جامعة الأزھر 
كلية الشريعة والقانون بطنطا 
الدراسات العلياء قسم أصول الفقه 


تخصيص العموم وأثره في استنباط الأحكام دراسة أصولية تطبيقية 
لكتاب ”شرح الزرقاني (١۱۱۲ھے‏ على موطأ الإمام مالك ر۱۷۹ھے" 


رسالة مقدمة لنيل درجة العالمية (الدكتوراة) في أصول الفقه 


إعدان الساحدث/ مصولتی مشعك إسماعیل مشووة 


المدرس المساعد بكلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف 


أ دا محمود حامد عثمان أ دا آحمد محمد محمد بیبرس 
اُستاذ أصول الفقه المتفرغ بكلية الشريعة والقانون أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية 
بطنطا وعميد الكلية السابق الشريعة والقانون بالدقهلية 
(مشرقًا أصيلًا) (مشرقًا مشارك) 


العام الجامى 


ھھھ - رع 


مس م-ے۔ے6-6ک.ے۔بہہہہے سب تح سا{ 


ملخص الرسالة 


ا حمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبینا محمد الصادق الوعد 
الأميقة وعل آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: فقد تناولت في هذا البحث موضوع: تخصيص العموم وأثره في استنباط الأحكام دراسة 
أصولية تطبيقية لكتاب "شرح الزرقاني (۱۱۲۲ھ) على موطأ الإمام مالك (۱۷۹ھ) وقد قسمته إلى 
مقدمة» وتمهيد» وثلاثة فصول» وخاتمة» وفهارس. 

أما المقدمة: فتشتمل على أهمية الموضوع» وأسباب اختياره» والدراسات السابقة» وخطة البحث 


وأما التمهيد: فتناولت فيه التعريف بالإمامين: مالك» والزرقانيء وكتابيهما. 


وأما الفصل الأول: فتناولت فيه التعريف بالعام» وما يتعلق به» وبيان حقيقة التخصيص»ء وما 
يتعلق يه 


وأما الفصل الغانی: فتناولت فيه أنواع المخصصات» وبيان ما ينتهي إليه التخصيص. 


وأما الفصل الغالث: فتناولث فيه الجانب التطبيقي الأصولي على وفق الترتيب الفقهي لكتاب: موطأ 
الإمام مالك» وتناولت فيه: مبحث العبادات» وجاء مشتملا عل کتاب: وقوت الصلاة والطهارة» 
والصلاة» وا جمعة» وصلاة الجماعة» وقصر الصلاة في لق والقبلة» والقرآن» والركاة» والصیام؛ 
والحج» والجهادء ثم تناولت مبحث الأطعمة» وجاء مشتملًا على كتاب: الذبائح» والصيد» ثم مبحث 
الأحوال الشخصية» وجاء 000 عل كتاب: الفرائض» والنکاح؛ والطلاق» ثم مبحث المعاملاات» 
مبحث الديات» ثم مبحث اللباس والزينة» ثم مبحث الآنية» ثم ختمت الدراسة بالعطبيق على 
مبحث الآداب. ثم ختمت الہحث بعدة نتائج توصلت إليها من خلال دراسق للكتاب. 


> 


روما كان المُؤْمِنُونَ لِينِْرُوا فة قَلوْلا تَهَرَمِنْ كل فِرْقَةٍ 
نهُمْ طَائِمَة ليفَقَهُوا في الّینِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ ِا رَجَمُوا 


٥ 7‏ کو رن 7 و ب 
ايهم لعلهم يحدرون ب سورة التوبة (156). 


إلى والاق الكريمين .. 
هذا هو حصلا غرسکما ؛ فجزأتما الله عني خیرا .... 
إلى نوجتی الوفية ( أم محمد ) .. 


جزأك الله عني خلا ... 


إلى فلذة كبديء وقرة عبني ( محمد - عفر - سار ) .. 
اللهم انهم ھبک ؛ فاجعلهم خاما لايك ... 


إلى كل هه علمني حرق ؛ أو أسرى لي نصح .. والی طلاب العلم المجدين .. 


هی الله عذلم» ونفة بكمء وأعدّكم بالإسلامء وأعذ الإسلام يكم .. 


الیکم جميع؟ أهدي هذا الجهر 


الباحئ 


عكر وتقدیر _ 
أشكر ربي -جل وعلا- على عظيم فضله وجزيل نِعمه التي لا کی سا او 
والرشادہ كما أتقدم بأسمى معاني الشكر والتقدير والعرفان إلى أستادّيّ المشرفين: 
فضيلة الأستاذ الدكتور/ محهود جامد قشهان/ أستاذ أصول الفقه المتفرغ والعميد السابق لكلية 
الشريعة والقانون بطنطاء وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر» والذي شَرّفتُ به (مشرقًا أصيلا) على 
هذة الا 
وفضيلة الأستاذ الدكتور/ أهمد مشمد مشمد بييرس/ أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الشريعة 
والقانون بالدقهليةء وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» والذي شَرّفت به (مشرفًا مشاركا) 
على هذه الرسالة. 
ذلكما العالمان الجليلان الربانيان الأصوليان» صاحبا الخلق الرفیع والعلم الغزیرہ اللذان قَوَمَا عوج هذه 
الرسالة» وصحّھا لحتهاء في تواضع العلماء العاملين؛ فما رأيتُ منهما سِوَى أخلاقٍ العلماء الفضلاء؛ فاللة 


ع 


أسال أن يزيدهما هُدّى وثُقٌی وصلاحًا وعلمًا. 


كما أتقدم بأسمى معاني الشكر والتقدير والعرفان إلى أستاذيٌّ اللدّين ناقشا هذه الرسالة» وأضفيا لمساتهما؛ 
لحقویمھاء حتى تكون أقرب للصواب» وأكثر نفعًا للباحث: 

فضيلة الأستاذ الدكتور/ ماهر أهمد هاهر/ أستاذ أصول الفقه المتفرغ والعميد الأسبق لكلية الشريعة 
والقانون بطنطاء والذي شرفت به (مناقشًا داخليًا) هذه الرسالة. 

وفضيلة الأستاذ الدكتور/ قلاء الین ھەسن داشفي/ أستاذ أصول الفقه المتفرغ بكلية الدراسات 
الإسلامية والعربية للبنات بالمفصورة ؛ والذی شرفت به (مناقشًا خارجيًا) ذه الرسالة 


ذلكما العالمان الجليلان» أهديهما تحية شكر وعرفانٍ وتقدیر؛ إذ تفضلا بقبول مناقشة هذا الرسالة؛ فبارك 
الله جهودهماء وجزاهما عني وعن طلاب العلم خير الجزاءء ونفعني بتوجيهاتهماء ونفع بهما الإسلام 


الباحى 


0 ( 


/ 5 


الحمد لله رب العالمين» ا حمد لله الذي شرع لعباده الدينَ القويم» وأقامه على سس تجلب لهم 
المصالح» وتدفع عنهم المفاسدہ والصلاة والسلام على نبيه الكريم ك الذى بلغ عن الله شرعه 
القويم» وبيّنه للناس بأقواله وأفعاله وتقريراته» وعلى آله وأصحابه الطيبين» الذين هم أعلمٌُ هذه 
الأمة وأفقهها بعد نبيهم ك. 


أما بعد: فإن من أهم علوم الشريعة الخادمة لكتاب الله ولسنة رسوله 4#: علم أصول الفقه» وقد 
عدّه العلماء من أعظم العلوم قدر وأجلها شرفاء وأكثرها فائدة؛ حيث إن معرفته من أهم شروط 
الاجتهاد؛ إذ بواسطته يوقّق المجتهدٌ إلى فهم النصوصء وإلى استنباط الأحكام الشرعية منها على 
الوجه الصحيح. 


وما يوضّح ذلك ویٔبرزہ أن هذا العلم هو العلم الوحيد الذي يحدَّدُ المنهاج العلَ الشموكّ الذي على 
أساسه وفي ضوئه تُفِسّر النصوص الشرعية - قرآناً أو سن - وعلى أساسه تتم عملية الاستنباط 
وإخراج الأحكام من مصادرها ومظانّها الشرعيةء ثم على أساسه أيضاً تتم عملية الاجتهاد والإفتاء 
والقضاء. 


ومن الموضوعات التي تشكل محورًا هاما في دائرة الاجتهاد الأصولي: "مبحث التخصيص لعمومات 
النصوص" والذي ترتب على إثره خلافٌ واسمٌ بين الأصوليين وكذا الفقھاء وقد وفقني اللہ تعالى أن 
يكون هذا الموضوع محل بحثي في مرحلة الدكتوراه» وهي محاولة جادة إن شاء الله تعا ی؛ لتحرير 
حل النزاع في هذه المسألة» وما ترتب على ذلك من آثار فقهية. 


0 امتن الله تعالى على هذه الأمة بأهل العلم والفضل الذين بوّأھم الله مكانة علیةً للاجتهاد في فهم 
النصوص» ومن بينهم إمام دار اللحجرة: الإمام مالك بن نس - رحمه الله تعالى - صاحب الموظأء ذلك 
الكتاب الذي جمع فيه صاحبه قدرًا كبيرًا من أحاديث رسول الله وقد اعتنى أهل العلم بهذا 
الكتاب عناية فائقة بالشرح والتوضيح» وكان من بين هؤلاء العلماء العلامة محمد بن عبد الباقی بن 
يوسف الژُرقانی المالى المتوفى سنة (01152)» وقد اهتم - رحمه اللہ - بجانب التقعيد الأصولي 
للمسائل؛ فأحببت أن أجمع تلك المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث التخصيص لعموم النصوص» 


اناس سآ 


مع ذكر ما ترتب عليها من آثار فقهية» وقد عنونث ها بعنوان: 'تخصیص العموم وأثره في استنباط 
الأحكام دراسة أصولية تطبيقية لكتاب "شرح الزرقاني (1152ه) على موطأ الإمام مالك (۱۷۹ھ) 
سائلاً الله تعالى التوفيق والسداد. 


أهمية الموضوع: 

تبرز أهمية الموضوع فيما بلی: 

* معرفة موارد الخطاب الشرعي إجمالاء وما ورد منه بصيغ التخصيص تفصيلًا. 
* الربط بين علم الأصول وكتب شروح الأحاديث» بهدف إثراء الجانب الأصولي. 


* محاولة تحرير اختلافات العلماء في صيغ التخصيص ودلا لاتهاء وما ترتب على ذلك من اختلافِ في 
الفروع. 


أسباب اختيار الموضوع: 
تبرز أسباب اختيار الموضوع في النقطتين التاليتين: 


* إبراز الجانب الأصولي في منهج الشارح» وم المسائل الأصولية جنبًا إلى جنب في تناسق موضو عي 
واحدء وفي هذا نفع عظيمٌ للباحث» يتحصل من خلاله على ملكة استنباط الأحكام؛ ورڈ الفروع 
لأصوطا. 


* إخراج الكتاب من حیّز العنظير الفقهي إلى جانب التأصيل العلمى» وذلك بدراسة مباحث الأصول 
وربطها بمسائلها المتناثرة في شروح الأحاديث. 
أما عن الدراسات السابقة المتعلقة بالتخصيص ومباحثه» فقد تعددت فيه المباحث» ومن ذلك: 


)١(‏ إتحاف الأنام بتخصیص العام لأستاذنا الدكتور/ محمد إبراهيم الحفناوي» وهو بحث ترقية مقدم 
لكلية الشريعة والقانون بالقاهرة عام ۶۷١۱ھ‏ - ۱۹۹۷م 


(؟) أثر التخصيص في الفقه الإسلاي 2 يت هل عون وهر ت 
ترقية مقدم لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. ١٤٠۱ھ‏ - ۱۹۸۹م 

(۳) العخصیص وأثره في استنباط الأحكام الشرعية» للباحث/ انس محمود توفيق العواطل» رسالة 
مقدمة لنيل درجة (الدكتوراة) من جامعة العلوم الإسلامية بالأردن عام (١٤٤٥ھ‏ - ۲۰۰۹م) 


(؛) التخصيص وأثره في الاجتهاد عند الأصوليين (دراسة تطبيقية) للباحث/ أسامة فيصل نجم 
السعدون» رسالة مقدمة لحيل درجة (الماجستير) من الجامعة الإسلامية ببغداد لعام 6غ 


وأما يتعلق بالجانب الأصولي» فلم أقف على مَن تناول هذا الكتاب بالدراسة الأصولية» باستثناء 
الأولى: المسائل الأصولية المتعلقة بالأحكام والأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة في شرح الزرقانی 
على موطأ الإمام مالك جمعاً ودراسة. (رسالة دكتوراة) نوقشّت بكلية الشريعة الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة في الخامس والعشرین من شهر ذي الحجة للعام الجامعی (1429١ه-‏ ١١١٠ه)‏ للباحث/ 
محمد محمد جالى وقد قام الباحث بجمع المسائل الأصوليّة التي ذكرها الررقانج - رحمه الله- في كتابه 
وترتیبھا حسب مباحث الأصولء ثم صياغة المسألة على وفق ما أورده الأصوليون. 
وعن الطريقة التی تناول فيها الباحث بحثه» فتتمثل إجمالاً في: 
٭ جمع المسائل الأصولية التي ذكرها الزرقاني - رحمه الله - في كتابه وترتيبها حسب مباحث 
الأضول: 
٭ تحرير المسألة الأصولية» وصياغتهاء مع ذكر لفظ الزرقاني في الكتاب» ثم الاستدلال لکل 
فريق» والترجيح بين الآراء. 
٭ الاستدلال لكل مسألة أصولية بفرع فقهي واحد من الكتاب» دون دراسة للفرع حيث إنه 
يبذل الجهد في بيان رأي الإمام في المسألة فقط. 


وفيما يتعلق بتخصیص العموم» فقد تناول الباحث رأي الإمام الزرقانی في ا مسائل الأصولية ا متعلقة 
ببعض مباحث التخصيص إجمالء ولم يستدل من كلام المصنف سوى بفرع واحدٍ لکل مسألة» وقد 
تتبعت ما ذكره فوجدته لم يتعرض لبعض مباحث التخصيص إطلاقاًء وذلك في معرض ذكره 
للمخصصات المنفصلة» حيث لم يتعرض لتلك المباحث ( تخصيص الكتاب بالكتاب - التخصيص 
70 6 ا 

وكذا في معرض ذكره للمخصصات المنفصلة لم يتعرض لتلك المباحث (التخصيص بالصفة - 
التخصيص بالبدل). 

الثانية: المسائل الأصولية المتعلقة بالإجماع والقياس والأدلة المختلف فيها والاجتهاد والترجيح في 
شرح الزرقاني على موطاً الإمام مالك (جمعاً ودراسة) للعام الجامعي (1429١ه-‏ ١١١٠ه)‏ للباحث/ ناصر 
رو اکر نی "عون ری رض سال سنا ول درج رالد را و غا الابتلامية اة 
المنورة. 

الثالثة: إشارة النص عند الشيخ الزرقاني على موطأ مالك "المعاملات أنموذجًا" للباحث/ ثامر حمزة 
دار تضق مدهو شهلة لعزت ارات ا العدد (52): 

الرابعة: مفهوم الشرط عند الشيخ الزرقانی من خلال شرحه لموطأ الإمام مالك دراسة أصولية 
تطبيقية. للباحث/ ثامر حمزة داود» بحث منشور بمجلة الجامعة العراقية. العدد (59). 

الحامسة: موازنة بين منهج ابن العربي والزرقاني في شرحھما لموطأ الإمام مالك. للباحث/ سليمان 
عبد الحميد عبد السلام رسالة مقدمة لنيل درجة (الدكتوراة) في الدراسات الإسلامية بكلية 
الآداب/ جامعة المنياء للعام الجامعی (1542ه -۲۰۲۰م)۔ 


وتتميز دراستى عن هذه الدراسات بأمور منها: 
أولا: إبراز الجانب التطبیقی المتعلق بمخصصات العموم في شرح الإمام الزرقانی للموطأً. 


ثانيًا: استقراء المخصّصات بنوعيها المتصل والمنفصلء وذكر ما يتعلق بها من فروع. 


اقتضت طبيعة البحث أن تكون خطته كما يل: 


أما المقدمة» فتشتمل على ما يل: (أهمية الموضوع وأسباب اختیارہہ والدراسات السابقة» وخطة 


اا 

القهيد: وفيه التعریف بالإمامين: مالك» والزرقاني» وبكابهماء ويشتمل على أربعة مباحث: 
المبحث الأول: وفيه التعريف بالإمام مالك» ويشتمل على تمھید وستة مطالب: 
القھید: وفيه بيان الحالة السياسية والاجتماعية والعلمية 2 عصر الإمام مالك 
المطلب الأول: اسمه وذسَبٔه ووِسبثه وكنتيه» ولقبه. 

المطلب الثاني: مولده وذشأته وطلبه للعلم. 

المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه. 

المطلب الرابع : مصنفاته وآثاره العلمية. 

المطلب اتلحامس: أصول مذهبه. 

المطلي النناذمق ١‏ وفاةة رقا العلماء عليه 

المبحث الثاني: وفيه التعريف بكاب: "الموطأً"» ويشتمل على أربعة مطالب: 
اطا الأول من طلي تاليف ومدة عه 

المطلب الثاني: عدد أحاديثه» ورواته. 


المطلب الثالث: محتواه» ومنهج الإمام مالك في تأليفه» وبعض مصطلحاته. 


-۔ ‏ رآ 
المطلب الرابع: أبرز شروحه. 

المبحث الثالث: التعریف بالإمام الزرقاني» ويشتمل على خمسة مطالب: 

المطلب الأول: اسمهء وذسبه» وذسبته» ولقبه» وكنتيه» ومولده. 

المطلب الثاني: ذشأته» ومكانته العلمية. 

المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه. 

المطلب الرابع : مصنفاته» وآثاره العلمية. 

المطلب اللحامس: وفاته» وثناء العلماء عليه. 

المبحث الرابع: التعريف بكاب: "شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك» ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: اسم الكتاب» وذسبته إليه. 

المطلب الثاني: منهج الإمام الزرقانی في المسائل المتعلقة بالتخصيص. 

المطلب الثالث: منهج الإمام الزرقانی في المسائل الفقهية. 

الفصل الأول: التعريف بالعام وما يتعلق به» وبيان حقيقة التخصيص وما يتعلق به» ويشتمل على 
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مبحدين: 

المبحث الأول: التعريف بالعام وما يتعلق به» ويشتمل على مطلبين: 

المطلب الأول: تعريف العام لغة واصطلاحًاء والفرق بينه وبين العموم. 
المطلب الثاني: بيان صيغ العموم. 

المبحث الثاني: التعريف بالتخصيص وما يتعلق به» ویشمل على أربعة مطالب: 


الات الأول تر اتو کر ا اھت 


 .--‏ سس تسس ر 
المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة. 

المطلب الثالث: الفرق بين التخصيص والنسخ والاستثناء. 

المطلب الرابع: بناء العام على الخاص. 

الفصل الثاني: أنواع المخصصات» وبيان ما ينبي إليه التخصيص» ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
البحث الأول: الخصصات المتصلة» ويشتمل على تمهيد» وأربعة مطالب: 

ال ونه فر یں الس اع الع دن اض 
"۰۰99999٦‏ 

ا مطلب الثاني: التخصيص بالشرط 

ا لطلب الثالث: التخصيص بالصفة 

المطلب الرابع: اتتخصيص بالغاية 

المبحث الثاني: الخصصات المنفصلة» ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: التخصيص بالدليل العقلي» ويشتمل على مسألة واحدة: 

المسألة الأولى: التخصيص بالعقل. 

المطلب الثاني: التتخصيص بالدليل الحسي» واشتمل على مسألتين: 

السا الأو لق العخصيضن انی 

المسألة الثانیة: التخصيص بالعادة. 

المطلب الثالث: التخصيص بالدليل السمعي» ويشتمل على ثمان مسائل: 
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المسألة الغانية: التخصيص بالسنة. 

المسألة الثالثة: التخصيص بالإجماع. 

المسألة الربعة: التخصيص بالقياس. 

المسألة الخامسة: التخصيص بالعلة المستنبطة. 

المسألة السادسة: التخصيص بالمفهوم. 

المسألة السابعة: التخصيص بالمصلحة المرسلة. 

المسألة الغامنة: التخصيص بالقواعد. 

المبحث الثالث: ما ,يلتبي ألا فين واراء الا رن فة 


الفصل الثالث: أثر تخصيص العام من کاب "شرح الزرقانی على موطاً الإمام مالك"» وبشتمل على 
عشرة مباحث: 


المبحث الأول: أثر تخصيص العام في العبادات» ويشتمل على اثني عشر مطبا: 
المطلب الأول: أثر تخصيص العام في كاب وقوت الصلاة» ویشتمل على فرعين: 
الفرع الأول: استحباب الإبراد بالظهر في صلاة الجماعة. 

الفرع الثاني: جواز قضاء الفرائض وقت طلوع الشمس. 

المطلب الثاني: أثر تخصیص العام في كاب الطهارة» ويشتمل على ثمانية فروع: 
الفرع الأول: وجوبٌ الوضوء على من نام مضطجعًا. 

الفرع الثاني: عدم مشروعية المسح على الخفين في غسل الجنابة. 


الفرع الثالث: عدم وجوب غسل لباس المرأة إلا في النجاسة الرطبة. 


الفرع الرابع: عدم وجوب الوضوء على مَنْ عنده سَلَسُ. 

الفرع الخامس: نقض الوضوء بلمس المرأة بلذة. 

الفرع السادس: جواز الخروج من المسجد بعد الأذان للضرورة. 

الفرع السابع: جواز مباشرة الحائض من فوق الإزار. 

الفرع الثامن: اشتراط اغتسال الحائض لجواز إتيانها. 

المطلب الثالث: أثر تخصيص العام في كاب الصلاة» ويشتمل على ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: عدم مشروعية العكبير في الرفع من الركوع. 

الفرع الثاني: جواز إجابة دعوة النبي 4# في الصلاة. 

الفرع الثالث: عدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم. 

المطلب الرابع: أثر تخصيص العام في كاب اہ جعةء ويشتمل على أربعة فروع: 
الفرع الأول: اشتراط اتصال الُسل بالذهاب إلى الجمعة. 

الفرع الثاني: عدم مشروعية غسل الجمعة إلا في حق مَن يحضرها. 

الفرع الثالث: وجوب الإنصات لخطبة الجمعة إلا لأمر عارض. 

الفرع الرابع: لزوم الصلاة في المساجد الغلاثة في حق مَن نذرها. 

المطلب اللحامس: أثر تخصيص العام في كاب صلاة ا لماعةہ ويشتمل على فرعين: 
الفرع الأول: استحباب إعادة الجماعة لمن صلاها منفردًاء إلا المغرب. 


الفرع الثاني: تخفيف الإمام في الصلاة مرذه إلى العرف. 


طکۓچ“چۓچۓچىچچ ‏ ے ح ال 
المطلب السادس: أثر تخصيص العام فی كاب قصر الصلاة في السفر» ويشتمل على ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر. 

الفرع الثاني: عدم اشتراط استقبال القبلة لصلاة النافلة في السفر. 

الفرع الثالث: جواز ا مرور بين يدي المأمومين في الصلاة. 

المطلب السابع: أثر تخصيص العام في كاب القبلة» ويشتمل على ثلاثة فروع: 

الفرع الأول: اشتراط دفن البصق بالمسجد. 

الفرع الثاني: عدم جواز خروج النساء للمساجد متطيبات. 

الفرع الثالث: جواز استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بولٍ في البنيان. 

المطلب الثامن: أثر تخصیص العام في كاب القرآنء ويشتمل على فرع واحد: 

الفرع الأول: جواز التطوٌع بالصلاة وقت الزوال. 

المطب التاسع: أثر تخصيص العام في كاب الزكاة» ويشتمل على فرعين: 

الفرع الأول: هل تجوز الصدقة للغنی ؟ 

الفرع الثاني: مقدار ما تجب فيه الركاة. 

المطلب العاشر: أثر تخصيص العام في كاب الصيام» ويشتمل على فرعين: 

الفرع الأول: جواز القبلة للصائم إن ملّكَ نفسه. 

الفرع الثاني: حرمة صيام يوم الشك إلا لمن وافق عادة. 


الطلب الحادي عشر: أثر تخصيص العام في كاب الحج. وإشتمل على سبعة فروع: 


...سس یی ٹسیٹ ر 
الفرع الأول: جواز أداء النافلة داخل الكعبة بخلاف الفرض. 

الفرع الثاني: جواز سفر المرأة من غير حرم في حج الفريضة. 

الفرع الثالث: جواز قتل من وجب عليه القصاص ثم التجأً بالحرم. 

الفرع الرابع: جواز قطع نبات الإذخر للمُحرِم للحاجة. 

الفرع الحامس: عدم جواز رفع الحاجٌ صوئّه بالعلبیة في مسجد الجماعات. 
الفرع السادس: منع رفع المرأة صوتّها بالتلبية. 

الفرع السابع: جواز ركوب ا مدي للضرورة. 

المطلب الثاني عشر: أثر تخصيص العام في كاب الجهاد» ويشتمل على فرعين: 
الفرع الأول: عدم جواز قتل النساء والصبيان بالحرب. 

الفرع الثاني: جواز قتل النساء في الحرب إذا قاتلن أو لم یُقصد قتلّهن. 
البحث الثاني: أثر تخصيص العام في الأطعمة» ويشتمل على مطبین: 

المطلب الأول: أثر تخصيص العام في كاب الذبائحجء ويشتمل على فرع واحد: 
الفرع الأول: جواز أكل ذبيحة مَنْ نسي التسمية. 

المطلب الثاني: أثر تخصيص العام في كاب الصيد» ويشتمل على فرعين: 
الفرع الأول: طهارة جلد الميتة بالدباغ. 

الفرع الثاني: تحريم أكل الميتة. 


المبحث الثالث: أثر تخصيص العام في الأحوال الشخصية» ويشتمل على ثلاثة مطالب: 


س٠اللتثستےت۱یفب‏ سش ٹ ر 
المطلب الأول: أثر تخصيص العام فی كاب الفرائض» ويشتمل على فرعين: 
الفرع الأول: لا يرث المسلمٌ الکافرَ ولا الكافرٌ المسلم. 

الفرع الثاني: عدم الزيادة على الغلث في الوصية. 

المطلب الثاني: أثر تخصيص العام في كاب النكاح» ويشتمل على أربعة فروع: 
الفرع الأول: الا ہي عن الخطبة على خطبة الغير مشروط بالرکون للخاطب الأول. 
الفرع الثاني: عدم رجوع المُطلّقة ثلانًا لزوجها الأول حتى يدخل بها الغاني. 

الفرع الثالث: عدم الجمع بين المرأة وعمتهاء ولا المرأة وخالتها. 

الفرع الرابع: تحريم الربيبة مشروظ بالدخول بأمها. 

المطلب الثالث: أثر تخصيص العام فی كاب الطلاق» واشتمل على ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: عدة الحامل المُتوفى عنها زوجها بوضع الحمل. 

الفرع الثاني: لا نفقة للمبتوتة إلا أن تڪون حاملًا. 

الفرع الثالث: عدة المطلقة الحامل بوضع الحمل. 

المبحث الرابع: از سن العام في المعاملات» ويشتمل على مطلب واحد: 
المطلب الأول: أثر تخصيص العام في كاب البيوع» وبشتمل على ستة فروع: 
الفرع الأول: عدم جواز بيع الغمار قبل بدو صلاحها إلا بشرط القطع. 

الفرع الثاني: حرمة بيع الرطب بالعمر إلا في العرايا. 

الفرع الثالث: عدم جواز بيع الطعام قبل قبضه. 


الفرع الرابع: جواز بيع الكلب المأذون باتخاذه. 


الفرع ال حامس: عدم جواز بیع حاضر لبادٍ. 

الفرع السادس: مشروعية المساقاة. 

المبحث ا حامس: أثر تخصيص العام في الأقضية والشهادات» ويشتمل على مطلب واحد: 
المطلب الأول: أثر تخصيص العام في كاب الأقضية» ويشتمل على آسعة فروع: 

الفرع الأول: قُبول شهادة القاذف إذا تاب. 

الفرع الثاني: لا يرث القاتل شيئًا. 

الفرع الثالث: جواز القضاء باليمين مع الشاهد في الأموال. 

الفرع الرابع: اشتراط الخلطة مع اليمين بين المدعي والمدغی عليه. 

الفرع اتخامس: قبول شهادة الصبيان فيما بينهم من جراحات. 

الفرع السادس: ضمان ما أفسدت البهيمة ليلا. 

الفرع السابع: جواز رجوع الوالد في هبته لولده. 

المطلب الثامن: سقوط البينة في حق معرّف اللقطة. 

الفرع التاسع: مشروعية الصدقة عن الميت. 

المبحث السادس: أثر تخصيص العام في الحدود والقصاص» ويشتمل على مطلب واحد: 
المطلب الأول: أثر تخصيص العام في كاب الحدود» ويشتمل على ثلاثة فروع: 

الفرع الأول: حدٌ العبد في القذف على النصف من الحر. 

الفرع الثاني: لا قطع إلا في ربع دينار. 


الفرع الثالث: لا قطع إلا فيما سرق من جرز. 


سس ےکہ_ےشمم مم ر 
المبحث السابع: أثر تخصيص العام في الديات» وبشتمل على مطلب واحد: 

المطلب الأول: أثر تخصيص العام في كاب العقول» ويشتمل على ثلاثة فروع: 

الفرع الأول: تحمُل العاقلة الدیة في القتل الخطأ دون العمد. 

الفرع الثاني: لا يرث القاتل شيئًا. 

الفرع الثالث: لا يُقل مسلمٌ بڪافر. 

المبحث الثامن: أثر تخصيص العام في اللباس والزينة» ويشتمل على مطلب واحد: 
المطلب الأول: أثر تخصيص العام في كاب اللباس» ويشتمل على ثلائة فروع: 

الفرع الأول: إسبال الإزار جائرٌ للضرورة» وني حق مَن يتعاهده. 

الفرع الثاني: جواز إسبال المرأة ثيابها. 

الفرع الثالث: جواز لبس الحرير للنساء. 

المبحث التاسع: أثر تخصيص العام في الآنية» وإشتمل على مطلب واحد: 

المطلب الأول: أثر تخصيص العام في باب الطعام والشراب» وبشتمل على فرع واحد: 
الفرع الأول: جواز تحلى المرأة بالذهب. 

الميحث العاشر: أثر تخصيص العام في الآداب» وإشتمل على مطلب واحد: 

المطلب الأول: أثر تخصيص العام في كاب الاستئذان» ويشتمل على خمسة فروع: 
الفرع الأول: جواز اتخاذ لُعَب البنات. 

الفرع الثاني: طهارةٌ الكلب المأذون في اث خاذہ. 


الفرع الثالث: عدم جواز قتل الکلب المأذون في التخاذه. 


ہہہہس>-ےأےمےککےعےکےعے۔ے۔ے۔۔ہ ۔ سس سالا 


الفرع الرابع: جواز الخاذ كلب الصید والماشية. 

مہج ال لیحث: 

ا المنهج الذي سأتبعه في هذا البحث فسيكون - إن شاء الله - على قسمين: 

القسم الأول: المنهج الخاص بالبحث» وهو المنهج الاستقرائي» القائم على التتبع» والتحلیلء والمقارنة 
وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية: 

أولا: استقراء''' كتاب: "شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك“ ثم استخراج المسائل الفقهية المتعلقة 
بتخصيص العموم بقسميه: المتصل والمنفصلء وكذا القواعد الأصولية المتعلقة التي نص عليها 
الإمام» أو أشار إليها إشارةً واضحة» أو دلت عليها الفروع الفقهية. 

ثانيًا: ترتيب المسائل الفقهية بنفس ترتيبها الفقهي الذي تضمنه كتاب الموطأ» فأستخرج من كل 
كتاب مسائله المتعلقة بالتخصيصء فجاءت الدراسة الأصولية تابعة للترتيب الفقهي للكتاب» 
راس لكين 

ثالكًا: صياغة العنوان المناسب لكل مسالة فقهية» مع ذکر تصور موجز لکل مسألة» أبين من خلاله 
المقصود منهاء وغاليًا أطرحه بصيغة الاستفهام؛ ليكون الجواب في ثنايا دراسة الفرع. 

رابعًا: التكييف الفقهي لکل مسألة (بإيجاز)» مع ذکر الإجماع؛ أو الاتفاق - إن وُجد - ثم ذکر أقوال 
المذاهب الأخری؛ ولا أستدل - غالبًا - للمذاهب الفقهية إلا للمذهب المالى إن كان قد تفرد 
بالدلیل العام؛ تمهيدًا لذكر الدليل المخصّص؛ فلا تخصيص إلا ويسبقه عموم» وكذا إذا كان المذهب 


المالكي موافقًا لقول الجمهورء فأذكر دليل الجمهور عموماء مع الاستئناس بالقواعد الفقهية الخادمة 
E‏ 


)١(‏ لا أدعي أن هذا الاستقراء تام فما من عمل إلا ويعتريه النقصء لكن هذا جهديء وما وفقنی الله إليه بعد 
البحث والدراسة. 


خامسًا: توجيه الفرع الفقهيّ توجيهًا أصوليّا وذلك ببيان صيغ العموم الواردة فيه» وما دلت عليه 
ثم ذكر الدليل المخصّص له» مع ذكر نض كلام الإمام الزرقافي» وتوجيهه إن کان قد ن على الدليل 
المخصّصء وإن لم يكن قد نص عليه بيِّنتُ وجه التخصيص بالمقارنة بين العموم وا خصوص. 
سادسًا: ور تخصيصات الأئمة هذا العموم» وذلك من خلال نقل نصوصهم من كتبهم؛ وذلك 
لیطمئن القلب ہما ذکرناہ من وجه التخصيص. 

سابعًا: بيان نوع الدليل المخصّصء مع ذكر كونه متصلاء أو منفصلاء ثم عزوه لكتب الأصوليين 
الذين قالوا بجوازه. 

القسم الغاني: المنهج الإجرائی العام لكتابة البحثء وهو المنهج الذي أسلكه في جميع فقرات البحث» 
وفق النقطتين التاليتين: 

النقطة الأولى: منهج التعليق والتهميش» ويتضح ذلك فيما يل: 

أولا: أقوم بجمع وتوثيق المادة العلمية المتعلقة بكل جزئيات البحث من المصادر الأصلية المعتمدة 
في ذلك» بذكر اسم المصدر والجزء والصفحة» وإذا کان هناك تشابه في اسم الكتاب؛ فإني أضيف اسم 
مؤلفه» وفي حالة النقل بالمعنى يُذكر ذلك متبوعًا بكلمة (بتصرف). 
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مادا 


ثانيًا: أقوم بعزو الآيات القرآنية إلى سورها وأرقامهاء كما وردت في المصحف الشريف» بذكر اسم 


ثالگًا: أخرّج الأحاديث» وأبين ما ذكره أهل الشأن في درجتها في ا ھامش؛ بذكر اسم المصدرء 
والكتاب» والباب» ورقم الحديث» والراوي» وأبدأ بالبحث عن الحديث عند البخاري ومسلم؛ فإن 
لم يخرجاه أو أحدهما: خرّجنُه من كتب السنة الأخرى» مع الاقتصار في تخريج الأحاديث على أول 
موضع ترد فيه وما عداه؛ فإني أحيل إلى موضع تخريجه من البحثء وكذا تخريج الآثار الواردة في 
البحث. 

رابعًا: اکتفیث بالترجمة لكل عَلّم مع أول ذكر له في البحث فقط؛ مراعاة للاختصار. 


خامسًا: بيان معاني الكلمات الغريبة الواردة في البحث» وأعرّف بالمصطلحات العلمية. 


٣‏ کڪ لئ کے 


سادسًا: الاعتناء بالفهارس» وترتیبھاء وهي على النحو التالي: 


6 . 'فهرين الصطلحات الأضولية: 
۰ فهرس الأماكن والبلدان. 
٭ فهرس الموضوعات. 
النقطة الغانیة: منهج النواحي الشكلية والتنظيمية» ولغة الكتابة» ويتضح ذلك فيما يل: 


/١‏ أعتني بقواعد اللغة العربية» والإملاء» وعلامات الترقيم. 
؟/ ضبط الألفاظ التي يترتب على عدم ضبطها غموض أو لبش. 
۳/ كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثمانی. 


؛/ انتقاء حرف الطباعة في العناوين وصلب الموضوع والهوامش» وبدايات الأسطرء وللكتابة للمتن 
مقاس (١٦۱)ء‏ والمحامش مقاس .)١159(‏ 


٥‏ تبع في إثبات النصوص ا منھج الاتی: 
٭ اضع الآيات القرآنية بين قوسين تميزين على هذا الشكز : 4:45 
٠‏ أضع الأحاديث والآثار بين قوسين مميّزين على هذا الشكل: « .»٠٠٠‏ 


٭ أضع النصوص التي تُنقُل بالنص من المصادر بین علامتي تنصيص بهذا الشكل: "٠."‏ 


وفيه: التعریف بالإمامين مالك والزرقاني» وكابهماء ویشتمل على أربعة مباحث: 


المبحث الأول: 
لتعریف بالإمام مالك. 
المبحث الثاني: 
التعریف بكاب: "لوط" 
المبحث الثالث: 
التعريف بالإمام الزرقاني. 
الميحث الرابع: 


التعريف بکتاب: "شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك". 


المبحث الأول: 


رس 
لحي 


التعريف بالإمام مالك» ويشتمل عل تمهيد» وستة مطالب: 
القھیدء وفيه: بيان ا لحال السياسية والاجتماعية والعلمية في عصر الإإمام مالك. 
الطلب الأول: اسمه» ونسبه» ونسبته» وكنتيه» ولقبه. 
المطلب الثاني: مولده» ونشأته» وطلبه للعلء 
المطلب الثالث: شيوخه» وتلاميذه. 

ا لطلب الرابع: مصنفاته» وآثاره العلمية. 


المطلب ا حامس: أصول مذهبه. 


المطاب السادس: وفاته» وشاء العلماء عليه ٠‏ 


/ ٤ 


الال السياسية والاجتماعية والعلمية 2 عصر الإمام مالك 


ينبغي للباحث في حياة عالم أن يدرس الؤثرات المحيطة بهء كالحالة السياسية» والاجتماعية 
والعلمية» وليس معنی دراسة الأحداث في عصره أن نتتبّع جميع الأحداث ثم نسرّدهاء فليس هذا 
حل بحثناء إنما ندرس السّمات العامّة للعصر الذي عاش فيه» والأحداث التي ها تأثيرٌ عليه وعلى 
تراثه العلمي في ذلك الوقت؛ لما لذلك من أثر كبير على آراء هذا العالم» وكذا على اجتهاداته العلمية 
وسأراعي في ذلك الاختصار على قدر الحاجة؛كي لا يطول بنا المقام في غير محل البحث. 


أولا: الحالۃ السياسية في عصر الإمام مالك: 


عاش الإمام مالك في الفترة ما بين (۹۳ھ) و (۱۷۹ھ)ء أي: أنه عاصر أواخر الدولة الأموية وأوائل 
الدولة العباسية؛ فعاش في عهد الدولة الأموية حوالي أربعين سنةء وعاش في عهد الدولة العباسية 
حوالي سبع وأربعين سنة» وسأبيّن بإيجاز شديد ا حالة السياسية في نهاية الدولة الأموية» ثم أتبع ذلك 


ببيان الحالة في بداية الدولة العباسية. 

الحالة السياسية فى أواخر الدولة الأّمویة:!'' 

يمكن تقسيم تلك الفترة إلى فترتین: 

الفترة الأولى: من ولادة الإمام مالك في عهد الوليد بن عبد الملك بن مروان” إلى نهاية ولاية هشام 


بن عبد الملك» وقد تميّزت هذه الفترة باستقرار في الحکم؛ گال شيرة ال ۷ڈ رخ ال جڈ 


کر 


)( تاريخ الرسل والملوك (۲۰۱/۷ء *۲۰)ء الكامل في التاريخ (531/0)» البداية والنهاية (2/9ه*)» تاريخ الخلفاء 
للسيوطي (ص/۸٢۲).‏ 


القترة الثائیقہ من بده ولایة الوليد بن يزيد بن عبد املك إلى نهاية الدولة الأمویة (۱۳۲ھ) وقد 
تميّزت تلك الفترة بعدم استقرار الحكم للولاة» والاقتتال الكبير بين الأمويّين بعضهم البعض تارةً 
وبين الملوك والخارجين عليهم تارةً أخرى. 


ا حالۃ السياسية في أوائل الدولة العباسیة:!“ 
ويممكن - أيضًا - تقسيم الفترة التي عاصرها الإمام مالك فيها إلى فترتين: 


الفترة الأولى: من بدء الدولة العباسية إلى منتصف ولایة آي ۶ ال وقد اس هذه 
الفترة بكثرة الاضطرابات والخروج على الخليفة؛ فقُتل من الأمويين أعدادٌ كثيرة. 


الفترة الثانية: من منتصف ولاية أبي جعفر المنصور إلى وفاة الإمام مالك (۱۷۹ھ)ء وقد تميّزت هذه 


الفترة بالاستقرار؛ فقلّت إراقة الدماءء واهتم الولاة بأمر الفتوحات الإسلامية. 
أثر الحالۃ السياسية على الإإمام مالك:''' 


يظهر أثر ا حالة السياسية على الإمام مالك فيما يل: 


)١(‏ الوليد بن عبد الملك بن مروان بن ا ححم من أبرز خلفاء بني أمية» فُتحت في عهده فتوحات كثيرة» ولي 
الخلافة بعد أنية بعھدٍ منه سنة (87ه)» توفي سنة (٦۹ھ)۔‏ تاريخ الرسل والملوك (455/7)» العبر (14/1). 

(؟) ہشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم؛ من أحزم خلفاء بني أمية» ولي الخلافة بعد وفاة أخيه بعهدٍ منه 
سنة (5١٠ه)»‏ توفي سنة (29١ه).‏ تاريخ الرسل والملوك (200/07)» البداية والٹھایة (51/9؟). 

(۳) الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم؛ من أواخر ولاة بني أمية» ولي الخلافة بعد عمه هشام 
بعهدِ من ا سنة (20١ه)»‏ توفي مقتولًا سنة (25١اه).‏ تاریخ الرسل والملوك (۲۰۹/۷))ء العبر (١/٦٦۱)۔‏ 

)<( تاریخ الرسل والملوك (۲۹/۸ء ٣١١‏ ١٢۱))ء‏ الکامل في التاریخ (/0۹)› تاریخ الخلفاء (ص/۷۱)). 

)٥(‏ عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ؛ أبو جعفر المنصورء يعد المؤسس الحقيقي للدولة العباسیة 
ولي الخلافة بعد أخيه بعهدٍ منه سنة (157ه)» توفي بمكة سنة (158ه). تاريخ الرسل وا ملوك (۷۱/۷٣)ء‏ البداية 
والنهاية .)151/٠١(‏ 

.)۱۹۰/۱( ترتيب المدارك‎ )٦( 


“ااا رک 
٭ كان یجتنب السياسة» ومن ذلك: اعتزاله للولاة باستثناء إتيانهم للوعظہ وكذا اعتزاله للبلدان 
التي كانت مركرًا للسياسة؛ كالعراق» وكذا البلدان التي كان يعيش بها الخارجون عل الولاة؛ 
فلم یرحل لطلب العلم بھاء وكان يكتفي بلقاء علمائها في الحج؛ لأنه لم يكن يرى في 
الخروج على الحكام - وإن كانوا ظالمين - إلا ما يسوق إلى الفتن والفوضى واستباحة الدماء؛ 
فکان ملازمًا لجماعة المسلمين وإمامهم؛ ولم يدع إلى ثورة أو يؤيدها. 

كان يقبل هدايا الخلفاء» ولم يڪن متزهُّدًا في أموا ہم وإن كان يتعمّف عن الأخذ من 
دونهم؛ ولعله كان یری أن من دون الخلفاء کانوا يختلسون أحيانًا ما يجمعون؛ فكان في نفسه 
منهم ما منعه من قبول هداياهم وعطائهم؛ فقد سُثل عن الأخذ من السلاطين؛ فقال: "أما 
الخلفاء؛ فلا شك» يعني AS Î‏ 

لم يكن راضيًا عن بعض خلفاء بني العباس» وبالتالي لم ينصروا مذهبه» وکان يفتي 
بكراهية الخروج للجهاد مع بعض الولاة؛ ولعل ذلك لأن سير هؤلاء الولاة لم تكن 
مرضيةً» ولكن لما اشتدَّت مهاجمة الأعداء لبلاد المسلمين غير فتواهه وصار يفتي بجهاد 
الأعداء مع هؤلاء الولاة؛ من أجل دفع الضرر عن المسلمين.° 

استقرٌ الإمام مالك بالمدينة؛ لأفضليتها عن غيرهاء وثقته بعلم أهلها؛ وأيضًا لما تمنَّعتُ به 
من هدوء سیاسئ. 

كان لإيثاره الهدوء السياسي والاستقرار أثرٌ في تعليم طلابه» فلم يكن يحب المسائل 
الافتراضية» إنما العلمَ ا معروف المألوف» وکان يقصر أجوبته في الغالب على المسائل الواقعة؛ 
ولذلك لما سأله بعض السائلين عن مسائل نادرة الوقوع لم يجبي 


)00 المرجع السايق (۱۰۹/۲)۔ 
(؟) المدونة .)۳٦۹/۱(‏ 
(۳) العقد الفريد (78/6)» ترتيب المدارك .)184/١(‏ 


ثانيا: ال حالۃ الاجتماعیة للإمام مالك:!'' 

لم تذکر كتب التاريخ موارد رزق الإمام مالك موضحة مبیّنقہ لكن جاءت بعض الأخبار المتناثرة 
تكشف عن موارد رزقه؛ فقد ذكروا أن أباه كان يصنع التّبال؛ فربما امتهن حرفة أبيه» كما هو 
الشأن في كثير من الأسّى وربما انشغل بالعلم وتحصيله» وربما جمع بين الأمرين» وكل ذلك وارد 
وقد كان أخوه النضر يبيع الب وكان مالك معه بزارًاء ثم طلب العلم. 

ولقد افشغل الإمام مالك منذ بداية ذشأته بتحصيل العلم والانقطاع لتحصيله؛ وقد أٹٌر ذلك على 
بڪراءِء وليس له دارٌ يملكهاء ثم ورث بيئًا. 


وقد أعان الإمامَ مالا على العيش أن مصدر رزقه كان التجارة؛ فقد ذكر بعض المؤرخين أنه كان 
مالك أربعمائة دينار ينجر بها" ثم قبوله دايا الخلفاء وعطاياهم كما تقدم وأيضًا هدايا 
الأصدقاء؛ فقد كان الإمام الليث بن سعد يصله بمائة دينار کل سنة» وقد أهداه مرّة بألف دينار 
واستكثر بعص الناس قبولّه المداياء لكنه كان يرى ذلك من إنصاف أهل المروءة» وحفظ مروءتهم 
من أن يتدلوا إلى ما لا يليق بأمثام» ولعله كان يقبلها عل مضض ليحفظ مروءته» ويدفع حاجته» 
وما كانت توجبه عليه مكانته الاجتماعية من إيواء لفقراء الطلاب» وسدّ حاجة المحتاجين. 


3 
مډ 


وبعد تلك الأخبار عن عُسره ويسره» والتي کان سببها: اختلاف الأوقات» وتنقُل الأحوال؛ فقد وسّع 
الله عليه» وظهرت آثار النعمة وسعة العيش في مأكله» وملبسه» ومسكنه. 


60 تاريخ الرسل والملوك ۶٦٦/٦(‏ ۰ ۱۳۳/۸)ء ترتيب المدارك »)٠١١/١(‏ الديباج المذهب .)88/١(‏ 

(۲) البرّ: ضربٌ من الغیاب. لسان العرب .)۳۱۷/٥(‏ 

(۳) ترتيب المدارك (/01). 

)٤(‏ الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث» الشقة العبت الفقيه الإمام الحافظ» عالم الديار المصرية» ولد 
سنة (٤۹ه)‏ بقلقشندہ بمصرء قال عنه الشافعي: "الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به“ روى عن 
جماعة» منهم: عطاء بن أبي رباح والزهري» وللحافظ ابن حجر كتاب في سيرته؛ واسمه: "الرحمة الغيثية في 
الترجمة اللیثیة' ء توفي سنة (۱۷۶ھ). تاريخ بغداد (۳/۱۴)ء سير أعلام النبلاء .)۱۳٦/۸(‏ 


سس ل لس يس 
ثالثا: الحالة العلمية في عصر الإمام مالك:!' 

اتجه العلماء في أواخر العصر الأموي إلى التدوين» بعد أن كان العلم يؤخذ بالتلقي سماعًاء وأخذت 
العلوم تتميّن وصار لکل علم علماء قد اختّصوا به يتعمقون فيه» ويضبطون قواعده. 

وقد أخذ الفقهاء والمحدّثون في تدوين الحديث والفقه منذ العصر الأموي؛ فقد كان فقهاء الحجاز 
يجمعون فتاوى عبد الله بن عمرء وعائشة» وابن عباس # ومّن جاء بعدهم من فقهاء التابعین: 
وينظرون فيهاء ويستنبطون منهاء ويفرّعون عليهاء كما كان العراقيون يجمعون فتاوى سيدنا عبد 
اللہ بن مسعود» وقضايا سيدنا علٌ وفتاويه» ثم يستخرجون منھاء ويستنبطون؛ فلما جاء العصر 
العباسي اقسعت آفاق التدوين في الحديث» ودرسوه مرتَبًا ترتیبًا فقهياه وتميّز هذا العصر بنشاط 
علي كبير» تمكّل في وجود عدد كبير من الفقهاء والمحدّئين واللغويين» وکان لهم الفضل في تهيئة 
علوم الشريعة لمن جاء بعدهم. 

وفي هذا العصر ظهرت بوضوح طريقتان للاستنباط: 


الأولى: طريقة أهل الرأيء ومقرُھا العراق» وزعيمها الإمام ابو حنيفة النعمان7"» وكانت العراق 
موا لكر هن افرغ الال وال رضت الك می الأحادوف وفبيقها الول اش فة 
الإمام أبو حنیفة في شروط الأحاديث المقبولة؛ فقلّت الأحاديث المقبولة لديه مع كثرة الحوادث؛ ولذا 


توجهوا إلى القیاس؛ وتوسّعوا فيه؛ لذلك سُمُوا ب "أهل الرأي". 


الثانية: طريقة أهل الحديث» ومقرُھا ا حجاز وخصوصًا المدينة» وزعيمها الإمام مالك وبها أكثر 
الصحابة» فتميّرت بكثرة الأحاديث» فاكتفى الإمام مالك وأتباعه بالآثار ولم يلجؤوا إلى الرأي إلا 
في حالات قليلة؛ لقلة الحوادث مع كثرة الآثار؛ لذا سُمُوا بمدرسة الحديث. 


هذا: وقد ظهرت في تلك الفترة حركة فکریةہ ابتدأت في العصر الأموي» ونمت وآتت ثمارّها في 


60 تاريخ الرسل والملوك (۱/۸٦۳)ء‏ ترتيب المدارك (١/20؟)»‏ مقدمة ابن خلدون (ص/255). 

(۲) النعمان بن ثابت التيمىء الفقيه المجتهدء أحد الأئمة الأربعة» ونُسب إليه المذهب الحنفى» وُلد سنة (۸۰ھ) في 
حياة صغار الصحابة» ورأى أنْسّ بن مالك لما قدم عليهم الكوفة» سمع من عطاء بن أي رباح» ونافع مول 
عبد الله بن عمرء وله تلاميذ کثر توفي سنة (١٥۱ھ)۔‏ سير أعلام النبلاء (٦/۳۹۰)ء‏ تهذيب العهذیب .)۳٦٣/٥(‏ 


_ مااي 0س 
العصر العباسي» وهي حركة الاتصال بالفلسفة اليونانية» وقد نى ذلك الاتصال الفكري بهذه 
الفلسفة حركة الترجمة التي نقلت الفكر الیونانی والفارسي والهندي» وكان لذلك أثره في الفكر 
الإسلاي» وله تأثير مختلف الأنواع على حساب قوة العقل والدين عند مَنْ نال من هذه الفلسفة؛ 
فكانوا يستفيدون منها في نماء تفكيرهم ومدارکھم؛ ورياضة عقوهم» وعلى المقابل فبعضهم كان لا 
تقوى نفسه على التعامل مع تلك الفلسفة؛ فتضطرب عقوطم عند ورودها بين قديمها وجديدها؛ 
فيؤدي ذلك إلى فوضى فكرية» لا استقرار ها. 

0 مهات ا كان ا الأثر السيء على المسلمينء منها: الزندقۃ" والتشيع» 
والجهمية» وتصديق المنجّمين!''» وغيرها من الفرق الضالة» وقد وضعت كل فرقة منهم أحاديث 
تخدم معتقداتهم وأفكارهم» وكان من مظاهر النشاط العلمي في ذلك الوقت كثرة المناظرات بين أهل 
السنة وكثير من تلك الفرق التي انتشرت وقتهاء وأحيائًا تكون المناظرات بين الفقهاء أنفسهم. 
وكان للإمام مالك نصيبٌ منهاء ولكن فيما فيه نفمٌ» فقد كان يكره المناظرات في أمور العقيدة أما 
لاتق المبائل الفعهية فق كان ل مشاركة .فياه وان مال متها اظیار انلق ولس جرد 
ا لجدل والمناظرة» ولاشك أن لعلك المناظرات أثرًا كبيرًا في إثراء المادة العلمية» وإيجاد نوع من الدقة 
والعمق في بحث المسائل التي يجري حوها النقاش. 


)١(‏ الزندقة: ضربٌ من الإلحادء وأصل تلك الكلمة فارسيٌّ معرَّبٌ» وكتب اللغة تجتمع على کون الزندقة كفرًا. 
لسان العرب مادة: "زندق" (۱۲۷/۱۰)ء تاج العروس (418/20)» المصباح المنير .)207/١(‏ 

() الشيعة: فرق كثيرة» ومن معتقداتهم: أنهم يعادون الصحابة» ويشايعون عليًا #» ويقدمونه على سائر أصحاب 
الرسول #» ويرون أن عليًا وذريته أحق الناس بالخلافة» وأن في القرآن تحريمًا. مقالات الإسلاميين (ص/٢٥)ء‏ 
الفرق بين الفرق (ص/٥۱).‏ 

(©) الجهمية: أتباع الجهم بن صفوان» ومن معتقداتهم: القول بخلق القرآن» وإنكار صفات الله ء وإنكار القدرء 
ونفي المشيئة عن العباد. مقالات الإسلاميين (۲۷۹)ء الفرق بين الفرق (ص/۱۹۹). 

)٤(‏ التنجيم: يراد به هنا: الممنوع شرعاء والذي يدَّعِي صاحبه معرفة الغيبيات عن طريق حسابات النجوم» وقد 
ظهر تصديق المنجّمين لدى بعض خلفاء العباسيين في عدة وقائع. تاريخ الخلفاء (ص/٦٦۲).‏ 


.سس شس اس سی 


۲ الحالة العلمية على الإمام مالك؛''' 


ويمكن ذكر أبرز ما تأر به الإمام مالك في تلك الفترة فيما يلي: 


أذّى تردّد العلماء على المسجد النبوي» والتدريس فيه إلى إقبال الإمام مالك على التزوّد منهم؛ 
فحصّل قدرًا كبيرًا من العلوم جعلته في مقدمة علماء عصره حتى تصدّر للتدريس والفتيا؛ 
فقد کان شخصيةٌ علمية مزدوجة التخصصء فهو عدت انعقد له لواء المحديث» وَيُعدٌ أول 
مَنْ دون علم الحديث» وهو في الفقه الفقيه الغاقب» صاحب مدرسة فقهية عريقة تمتاز 
بالواقعية» ورعاية مصالح الناس» وكان من المقرّر عندہ أن المصالح المرسلة أصلٌ قائمٌ بذاته 
من أصول الفقه عندہہ وقد كان درسه في أول الأمر بالملسجد ثم نقله إلى بيته؛ لمرضه الذي 
لم يكن يعلنه؛ فقد انقطع في بيته» ولم ينقطع عن الناسء وكان مجلسّه مجلس وقارٍ وعلم» 
وكان مهيبا نبيلًا. 

کان يراعي أحوال مريديه وطالبي العلم؛ فلا يحدّثهم كلهم حديئًا واحدًاء بل يحدث كل 
طائفة ہما تطيقه من العلم؛ فكان يختص بدرسه أولًا أصحابّه» ثم يأذن بعد ذلك للعامة 
بجیئون؛ وذلك لأن أصحابه الملازمون له يدركون من مسائل الفقه ما يتأهلون لأن يعلو 
بهم؛ فيعطيهم من العلم قدرهم» بخلاف العامة فإنما يدركون الحظ الأقل من العلہ؛ 
فيحدّثهم ہما ينفعهم؛ ولا يزيد عن طاقتهم» خشية أن يفقهوه على غير وجهه فيفتنهم؛ وهذا 


و 


فهمٌ سديدٌ منه طك. 


كان الإمام مالك مقصدًا للناس في موسم الحج یقصدہ العلماء والطلاب لسماع الحديث» 
والاستفتاء في كثير من المسائل» وازدحمت عل بابه الوفود» ولهذا الازدحام كان له حاجبٌ 


.)707/8( ترتيب المدارك (۱/٢۲۰)ء سير أعلام النبلاء‎ )١( 


سم م ریہ 
كالملوك» وكان له من تلاميذه ومريديه حراس» وبلغ من حرصه على الحديث أنه كان إذا سمع 
أحدًا يحدّث بحديث على غير وجهه حبسه» فإذا سنل فيه» قال: يصحّح ما قال ثم يخرج. 
انّصف فقه الإمام مالك بالواقعية؛ فكان لا يجيب طلابه إلا فيما يقع من مسائل؛ ولا يهتم 
بما لا يقع؛ وكان طلابه يحملونه على افتراض مسائل لم تقع؛ وذلك بدافع الشغف العقلي؛ 
فكان لا يطاوعهم» ولا ينساق وراء فروضهم وتقديرهم؛ والسبب في امتناعه عن ذلك خشية 
أن تجرهم تلك الافتراضات إلى مخالفة النصوص من غير بينة. 

نشطث حركة العدوین في تلك الفترة» وقد تأثر بها الإمام مالك؛ فصنّف العديد من الکتب؛ 
وكان من أبرز ما كتبه كتاب: 'الموظاً. 

من المحتمل أن حركة الترجمة التي حصلت في ذلك العصر أتاحت للإمام مالك الاطلاعَّ على 
شیع من كتب الفلك المترجمة» أو العلم بما فيهاء وقد ألّف في النجوم؛ وحساب مدار 
ٍ02 

کان لظهور بعض الفرق ومعتقداتهم الضالّة أثرٌ كبيرٌ في قبول الإمام مالك لروایة الأحاديث؛ 
فكان لا يقبل الحديتٌ إذا وُجد في سنده راو مبتدعٌ» وكان يرد الحديث إذا کان يستدل به أهل 
البدع في كلامهم. 

أدت كثرة رواية الأحاديث في تلك الفترة إلى قلّة استدلال الإمام مالك بالرأي إلا للحاجة 
ومَيّله إلى الاستدلال بالأحاديث. 


كان لكثرة الرواية في المدينة أن اعتبر الإمام مالك عملّهم حجةء وإذا تعارض عملهم مع 


روايةٍ أخرى قدُم راب 


.)٤٤/١( المدارك‎ بيترت)١(‎ 


و و و 2 
اسمه» ونسبه» واسبتہء وكنيته» ولقبه 


,ھ2 9 و )0 
ام ولسبه» واسبته: 


هو مالك بن آفس بن مالك بن ابي عامر بن عمرو بن الحارث بن عيمان بن َيل بن عمرو بن 
الحارث ےت ا ينتغي مسب الإمام مالك إلى قبيلة يمنية» وهي: "ذو أصبح7", وأمّه أسمها: 


العالية بنت شريك بن عبد الرمن الأزدية؛ فأبوه وأمه عربيان يمنيان» فلم بجر عليه رق قط فتبيّن 


اتفق الذين ذكروا كنية الإمام مالك على أن كنيته: أبو عبد اللّهء ولا يوجد في أبناء مالك ولد اسمه 
عبد الله؛ فمن المحتمل أنه گئی بها قبل أن يولد له» وكان يُلقَّبِ ب "إمام دار المجرة و 'عالم المدينة"” 
و"أميرالمؤمنين في الحديث” و "أعلم أهل الأرض” و"شيخ الإسلام» و"حجة الأمة". 


)۹۷/۲۷( ترتيب المدارك (١/١۱۰)ء تهذيب الأسماء واللغات (؟/76)» وفيات الأعيان (٤/٠١٠)»ء تهذيب الكمال‎ )١( 
)5/٠١( سير أعلام النبلاء (۸/۸)ء الديباج المذهّب (۸۲/۱)ء تهذيب التهذيب‎ 

(؟) الأصبحئ: ذسبة إلى ذي أصبح» وہسٹی: الحارث» وهو أحدُ ملوك الیمن؛ وسُبّي بذلك لأنه غزا عدوًاء وراد أن 
يبيّتهه ثم نام دونه حتی أصبح الصباح» ثم قال لجيشه: أصبَحَ» فسُمّي ذا أصبح. المراجع السابقة. 

(۳) ترتيب المدارك (١/۱۰)ء‏ سیر أعلام النبلاء (48/8). 

.)48/8( ترتیب المدارك ((۷/۱ء ۱۲۷))ء سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


e,‏ و 
مولدہ؛ ونشاته» وطلبه للعلم 


موادو؛!'' 
الذي استقرٌّ عليه أكثر العلماء أن الإمام مالك ولد سنة (۹۳ھ)ء وقد حدث اختلاف يسير في هذا 


التاريخ» لکن الذي يرجّح ما ذكرناه أن الإمام مالك قال عن نفسه: 'ؤُلِدْتُ سنة ثلاث وتسعین'''' 


فصار هذا اصح الأقوال. 

ولد - رحمه الله - في مكان اسمه: "ذو المروة» وهو موضعٌ من أعمال المدينة به عيون ومزارع 
وبساتینە بقع شمال المدينة. 

7ی 


من العوامل التی أثَّرت فی نذشأة الإمام مالك» تأثره بوالديه وإخوانه؛ فقد ذشأ في بيئة شگلت جزءًا 
كنا من مقاتہ ولك كه ور عن وال یت الع لال يت الاصل و فل الي أغل بعت 


للعمل“ وكان ينفق أُموالا كثيرة في طلب العلم» دون ضجَر أو ملَلٍ. 
وقد ذشأ الإمام مالك بالمدينة» وكانت مهد السنن» وموطنّ الفتاوى المأثورة» وكان جده أبو عامر قد 
شهد المغازي كلها مع النبي - ## - خلا بدرأء وابنه مالك جدُ مالك كنيته أبو أفس من كبار 
التابعين يروي عن سيدنا عمرء وطلحةء وعائشة» وأبي هريرة» وحسان بن أي ثابت 4 وكان من 
أفاضل الناس وعلمائهم» وهو أحد الأربعة الذين ملوا عثمان ليلاً إلى قبره وغسلوه ودفنوه. 

وقد اجتمع بها الرعيل الأول من الصحابة» ثم تلاميذهم من بعدهم؛ فوجد مالك تلك التركة المُثرية 
من العلم والحديث والفتاوى؛ فتَمَّث مواهبه تحت ظلهاء وجنى من ثمرتها؛ فانطبع في ذهنه تقدیش 
المدينة؛ فكان لذلك أثرٌ في فكره وفقهه؛ وتما كحرج على ذلك في الأصول» اعتباره عمل أهل المدينة 


.)21/1١( ترتيب المدارك (١/5؟1)» !كمال تهذيب الكمال‎ )١( 

(؟) ذكره الحافظ الذھیٔ في "تذكرة ا حفاظ' (154/1) عن يحبى بن بكير عن مالك. 

(؟) ترتيب المدارك (١/٦٦۱)ء‏ وفيات الأعيان (۱/٥۲۳)ء‏ تذكرة الحفاظ (۴۱۷۸۱)ء سیر أعلام النبلاء (33/8). 
)٤(‏ وفيات الأعيان (1/؟ه؟). 


-.-ے-ےم-.-.- سشے-صسجسے ~m‏ 


اض من اول استدلاله. 

وكانت أسرة الإمام مالك أهل مُلْكِ وسيادة ووالدته من الأزدء والأزد اهل شجاعة؛ فأورث ذلك 
الإمامَ مالا كثيرًا من الصفات» منها: عزة النفس» واليبةء وقلة الضحك» ووجود بعض مظاهر 
الرّقة والنعومة والنظافة فيه وفي بيئته» ولقد ورث من أمه الإقدا» ولكنه الإقدام العلی؛ فكان 
متقدمًا على أقرانه 0) 


طلبه للع :''' 

نشأ الإمام مالك في بيئةٍ تحب العلمَ وتقدّرُه وقد اشتغل بعض أقاربه برواية ا حدیث؛ فجدُہ مالك 
بن أبي عامر قد روى عن كثير من التابعين» وقد هيَاً هذا الأمرلمالك بلوغه مراتب العلماء الكبار. 
كان لأمه الفضلُ في توجيهه لطلب العلم؛ حيث ألبسته الغیاب اللائقة بالطلب» ثم أرسلته لحلقة 
ربیعةا وقالت له: 'تعلّم من أدبه قبل علمه“ وقد منّ الله عليه بذاكرة قويةٍ مما هيأ له حفظ الكثير 
من الأحاديث وتدوينها عند الرجوع لبيته. 

كما كان لأخيه النضر الأثرٌ في توجهه لطلب العلم؛ قال مالك: "كان لي أ في سنٌّ ابن شهاب؛ فألقى 
7 77 ' فأصاب أخي وأخطأت؛ فقال لي أبي: هتك الحمام عن طلب العلم» فغضبث 
وانقطعث إلى ابن هرمز”' سبع سنين". وقد كان قبل أن يُشتهر يعرف بمالك أخي النضر؛ فلما ذاع 


صيئّه أصبح أخوه النضر يُعرّف م 


)١(‏ لعل السبب في ذلك: أنه يراها من آداب العالم. 

.)71/8( ترتيب المدارك (۱/١۱۲)ء سير أعلام النبلاء‎ )٢( 

(؟)ترتيب المدارك (۱۳۱/۱)ء وفيات الأعيان (١/٣۱۳)ء‏ سير أعلام العبلاء (۱۱۰/۸). 

)٤(‏ ربيعة بن أبي عبد الرحمن فرُوخء ويُعرف بربيعة الرأي؛ وذلك لبراعته في الرأي» تابعنٌ فقيه» وشخصية بارزة في 
الفقه المدني» لزم مَنْ تبتّى من الصحابة مثل: أفس بن مالك» وكثير من التابعین مثل: سعيد بن المسيب» توفي 
سنة (17ه). سير أعلام النبلاء (85/5)؛ شذرات الذهب .)۱٥۹/١(‏ 

(5) عبد الله بن يزيد بن هرمزء کان فقيه المدينةء ومع ذلك كان قليل الفتیاء شديد التحفظه كثير الورع؛ كان 
بصيرًا بالكلام والرد على أهل الأهواءء وقد تأثر به الإمام مالك كثيرّاء توفي سنة (158ه). سير أعلام النبلاء 
(۳۷۹۸۲)۔ 


.)۱۳۱/۱( ترتيب المدارك‎ )٦( 


_ نے مم ریہ 


ولعل أبرز الصفات التي تحن بها الإمام مالك في طلبه للعلم هي: 


کان يتدافع مع الطلبة على باب شيخه ابن شهاب الرُهري”"» وكان حريصًا للغاية على أخذ 
الحديث منه» وأراد الزهريٌ مرةً أن يُطعمه؛ فأبى مالك وطلب بدل الطعام سماع 
الات ری © 


کان یأتی منزل شيخه نافع" فيأتيه نصف النهارء وما تُظلّه الشجر من الشمس ينتظر 
خروجہ وكان نافع حادٌَ الطباع؛ فكان مالك يلاطفه لیحدّثہ“' 


كان یأتی شيخه ابی هُرمز بُكرة؛ فما يخرج من بيته حتى الليل» ولازمه سبع أو ثمان سنين 
لا يشاركة غير + وتلك الملازمة قسى» املازمة الاختصاض»»:وتدل عل أن مالك قد تافز 
كل التأثر بما تلقاه عن شيخه ابن هرمز؛ فهو من الشيوخ الذين وجُھوا ميوله إلى وجهتها؛ 
فتعلم منه اختلاف الناسء والرد على أهل الأهواء والبدع. 

کان جادًا ذا همة في كتابة الحديث» يقول عن نفسه: 'کتبث بيدي مائة ألف حديث” وبلغ 
من حرصه على عدم ضياع شيء من الحديث أنه کان يُسسك خيطًا بيده وكلّما سمع حديئًا 
عقَدَ عُقدةٌ ثم يقابل عدد العُقَد بعدد الأحاديث التى حفظها. 


)١(‏ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشي؛ روى عن ابن عمر وجابر بن عبد اللہ 
ولازم سعيد بن السيب ثمان سنين» كما لازم بقية الفقهاء السبعة وتفقه عليهم» أول مَنْ دون الحديث» وكان 
يمتاز بقوة حافظته» توفي سنة (5؟1ه). سير أعلام النبلاء (٥/٣۳۲)ء‏ تهذيب التهذيب (۳۰/٥٤ء).‏ 

(؟) ترتيب المدارك .)۱۳٣/۱(‏ 

(۳) نافع بن سرجس» مولى عبد الله بن عمرء عالم المدينة» روى عن ابن عمر وعائشة وأبي هريرة» وروی عنه خلقٌ 
كثير» منهم: الإمام الزهري والليث بن سعدہ وكان ضمن سلسلة أصح الأسانيد» توفي سنة (۱۱۷ھ). تهذيب 
الأسماء واللغات (۶/٤۱۲)ء‏ سير أعلام النبلاء .)۹۰/٥(‏ 

.)۱۳۲/۱( ترتيب المدارك‎ )٤( 

)٥(‏ المرجع السابق 


شيوخه وتلامیذہ 


كانت المدينة في عصر الخلفاء الراشدين مستقرًا للصحابة» استبقاهم عمر بن الخطاب 4ه حوله» 
لفضل إخلاصهم لدينهم؛ ولغزير علمهم؛ لأنهم ملة الوحي الشريفه وتفرّق بعضهم في الأمصار 
بعد موت عمر ذه وكان هم تلاميذ وتابعون ورثوهم في العلم والفقه؛ فلما كثرت الفتن لاذ الكثير 
من أهل العلم إلى المدينة لكثرة الفتن بغيرهاء واستقّوا من علم هؤلاء التابعين؛ فنشأً الإمام مالك في 
ذلك الوسط العلمي غلامًا حافظًا متقتًاء يوقر ويجل مشايخه. 


من أهل هذا الشأن» وقد قال: "أدركتٌ سبعين من يقول: قال رسول الله 4#... فما أخذثٌ عنهم شيا 
وإن أحدهم لو اؤتمن على بيت مال لكان أميئاء إلا أنهم لم يكونوا من اهل هذا المان' وع 
الرغم من أمانتهم وسلامة دينهم» غير أنه كان أميئًا في النقل عنهم؛ فكان ينتقي أهل الشأن في كل 
علم؛ وهذا دليلٌ على سعة فهمه؛ وأمانته العلمية. 

وقد بلغ عدد شيوخه في 'الموظّا" حوالي مائة شيخ غالبهم من أهل المدينة» وقد رثَّبٍ الإمام ابن عبد 
الب“ في .شرح الرطاً عل شيوخ هالك: 


(١)ترتيب‏ المدارك (17/1)» سير أعلام النبلاء .)٣۹/۸(‏ 

(© تيب الأشياة واللعات (۷۸/۲). 

.)۱۳٦/۱( الانتقاء في فضائل الغلاثة الفقهاء (ص/١٦٦))؛ ترتيب المدارك‎ )٣( 

)٤(‏ يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم» أبو عمر الدمريء الأندلسي» القرطی؛ المالكي» صاحب 
التصانيف الفائقة» أُلّف فی الموطأ كتباً مفيدة» منها: كتاب العمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيده لم 
يتقدمه فيه أحد والاستذكار بمذهب علماء الأمصارء توفي سنة (٤٤٣ھ).‏ سير أعلام النبلاء (۱۸/٥٥۱)ء‏ 
شجرة النور الزكية (۱۷۹/۱))ء فهرس الفهارس (؟/؟٤۸).‏ 


ومن أبرزهم: 


00) 


)؟( 


جعفر بن محمد بن على بن الحسین بن علي بن أبي طالب» المعروف بالصادق (ت۱۶۸ھ)ء روى 
ف اد وتأثر به في كثير من صفاته» منها: 

كراهية الخروج على الولاة؛ فقد كان جعفر ممن يكرهون الخروج على الحكام» ولقد فعل ذلك 
الإمام مالك أيضًا ذلك» فكان وقت الفتن يلزم بيته.7) 

حب المسالمة» والتأهُب عند التحديث عن رسول اللہ يل فقد كان الإمام مالك إذا كر 
عندہ النبي فلا تغیّر لوه؛ فقيل له في ذلك؛ فذكر أن هذا حال شيخه جعفر بن محمد !'' 


كثرة قراءة القرآن؛ فكان أكثر ما يشغل مالك في بيته التلاوة» وقد قال: 'اختلفث إلى جعفر 
بن محمد زماناء وما كنت أراه إلا على ثلاث خصال: إما مصلء وإما صائمٌ» وإما يقرأ 
الا 

ربيعة بن أبي عبد الرحمنء ويُعرف بربیعة الرأي؛ وذلك لبراعته في الرأي» (ت ١۱۳ھ)ء‏ وهو 
تابيٌ فقيه» وشخصية بارزة في الفقه المدني» وهو أول شيخ جلس إليه الإمام مالك لطلب 
العلم بتوجيهٍ من أمه» ورغم ملازمته له لسنواتِ عديدة إلا أنه لم يرو عنه إلا اثني عشر 
حديئاء وقد تأنّر به في أمورا”'» منها: 

دقة الرأي والنظر والاستنباط التي كان يتح بها ربيعة» فأسهم ربيعة في تحكوين جانب مهم 
من الشخصية العلمية لمالك» وهو: جانب الرأي» وقد قال: "ذهبت حلاوة الفقه مذ مات 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن'''ء وكان هذه الدقة وذاك النظر الأثر في استقلالية فقه مالك عنه 


.)307/6( التمهيد لما في الموطأ من ا معانی والأسانيد‎ )١( 

(۲) تجرید التمهيد (ص/؟؟). 

(۳) ترتيب المدارك (۱۷۹/۱). 

.)307/( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )٤( 

.)۲۹۰/۲( التمهيد لما في الموطأ من ا معانی والأسانيد (7/9)»؛ وفيات الأعيان‎ )٥( 
.)2/9( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )٦( 


سسٹس سش رہہ 


وذلك لما وجد منه مخالفة لبعض فتاوی الصحابة والتابعين» فمع إجلاله له وتوقيره مجلسہہ 


إلا أنه كان لا يتبعه في مخالفة من سبق. 

' كان ربيعة يأخذ بعمل أهل المدينة وما اجتمعوا عليه» ويعتبر ذلك أقوى في إيجاب العمل من 
خبر الآحادء وهذا ما سار عليه الإمام مالك في منهجه الاستدلالي. 

0 زید بن الع (ت٣۱۳ھ)‏ کان والدہ اسل مولى لعمر بن الخطاب» ت عن جماعة من 
الصحابة والتابعين» وهو تابي حجةء كان معروفًا بتفسير القرآن» ونظرًا لمكانته في علم 
التفسير؛ فقد استفاد منه الإمام مالك في هذا الباب» وقد أكثّر من الرواية عنه» حيث بلغت 
اده اما مسن ی 

٦‏ عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري رته١اها)ء»‏ كانت له تق 
المغازي» روى عنه الإمام مالك ستةً وعشرين حدیگا''' 

)0 عبد اللہ بن دينار» مول عبد الله بن عمر (ت۱۲۷ھ) روی عن جماعة من الصحاية 

0 عبد اللہ بن يزيد بن ھرمن الأصمء كنيته: 7 بڪر٬‏ وهو من المواليء (ت۱۲۸ھ) لازمه 
الإمام مالك نحو سبع سنوات أو یزیدہ وكان لا يخلط بمجلسه غیرہہ وكان من أشد شيوخه 
والسبب في ذلك: أنه استحلف مالك ألا يذكر اسمه في حدیث"٭ء وقد تأثر به مالك في أمور 
اي منها: 

60 المرجع السابق (۳/۳٤؟).‏ 
)٢(‏ تجرید التمهيد (ص/۸۰). 
(۳) تجرید التمهيد (ص/٦۷).‏ 
)٤(‏ المعرفة والتاريخ (۳۷۷/۱). 


.)۱۳۱/۱( ترتيب المدارك‎ )٥( 


' الردُ على أهل البدع والأهواءء وكثير من الفقه المبنى على الرأي» فقد كان يمل عليه اختلاف 
الناس والرد على أهل الأهواء؛ ولذلك لم ينشر مالك كل ما سمعه منه في هذا الجانب لعدم 
إدراك جميع العقول وجه تلك الردود التي ربما يضل بها أقوام. 
التحرّي في الفتوى» وقلة الکلامء والإكثار من قول: "لا أدري. 


0 نافع؛ مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب ذه (ت7١١ه)»‏ روى عنه الإمام مالك مائة 


وثمانية حدیث فقّهه مولاه في الفقه والحديث» ثم أخذ عن أبي هريرة» وعائشة» وأبي 
سعيد الخدري أده وكان من أعلم التابعین بفتاوى ابن عمر» ومن أدقهم روايةً 
للحديث» وقد أخذ عنه مالك فقه ابن عمرء والمسائل التي عُرضت عليه وسُّئل عنهاء 
وهو أحد رجال السلسلة الذهبية التي هي أصح الأسانيد» وهي: مالك عن نافع عن ابن 
و 


)۸( 0 0 8 هه اله ۲ 


كنيته: "أبو بكر" (ت2؟١ه)ء»‏ کان ثقف كثير العلم والرواية» فقيهًا جامعاء سمع مالك منه 
أحاديث كثيرة» لكنه لم يحدث بأكثرها؛ فقيل له في ذلك؛ فقال: "ليس عليها العمل'''ء وقد 
بلغ مجموع الأحاديث التي رواها مالك عن الزهري في الموطأ مائة واثنين وثلاثين حديًاء 
نلیا فة سا لاف و تعزن خد واا تاظع ا 


تالا ميذه: 
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کان لنشأة الإمام مالك في المدينة أثرٌ كبيرٌ في كثرة عدد مَن روى عنه الأحادیثہ حتى قال الإمام 
الذھیخ': 'ما علمث أحدًا من الحنَّاظ رُوي عنه عددٌ أكثرٌ من مالك" 


.)۳۰۳/۲۹( تهذيب الكمال‎ )١( 

)؟( المرجع السابق .)187/١(‏ 

(۳)التمهيد ما في الموطأ من ا معانی والأسانيد .)1١15/3(‏ 

)٤(‏ محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز بن عبد الله الدمشقيء شمس الدين الذهبي» طاف بكثير من البلدان طلباً 
للعلم؛ له من التصانيف المفيدة» منھا: "المشتبه في الاسماء والأنساب والگنی والألقاب“ 'العباب في التاريخ٠‏ 


ولعل من أبرز تلامیذہ: 


0 عبد الله بن وهب بن مسلم القرثيء المصري (ت۱۹۷ھ) صَحِب الإمام مالك حوالي ثلاثين 


سنة» وروی ا حدیث عن خلت كثير بمصر والحجاز والعراق» ورغم كثرة رواياته إلا أنه کان 
فقيهّك حتى قال الإمام ابن عبد البر: "يقولون إن مالگا - رحمه الله - لم يكتب إلى أحد 
كتابًا يعنُونه بالفقيه إلا إلى ابن وھب'''ء وقال عنه الإمام مالك: "ابن وهب عالٌ''' وكان 
يخصّه ببعض المجالس التي ينظر فيها كتبّه» ويصحّح ما فيها من خطأء وكان أصحاب مالك 
رر ا ا ف کی ر د ھون ال ابی وه وا رن فا ارف 


0 غبت الان عند العتو تن عبد الله 7 5 سلمة ا ماجشون: المدني (ت؟١؟ه)ء‏ کان فقيهًاء 


فصيحاء دارت عليه فتيا أهل المدينة في زمانه إلى موته» وأقواله ها مكانة حسنة عند ا مالکیة 
رق قال فته القاض قاض وا عليه عون" لنگس رال "عبت أن :آل 
إليه» وأعرض عليه هذه الكتب؛ فما أجاز منها أجزث: وما رد رددت 0 


"تاريخ الاسلام الکبیر' "سير أعلام النبلاء وغير ذلك الكثير» توفي سنة (۷۸ھ). شذرات الذهب (۸/٦٦۲)ء‏ 
فهرس الفھارس (4007/1)» الأعلام للزركلي (27/5). 

.)۲۳٣/۷( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) الانتقاء (ص/۹٤).‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء (۲۲۷/۹). 

(؛) عياض بن موسی بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصبيء الأندلسيء ثم السبتيء المالكي» ولي قضاء 
سبتة مدة» ثم قضاء غرناطة» عالم المغرب وإمام أهل الحديث فی وقته» صنّف التصانیف البديعة» منها: 
"الشفا بتعريف حقوق المصطفى” «مشارق الأنوار» و «الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع)» وغير 
ذلك الكثير» توفي سنة (555ه). سير أعلام النبلاء »)٠۳/٠١(‏ الديباج المذهب (٤/٦٣٦)ء‏ شذرات الذهب 
(۲۰۸۸۱). 

)٥(‏ سحنون بن سعيد بن حبیب أبو سعيد الّنوخيء من أشهر فقهاء ا مالکیة بالمغرب» وسحنون لقب له» واسمه: 
عبد السلام» سمع من والده» وحفظ كتبه» كما سمع من غيره من العلماء» وتفقه على يديه خلقٌ كثير» منهم: 
الإمام المزني صاحب الإمام الشافعي» وغيره الکثیرں توفي سنة (657ه). ترتيب المدارك (٤/٥)ء‏ الديباج 
المذهب (0/2) 

.)۱۳۸/۳( ترتيب المدارك‎ )٦( 


ل متمے ےریہ 


)۳( 0 5 3 > 0 ۰ 3 مه 
عبد الله بن مسلمة الحميبي الحاري القعني؛ المدليء (ت١٢؟۲ھ)‏ نزيل البصرة» ثم مكة مس 
من الإمام الليث بن سعد ولزم الإمام مالك سنين كثيرة» وقد قال: 'اختلفث إلى مالك 
ثلاثين سنة» ما من حديث في (الموطّأ) إلا لو شثت قلت: سمعثه مرا 


مالك عشرين سنة» کان فقيهًا ذا رأي» وله الفضل في حفظ كثير من آراء مالك الفقهية في 
الد 


8 0 


من التابعين» وأطال صحبة الإمام مالك» وكان من أعلم الناس بفقه الفقهاء السبعة." 


0 7 
اشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي العامري المصري (ت٢۲۰٠ھ)‏ سمع مین 


جماعة؛ أبرزهم: الليث بن سعد. كان شيخ المالكيين في مصر في زمانه. !"ا 


(۷) 


ہ 
4 
0 


محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاء» الكوفي (ت۱۸۹ھ)ء صحب أبا حنيفة» وتفقّه 
عليه» وصحب مالگا ثلاث سنين» وق هن الموظاء وکان فقيهاء ذكيًاء )و52 


.)۲٥۹/۱۰( سير اعلام النبلاء‎ )١( 

)؟( الديباج المذهب »)170/١(‏ شذرات الذهب (120/2). 
(۳) سير أعلام النبلاء (۱۹۲/۹)ء شذرات الذهب (۳/۱٦ء).‏ 
)٤(‏ ترتيب المدارك (/٢٦۴)ء‏ سیر أعلام العبلاء .)٥٠١/۹(‏ 
)٥(‏ ترتيب المدارك .)۱۳٣/۹(‏ 


مصنفاتہء وآثاره العلمية 


المأثور عن الإمام مالك من أقواله» وفتاويه» في غير ما أله كثيرة جدّاء وفي مجالاتٍ عِدَّة كالتفسير 
والحديث والفقه؛ فله أقوال مبثوثة في كتب التفسير”"» وأحاديث كثيرة خارج كتابه: "اموا" 
وكذا في الفقه له مسائل كثيرةً جدًّا ضمّنها أصحابه مؤلفاتهم.'"ا 


أولا: مؤلفاته غير المطبوعة: 
' رسالة إلى ابن وهب قي القدرء والرد على القدریة“ قال عنه القاضي عياض: "وهو من 
خیار الكسع ف ذا الاب الدالة قل شعة عليه بهذا التان د رعد الله وقد حدقا يها 
غير واحد من شيوخنا بأسانيدهم المتصلة إلى مالك رحمه الله تعالى" !*) 


التفسير لغریب القرآن"'ء وهذا التفسیر مسندٌّء وبذا يكون الإمام مالك قد حاز قصب 
السبق ف التفسير الس 


(0 جمع الإمام مکی بن أبي طالب (ت۳۷٤ء)‏ من تلك الأقوال مادةً علمية كافية لتأليف كتاب في التفسير» أسماه: 
"المأثور عن مالك في أحكام القرآن وتفسير'. سير أعلام النبلاء (۹۰/۸)ء كما أن القاضي أبو بكر بن العربي 
خلال رحلته إلى المشرق وقف على كلام مالك في التفسيرء أورده في آخر كتابه المسمى: ' القبس في شرح موطاً 
مالك بن اُفس'۔ 

(؟) وقد ألف جمعٌ من العلماء مؤلفات في روايات مالك خارج الموطأء منها كتاب: "ما رواه مالك خارج ا موطا' 
للإمام ابن عبد البر. سير أعلام النبلاء (۸۷/۰). 

(۳) أبرزهاء وأصحها في نفوس أتباع مالك: 'المدوّنة"» ثم يتلوها بقية الأمهات: كالواضحة»ء والعتبية. سير أعلام 
البلاء (۹۰/۸)۔ 

)٤(‏ سیر أعلام النبلاء (۸۸/۸))ء الديباج المذهب (ص/۲۷). 

.)۹۰/۲( ترتيب المدارك‎ )٥( 

(٦)ترتیب‏ المدارك (۹۳/۲). 
(۷) الوسائل إلى معرفة الأوائل للسيوطي (ص/۱۷۳). 


٭ رسالته إلى محمد بن مطرف" في الفتوی'' وتضمنت تلك الرسالة العدید من التوجيهات 
التربوية» كالحث على تقوى اللہ وذكر صفات العالم التي ينبغي أن يتصف بها ليكون اهلا 
لأن يكون مصدرًا للتلقي ومنبعًا للعلم والتعليم» ليد تلك التوجيهات في صياغة 
حسنة رائقة متعددة الأساليب» والتی ضمنت بدورها إيصال أهداف الوصية» وتحقیق غايتها. 


رسالتہ في الأقضیة'''ء قال عنھا القاضي عياض: "كتب بها إلى بعض القضاة عشرة أجزاء“ 
والمقصود بالجزہ: صفحات قليلة» وليس الجزء بالمفهوم لأهل عصرنا. 


الو أو السو ٣‏ لعله كان يكتب فيه عن أسرار الشريعة» ولعله کان يتضمن مجالس 
مالك الخاصة» وقد أنكر بعض العلماء''' فسبة هذا الكتاب للإمام مالك؛ ونض بعضهم على 
أن المقصود بهذا الكتاب هي الرسالة التى وجهها الإمام مالك إلى هارون الرشيد!".!") 

كاب في النجوم» وحساب مدار الزمانء ومنازل القمر'“ء وموضوعہ: 'علم النجوم” وفي 


)١(‏ محمد بن مطرف بن داود أبو غسان المدني» الإمام الحجة» قدم مكة؛ فأقام بها نجرا من ستين سنة» صحب 
الإمام مالك بن أنس» وشاركه في كثير من رجاله» قال الإمام الذهبي عن سنة وفاته: وكأنه توفي سنة بضع 
وستين ومائة. سير أعلام الخبلاء (۲۹۰۱/۷)ء الدرر الكامنة في أعيان المائة الخامنة (5/؟١).‏ 

(؟) ترتيب المدارك (۹۲/۲). 

(٣)‏ الرجم السابق. 

)+( ورد باسم: "الس" في ترتيب المدارك (۲/٤۹)ء‏ وورد باسم: رت ف الدیباج المذهب (ص/۷)). 

)٥(‏ منهم الإمام ابن ا المالي ( ت٦٤‏ ه)ء حيث قال في مسألة تحريم إتيان الرجل زوجته في دبرها: 'ويحلٌ کل 
استمتاع إلا الإتيان في الدبر» ونُسب تحلیلّہ إلى مالك في كتاب: 'السٌرء وهو مجهول". جامع الأمهات .)۲٦١/١(‏ 

)٦(‏ هارون بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلبء أمير المؤمنين الرشيد 
بن المهدي بن المنصورء كان شجاعًاء كثير الحج والغزو» حج في خلافته ثماني حجج؛ وغزا ثمانی غزوات» وله 
كثيرٌ من الفتوحات في عهده؛ وكان يحبّ العلم وأهلّه ويعظّم خُرُمات الله توفي سنة (۱۹۳ھ)۔ سير أعلام 
النبلاء (۹/٦۲۸)ء‏ شذرات الذهب .)۱٥١/١(‏ 

(۷) نص على ذلك الإمام القرافي (ت185ه) في مسألة: "توقيت المسح على الخفين" التي ااا جمعٌ من المالكية إلى 
رسالة مالك إلى هارون الرشيد؛ فقال: "وهذا القول إنما يُنسب إليه في كتاب: "السّر" الذي بعفه إلى الرشيده 
والأصحاب ينكرونه". الذخيرة (۳۲۳/۱))؛ فتبيّن من ذلك أن الکتاب نفسه هو الرسالة. 

(۸) ترتيب المدارك (۹۱/۲). 


و 
عصره قد انتشر تصديق المنجمين؛ فکان هذا الكتاب جيدًا في بابه» قد اعتمد عليه الناس 
مدان اگ 

ٹانیا: مؤلفاته المطبوعة: 

يأتي في مقدمة هذا القسم كتاب: "الموطاً"» لكني أرجأت الكلام عنه» وجعلته في فصل مستقل؛ وذلك 

لأنه محل بحثنا؛ فلابد فيه من مزيد بيان وتوضيح. 


رسالة إلى الليث بن سعد"» وهي رسالة ھا مقدمة رقيقة في أمور شخصية» تدل على تلضف 
الإمام مالك مع الإمام الليث بن سعدہ وعلى تقديره له» ثم بعد هذه المقدمة تأتي الرسالة 
م حجية عمل أهل المدينة» وعدم جواز مخالفته. 


رسالة في الأدب والمواعظ'"» وقد قيل أنه وجهها مارون الرشیدہ لکن أنكرها بعض 
علماء المالكية» وضعّفوا ذسبتها إلى الإمام مالك» وكذا لمخالفتها بعض الأحكام التي ذهب 
إليها مالك؛ فهي مردودةٌ عندهم سندًا ومتتّا'''ء ويضاف إلى ما سبق أن إرشاد الملوك يڪون 
فيما هو من أعمالهم؛ لا فيما يتساوون فيه مع عموم الناس؛ فلم يكتب فيها عن العدل؛ ولا 
عن حرمة الظلم إلا قليلا وقد ورد في الرسالة الكلام عن الاغتسالء والأكل جنبّاء وجواز 
مصافحة الجنب*» ومثل هذا لا يُخاطب به الملوك؛ ولذلك كان أصبغ بن الفرج''' ينكرهاء 
ويحلف أنها ليست من وضع مالك 


)١(‏ أخرجها بسندها المتصل يحبى بن معين في: 'التاریخ' رواية الدوري (/۶۹۸٦)ء‏ ويعقوب الفسوي ف: 'المعرفة 
والتاریخ' (796/1)» وذكرها بدون إسناد القاضي عياض في: "ترتيب المدارك" .)41/١(‏ 

(۲) ترتيب المدارك (۹۹/۲)ء سير أعلام النبلاء (85/8)» الدیباج المذهب (ص/۲۷). 

(۳) ترتيب المدارك (۹۲/۲). 

)٤(‏ الرسالة (ص/۷۷؟). 

)٥(‏ أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع الأموي» الشيخ» الإمام الکبیرں مفتي الديار المصرية وعالمهاء المالكي المذهب» 
كان قد رحل إلى المدينة ليسمع من مالك؛ فدخلها يوم مات» وصحب ابن القاسم وابن وهب وأشهب» روى 
عنه خلقٌ كثير» منهم: الإمام الذهبي والإمام البخاري» توفي سنة (20؟ه). سیر أعلام النبلاء (٦٥/٦٦٥)ء‏ 
الديباج المذهب (۹۹/۱)). 

(٦)ترتیب‏ المدارك (۹۳/۲). 


قبل التفصيل في أصول مذهب الإمام مالك» أودٌ التنبيه على أن المقصود بالأصول هنا: الأدلة التي 
استدل بها الإمام مالك في الاستدلال على مسائله وفتاويه واجتهاداته» وتلك الأدلة لم تكن 
حصورةً في مصدرِ أو مرجع واحدء لكن المصادر وأقوال نقلة المذهب يكمّل بعضُھا بعصًاء 
وكذلك لم يُنقّل عن الإمام مالك ذكر بعض تلك الأصولء إنما استنبطها فقهاء المذهب بالتثبٔع 
والاستقراء لفتاويه واجتهاداته» وقد نص الإمام مالك على بعضها على سبيل الإجمال؛ فقال: 'الحَكُمُ 
اي يڪم بہ الاش حکما مَا في كتاب الله أو أََحْکَمَنْۂ السُتَہ فَدَلِكَ الم الْوَاحِبُ وَذَلِكَ 
الصَّوَابُ. وا لحم الذي کڈ فيه الْحَاحِمْ بريه فَلعَلُ يق" ؛ ففيه دليلٌ على اعتبار الأدلة 
الدقلية من الكتاب والسنة» وما أليق بهماء وكذا اعتبار الاجتهاد فيما لا ن فيه منهما. وهذا ما 
قل عن الإمام مالك في ذکرہ بعض أدلة الاستدلال على وجه التحديد. 


وقد اختلفت مناهج حَلة المذهب في عَدٌ أصول الاستدلال عند الإمام مالك» فبعضهم ا 
والبعض الآخر يفضّلها!"» وقد نتج عن ذلك اختلافهم في عددها. 
وبناءً عل ما تم ذکژہ؛ فإني أجمل الکلام عن أصول الاستدلال عند الإمام مالك فيما یأتی: 


)١(‏ ذكره ابن عبد البرٌ في التمهيد (277/4) وعزاہ لابن وهب أن مالگا حدثه به. 

() المقصود بالإجمال: ذكر أصول الاستدلال» دون تفصيل في تقاسيمها. كما هي طريقة الإمام القرافي في "تنقيح 
الفصول" (ص/5؛؛). 

(۳) المقصود بالتفصيل: ذكر الكتاب مغلا كدليل من أدلة الاستدلال؛ فلا يكتفون بذكر الكتاب» إنما يفصّلون 
في طرق الاستدلال به؛ فيذكرونه على أنه خمسة أدلةء الأأول: نص الكتاب» الثاني: ظاهره؛ أي: العموم؛ الثالث: 
دليله» أي: مفهوم المخالفة» الرابع: مفهومه» أي: المفهوم بالأولى» الخامس: تنبيهه» أي: التنبيه على العلة 
بطريق الإيماءء وكذا كانت طريقة عدّهم للسنة» كما نقل أبوالحسن القُسُولی عن أبي محمد صالح في "البهجة 
في شرح التحفة" (225/2)» ولعله استفادها من بعض التقسيمات التي ذكرها القاضي عياض في "ترتيب 
المدارك" (۸۷/۱ + 88) في معرض حديثه عن ترجيح مذهب مالك من طريق الاعتبار والنظر على غيره. 


_ سےمےم ریہ 
أولا: الاب 

كان الإمام مالك يستدل بن الكتاب7"» وكذا کان يستدل بعمومہ''؛ فهو الأصل عنده حتى يرد ما 
يخصّصه وكان يستدل بمفهوم المخالفة» وكان يحتج بمفهوم الأؤْلى» وهو: مفهوم الموافقة» وأيضًا 
کان تم سب الكاب آی لال الآيناء اة 


ثانيا: السنة 
كان الإمام مالك يحتج بالسنة» فكان يحتج اص ا وكان أيضًا يحتج بالعموم إذا لم بجد 


)١(‏ منها: استدلاله بقوله تعالى: ویڪ ا ف اوک ر رمتل حال کین فإنه يرى أن الآية ن في موضوعها 
مدل عليه دلا قطي الرطاً 0 

(۲) منھا: مسألة جواز الاعتكاف في کل مسجدٍ ثُمَع فيه حيث ذكر قوله تعالى: لاو روي تر كفو ف المسلجد) 

ثم قال: افع هّ الله ا ملسا حد کیا ولم بخص شيئًا منها" ا (۳۷۳۸۱)۔ 

)٣(‏ مفهوم المخالفة: أن يعلق الحكم على إحدى صفتي الشيء؛ فيدل على أن ما عداها بخلافه» ويسمى أيضًا: دليل 
الخطاب. الفقيه والمتفقه (۲۳/۱)ء التبصرة (۲۱۸/۱)ء اللمع »)١/١(‏ مثل: النهي عن نکاح إماء هل الکتاب؛ 
واستدل الإمام مالك له بقوله تعالى: لوک نتيا ینطولا أ رسیم احص کت آللزیکت ٿن مام ڪٽ آکٹگم 
من ميك ألْمؤمئاتِ4» ثم قال: 'فإنما أحلّ الله فيما نرى نکاح الإماء المؤمنات» ولم يحلل نكاح إماء هل 
الكتاب اليهودية والنصرانية". الموكأ (»/50ه). 

)٤(‏ مفهوم الموافقة: فهم الحكم في غير محل النطق بطريق الأؤْلى. شرح مختصر الروضة (715/2)؛ واستدل له 
الإمام مالك بأنه يرى جواز إفطار المريض الذي يشق عليه الصيام بطريق الأؤْلى؛ عملا بقوله تعالى: اون 
كان مَرِيضًا أو سَمَ رِمَعِدَةمن اگیرک حيث أرخص الله للمسافر في الفطر وهو أقوى من المريض عل الصوم. 
وقد وجّه الإمام الباجی كلام الإمام مالك أنه من باب الاستدلال بالأؤل؛ لأن المريض منطوقٌ في الآية» ولیس 
مفهومًاء وأن الإمام مالك يستدل بذلك على مَنْ يشترط خوف الحلاك على المريضء دون المشقة؛ لأجل ذلك 
نبّهِ عليه الإمام مالك. الموطأ (۳۰۲/۱)ء المنتقى (٤/٦٥)۔‏ 

)٥(‏ كما في مسألة: جواز فطر المرأة الحامل إن خافت على ولدهاء واستدل لذلك بقوله تعالى: تعن كات نڪر 
مضا أو سَمَ رِمعِدهسِنْ اھر أُحَوَ4 وبین أن المرض عله لجواز الفطر؛ فرأى أنها تُفطرء وتطعم مكان كل يوم 
مسكيئًاء وعليها القضاء؛ لأنه اعتبر الحمل مرس من الأمراض» وبالتالي حكم بجواز فطرها لوجود العلة. 
الموكا (۳۰۸/۱)۔ 

)٦(‏ ومنها: استدلاله في باب: "المّلهور للوضوء" بحديث: "هو الطهور ماؤه ا حل میئثہ وهذا نص في المسألة يفيد 
القطع في حكمها. الموطاً (9/؟). 


ا وکان كتج بمفهوم الأؤلى؛ وھو: مفھوم TY‏ وكذا بمفهوم اع ا وا کان 
تج بتنبيه ا خطابء أي: دلالة الإيماء بالعلَةۃا“' 

التا: الإجماع 

ذهب بعض الأصوليين” إلى أن المقصود بالإجماع الذي يحتج به الإمام مالك هو إجماع أهل المدينة 
دون غيرهم؛ ولعل دعوى عدم اعتباره إجماع الأمة سببها: قلّة استدلال الإمام مالك بإجماع الأمة 
في مسائله» وربما يرجع ذلك لتعسّر اطلاعه على إجماع الأمة؛ بسبب تفرّق العلماء في البلدان - رغم 
قوله بحجيته - مقارنة بسهولة نقله إجماع أهل المدينة. وقد أنكر هذه الدعوى القاضي عياض؛ 
فقال: "ومالك لا يقول هذا'"'ء وكذا تعقّبٍ تلك الدعوى - بعد ذكر أقوام - الإمام الزرکٹی"'؛ 


)١(‏ كما في مسألة: تحريم كل مُسكرء حيث حمل قول النبي 4#: 'کل شراب أسكر فهو حرام' على عمومه. الموكأ 
(۰/۲٤۸)ء‏ المدونة (٤/۳؟٥).‏ 

(؟) ومنها على سبيل المثال: مسألة جماع الرجل امرأته دون سترء ما قيل له: إنهم يروون کراہتہہ قال: أل ما 
يتحدثون به» قد كان الي يك وعائشة - رضي الله عنها - يغتسلان عريانين» فالجماع أولى بالتجرد. ذكرها 
الإمام ابن أبي زيد القيرواني في" جامع الآداب والسنن" (ص/۲۱۷ ۱ ۲۱۲). 

(۴) كما في مسألة: حقٌ الو في إنكاح ابنته البکر؛ عملا بمفهوم المخالفة الوارد في قوله 5: "اليب أحقٌ بنفسها 
من وليهاء والبکر تُستأذن في نفسهاء وإذنُّها صماتھا'۔ ومفهومه: أن غير الغیب ليست أحق بنفسهاء فيكون 
وليّها أحقٌّ منهاء وإن كان كذلك فله إجبارها بعد البلوغ. قال مالك: "إن ذلك لازم لحاء وذلك الأمر عندنا في 
نحاح الأبكار". الموّأ (25/6ه)» المدوّنة .)٠١۳/١(‏ 

)٤(‏ ومشل ذلك أخذه بتنبيه الخطاب في قول الي #: "لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان' فذهب إلى أن 
العلة هي: انشغال النفس» فقاس عليها غيرهاء كالعطشء والجوع؛ والخوف» وغير ذلك من العوارض التي 
تعوقه عن الفهم. ن عليه الإمام ابن رشد الحفيد في "بداية المجتهد" .)۲٥۷/(‏ 

)٥(‏ ن الإمام الروياني على ذلك في معرض كلامه عن انعقاد الإجماع بقوله: " وقال مالك رحمه اللّه: الإجماع معتبرٌ 
بأهل المدينة» وهذا باطل'. بحر المذهب (۱۲۸/۱۱)ء وكذا نص عليه الإمام الغزالي في معرض كلامه عن حجيّة 
الإجماع؛ فقال: " قال مالك: الحجةٌ في إجماع أهل المدينة فقط '. المستصفى (ص/۷٢۱).‏ 

.)05/1( ترتيب المدارك‎ )٦( 

(۷) محمد بن بھادر بن عبد الله الزركشيء أبو عبد اللہ بدر الدين» عالم بفقه الشافعية والأصول» أخذ عن الإمام 
الإسنوي» والإمام البلقيي» وغيرهم؛ له تصانيف كثيرة في علم التفسير والحديث وعلم التوحيد والنحو 
والمنطق» من مصنفاته في الفقه والأصول: البحر المحيط في أصول الفقہ المنثور في القواعدہ سلاسل الذهب 


فقال: 'وھذا ."ںا 


وقد استند الإمام مالك لإجماع الأمة في بعض مسائله» وهو دليلٌ على احتجاجه بہہ ومنه قوله: "قال 
اللہ في كتابه: ( وی ڪا ف داك رمقل حي الین 4 ؛ فاجتمع الناس أنه لا يُقسم لولد 
البنات في الميراث شي٤‏ إذا لم يكن له بنات من صلبه' 7" 

وهذه المسألة التي نقلها الإمام مالك مَمٌ عليها"'» مما يؤيّد اعتبار الإمام مالك لإجماع الأمة. 

وتما يؤيد ذلك: ما نص عليه الإمام ابن القصًار بقوله: 'مذھب مالك - رحمه الله - وسائر العلماء 
القولُ بإجماع الأمةء ومن مذهب مالك العمل على إجماع أهل المدینة''ء وفي هذا القول نلاحظ 
المغايّرة بين إجماع الأمة وإجماع أهل المدينة» واعتبارهما دليلين» كل واحد منهما مستقلٌ عن الآخر. 
وإذا ثبت النقل عنہہ واعتباره إجماع الأمة؛ فينبغي أن يُردَ ظاهر كلامه الذي يوهم ذلك إلى ما يوافق 
ما تقل عنه. 


رابعا: عمل أهل المديئة 


هذا أُصلٌ عند الإمام مالك يحت به في كثير من المسائل والفتاوی وقد استعمل له الإمام مالك 
مصطلحات مختلفة؛ ما أدى للاختلاف حول مراده عندہہ حتى قال الإمام الشافعي”": "وما عرفنا ما 


في الأصولء وغير ذلك الكثيرء توفي سنة (54/ه). شذرات الذهب (5072/8)» الأعلام للزركلي .)٥٦/٦(‏ 

.)12١/5( البحر المحيط‎ )١( 

(؟) سورة النساء (12). 

.)؛١١/٤( المدونة‎ )٣( 

)٤(‏ الإجماع لابن المنذر(ص/۸). 

)٥(‏ على بن عمر بن أ مد البغداديء أبو ا حسن بن القصارء كان أصوليًا نظارَاء ولي قضاء بغدادہ وكان من أفقه 
الناس بمذهب الإمام مالك» من مصنفاتہ: "مسائل الخلاف' توفي سنة (۳۹۸ھ). سیر أعلام النبلاء 
(۱۰۷۷۰/۱۷))ء شذرات الذهب .)٢٥١٢/٥(‏ 

)٦(‏ المقدمة في الأصول (ص۱۷). 

(۷) محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هشام بن المطلب بن 
عبد مناف» أبو عبد الله القرشيء ثم المكلبي» الشافعيء المي الغرّيء الإمام» عالم العصرء أحد الأثمة الأربعة 
عند أهل السنة» وإليه ذسبة الشافعية» كان أشعر الناس وآدبهم» وأعرفهم بالفقه والقراءات كافة» له تصانيف 


ڈور در إل دوا هدا وا آ7 نا فر ات ت و 
والمقام لا يتسع لذكر اختلاف الأصوليين والفقهاء في حجيّته» وسأكتفي ببيان الأسباب التي ادت إلى 
02-7 006 الإمام مالك. 


وقد نص الإمام مالك على تلك الأسباب في رسالته ليث بن سعد؛ فقال: "فإنما الناس تبعٌ لأهل 
اة الا كات لجرت وها قزل الئرآت وا حل الال ون اظرافاکرمل اشین أطيرهه: 
يحضرون الوحي والتنزیلء ويأمرهم فیطیعونه» وهِينُ هم فيتبعونه» حتى توفاہ اللہ واختار له ما عنده 
- صلوات الله عليه و رمته وبركاته - ثم قام من بعده أتبع الناس له من أمته» ممّن ولي الأمر من 
بعده؛ فما نزل بهم ما علموا أنفذوه» وما لم يكن عندهم فيه علمٌ سألوا عنه» ثم أخذوا بأقوى ما 
وجدوا في ذلك في اجتهادهم وحداثة عهدهم» وإن خالفهم مخالفُ» أو قال امرؤ غيره أقوى منه 
وأولى؛ ترك قوله وغغمل بغيره» ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون تلك السبيل ويتبعون تلك 
السنن؛ فإذا کان الأمر بالمدينة ظاهرًا معمولًا به لم أرَ لأحدٍ خلافه للذي في أيديهم من تلك الوراثة 
التي لا يجوز لأحد انتحاهًا ولا ادعاؤهاء ولو ذهب أهلٌ الأمصار يقولون هذا العمل ببلدنا وهذا الذي 
مضى عليه مَنْ مضى مناء لم يڪونوا من ذلك على ثقةء ولم يڪن همم من ذلك الذي جاز .© 
ويتبيّن من رسالة الإمام مالك أن اعتبار عمل أهل المدينة حجة مب على أصلين: 


الأول: مزية شهودهم للوحي والتنزیلء وسلامة اجتهادهم في مقصد الشارع؛ والتی امتازوا بها عن 
الغانی: اعتبار اجماعهم المنقول من العلم المتواتر» الذي أقرهم عليه البي فك. 


وقد نص على هذين الأصلين الإمام ابن رشد ال جد ؛ فقال في معرض الاستدلال على حجية العمل 


كثيرة» أشهرها: كتاب: "الأم' في الفقه» » و"المسند”؛ و"أحكام القرآن' و"الرسالة” توفي سنة (5:؟ه). سير أعلام 
العبلاء »)5/٠١(‏ الديباج المذهب )۱٥١/١(‏ الأعلام للزركي (27/7). 

)١(‏ الأم (لاء؟). 

(؟) ترتيب المدارك .)٤٩/١(‏ 

(۳) محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن رشدہ أبو الولید قاضي الجماعة بقرطبة ومفتيهاء من أعيان 
لکرس جات نی ماد الفيلسوفة امثير بابس مت لاف یکا لفن الحفرية كن انهه لمات 


النقلی: "إجماع أهل المدينة عند" من جهة حجة تجري مجرى نقل التواتر؛ لأنهم إذا أجمعوا على أمر 
من الأمور؛ فلا خلو من أن يكونوا أخذوه توقیفًاء أو رآهم النبي الفلا فأقرهم» ولم يتعرض للنهي 
عنه ولا آنکرہ وأيّ ذلك كان؛ فقد حصل النقل له من جمیعھم؛ والتواطؤ عليه من کافتھم؛ فوجب 
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ن يقدم على غيره. 


وقال في الاستدلال على حجية العمل الاجتهادي: "لو حصل إجماعهم من طريق القياسء لوجب أن 
يقدم على قياس غيرهم؛ لأنهم وإن شارکوا أهل الأمصار في مقامات العلم؛ فقد زادوا عليهم 
بمشاهدة الوجي» وترتيب الشريعة» ووضع الأمور مواضعهاء والعلم بناسخ القرآن من منسوخه 
واستقر عليه آخر أمر النبي انغ" 

ويستقاد مھا سبق أن العلماء الذين استدلوا حجیة عمل أهل المدينة بالأحاديث الواردة في فضل 
المدينة لم يصيبوا المعاني التي لأجلها قرّر الإمام مالك اعتبار عملهم حجةء إنما اعتباره من الأصلين 
السابقين» ولیس بخصوصية المكان؛ فالأماكن لا تعصم ساكنيهاء وقد ن على هذا المعنى الإمام 
القرافي” بقوله: 'وعلى كل تقدير؛ فلا عبرة بالمكان» بل لو خرجوا من هذا المكان إلى مكان آخر کان 
الحكم على حاله؛ فهذا سر هذه المسألة عند مالكہ لا خصوص المكان"./7) 


الممهدات” 'البیان والتحصيل” 'مختصر شرح معاني الآثار للطحاوي' توفي سنة (559ه). سير أعلام النبلاء 
(۱۹/١۰٢)ء‏ شذرات الذهب (٦/؟۱۰)ء‏ الأعلام للزرکی (٥/٦۳۱)۔‏ 

)١(‏ أي: عند الإمام مالك. 

(2) البیان والتحصيل (۳۳۲/۱۷). 

)۳( المرجع السابق. 

.)۳٣۹/۱( المعتمد (۹۲/۲٣)ء المستصفى (ص/۱۶۸)ء الإحكام للآمدي‎ )٤( 

(5) شهاب الدين أ مد بن إدريس بن عبد ال رمن الصنهاجي المصريء أبو العباس أحد الأعلام المشهورين في 
المذهب الماليء كان بارعًا في العلوم الشرعية والعقلية» انتهت إليه رئاسة المالكية» له تصانيف قيّمة» منها: 
«الذخيرة؛ في الفقہہ واالفروق) في القواعد الفقهية» واشرح المحصول للرازي» واتنقيح الفصول» واشرحه» 
في أصول الفقه» توفي سنة (184ه). الديباج المذهب (۱/٦۲۳)ء‏ شجرة الور الركية (۷۰/۱))ء الأعلام للزركي 
(۹۸). 

۔)۲۷۰۹/٦( نفائس الأصول‎ )٦( 


ولم يطلق الإمام مالك الاحتجاج بعملهم في جميع الأزمان» إذ لا يُتصوّر أن يكون عملهم حجةً في 
كل الأزمان؛ لأن الخصائص والظروف العلمية التي اختُصوا بها قد توافرت لمم في فترةٍ معينة» وهي 
القرون الأولى الغلاثة المفضلة» ثم انتهت وزالت» وصاروا كغيرهم من سائر البلدان.") 


وقد نص الإمام ابن ا حاجب''' على اعتبار فترة الصحابة والتابعين حجةً عند مالك؛ فقال: 'إجماع 
المدينة من الصحابة والتابعين حجة عند مالك" وأما فترة أتباع التابعين؛ فقد وقع الخلاف حول 


فهم كلام الإمام مالك عن اعتبارها حجة من فد 


خامسا: القياس 

القیاس طريقٌ من طرق أدلة الأحکامء وهو أجل أدلة المعقول شأنًاه ومع مستجدات الأحداث التي 
تطرأ على الناس؛ فإنه لا غنى للفقيه عن الاستدلال بالقياس» لاسيما إذا کان الفقيه في منزلة الإمام 
مالك؛ فقد تصدّر للتدريس قرابة الخمسين سنة؛ لذلك كان القياس أمرًا لابد منه لمثله» وقد أكثر 
من الاستدلال بالقياس في الموطأء قال الإمام ابن القصار: "ومن مذهب مالك - رحمه الله - القول 
بالقياس” ؛ فكان يأخذ بالأشياء عند ثمائلھا ووجود العلة» وكان لا يقيس غل الکتاب والسنة 
والإجماع فقطء بل إن لم توجد فيها استنبطها من مسألة أخرى شبيهة طماء وهذا أمر متفق عليه 
عند الإمام مالك وأصحابه.!") 

ومن أمثلة قياسه على أصل عام: قياسّه الحائض عل الجنب إذا طهرت» ولم تجد الماء أن تتيمّم؛ فقد 


6 "الإبهاج" )٤۰۷/۲(‏ بتصرف. 

(۲) جمال الدين عثمان بن عمر بن أي بكر بن يوذس الكرديء أبو عمرو المقرئ النحوي الأصولي» والفقيه المالكي 
المعروف بابن الحاجب المصريء كان بارعًا في العلوم الأصولية» وتحقيق علم العربية ومذهب مالك له 
تصانيف مفيدة منها: "منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل" و «الجامع بين الأمهات»» و«المختصراء 
واالکافیةاء و«الشافية» في النحو والصرف» توفي سنة (167ه). سير أعلام النبلاء (574/59) الديباج المذهب 
(٤/٦۸)ء‏ الأعلام للزرگی (٤/۲۱۷)۔‏ 

(۳) منتھی الوصول والأمل (ص/۷٥).‏ 

.)۱۹٦/۱( ترتيب المدارك‎ )٤( 

)٥(‏ مقدمة في أصول الفقه (ص/۸). 

.)۳۸/۱( أفاده الإمام ابن رشد في: 'المقدمات ال ممھدات'‎ )٦( 


سُثل عن الحائض تطهر؛ فلا تجد ماءً» هل تتيمّم؟ قال: 'نعم؛ لتتيمّم؛ فإن مثلها مثل الجنب إذا لم يجد 
ا 

ومن أمثلة قياسه على غير هذه الأصول: قياسّه على قول الصحابي» كما في مسألة زوجة المفقود إذا 
حُكم بموته؛ فتزوجت امرأتُه بعده ثم ظهر حیّاہ فقد قاسها على مَنْ طلّقها زوجُھاء وأعلمها 
بالطلاق» ثم راجعهاء ولم تعلم بالرجعة؛ فتزوجت بعد انتهاء العدة؛ لأن عمر ك أفتى في المطلقة 
بأنها لزوجها الغانیء دخل بها أو لم يدخل؛ فقاس مالك على هذه الحالة امرأة المفقود» وقال بأنها 
لزوجها الخانیء دخل أو لم یدخل''ء وهذا مب على الممائلة بين ا حالتین. 


سادسا: قول الصحابي 


لا ختلف أحد على حرص الإمام مالك على اقتفاء أثر الصحابة ؛ فکان شديد الحرص على تعلم 
فتاوى عبد الله بن عمر ظ4 من مولاه نافع » وكذا أقضية عمر نه وقد تلتَّى العلم عن الفقهاء 
السيعة اا كقلوا لتم خا ثتاری اکا ات 


وقد أكثر من الاحتجاج بفتاويهم وأقضيتهم'”"» ومن ذلك: ما أورده في مسالة: "الوتر بعد الفجر' 
واستدل بفعل عبد الله بن عباس 4ه أنه استيقظ بعد انصراف الناس من صلاة الصبح؛ فأوتر» ثم 
صلی وروی في هذا الباب آثارًا عن بعض الصحابةء ولم يذكر حديئًا مرفوعًا إلى رسول الله "' 

وقد قرّر هذا الأصل أيضًا الإمام الشاطبي”"» ون عل أن اعتبار مالك هذا الأصل سببٌ في بركة 


(١)الموطأء‏ رواية بی اللیٹی .)٤۹/١(‏ 

(0) الموطأء رواية بی اللیٹی .)٢۷٥/٤(‏ 

(۳) ترتيب المدارك (۱۳۲/۱). 

.)ه8/١( المصدر السابق‎ )٤( 

.)92/4( إعلام الموقعين‎ )٥( 

.۔)۱٢۲۷‎ ء۱٢٦/١( الموطأ‎ )٦( 

(۷) إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي أبو إسحاق» الإمام العامة المحقّق» کان أصوليًا مفسّرًا فقيهًا محدَنّء لغويًا 
بيانيّه بارعًا في العلوم» له القدم الراسخ والإمامة العظمی في الفنون فقهًا وأصولًا وتفسيرًا وحديًا وعربيةً 
وغيرهاء من تصانيفه: «الموافقات» في أصول الفقه» و«الاعتصام» في إنكار البدع؛ وغير ذلك الكثير» توفي 
سنة (۷۹۰ھ). نیل الابتهاج »)48/١(‏ شجرة النور الزكية (۳۳۲/۱)ء فهرس الفهارس .)191/١(‏ 


علمه واتباع الناس له؛ فقال: "ولا بالغ مالك في هذا المعنى بالنسبة إلى الصحابة» أو من اهتدى 
بهديهم» واستن بسنتهم؛ فجعله الله تعالى قدوة لغيره في ذلك؛ فقد كان المعاصرون لمالك يتبعون 
آثاره» ويقتدون بأفعاله» ببركة اتباعه لمن أثنى الله ورسوله عليهم؛ وجعلهم قدوة أو من اتبعهه".") 
ويُلحق بقول الصحابي قول العابي؛ فإن الإمام مالگا وإن لم يعتبره في منزلة مقام الصحابيء إلا أن 
لأقوال بعض التابعين اعتبارًا عنده؛ إما لمقامهم عندہ أو لتحرّيهم الصدقء أو لمقامهم وسبقهم في 
الإسلام» كسعيد بن المسيب”"» وابن شهاب الزهريء ونافع مولى عبد الله بن عمرء ومَنْ في تلك 
المنزلة من العلم بالرواية والدراية في الفقه؛ فكان يقبل من كلامهم ما له أُصلٌ في السنة» أو عليه 
ال 

ومن ذلك: أنه استشهد بأثر سعيد بن المسيب في مسألة: بيع ما ليس في حيازة الشخص؛ فقد جاء 
في الموطاً: "مالك عن مومى بن ميسرة: أنه سمع رجلا يسأل سعید بِنَ المسيب؛ فقال: إفي رجلٌ أبيع 
بالدین؛ فقال سعيد: لا تبغ الاجا اریت الل 


سابعا: شرع مَن قبانا 

كان الإمام مالك یری أن: "شرع مَن قبلنا شرعٌ لنا إلا إذا كان في شرعنا ما يُخالفه'» وقد نض على 
ذلك كثيرٌ من فقهاء المذهب!", ونكتفي بذكر ما ن عليه الإمام ابن رشد ال جد بقوله: "ما أخبر 
ال تعالى به من شرائع مَنْ قبلنا من الأنبياء لازم لناء إلا أن یأتی في شرعنا ما ينسخه عناء وإلى هذا 


ذهب مالك رحمه ری"( 


.)٦٦٤/٤( الموافقات‎ )١( 

(۲) سعيد بن المسيب بن حزن المخزوي القرثيء أبو محمد عالم المدينة وسيد التابعين» رأى عمر وسمع عثمان 
وعليًًا وجمعًا من الصحابة» وروی عنه خلق كثيرء واتفقوا على أنَّ مرسلاته أصحٌ المراسيل» جمع الفقه 
وا حدیث والتفسير والورع والأدب والعبادة والزهدء توفي سنة (٤۹ھ).‏ سیر أعلام النبلاء (١/۲۱۷)ء‏ تهذيب 
التهذيب (٤/٤۸)ء‏ شذرات الذهب .)۱۰٢/۱(‏ 

(۳) الموطاً رواية يحبى اللیٹی (374/2). 

)٤(‏ كابن القضّار "المقدمة في الأصول" (ص/١٠)»ء‏ القبس لابن العربي (۷۸۸/۱)ء تنقيح الفصول (ص/۲۹۷)ء البحر 
المحيط (*/؟؟١).‏ 

.)٥/؟( المقدمات الممهدات‎ )٥( 


وقد استدل به الإمام مالك في بعض المسائل؛ منها: مسألة القصاص بین الرجل والمرأة» حيث قال: 

'"والقصاص أيضًا يكون بين الرجال والنساء؛ وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وتبا 

از فا أ اتنس اتی الین بين لذت بالف لت یلان وش ری لسن اجرح وص اش ''' 

فذكر الله تبارك وتعال ہاش يالقي4؟ فنضش المرأة ا رة بنفس الرجل الح وجرحها رحد" 

وهذا الاستدلال تقريرٌ من الإمام مالك بحجیة شرع مَنْ قبلنا؛ لأن الآية تتحدث عمًّا هو مكتوبٌ 
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على بني إسرائيل فی التوراة» وقد ن على ذلك بعض الأصوليين." 

ثامتا: اللصالح المرسلة 


وشّستّى ب 'الاستدلال المْرسّل'“ء و'الوصف ا لمناسب' ويرجع معناها إلى اعتبار المناسب الذي لا 
يشهد له أصلٌ معن فليس له على هذا شاهدٌ شرع على الخصوص ولا كونه قياسًا بحیث إذا عرض 
على العقول تلقته بالقبول۔!“' 

وقد اجتهد الإمام مالك في النظر إلى معانی النصوص؛ دون الاقتصار على ظواهرهاء وقد نص الإمام 
أبو بكر بن العربي' عل ذلك بقوله: "كان مذهب مالك #ه أشرف المذاهب؛ لتتبّعه المعافي» 
وإعراضه عن الظاهر" !"ا 


.)٤٥( سورة المائدة‎ )١( 

(۶) الموطا (۸۷۳/۲)۔ 

.)5/2( المقدمة في الأصول (ص/۲۰)ء المقدمات ال ممھدات‎ )٣( 

)٤(‏ قال الإمام الشاطبي: "هو كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين» وكان ملائماً لتصرفات الشرع؛ ومأخودٌ معناہ 
من أدلته» فهو صحيحٌ يبنى عليه» ويرجع إليه إذا کان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعًا به؛ لأن 
الأدلة لا يلزم أن تدل على القطع بالحكم بانفرادها دون انضمام غيرها إليها. الموافقات (۳۲/۱). 

۔)٥٦٦٦٦۰٦۷۶( الاعتصام للشاطبي‎ )٥( 

)٦(‏ محمّد بن عبد الله بن محمّد المعافري الإشبيلي» من كبار علماء الأندلس» ولي قضاء إشبيلية» ثمّ صرف من 
القضاءء وأقبل على ذشر العلم؛ وله تصانيف شهيرة» منها: (العواصم من القواصم)ء واأحكام القرآن)ء واقانون 
التأويل»» واعارضة الأحوذي»» و«المحصول في أصول الفقها» توف سنة (٤٤٥ھ)۔‏ وفيات الأعيان (٤/٦۲۹)ء‏ 
شذرات الذهب .)۱٢١/١(‏ 


(۷)القبس في شرح موطأ مالك بن انس (۱۱۷/۳). 


وقد أعمل الإمام مالك هذا الأصل في كثير من فتاويه» ومن ذلك: اشتراط الرکون إلى الخاطب» وهو 
تأُويلٌ منه لقول البي #: "لا بب أَحَدُّكُمْ کل خِظبَة أخِيه» أن ذلك مني عنه إذا ركنت إليه 
واتفقا عل صداقٍ معلوم؛ ولم يعن بذلك إذا خطب الرجل المرأة؛ فلم يوافقها أمره» ولم تركن إليه أن 
لا يخطبها أحدٌ؛ فهذا باب فسادٍ يدخل على الناس''''ء وهذا تخصيصٌ منه لعموم الحديث بالمصلحة 
التي فيها دفعٌ مفسدة» وجلب مصلحة للناس في أمر حاجي. 


والمراد بالذريعة: الوسيلة؛ فالوسيلة الجائزة إذا أفضت إلى محرّم؛ فهي حرام» وإذا أفضَّ إلى مكروه؛ 
فی مكروهة. 

وقد بین معناها الإمام القرافي؛ فقال: ''حَسْمُ مادة وسائل الفساد؛ دفعًا اء فمتى كان الفعل السالم 
عن المفسدة وسیلةً للمفسدة منع مالك من ذلك الفعل في کثیرِ من الصور'!'' 

وهو من الأصول التي بنى عليها الإمام مالك مذهبه» حتى قال الإمام الشاطبي: "قاعدة الذرائع التي 
حكمها مالك في أكثر أبواب الفقه؛ لأن حقيقتها التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة" 9 

ومن ذلك: مسألة التهي عن بيع الطعام قبل قرضە٭ء ومنع صيام الست من شوال؛ حتى لا يُعتقد 
۷-٦‏ 

عاشرا: الاستحسان 

وهو عند الإمام مالك: "الخد بمصلحة جزئيةٍ في مقابلة دليل 3 ومقتضاه: الرجوع إلى تقديم 
الاستدلال المرسل عل القیاس ^ ۱ 

ويظهر من التعريف السابق أمران: 


.۔)٤٥٢٥/٤٢( الموطأ‎ )١( 
.)55/5( الفروق‎ )۲( 
.)۱۸۳/٥( (؟) الموافقات‎ 
۔)٦٦٦/٥( الموطأ‎ )٤( 
.)١١١/١( الموطأ‎ )٥( 
.)۱۹/۰۱( الموافقات‎ )٦( 


الأول أن الاستحمان'يفق لق ا اسان ل عل أنه الفاقتعیل هل أنه امنديياء متها رذلت 
كشهادة الشاهد غير العدل في البلد الذي لا يوجد به عدول؛ ففى هذه المسألة وأشباهها كان 
الاستحسان ترخّصًا من قاعدة عامة أدى اطرادها إلى وقوع ضرر. 


الثاني: أنه يكون عندما يؤدي موجبٌ القياس إلى الوقوع في الحرج» قال الإمام ابن رشد الذ: 

'والاستجنان لاق يكثر استعماله حت يكون أعمّ من القياس هو: أن يكون طرد القياس يؤدي 

إلى غلوٌ في الحکم ومبالغة فيه؛ فيعدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثر في الحكم؛ فیختص به 

ذلك الموضع...» من ذلك قوهم: إن الماء اليسير إذا حلت فيه النجاسة اليسيرة» ولم تغيّر أحد أوصافه 

إنه لا يتوضأ به» ويتيمم ويتركه؛ فان توضأ به وصلّ لم يعد إلا في الوقت؛ مراعاة لقول مَنْ رآه طاهرّاء 

ويبيح الوضوء به ابتداء» وكان القياس على أصل قوطم أن يعيد أبدّا إذا لم یتوضأ إلا ہما يصح له تركه 

لا 

وقد تضافرت الأدلة أن الإمام مالك کان يفتي بهء قال الإمام القرافي: "وقد قال به مالك - رحمه الله - 

في عدة مسائل: تضمين الصنّاع المؤثرين في الأعيان بصنعتھم؛ وتضمين الحمّالين للطعام والإدام 
(O 2 3‏ 

دون غيرهم من الحمالين 5 

ويقول الإمام الزركشي: 'الاستحسانُ الذي ذهب إليه أصحاب مالك: هو القول بأقوى الدليلينء 

كتخصيص بيع العرايا من بيع الرطب بالعمر'''' 


.)۱٥۷/١( البيان والتحصيل‎ )١( 
.)102/١( )؟( شرح تنقيح الفصول‎ 
.)۹۷/۸( البحر المحيط‎ )۳( 


وفاته» وثناء العلماء عليه 


أولا: وفاته: 


ذهب أكثر المحقّقین إلى أن وفاته عام: (۱۷۹ھ) وقد ن على ذلك القاضي عياض بقوله: "وأما وفاته: 
فالصحيح ما عليه الجمهور من أصحابه وأهل علم الأثر من لا يُعَدٌ كثرةً أنه توف سنة قسع وسبعين 
وماثة”"» ون على ذلك أيضًا الحافظ ابن عبد البر» والحافظ الذهبي!”"» وكانت وفاته صبيحة 


الرابع عشر من شهر ربیع الأول على قول الأكثرين. !"ا 


ٹانیا: ثماء العلماء عليه: 


0. 


عد الإمامُ مالك من أعلام الأمةء وتكاد تجتمع كلمات العلماء على إمامته في الدين» ولو بسظتٌ 
القول في ثناء العلماء عليه لطال بنا المقامه لكن أكتفي بذكر بعض النماذجء ومنھا: 


قال الإمام الشافعي: ''سمعث مَنْ تقدَّمّنا في السّن والعلم يقولون: "لم تَر مثل مالك؛ فكيف نری 
مثله؟ ...» إن مالگا كان مُقدَّماً عند أهل العلم» قديمًا بالمدينة والحجاز والعراق» قديمَ الفضلء 
معروفًا عندهم بالإتقان في الحديث ومجالسة العلماء"!*) 


.)۱۱۹/۱( ترتيب المدارك‎ )١( 

(؟)الانتقاء في فضائل الغلاثة الأئمة الفقھاء (ص!١٠).‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء (۱۳۱/۸)۔ 

(٤)الانتقاء‏ في فضائل الغلاثة الأئمة الفقھاء (ص/٤٤)ء‏ ترتيب المدارك (۱۱۹/۱). 
)٥(‏ مناقب الشافي للإمام البيهقي (/۵۷)۔ 


 ._‏ سس رت 


قال الإمام على بن المدينى7: "ما أقدم على مالك أحدًا في صحة الحدیت'''' 


وقد سُثل الإمام أحمد بن حنبل/": الرجل يحب أن يحفظ حديث رجل بعينه؟ قال: "يحفظ حديث 
مالك 


قال الإمام البخاري”: "مالك بن انس ... كان إمامً 


قال الإمام النووی''': "وأجمعت طوائف العلماء على إمامته» وجلالته» وعم سيادته» وتبجيله 


)١(‏ علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح بن بكر بن سعد » اشتُهر بابن المديني ذسبةً إلى مدينة رسول الله ؛ لن 
أصله منهاء أحد أعلام المحدثين الذين اشتهروا بحفظ الحديث ومعرفة علله » وأبوه وجده من حملة الحديث 
ونقلته» روى عنه الإمام البخاريء والإمام أبو داود» وغيرهم الكثير» له مصنفات كثيرة» منها: "الأساي 
رال بو لضفا و ادن غیر ذلك الک ری ع ( 86 تهذيب لاا رالات( 
سیر أعلام النبلاء (١١/۱٤)ء‏ شذرات الذهب (۸۱/۴) 

(؟) ترتيب المدارك .)۱٥١/١(‏ 

(۳) أحمد بن محمّد بن حنبل الشیبانی المروزيء البغداديء أبو عبد الله» المحدّث الفقيه» أحد الأئمة الأعلام؛ 
وصاحب المذهب الرابع في الفقه السّيء ومذهبه مُفضّلُ عند أصحاب الحديث» له فضائل ومناقبُ وخصالٌ 
كثيرة» من كتبه: «المسند» و(التاریخاء و«الناسخ والمنسوخ» و«علل الحديث» توفي سنة (641ه). سير أعلام 
العبلاء (۱۷۷/۱۱)ء شذرات الذهب (۱۸۰۵/۳)ء شجرة الور الزكية .)19/١(‏ 

.)۱۱۷/۸( تهذيب الأسماء واللغات (۷۷/۴)ء سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

(5) محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي» أبو عبد الله أمير المؤمنين في الحديث» شهد له 
الأئمة بعلوٌ منزلته وعظيم قدره» روى عن الإمام أحمد وغيره» وروی عنه الإمام مسلم والترمذي والنسائی 
وغيرهم» شهرته تقوم على كتابه «الجامع الصحيح)» وله تصانيف أخرىء منها: «التاريخ الكبيرا» و«التاريخ 
الأوسط» و«التاريخ الصغیراء و«الأدب المفردا» توفي رحمه اللہ سنة (01؟ه). سير اعلام النبلاء (۳۹۷/۱۲)ء 
شذرات الذهب (١/ء۲)»‏ الأعلام للزركي (4/7"). 

)٦(‏ الانتقاء (ص/۳۱). 

(۷) يحبى بن شرف بن مري الشافعي» أبو زكرياء الملقب بمحبي الدين النووي» كان إمامًا حافظًا للحديث وفنونه 
ورجاله» عالمًا بالفقهه إلى جانب ذلك عرف بالزهد والورع» ولي مشيخة دار الحديث» ولم يأخذ من مرتبھا 
شيئاء ولم يتزرّح» من مؤلفاته: الشرح صحيح مسلماء «المجموع شرح المهذب)؛ (رياض الصالحين)» توفي سنة 
(707ه). شذرات الذهب (5/1ه)؛ الأعلام للزركلي (145/8). 


را 
وتوقيره» والإذعان له فی الحفظ والتثبيت» وتعظيم حديث رسول الله .0 

قال الإمام الذهبي: "وقد اتفق لمالك مناقبُ ما علمُھا اجتمعت لغيره» أُحدُھا: طول العمر» وعلو 
الرواية» وثانيتها: الذهن الشاقب» والفهم» وسعة العلم؛ وثالفثها: اتفاق الأئمة على أنه حجة» صحيح 
الرواية» ورابعتُها: تجمّعهم على دينه وعدالته» واتباعه السنن» وخامستها: تقدّمه في الفقه والفتوی: 


3 قہا 7ھ 
وصحه فواعدہ . 


.)75 تهذيب الأسماء واللغات (؟/هلاء‎ )١( 
.)۱٥۷/۱( (؟) تذكرة الحفاظ‎ 


المبحث الٹانی: 
التعریف بخاب: "الموطاً"» ولشتمل على أربعة مطالب: 


سے 
٣‏ 


المطلب الأول: من طلب تأليفه» ومدة جمعه. 
المطلب الثانى: عدد أحاديئه» ورواته. 


المطلب الثالث: محتواه» ومنہج الإمام مالك في تأليفه» وبعض مصطلحاته. 


المطلب الرابع: ور شروحه. 


/ ٤ 


7 6 


الذي طلب من الإمام مالك كتابة الموطأ هو: الخليفة المنصور بقوله: "يا أبا عبد الله صُمَّ هذا العلہ؛ 
ودوّن کا وجنب فيها شدائد این عمر» ورخضص ان عباس» وشوادً ابن مسعود؛ واقصد اوش 
الأمور» وما اجتمع علدا وا 


اا مدة جمعه: 
أما عن مدة جمعه لأحاديث الموطأ؛ فقد ذكر الحافظ ابن عبد البر أنه جمعه في أربعين سنة؛ فقد نقل 
بسنده عن عمر بن عبد الاو قال: "عرضنا على مالك اللوطاً إلى آرنعغیق يومًا؛ فقال: "كتابٌ لہ 


ولعل المقصود: المدة التي جمع فيها الإمام مالك الأحاديث التي انتقى منها بعد ذلك كتاب الموطاً. 


)١(‏ ترتيب المدارك (؟/۷۳). 

(0) عمر بن عبد الواحد السَلَ التمشقيّ» كان محدّنًا وكان من ثقات الشاميين» روى عنه الكثير» منهم: الإمام 
إسحاق بن راهويه» وروی عن کئیں منهم: الإمام الأوزاعيء توفي سنة (١٠٠ه).‏ شذرات الذهب )٣۷٥/٢(‏ 

(۳) الاستذكار (۱۳/۱). 


0 
عد د احاد يثه» ورواته 


أولا: عدد أحاد يثه: 
في أول الأمر جمع الإمام مالك في الموطأ أحاديت كثيرةً قيل: إن عددها عشرة آلاف» وقيل: تسعة 
آلاف» وقیل: أربعة آلاف» ثم لم يزل يعرض هذه الأحاديث على الكتاب والسنة» ويخبرها بالأخبار 
والآثار؛ فمات وهي ألف حديث ونيّفه يخلّصُها عامًا عام بقدر ما يرى أنه أصلح للمسلمين» وأمثل 
ادي 
وقد اختلف العلماء في عدد الأحاديث التي أبقاها في الموطاً؛ فيرى بعضّهم أنها: ألف حدیث ونيّف» 
ويرى آخرون أنها سبعمائة» والبعض يرى أنها خمسمائة» وبعضهم أحصاها بعد التفصيل بين ما هو 
مسَدٌء وما هو مرسّلء أو موقوف؛ فاختلفوا في حصرها بناء على تلك التقاسيم!"ا 
ٹانیا: رواته: 
اختلف العلماء في عدد رواة الموطأ؛ ويرجع ذلك إلى أنهم لم يأخذوه عن الإمام مالك في وقتِ واحدء 
ولكن أخذره في فتراتٍ مختلفة» وكان الإمام مالك وقتها يغيّر قليلًا في الموطأً. 
وفیما یأتی بيان بتلك الروايات: 

٠‏ رواية أبي مصعب الزهري» وهي من أكبر روايات الموطأء تبلغ زيادة الأحاديث فيها قرابة 
48 


المائة حددث. 


8 


)١(‏ ترتيب المدارك (؟/۷۳). 

() ترتيب المدارك (۷۳/۲)ء تنوير الحوالك 25/١(‏ 7). 

(۳) أحمد بن القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف» أبو مصعب الزهريء المدني» شيخ 
أهل المدينة في عصرہہ وقاضيهم؛ وحدٌثُھم؛ لزم الإمام مالگاہ وتفقّه به» وروی عنه (الموطأ)» روى عنه الإمام 
البخاري» والإمام مسلم؛ وغيرهم» توفي سنة (652ه). سير أعلام النبلاء (١487/1)؛‏ شجرة النور الزكية 
(حبحم). 

)٤(‏ بغية الملتمس للعلا (ص/850). 


٠‏ رواية عبد الرحمن بن القاسم العُتقيء وهو من أثبت مَنْ روُوا عن الإمام مالك 

٠‏ رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي» وقد فضّل الإمامُ ابن ا مدینی روايته على سائر روايات 
اك 

٠.‏ رواية محمد بن الحسن الشيباني» وقد تُرجّح روایثہ للموطأ بأنه سمعه من لفظ الإمام مالك؛ 


۳ 5 5 ٠. 
ڈیکسلق ره كلاف وات‎ 


و وا کی کن سں الارق "دوه اشير ناک اا وة أطلق ف لر انضرف 
إليها؛ ونظرًا لشهرتها في المشرق والمغرب قام بعض العلماء بشرحھاء وتمتاز هذه الروایة بأنها 
آخر رواية عُرضَتْ عل الإمام مالك؛ لذا فإنها تمثل آخر ما استقر عليه رأي الإمام مالك في 
ال 


.)۲٣١/٣( ترتيب المدارك‎ )١( 

(؟) سیر أعلام النبلاء .)27:/٠١(‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء (185/9). 

)٤(‏ يحى بن يحى بن كثير بن وسلاس بن شملال بن منغايا اللیٹی؛ فقيه الأندلس» سمع الموطأ أولّا من شبطون» 
سمعها من مالك» وروايته أشهر الروايات» وسمع من ابن وهب وابن القاسم؛ وغيرهم توفي سنة (٣۲۳ھ).‏ سير 
أعلام النبلاء »)515/٠١(‏ الديباج المذهب (05/6")؛ شجرة النور الزكية .)15/١(‏ 

)٥(‏ وفيات الأعيان (6/7؟1). 

.)٠٠١/١( نص على ذلك الإمام ابن عبد البرفي العمهيد‎ )٦( 


محتواه» ومنہج الإمام مالك في تأليفه» وبعض مصطلحاته 


أولا: محتواه» ومنہج الإمام مالك في تأليفه: 

وأما عن محتواه ومنهجه في تأليفه؛ فقد اعتمد فيه على الكتاب والسنة» وعمل أهل المدينة» وأقوال 
الصحابة والتابعين؛ حيث يذكر في كل مسألة ما يتوافر له من تلك الأدلة» ويعقّب على بعض 
الأحاديث ببيان معانی بعض الألفاظ» كما كان يذكر في بعض المسائل ما أذَّاه إليه اجتهاده. 

وقد تنوّعت أصناف الحديث المذكورة في الموطأً؛ فمنها ما هو متصل السند إلى رسول اللہ 4 ومنها 
ما هو مُرسَلء ومنها ما هو موقوف على الصحابةء ومنها ما هو منقطع؛ ومنها البلاغات» وهي قول 
مالك: بلغني أن رسول الله 6 قال کنا۔"' 

ٹانیا: بعض المصطاحات الواردة فيه: 

یتکور في الموطأ بعض المصطلحات» وبيانها فيما نقله القاضي عیاض قال: "قال ابن أي اويس ”: 
قيل لمالك: ما قولك في الكتاب: "الأمر المجتمع عليه عندناء وببلدناء و"أدركت أهل العلم و 
''سمعث بعص أهل العلم'؛ فقال: ...؛ وما كان: "أرى" فهو رأي جماعة من تقدم من الأئمة وما كان 
فيه: 'الأمر المجتمع عليه" فهو: ما اجتمع عليه من قول أهل الفقه والعلم؛ لم يختلفوا فيه» وما قلت: 
'الأمر عندنا'؛ فهو ما عمل الناس به عندناء وجرت به الأحكام؛ وعرفه الجاهل والعالم» كذلك ما 
قلت فيه: 'ببلدناء وما قلت فيه: 'بعض أهل العلم'؛ فهو شيء أستحسئه في قول العلماء ... وقال 


الدّراوَرْدِي'": "إذا قال مالك: "على هذا فأدركتٌ أهل العلم ببلدناء "والأمرٌ عندنا؛ فإنه يريد ربيعة: 


)١(‏ کشف المغطّى للإمام الطاهر بن عاشور (ص/۱۹). 

(؟) إسماعيل بن أبي أويس عبد الله الأصبحي بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الإمامء الحافظ الفقيه 
المحدث» ابن عم الإمام مالك بن أفسء وابن أخته؛ وزوج ابنته» سمع أخاه وأباه ومالكآء وبه انتفع» وحدّث 
عنه الإمامان البخاري ومسلم» توفي سنة (57؟ه). ترتيب المدارك (۷/۳٥۱)ء‏ سير اعلام النبلاء (۳۹۷/۱۰). 

(۴) عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوَرُديّء الجهنّ بالولاء» المدني» أبو محمد: محدّث» روى عن الإمام مالك 


ابرز شروحه 
يعد الموطأ أهمٌ كتابٍ أَلّفه الإمام مالك» وقد حاز به قصب السبق في التأليف في الحديث» وجمع فيه 


بين الحديث الا والفقه» رصضحیح النظر» وترتيب الكتاب» وحسن السياق» وهذا نما لم يسبقه فيه 
أده ولذلك ظهر وانتشرة وشاع دك وعد .روابة ھی بن جى اللبق أشهن:رواياث ارط 
وإذا أطلق لفظ: "الموطأً' انصرف إليهاء ونظرًا لشهرتها في المشرق والمغرب قام بعض العلماء بشرحهاء 
وتمتاز هذه الرواية بأنها آخر رواية عُرضَتْ على الإمام مالك؛ لذا فإنها تمثل آخر ما استقر عليه رأي 


الإمام مالك في الموط !*) 
وأبرز تلك الشروح: 
٣‏ اليد خا فارطا مخ امعان والأسائيية لان حمر ويف ين عبد اله بن سد بن هيد 
اابرین غاص الي القرطي. 
' 'الاستذکار الجامع لمذاهب فقھاء الأمصار وعلماء الأقطار'. لأبي عمریوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم الحمري القرطي. ٠‏ 


وروی عنه خلق كثير» منهم سفیان وشعبة» ذسبته إلى دراوزد (من قرى خراسان)» توفي سنة (187ه). ترتیب 
المدارك (۱۳/۴)ء سير أعلام النبلاء (۸/٣٦۳)ء‏ الأعلام للزرگی (5/4؟). 

.)۷٤/؟( ترتيب المدارك‎ )١( 

(؟) بغیة الملتمس للعلائی (ص/860). 

(۳) وفيات الأعيان (2/5؟1١)؛‏ 

.)٠١١/١( نص على ذلك الإمام ابن عبد البر في العمهيد‎ )٤( 

)٥(‏ والفرق بينهما أن (التمهيد) لبيان ما في الموطأ من المعاني والأسانيده فصبغته حديثية» ویخدم الناحية الحديثية 
وأما (الاستذكار) فهو شرح للموطأ ك(التمهيد)» لكن اهتمامه بالمسائل الفقهية» مع البسط هذه المسائل 
وذكر مذاهب فقهاء الأمصارء والکتابان يُحكمل بعضهما بعضّاء وهما من توفيق الله -جل وعلا للحافظ ابن 


لت سس رہہ 


7وس مر اض 7ئ لاد مار لف جیسری آو اق لان 
" 

کی ا ات الدین السيوطي 

عاء )0( 

الشافعي . 

© من کیک أ.: ےم ۱ 1 
أنوار کو . انهج المسالك بمزج موطا الإمام مالك“ للإمام خمد بن عبد الباق بن يوسف 
الزرقاني المصري الأزهري» وهو محل بحثنا. 


© المسوى شرح لوط الام أدبن عبد ارجم المعروف اسم وك الله الد علوي . 


"" أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك" للإمام محمد ركريا الكاندهلوي2. 


عبد البر. 

)١(‏ سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث القُچیی؛ التميمي؛ الباجي» القرطبيء الأندلسي» القاضي المالكي» 
المُكيٌّ بأبي الولیدہ كان من كبار علماء الأندلس وحفاظهاء رحل إلى المشرق» ثم عاد إلى وطنه بعد ثلاث 
عشرة سنة بعلم جه صنف التصانيف الكثيرة» منها: 'المنتقی' في شرح موطأ مالك» و 'إحکام الفصول في 
أحكام الأأصول'ء و "ا حدود'ء و"الإشارة"» وغير ذلك الكثير» توفي سنة (٤۶۷ھ).‏ سیر أعلام العبلاء (085/18)؛ 
شذرات الذهب (85/5*)» الأعلام للزركلي .)۱۲٥/۴(‏ 

(؟) جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي المصري 
الشافئ» الفقيه؛ الحافظ المحدّث» له مصئّفات 7 نافعة» منها: "الإتقان في علوم القرآن "الأشباه والكظائر 
في فروع الشافعيّة» و'طبقات الحقّاظ” و'طبقات المفسّرين” و"الحاوي للفتاوي' وغیڑھاء توفي سنة (۹۱۱ھ). 
شذرات الذهب (١٠/ء۷)»‏ الأعلام للزركلي .)٥۰۰/۳(‏ 

(؟) أحمد ولي الله بن عبد الرحيم بن وجيه الدين العمري الدهلوي» حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين» وتفقه على 
والده وغيره من أهل العلم؛ وأجازوه للتدریس مبكرًاء له مصنفات كثيرة» منها: 'فتح الرحمن في ترجمة القرآن 
بالفارسية» و “الفوز الكبير في أصول التفسير» و “المسرّى شرح الموطأ» وغير ذلك الكثيرء توفي سنة 
(1107ه). نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر ١١/1(‏ 5). 

)٤(‏ محمد بن زكريا بن الشيخ محمد يحي بن الشيخ إسماعيل الكاندهلوي المدني شيخ الحديث بالٰندہ أقبل على 
العلم واشتغل به بهمة عالية» وتفقه على والدہہ وعلى مشايخ عصره في شتى العلوم؛ روايتها ودرايتهاء منقوها 
ومعقوطاء له تصانيف كثيرة» منها: "أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك“ و "الأبواب والتراجم لصحيح 
البخاري“ و"تعليقات الكوكب الدري على جامع الترمذي“ وغير ذلك الكثير» توفي سنة (15:2ه). 


1 


سے 


المبحث الثالث: 
التعریف بالإمام الزرقانیء ولشتمل على نمسة مطالب: 
المطلب الأول: ا مہہ ونسبهء ونسبته» ولقبه» وكثتيه» ومولده. 
المطلب الثاني: نشأته» ومكانته العلمية. 
المطلب الثالث: شیوخدہ وتلاميذه. 


المطلب الرابع: مصنفاته» وآثاره العلمية. 


امطاب اتلعامس: وفاته» وشاء العلہاء عليه ٠‏ 
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و 
اسمه» ونسبهء واسبته» ولقبه» وكنتيه» ومولدہ 


أولا: اسوه وأسبه: 

محمد بن عبد الباقی بن يوسف بن أحمد بن شهاب الدين بن محمد الررقاني المالكٌ» وقد ن على هذا 
الاسم الإمام الؤرقانی نفسّه في خاتمة شرحه لكتاب الموطاً"» وقد زارد بعضهم في فسبه بعد اسم 
أحمد: بن علوان الأزهري الصري۔''' 

ٹانیا: أسبته: 

الزُرقاني: فنسبةً إلى 'زرقان' من قرى 'مُنوف' مركز بمحافظة المنوفیة''' المالكئ: نسبةً إلى المذهب 
المالي الأزهري: نسبةٌ إلى الجامع الأزهر» وقد قرأ فيه وتعلّم بحلقاته» كما ن هو على ذلك في 
ملسااعہ قرط ا الصری اة ال مض 

ال لقبه» وكنيته: 

کان يُلقَّب ب'الإمام' 'المحدّث» 'العاسك' 'الگحریر 'الفقیه' "العلامة“ 'خاتمةٌ المحدثين. وكان 
ہے زان مع اللہ كما ذکر ذلك جمیع مَنْ ترجم 00 

رابعا: مولدہ: 


ؤُلد الإمام الرُرقاني بمصر عام (١٥۱۰ھ/‏ 1748م).!") 


.)٥۹٦/٤( شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك‎ )(١( 

(؟) فهرس الفهارس (457/1)» الأعلام للرّركلي (٦/٣۱۸)ء‏ معجم المؤلفين (١٠/6؟1).‏ 

.)۲۱٦/٥( معجم البلدان‎ )٣( 

.)5/١( شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك‎ )٤( 

.)1؟2/١( سلك الدرر (٣/۳۲)ء تاريخ عجائب الآثار‎ )٥( 

.)1؟9/٠١( معجم ا مؤلفین‎ »)757/١( شجرة النور الزكية‎ )٦( 

(۷) سلك الدرر (/۳۳)ء تاريخ عجائب الآثار (2/1؟1)» فهرس الفهارس (451/1)» الأعلام للزركلي (184/7). 


نشأته» ومكانته العلمية 


أولا: اشأته: 

ذشأ الإمام الزرقاني في بيئةٍ علمية» 'وکان والده فقيهّاء إمامًا حجة مرجمًا للمالكية متبخّرًاء لطیف 
العبارة"؛ فأخذ العلم عنه منذ الصّغرء وكان لذلك أثرٌ كبيرٌ في تكوينه العلمت» وظلّ یترثی في 
تحصيل العلوم حتى عرف بجخاتمة الحفاظ» ومحدّث الديار المصرية.7) 


ٹانیا: مكانته العلمية: 

بلغ الإمام الزرقاني مكانة علمية مرموقة؛ فقد منٌ الله عليه بقراءة كتاب الموطأ بالساحات 
الأزهرية» وكان الابتداء في عاشر جمادی الأولى (۱۱۰۹ھ)؛ والسبب في ذلك: أن شروحه - وإن كثرت 
مات نميه ل برعد سای سر اليا قز اراو ب و 
حصل فيه على إسنادين: أحدهما عن المصريين» والآخر عن التوذسيين؛ وبلغ بتلك المكانة أنه معدود 
من مجددي المائة الحادية عشرة من المالكية ° 

ویدل على سعة علمه» وعمق فهمه: ما حكاه عن حال أحد مشايخه معه؛ فقال: "وكمْ - جمد الله - 
صَقَّى لي» وسمع ما أقول» وكتب أنقالي» وحّنی على إحضار ما أراه من النقولء إذا رأى ملاليء ولم أزل 
عنده من نعم الله بالمحل الأرفع العالي"!*) 


وما يدل على رسوخه في العلم: ترجيحه لغير مذهب الإمام مالك أثناء شرحه للموطأء وهذا يدل على 


)١(‏ خلاصة الأثرفي أعيان القرن الحادي عشر (۲۸۷/۲)۔ 
(؟) تاريخ عجائب الآثار (١/٦۱۱)ء‏ فهرس الفهارس .)٥٥٦/١(‏ 
() كلام الزرقانی عن نفسه في مقدمة شرحه للموطأ .)01/١(‏ 
)٤(‏ فهرس الفهارس .)605/١(‏ 

(5) مقدمة شرحه عل المواهب اللدنية بالمنح المحمدية .)1١/١(‏ 


سس ب ب مي 


الإنصاف واتباع الدلیلء والبعد عن التعصب المذهبي» كما يدل على اتساع الأفق العلمي وسعة 
الفهم» ومن ذلك: مسألة: حكم الصلاة وقت الاستواءء قال: "قال الجمھور والأئمة الثلاثة بكراهة 
الصلاة عند الاستواء» وقال مالك بالجواز - مع روايته هذا ا حدیث - قال ابن عبد البر: فإما أنه لم 
يصح عندہ أو رده بالعمل الذي ذكره بقوله: "ما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلون 
نصف النهار" انتهى. والثاني أولى» أو متعيِّنّ؛ فإن الحديث صحيحٌ بلا شك؛ إذ رواته ثقات مشاهیرٌ 


وعل تقدير أنه مرسل؛ فقد اعتضد بأحاديث عقبة وعمرو'۔''' 


.)38/5( شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك‎ )١( 


شيوخه» وتلامیذہ 


أولا: شيو خه: 
تتلمذ الإمام الژُرقانی على عددٍ من فقهاء مصر وححدّئيها””'» ومنهم: 


٠‏ والده: عبد الباق بن يوسف بن أحمد الؤرقانی (ت۱۰۹۹ھ)ء وكان شيخه الأول» لازم النور 
الأجهوري» وغیرہ وأجازه جُل شیوخ وقد كان مرجمًا للمالكية في عصره» وله مؤلفات» 
منها: "شرح مختصر خلیل' وغیرہہ ولابنه الإمام الزرقانی إسنادٌ عنه في الموطأ والرسالة» وقد 
أخذ عنه حديث الأوّلية؛ لأنه أول من أسنده؛ ويفرّق بينه وبين ابنه بأن يقال لصاحبنا: 
محمد الزرقانی. 


وهر 


. الأجهوري”': علي بن زين العابدين بن محمد بن أي محمد الأجهوري (ت77١٠ه)»‏ وكان 
شيسًا للمالكية في عصره بالقاهرة» أخذ عن مشايخ كثيرين» فوق ثلاثين رجلاء وأمل 
الكثير من الحديث والفقه والتفسير» وتضمّن شرحنا غالب آراء الأجهوري. 

البابلي: محمد بن علاء» أبو عبد الله شمس الدين الباباعٌ الشافعيٌ (ت۷۷١٠ه)»‏ أحدُ الأعلام 
في الحديث والفقه» وهو من أحفظ أهل عصره لمتون الأحاديث» وأعرفهم بعلم الجرح 
والتعدیلء والصحيح والضعيف. 

. الشبراملسي”": علي أبو الضیاءء نور الدين الشّبرامَلْسي (ت۱۰۸۷ھ)ء كان من علماء الشافعيّة 
في زمانه» أخذ عن مشايخ عدَّةء له حواشي كثيرة» أبرزها: حاشيثّه على المواهب اللدنيّة .° 


۰ الحرشی: اس عبد الله محمد بن عبد الله (ت١١١١ه)»‏ انتهت إليه رئاسة المذهب الال 


(١)سلك‏ الدرر (٣/۳۲)ء‏ تاریخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار (١/2؟1)»‏ فھرس الفهارس (١/٦٥٥)۔‏ 
(») فسبة إلى "أجهور' مركز طوخ» محافظة القليوبية. 

)مد إل شرام مرک زف خافكلة الق ية مشهورة يضتاغة انان 

۔)۳۱٣/( الأعلام للزركي‎ )٤( 


07 . 1 1 )0 
بمصر له شرح كبير وصغیر على ختصر خلیل۔“ 

. العجلونی: أبو الفتح محمد بن محمد بن خليل بن عبد الغني الشافعي العجلونی الأصل 
الدمشقی المولد (ت1155ه)» استفاد منه الإمام الزرقانی في النحو والصرف والمعاني والمنطق 
ا وا 

ثانیا: تلاميذه: 
کان للإمام الزرقانی مكانة علمية مرموقة بین أهل زمانه؛ ولذا تتلمذ على يديه عددٌ كبيرٌ من الطلبة 

٠‏ محمد تاج الدين بن القاضي عبد المحسن القلىء الحنفى» قاضي مكة (ت45١1ه)»:‏ کان 
يلقب ب "الشيخ“ "الإمام'"” 'علم الأعلام“ وكان قائمًا بوظيفة الكتب الستة الحديثية ببلد 
الله الحرام.!"ا 
٠‏ أحمد بن أحمد بن عيسى العماويء ا مالک (ت١٠٠٠ه)ء‏ تصدر للإقراء والإفادة في محل 

وانتفع به الطلبة» وكان حلو التقرير» فصيحًاء كثير الاظلاع مُستحضرًا للأصول 
۱ 9 
والفروع.“ 

۰ أحمد بن عمر القاهريٌ ا حنفغء امھ ت "الأسقاطيّ" (ت۱۱۱۹ھ) العالم؛ الفقيه» 
النحويء المقرئ» من مصنفاته: " تنویر ا حالك على منهج المسالك الى ألفية ابن مالك في 
ا 

۴ أحمد بن مصطفی بن أحمد الزبيري» ا مالي الاسکتتریق؛ نزيل مصر» وخاتمة المسندين 
بھاء الشيير كك "الصبّاغ" (١٦۱۱ھ)‏ کان 70 إماماً في كير کن الفنون محدئاء مشارگا 


.)6٥۹/۱( شجرة النور الزكية‎ )١( 

(۲) شذرات الذهب (٦/٦٥)ء‏ فهرس الفھارس (۸۱۶/۴) الأعلام للزركي (1۹/۷). 
)٣(‏ فهرس الفھارس (۹۷/۱). 

)۲۳٥/١( تاریخ عجائب الآثار‎ )٤( 

(5) سلك الدرر (۱۶۹/۱)ء معجم ال مؤلفین (۲۹/۲). 


فی بعض العلوم؛ له ثبت وشرح على الاجرُومیة في النحو. ''' 

٠‏ سالم بن محمد النفراوي» المالي» الأزهريء المفتي الضرير (ت۸٦۱۱ھ)ء‏ كان مشهورًا 
بمعرفة فروع المذهب واستحضار الفروع الفقهية» أخذ الحديث عن الشيخ الزرقاني» 
7+۶ پ ‏ 

٠‏ داود بن سليمان بن أ مد بن محمد بن عمر بن عامر بن خضر الشرنويء البرهاني 
ا مال الخربتاوي (ت۱۱۷۰۱ھ)ء حضر على كبار أهل العصرء كالشيخ محمد الزرقاني 
وغيره» وعاش حتى ألحق الأحفاد بالأجداد» وكان شيخًا معمّرّاء مسندًاء له عناية 
7 بپ 

» عبد الله بن محمد بن عامر بن شرف الدین؛ الشهير ب: "الشبراوي" (ت۱۱۷۱ھ)ء أخذ عن 
الشیخ الزرقانی وغيره الکٹیں وبرع في العلم حتى صار شيخ الجامع 2 له مؤلفات 
نافعة» منها: ديوان شعرہ المسمى ب 'منائح الألطاف“ 'عنوان البیان'!“ 

٠‏ أبو عبد الله محمّد سعادة» المنستيري» العوسي؛ مفتي وقاضي توفس (ت۱۱۷۱ھ)ء رحل 
إلى مصر وتلقى عن الشيخ الزرقاني وغيره» له حاشية على الأشموني سماها: 'تنوير 
امالك ر ر ق اناي کا 

٠‏ على بن خضر بن أحمد العَمْروسِي (ت۱۱۷۳ھ)ء من علماء الأزهر» ومن فقهاء ا مالکیة 
بمصرء اختصر مختصر خليل في نحو الربع» ثم شرّحّهء وله حاشية على: 'إتحاف المريد 
شرح جوهرة التوحید'''' 


60 تاريخ عجائب الآثار (١/98؟)»‏ شجرة النور الزكية (١/۸۷ء)»‏ معجم معجم المؤلفين (۱۷۱/۲). 
)٩(‏ تاريخ عجائب الآثار (۲۸۰/۱) الأعلام للزرکی (۷۲/۳)۔ 

.)188/١( شجرة النور الزكية‎ »)298/١( تاريخ عجائب الآثار‎ )٣( 

.)13١/( الأعلاء للزركلي‎ )۱۰٦١/١( فهرس الفهارس‎ )٤( 

(5) شجرة النور الزكية .)199/١(‏ 

.)8/6( تاريخ عجائب الآثار (۳۰۱/۱) الأعلام للزركي‎ )٦( 


س 

٠‏ أحمد بن عبد الفتاح بن يوسف المُجيريء الشهير ب: "ا ملوي' (ت۱۱۸۱ھ)ء دخل الازهر 
وطلب العلم؛ فصار مسندًاء راسخًا في العلم» له من المؤلفات شرحان على رسالة: 
'الاستعارات' مطوّل ومختصّرء وشرحان على 'السّلّم' للأخضري مطوّل ومختضر وغير 
ذلك © 

. عبد الحيٌ بن ال حسن بن زين العابدین؛ الحسيني» الڳهنسي» المالي (ت۱۱۸۱ھ)ء تلقى 
العلم عن الكثيرين حتى صار عالمّاء درس بالجامع الخطيري ببولاق» وأفاد الطلبة» وكان 
سخا سے مات کات 5 

. أحمد بن حسن بن عبد الكريم بن محمد بن يوسف ا حالديء الشافئئٌ الشهير ب: 
'الجوهري" (ت۱۱۸۲ھ)ء أخذ العلم عن كثيرين» وصار له العرٌ والرفعة بين أبناء عصره 
سی المؤلقات ساس ةغل "شرح اموه 

٠‏ علي بن محمد بن علي بن العربي» الفارسيء المصريء المالكيء الشهير بالسقّاط (ت۱۱۸۳ھ)ء 
فقيه مالكي» مغربيء من أهل فارس؛ نزل بمصرء وجاور بمكة» وأخذ العلم عن كثيرينء 
له ثبت بمروياته مجموعٌ بدار الكتب. !"ا 

. أحمد بن الصغيرء أبو العباس المساكيني (ت4"؟1ه)» فقيةٌ» عالمٌ فاضل؛ له أسانيد كثيرة 


عن مشايخه» وإجازات عامة وخاصة بمروياتهم في شتى العلوم.!*ا 


.)158/١( سلك الدرر (١/٦۱۱))ء الأعلام للزرگی‎ )(١( 
.)۳۳٦/١( (؟)تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار‎ 
.)۹۷/۱( (۳)سلك الدرر في أعيان القرن الغانی عشر‎ 
.)17/5( سلك الدرر (۹/۳٢))ء الأعلام للزرگی‎ )٤( 
.)٢٢۷/۱( شجرة الور الزکیة‎ )٥( 


مصنفاته» واثارہ العلمية 


کان لكتب الحديث اعتناءً كبيرٌ من الإمام الزرقاني» وقد ترك عدة مؤلفاتٍِ يدور أكثرُها حول 
الحديث وعلومه» منها ما هو مطبوخ؛ ومنها ما هو خطوظ وبيانها فيما يلي'": 


. شرح المواهب الدنية: ويُعتبر من أشهر كتبه» ويقع في ثمانية أسفار» وهو شرح على كتاب: 
'المواهب اللدنيّة' لأحمد بن محمد القسطلاني» واسمه: "إشراق مصابيح السيرة الحبوية 
بمزج أسرار المواهب اللدئّية بالمنح اللحمدیة''''ء جمع صاحبه أكثر الأحاديث في شمائل النبي 
عله وسيرته وصفاته الشريفة وخصائصه المنيفة. 


فتوح البيقوني!» وقد حل الإمام الزرقانی ألفاظهاء ووضّح معانيها. 


. مختصر المقاصد ا حسنة: واسم الكتاب: "المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة 
عل الألسنة" للحافظ السخاوي”» كتبه صاحيّه لبيان حال تلك الأحاديث من الصحة 


)١(‏ تاریخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار (۱۲۲/۱)ء الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة 
(ص/۲۱۷۸)ء فھرس الفھارس .)105/١(‏ 
القسطلانی الأصلء المصري الشافعي» أخذ عن مشايخ كثيرين» منهم: الحافظ ابن حجر العسقلانيء له 
تصانيف نافعة» منھا: "المواهب اللدنية في المنح المحمدية" في السيرة الحبوية » و "إرشاد الساري على صحيح 
البخاري'ء توفي سنة (۹۲۳ھ) الأعلام للزركلي (۲۳۲/۱). 

(؟) معجم المؤلفين .)029/٠١(‏ 

)+( عمر بن محمد بن فتوح البيقوني» عالم بمصطلح الحديث» دمشقي» شافي؛ اشتهر بمنظومته المعروفة باسمه " 
البيقونية في المصطلح» وله تصانيف كرف منها: "مراعاة حق الوالدين" و"رسالة في باء البسملة"» توفي سنة 
(۱۰۸۰ھ). الأعلام للزركل (34/0). 


سے مم ممز یک 


والضعف» وقد اختصره الإمام الزرقاني» ولايزال مخطوطًاء ومنه ذسخة مخطوطة بالمكتبة 
الأزهرية. 
٠.‏ مختصر مختصر ال مقاصد الحسنة: وهو اختصارٌ للكتاب السابق في نحو كراسين» وقد أشار والده 


. وصول الأمائی بأصول التهائي: نسب إليه هذا الكتاب خير الدين الا کا 27 ° 


. مختصر الخلال الموجبة للظلال: وهو کتاب للحافظ السخاوي» جمع فيه الصفات الموجبة 
للاستظلال بعرش او 


٠‏ شرح الموطاً: وهو الكتاب الذي نحن بصدد البحث عنه. 


والتفسير والأدب» صنف زهاء مثتی كتاب» أشهرها: 'الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع" و "شرح ألفية 
العراقي" في مصطلح الحديث» و "المقاصد الحسنة" في الحديث» توفي سنة (۹۰۲ھ). شذرات الذهب »)١١/8(‏ 
الأعلام للزركلي .)١15/5(‏ 
الأهلية» وف عن علمائهاء امیر لة ) الأصمعي» الأسبوعية» له تصانيف كثيرة» منها: 'الأعلام“ "صفحة 
مجهولة من تاریخ سورية في العهد الفيصلي“ توفي سنة (۱۳۹۲ھ) الأعلام للزرگی (۲۷۰/۸). 

(؟) الأعلام .)۸٤/١(‏ 

(۳) فهرس الفهارس .)٣٥۷/۱(‏ 


وفاته» وشاء العلماء عله 


4 


أولا: وفاته: 


توفي - رحمه الله - بالقاهرة - عام (؟؟11ه / ۱۷۱۰م). 


ٹائیا: ثناء العلماء عليه: 

لقد تبوأ الإمام الزرقانی مكانة علمية مرموقة عند العلماء وهذا بعض ما قالوه عنه: 

قال عنه الإمام المُرادي: "الإمامء المحدّث» الناسكء الكتحريرء الفقيهء العلّامة7) 

وقال عنه الإمام ا برق“ 'الإمام العلامة.» خاتمة المحدقين: ° 

ركذا أثنى عيه الإمام الكتّاني”؛ فقال: ' ُدّث الديار المصرية» العلّامة» الگحریرہ الطائز الضّیتِ'!'' 
وعد قل مكانته العلمية عند مشايخه: أنه كان معيدًا لدروس شيخه الشَّبْرامَلْسِيء وكان يعتني بشأنه 


كثيرًاء ولا يبدأ الدرس إلا إذا حضر - مع كونه أصغرٌ تلاميذه - فكان محسودًا لذلك في جماعتہ'''' 


)١(‏ محمد خليل بن علي بن محمد بن محمد مراد الحسيني» أبو الفضلء المؤرخ» مفتي الشام» ونقيب أشرافهاء له 
مصنفات عديدة» منها: "سلك الدرر في أعيان القرن الغانی عشر“ "عرف البشام فيمن ولي فتوى دمشق 
الشام” 'إتحاف الأخلاف بأوصاف الأسلاف' توفي سنة (١۱۲۰ھ)‏ الأعلام للزركلي .)۱۱۸/٦(‏ 

(۲) سلك الدررف أعيان القرن الغا عشر (4/). 

(۳) عبد الرحمن بن حسن الجبرق» مؤرخ مصرء ومدوّن وقائعها وسير رجالا في عصرہ ولد في القاهرة» وتعلم في 
الأزهرء ولي إفتاء الحنفية في عهد محمد عل» له مصنفات عديدة» منها: "عجائب الآثار في التراجم والأخبار“ 
"مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس. الأعلام للزركي .)٥۰٣/۳(‏ 

)٤(‏ تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار (2/1؟1). 

(5) محمد عبد الك بن عبد الكبير بن محمد الحسني الإدريسيء المعروف بعبد الحي الکتانیء عالم بالحديث 
ورجاله» مغریٍء ولد وتعلم بفاس» له تصانيف عديدة منها: "فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم 
والمشيخات والمسلسلات' 'اختصار الشمائل' 'ثلاثیات البخاري". الأعلام للزركلي .)۱۸۷/٦(‏ 

.)٥٥٤/١( فهرس الفهارس‎ )٦( 

(۷) تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار (١/2؟1).‏ 


التعریف بکتاب: "شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» ويشتمل على ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: اسم الػابء ونسبته إليه. 
المطلب الثاني: منہج الإمام الزرقانی في المسائل المتعلقة بالتخصيص. 


المطلب الثالث: منہج الإمام الزرقانی في المسائل الفقهية. 


اسم الکاب» ونسبته إليه 


ع 


أولّا: اسم الکاب 

أما عن اسم الكتاب؛ فاسمه: "أنوار کوکب أنهج المسالك بمزج موطاً الإمام مالك“ وإن کان هذا غير 
مذكور في الطبعات الموجودة؛ ولعل سبب ذلك: أن اسم الكتاب وُجد على بعض النسخ دون بعضهاء 
وكانت طباعة الكتاب على ذسخة لم يُذكر فيها الاسم؛ فصار معروقًا ب "شرح الزرقاني على موطأ 
الإمام مالك". 

ويقع الكتاب في ثلاثة أسفاره ويُعتبر ثاني أشهر كتبه» وقد ابتدأه في العاشر من جمادى الأولى» وذلك 
عند قراءته للموطأ في الساحات الأزهرية» عام (۱۱۰۹ھ)ء وانتهى منه في الحادي عشر من ذي الحجة 
عام (1112ه)0". 

ثانيا: نسبته إليه 

وأما ذسبة الكتاب إليه؛ فهذا أمرٌ حُمَمٌ عليه عند كل مَنْ ترجم له(" ولا أدلّ على ذلك من ذكر 
الإمام الزرقاني اسمّه في خُطبة الكتاب؛ حيث قال: "أما بعد: فإن العاجز الضعيف الفانی محمد بن 
عبد الباق بن سف الزرقاق لام اللدعليه قرا كاب "الموطا" بالساحات الأزهرية ب کیٹ 
عليه ما أتاحه له ذو المنة والفضل» وإن لم أكن لذلك ولا لأقل منه بأھل'۔''ء وكذا ذكره في الخاتمة؛ 
فقال: "هذاء وقد أنعم الله الجواد الكريم الرؤوف الرحيم بتمام هذا الشرح المبارك على الموطاء لجامعه 
العبد الفقير الحقير: محمد بن عبد الباق بن يوسف بن أحمد بن شهاب الدين بن محمد الزرقاني 


ا 


.)385/4( »)51/١( شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك‎ )١( 

(؟) ومن ذلك: ما جاء في: سلك الدرر (٤/۳۲)ء‏ شجرة النور الزكية (57:/1)» فهرس الفهارس (401/1)» الأعلام 
للزرگی (٦/۱۸)ء‏ معجم المؤلفين .)124/٠١(‏ 

(۳) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (01/1). 

.)٥۹٦/٤( شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك‎ )٤( 


منہجہ في ال مسائل الأصولية المتعلقة بالتخصيص 
لا عجب أن بُعدٌ الإمام الزرقانی من جدّدي المائة الحادية عشر من المالكية؛ فإن ما تركه من آثار 
ڏشهد برسوخ قدمه» وسعة فهمه» وقد امتاز شرخُه للموطأ بالشمولية وتعدّد العلوم؛ فلم يقتصر على 
جانب أو اثنين من جوانب الشريعة» إنما جاء شرحُه شاملا موسوعیّاء وانتهج له نهجًا سديدًاء 
وسأكتفي من هذا المنهج الشموليٌ بذكر جانبين فقطء وهما: 'المسائل الأصولية المتعلّقة بالحخصیص؛ 
ثم المسائل الفقهية” وهذا ما يخصّنا في مجال بحثنا؛ لأن الأحكام الفقهية أثرٌ للمسائل الأصولية: 


ال مانب الأول: اهتمامه بذك القواعد الأصولية المتعلقة بالتخصيص. 

لقد اهتم الإمام الزرقانی في شرحه بجانب التقعيد الأصولي» لاسيما في موضوع بحثناء وهو باب: "العام 
والخاص" ولو جُمع ما كتبه ودوّنه من القواعد دون المکوّر لأخرّج سِفرًا غير قليل؛ فقد نص على 
جملةٍ من القواعد والصياغات الأصولية» أكتفي بذكر المتعلقة منها بباب: "العام والخاص'. 


فمن القواعد والضوابط المذكورة في باب: 'العام''' 
” 'المتكلم داخلٌ في عموم خطابه'. 
" "حكايات الأحوال لا عموم هما" 
' "ترك الاستفسار في الفعل منرّل منزلة العموم فی المقال". 
” "وقائع العين لا عموم هها؛ لما يطرقها من الاحتمال'. 
' "العام يَضْعُف عمومُه بالسبب» فلا يبقى على أصالته؛ ولا ينتهي به إلى التخصيص". 


.)۸٤/١( شجرة النور الركية (147:0): الأعلام للزركي‎ )١( 
.)١٦۷/٤( شرح الزرقاني على سط الإمام مالك (۱/٤۸٥)ء (۱/٦۵۸)ء (۸/۲٥۲)ء (۳۰۸/۲)ء )114/۳( لحم )ء‎ )0( 


“سسسسسسسسس ر 


' "معروف من كلام العرب الإتيان بلفظ العموم وا لمراد به الخصوص". 
' الم المضاف إلى المعارف يقتضي العموم'. 
ومن القواعد والضوابط المذكورة في باب: "الخاص'(") 
' "شرظ المخصّص أن يكون منافيً". 
06وا لھا 
سا( ی 
سلفم الأخيرة لآ هک 
' "تخصيصٌ العموم غير مستنگر إذا سوّغه الدليل'. 
ومن القواعد والضوابط التي جمع فيها بين العام والخاص:(") 
” "جوا التمسك بالعموم حتى يظهر الخصوص". 
٠‏ 'الخاصٌ والعام إذا أمكن الجمع بينهما وجب إعما ُما'۔ 
٠‏ "إجراءٌ لفظ العموم على جميع مقتضاہ'۔ 
" "الخاض والعامٌ إذا تقابلا كان العام منزلًا على ا خاص'۔ 
' "العام المذكور عقب خاص يرجع إلى ذلك الخاص". 
" "العام قد یُراد به الخحصوص". 
'اخصوض قاض على العموم؛ أنه مستثنی منه". 
"العامٌ الذي لم يدخله تخصيصٌ مقدَّم على ما دخله". 


"العام إذا خصّص ضعْف الاحتجاجٌ به'. 


.)9۸۹/۶( ء)۱۱/٤(‎ ء)۱٣٤/۴٣( شرح الزرقاني على ظا الإمام مالك (۲۲۸/۱)ء (۳۲۱/۱)ء‎ )١( 
«(؟to/F) (؟) شرح الزرقاني عل رطا الإمام مالك (۳/۱٥۲)ء (٦/٦٦۲)ء (۰/۱٣۳۲)ء )1°۷/1(«< (٢/٠۰٣)ء (۲۱۶/۲)ء‎ 
.)0/4( 


" "اللفظ العام إذا ورد عل سبب خاص؛ فالمعتبرُ عمومٌه _عند الأكثر_ نظرًا لظاهر اللفظ". 
الجانب الثاني: ذكر نوع الخصص للفظ العام. 
ومن ذلك: في مسألة المحرّم من الميتة أكلهاء قال: "وفيه تخصيص الكتاب بالسنة؛ لأن قَوْلَهُ تَعالَ: 
تمي سامل جییع أَجْرَائِهاه في کل حَالِ؛ فَحَصَّهُ بالكل(" 


الجانب الثالث: تقديمه التخصیص على النسخ عند تعارض الأدلة, 
ومن ذلك: مسألة جواز قضاء الفرائض وقت طلوع الشمس قال: 'وَالْجمْعُ بَيْنَ الحَدِيئَيْن!" مُنْكِنٌ 
بحَمْلٍ أَحَادِيفَ التّغي عل التَوَافِل َل مَكَ أَنَّ اللَخْصِيص أَوْلَ مِنْ دَعْوَى التسْخ0!") 


الجانب الرابع: أحيانًا يتخصص اللفظ العام دون ذكر مادة: "التخصيص". 
ومن ذلك: مسألة نقض الوضوء بلمس المرأة» والأصل في ذلك عموم الأمر بالوضوء المنصوص عليه 
ف قوله قغال: تحت 1ا2 ۳4 .وقد خخّصة بقوله: 'واشترّط مالك اللدة أو وُجُودَهَا عند اللَمْينَ 


وھو اصح فهو ا دون ذکر مادة التخصيص»ء والق می نخصّصة بالصلحة 2 بالعلة 
ا لستنبطة من النص» كما سيأتي بيانه فی الجانب التطبيقي. 


.)۳( سورة المائدة‎ )١( 

)٤(‏ شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك (9/؟؟1). 

(۴) المقصود بالحديثين: حديث اي هُرَيْرَةَ 4: ن رَسُولَ اللّهِ 5 تَقی عَنْ الصَلَاة بَعْدَ الْعَضْرِ حَقّ تَغْرْبَ فرب الشّمْسُء 
وَعَنْ الصلاة بَعَدَ د لبج َي تَظْلْعَ 0 وحديث أي هريرة #ه أيضًا مرفوعًا: (إِذَا درك أَحَدْحُمْ 
سَجْدَةَ مِنْ صَلَاةٍ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْوْبَ ال لشَّمْس فليم صَلالفہ وَإِن ارك سَجْنَۃً من صَلَاةِ الصّبْح قَبْلَ أن 
تَظلْعَ الشَّمْسٌ فَلَيْتَمَ صَلَاتَة». 

.)87/١ شرح الزرقاني على الموطأ‎ )٤( 

.)٦( سورة المائدة‎ )٥( 

)٦(‏ ن على ذلك الإمام الباجي في "المنتقى شرح الموطأ" (۹۲/۱)ء وكذا نص عليه الإمام ابن اللحام في "القواعد 
والفوائد الأصولية" (ص/"؟). 


الجانب ال لحامس: يذهب لتخصيص أحد العمومين ا متعارضین ظاھریاء 


سس لق اله ساد النصيق ف اسر ان اف اعت فمٹال :باح 8 صن يبص 
وَيتَكُمَ في لَوْبهء وَعَنْ يسار وَقَال: «إنَ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ ِل الصاو قَِنَمَ ياي رب وَإِنَ رَه بيه 
وَبينَ قِبْليه؛ فَليَبْصُقْ إِذَا بَصَقَ عَنْ يَسَارِِ أَوْ تَحْتَ قَدَمه)0". وَقال وچ «الْبْصَاقُ في الْمَسْجِدٍ حَطِيتَةُ 
َكَفَارَنْهَا دَفْنْهَاا("» قَالَ عِيَاضُ: إِنَمَا کر رت وما مَنْ أَرَادَ دَفْتَة قَلَا.. 0 
الحافظ: وَهُمَا عُمُومَانِ تَعَارَضَا: لرا في الْمَسْجِدِ حَطِيئَة و # وَلِيْضْقْ عَنْ يسار وت 


قَدَمه...» وَعِيَاضُ يجْعَلُ اتان عَامَّاء وص الأَوَلَ ما إِذَا 1 یرد 5 وَمِمّا 0 6 أن عمومه 
تَخْصُوصٌ: جَوَارُ ذَلِكَ في التب وَلَوْكانَ في الْمَسُجیہ بلا خلافي. © 


الجانب السادس: بيان علة حمل العام على الحاص بعد ذكر ال خصص٠‏ 
ومن ذلك: مسألة: مقدار ما تجب فيه الركاة. قال: "وغه وَعُمُومُ ادي طَاهِرٌ في عَدم شَرْطٍ التّصَاب فى 


aE 


إِيجَاب رگ كل ما رت وبر مُه لَحنْ حَصَّهُ ا نور بِالمَعَتی ای سی لله وو 


التّميير بَيْنَ ما بب فيه فيه الْعْفْرُ أو نَصِفَةُ بخلافنی حدیث: الس فِيمًا دُونَ ننه اوق 
اق ليان جنيى لغج من وقذره فأَدَ به الْجُنْهُور عَتلّا بالڈلیز, وََحَد بو حَنيقة 


2 


)١۱۷( أخرجه الإمام البخاري في صحیحہ كتاب: 'الصلاة"» باب: "إذا بدره البزاق» فليأخذ بطرف ثوبە' برقم:‎ )١( 
من حديث ا بن مالك ذه‎ 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه»ء كتاب: "الصلاة"» باب: "كفارة البزاق في المسجد”؛ برقم: »)٠٠١(‏ وأخرجه 
الإمام مسلم في صحیحہ كتاب: 'المساجد» ومواضع الصلاة” باب: "النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة 
وغيرها” برقم: .)٤٥٥(‏ كلاهما من حديث أنس بن مالك طلك. 

(۳) شرح الزرقاني على الموطأ .)77/١(‏ 

)٤(‏ يقصد حديث الباب» وهو قوله "فيم سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعْيُونُ وَالبَعْلُ الْعْشْرٌ وَفِيمَا سُتی بالج نف 
الْعْشْرِ'. أخرجه الإمام البخاري في صحيحهء كتاب: "الركاة"» باب: "العُشر فيما يسقى من ماء السماءء وبالماء 
الجاري ولم یر عمر بن عبد العزيز في العسل شیئا برقم: .)۱٢۸۳(‏ 

(5) الوسق: الوسق: ستون صاعًاء والصاع: أربعة أمداد بمد اليد المتوسطة» وتقديرها بالكيلو جرام: ما يعادل 
٤‏ كجم؛ يكون مجموعها (٤۰,؟‏ × ٦٠ء‏ ۵۱۲۹ × ه = 40 كجم). النهاية في غريب الحديث والأثر .)۱۸۰/٥(‏ 

)٦(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحیحہ كتاب: 'الزكاة'“ برقم:(919)؛ من حديث أبي سعيد الخد ريتك. 


وه ب 


عومد وره البح ۶" آي: لاص ييي عل العا E‏ 


ال جانب السایع: تعضيده التخصيص بالقیاس أحيانًا. 


ومن ذلك: مسألة: سفر المرأة لحج الفريضة دون محرم. فبعد أن خصّص ال حدیث الوارد بالنهي عن 
سفرها دون محرم بالسفر الواجب دون المباح» قال: "يدل عل حَمْلِهِ عَلَ ذَلِكَ: الْإجْمَاعٌ عل أَنَّ المرا 
ا ألمت بتار الحرب يرما اروج إلى بلاد الام وَإِنْ لَمْ يڪن مَعَهَا ڏو ڪرم فَكَذَلِكَ 
تج الْقَرِيصَة قَِاسًا عَلَ الْهِجْرَةِ الي حص بها الحَدِيتُ بالْإِجْمَاعِ””؛ فقاس وجوب خروجھا ولو 
بدون محرع للحج الواجب على وجوب هجرتها من دار الحرب إلى بلاد الإسلام؛ فقد عصد 
ادن وا الان 


.)188/6( شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك‎ )(١( 

(۲) تنويه: اختلفت آراء الفقهاء في مناط الحكم عل الدارء يعني على أي أساس لحم عل الدار بأنها دار إسلام 
أوأنها دار كفرء فيرى جمهور الفقهاء أن مناط الحكم على الدار بأنها دار إسلام؛ او دار كفر هو ظهور 
الأحكام والشعائر» لكنهم اختلفوا في المراد بظهور الأحكام» هل هي أعمال الإمام» أم أعمال الرعية. ويرى 
بعض ا لحنفیة أن مناط الحكم هو الأمن؛ فإن أمن المسلمون على أنفسهم ودينهم؛ فهي دار إسلام وإلا فهي 
دار حرب. المبسوط للسرخسي (۲۳/۱۷)ء المدونة (؟/2؟)» کشاف القناع .)٤۳/۳(‏ 

(۳) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (700/5)» وما بين المعقوفتين الکبیرتین كلام الإمام مالك. 


منبجه في ال مسائل الفقهية 
يمكن توضيح هذا المنهج في سبعة جوانب: 
الجاتب الأول: ذكر أقوال المذاهب الأخری في الكثير من مسائله. 


ومن ذلك: مسألة: جواز الوضوء بفضل وضوء المرأة» وقوله: "وإليه ذهب الجمهورء ومنهم الأئمة 
الغلاثة» وقال أحمد وداود: لا يجوز إذا خَلَتْ ا 

الجائب الثاني: الاستدلال لأقوال المذاهب الأخرى. 

ومن ذلك: مسألة: تحريم الاستمتاع بالمرأة الحائض ہما بين سرّتھا وركبتهاء بوطي» وغیرہ'''ء ثم ذکر 
القول الآخرء فقال: 'وذھب كثيرٌ من السلف ... إلى أن الممتنع من الحائض الفرج فقط ...؛ لحديث 
مسلم عن أُنس: (اضتَعُوا کل سَيْءٍ إل انگ0٩۱‏ 

الجانب الثالث: الترجیح في مسائل الدلاف. 

ومن ذلك: مسألة: جواز سفر المرأة - دون محرّم - في حجٌّ الفريضة دون النافلة» إذا كانت في رفقة 
آمنة؛ فذكر خلاف العلماء في المسألة» ثم قال: 'وهو الراجح"!*) 

الجانب الرابع: حرصه على تقل الإجماع. 


ومن ذلك: نقله الإجماع عن الحافظ ابن عبد البر على جواز صلاة النافلة على الراحلةء وأنه لا پُصلى 


.)۱۳۷/۱( شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك‎ )١( 

(۲) هذا رأي الجمهور واستدلوا لذلك بحديث عائشة - رضي اللہ عنها-: "كانت إِحْدَانًا إِذَا كنَتْ حَاؤِضّا قاراد ل 
ُن يُبَاشِرَهَاء أَمَرَهَا أَنْ تثَرِرَ في فَوْرِ حَيْصَتِهَاه ثُمَّ يبَاشِرُهَا. أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: 'الحيض“ 
باب: "مباشرة الحائض" برقم:(702). 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحیحہ كتاب: "الحيض” باب: "اصنعوا کل شيء إلا النکاح' برقم: (5:). 

)٤(‏ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (29/1؟) بتصرّفٍ يسير. 

.)503/6( شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك‎ )٥( 


ر 


الفر عليها إلا في شدة الخوف» وهو ما نص عليه بقوله: 'وھذا ما استقر عليه الاجماء'۔"' 

الجانب الامس: تقويته لأقوال الإمام مالك» والاستدلال اء 

ومن ذلك: مسألة: تعريف الشُفَق؛ فقد نقل عن الإمام مالك قوله: 'وقال مالك: الشفق: الحُمُرة التي 
في المغرب” ثم قال مبيّنا: 'وهذا هو المعروف في مذهبه» وعليه أكثر العلماء وقال أبو حنيفة: إنه 
البياض الذي يليهاء ورد بأنه تُختصٌّ في الاستعمال بِالحُمُْرة؛ لقول أعراييٌ وقد رأى ثوبًا أحمر: كأنه 
َم وقال المفسرون في قوله تعالى: اولي 14": إنه الحمرۃ'' 

الجانب السادس: ذكر المشهور في مذهب الإمام مالك» وان خالفٌ الموطأً. 

ومن ذلك: مسألة: حرمة أكل كل ذي ناب من السباع» قال: "قال مالك: وهو الأمرٌ عندنا" قال: 
'وظاهرٌ مذهب الموطأ التحريم...» والقول بالكراهة هو المشهور في المذهب" !"ا 

الجانب السابع: ترجيحه لغير ما ذهب إليه الإمام مالك أحيانا. 

وهذا من الإنصاف واتباع الدلیلء والبعد عن التعصب المذهي» ومن ذلك: مسألة: حكم الصلاة 
وقت الاستواء» قال: "قال الجمهور والأئمة الثلاثة بكراهة الصلاة عند الاستواءء وقال مالك بالجواز 
- مع روايته هذا الحديث - قال ابن عبد البر: فإما أنه لم يصح عنده أو رده بالعمل الذي ذكره 
بقوله: "ما أدركتُ أهلّ الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلون نصف النهار' انتهى. والثاني أولى» أو 
متعيّنُ؛ فإن ا حدیث صحيحٌ بلا شك؛ إذ رواته ثقاتٌ مشاهيرٌ وع تقدير أنه مرسل؛ فقد اعتضد 


بأحاديث عقبة بعر 


.)ء٤۷/١( شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك‎ )١( 
.)٦١( (؟) سورة الانشقاق‎ 

(۳) شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك .)٠١١/١(‏ 
(؛)شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (۱۳۹/۳). 
(5) شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك (7/5). 


( 


رس 


الفصل الأول: 
التعریف بالعام وما يتعلق به» وبيان حقيقة التخصيص وما يتعلق به» 
واشتمل على مبحثين: 


امبحث الأول: التعريف بالعام وما يتعلق به. 


المبحث الثاني: التعريف بالتخصيص وما یتعلق به. 


/ ٤ 


0 ( 


المبحث الأول: 


التعريف بالعام وما یتعلق به» ويشتمل على مطبین: 


المطلب الأول: تعريف العام لغة واصطلاحاء والفرق بينه وبين العموم. 


المطلب الثاني: بيان صيغ العموم. 


/ ٤ 


تعريف العام لغة واصطلاحاء والفرق بينه وبين العموم 


قبل البدء في تعريف التخصيص + حسْنْ بنا أن نبدأ بتعريف العامء وذلك فيما بلی: 


العام لغة''. مشتقٌ من العموم» أي: الشمولء سواءً كان باللفظ أو بغيره» والعين وا میم أصلٌ صحيحٌ 
مدل عل الطول الکارد رانا الہ الہ کي أي: طويلة» وعمّهم الأمر: يعمّهم عمومًا إذا 


العام اصطلاحا: اختلفت تعریفات الأصوليين للعام اختلافًا کبیرّاء وذلك بناءً على نظرتهم للعا» 
هل هو حقيقة في المعاني كالألفاظ» أو حقيقة في الألفاظ فقط دون المعاني» وهل هو مستغرقٌ لجميع 
أفراده» أو لا يُشترط ذلك 9) 


ے 
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ونختار من تلك التعريفات تعريف ال جمهور» الذين یرون 2 حقیقةً في الألفاظ فقطء دون 


المعاني مع اشتراط الاستغراق» ما نص عليه الإمام الرازي'”؛ فقد عرف العام بقوله: "اللفظ 


6 الصّحاح (۱۹۹۳/۹)ء القاموس المحيط »)١1507(‏ معجم مقاييس اللغة (١/٥۱)ء‏ لسان العرب 459/١2(‏ ۰ 2125 ). 

(؟) اتفق الأصوليون على کون العموم من عوارض الألفاظ حقيقةء لكنهم اختلفوا في كونه من عوارض المعاني 
حقيقة أم مجازّاء فذهب الجمهور إلى أن العموم من عوارض المعاني مجارّاء لا حقيقةء واكتفوا بانتظامه (جمعًا 
من أفراده)؛ ومنهم: الإمام الغزالي من الشافعية» والإمام البزدوي» والسرخسي من الحنفية» وذهب البعض إلى 
أن العام حقيقة في المعاني كالألفاظ» واعتبروا (الاستغراق) في العموم؛ ومنھم: الإمام ابن الحاجب» وذهبت 
طائفة أخرى إلى اعتبار العام في المعاني والألفاظ - كسابقتها - ولكنها خالفت في عدم اعتبار الاستغراق» 
ومنهم: الإمام ابو بكر ال جصاص من الحنفية. 

الفصول في الأصول (١/١٠٠)ء‏ المستصفى (ص/226)» ميزان الأصول (ص/٥٥۲)ء‏ المحصول للرازي (۳۰۹/۲)ء 

الإحكام للآمدي (/05؟): شرح التلويح على التوضيح (08/1)» بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب 
(۱۰۳/۲)ء إرشاد الفحول (١/؟11).‏ 

(۳) محمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين» أبو عبد الله فخر الدين» القرشي البكر التيمي الشافعي الرازيء کان إمامًا 


المستغرقٌ لجميع ما یصلٔح له بحسب وضع واحد'"'ء وقد سبقه إلى هذا التعريف الإمام أبو الحسين 
البصريء الشافعي» دون ذکر قيد "بحسب وضع واحد' 7"» ووصفه الإمام الشوكاني''' بعد عرضه 
لتعريفات كثيرة للعام بأنه أحسنها إذا أضيف إليه قید: 'دفعةً واحدة.° 


الفرق بین العموم والعام: 

يظهر الفرق بين العموم والعام في أن العام من عوارض الألفاظ» أما العموم؛ فهو من عوارض المعانيء 
وفي هذا يقول الإمام الزركشي: 'فالعامُ هو اللفظ المتناول» والعموم: تناول اللفظ لما صلح له؛ فالعموم 
مصدر والعام: اسم الفاعل مشتق من هذا المصدرء وهما متغايران؛ لأن المصدر الفعل» والفعل غير 
الفاعل'''ء وفي هذا رد على مَن عرّفوا العموم بأنه: اللفظ المستغرق”"؛ فإن قيل: أرادوا بالمصدر اسم 
الفاعل؛ قلنا: استعماله فيه جار ولا ضرورة لارتكابه مع إمكان الحقيقة.!") 


مفسّرًاء وحيد زمانه في المعقول والمنقول» له المصنفات المشهورة» منھا: "التفسير الكبير” و'المحصول" و"المعالم' 
في الأصولء و"المطالب العالية" و"نهاية العقول' في أصول الدَّينء توفي سنة (707ه). شذرات الذهب (0/7؛)؛ 
الأعلام للزركلي (٦/۳۱۳)۔‏ 

.)۳۰۹/۲( المحصول‎ )١( 
محمد بن علي بن الطيّب أبو الحسين البصريء أحد أثمَّة المعتزلة الأعلامء کان إمام المعتزلة في وقته» له تصانیف‎ )( 
في علم الأصول وغيرهاء منها: "المعتمد“ و"تصفح الأدلة“ و'غرر الأدلة" و'شرح الأصول الخمسة"” وكتاب في‎ 

الإمامة» توفي بها سنة (457ه). سير أعلام النبلاء (0817/107)» شذرات الذهب .)۱۷۲/٥(‏ 

(؟) المعتمد .)189/١(‏ 

)٤(‏ محمّد بن علي بن محمد أبو عبد الله الشوكاني» ثم الصنعاني اليمني الفقيه المحدّث الأصولي النطّلا عرف بالإمام 
المجتهد» وذشأ بصنعاء» كان فريد عصرہ له مؤْلّفات كثيرة ومفيدة» منها: "فتح القدير" في التفسير» و"نيل 
الأوطار من أسرار منتقى الأخبار" في الحديث» 'إرشاد الفحول" في الأصولء توفي سنة (١٥۱۲ھ).‏ البدر 
الطالع(۲۰۷/۲)ء الأعلام للزركلي .)۲۹۸/٦(‏ 

.)۲۸۷/۱( إرشاد الفحول‎ )٥( 

(5) البحر المحيط (8/5). 

(۷) ومنهم: القاضي عبد ا جبار؛ وابن برهان. 

)۸( المرجع السابق. 


يان صيغ العموم 

نص العلماء على أن للعموم صيعًا لفظية تدل عليه حقيقة بالوضع اللغوي ويمڪن إجمال تلك 
النوع الأول: الألفاظ الدالة على العموم بنفسها: 

E 9 7 0‏ 2 0 ۰ 2 7 - سم 
ومنها: "كل" وهو اسمٌ لاستغراق أفراد المضاف إليه المنكرء نحو قوله تعالى: ڪل فس دَابِقَةُ 
اوت 4 » ولاستغراق أفراد المعرّف المجموع» سواءً كان جمعًا اصطلاحًاء نحو: 'کل الطلاب نجحوا” 
أو اسسا واقعًا على جمع» نحو قوله تعالى: ط ان ٹل کن فی الوت وَالْدرْضِإِلآءإنٍ أن با4 وهي 
نص في العموم» تستغرق جميع الأفراد. 
ومنھا: 'جميع'» وهي مثل 'کل' في أنها نص في العموم؛ إلا أنها توجب الإحاطة والاستغراق على وجه 
الاجتماع قصدَاء ولا تضاف إلا إلى معرفة» مثل: 'جمیع القوم حضروا". 
ومنها: 'مَنْ» وهي تفيد العموم في حالة الشرط» مثل قوله تعالى: فس جا اة قله امنا ومين ع 
بين تاي » وفي حالة الاستفهام» مثل قوله تعالى: وأ كيا من بک دن رتا وفي حالة 


الصلة» مثل قوله تعالى: ونه بن جن فا لکوت وَالْاضٍطووك 4" » وفي حالة الوصف» مثل: 'مررث 


)١(‏ ميزان الأصول (ص/۲۷۲) روضة الناظر (۱۳/۲)ء العقد المنظوم (۳۸/۲)ء كشف الأسرار شرح أصول البزدوي 
(/8)؛ شرح التلويح على التوضيح (۱۱۰/۱)ء البحر المحيط (٤/٥۸)ء‏ تشنيف المسامع بجمع الجوامع (570/1)» 
الفوائد السنية »)٠۳١/۳(‏ التحبير شرح التحرير .)۲۳٥۱/٥(‏ 

(؟) سورة آل عمران (185). 

(۳) سورة مريم (۹۳). 

.)89( سورة التمل‎ )٤( 

(8) سورة يسن )٥٥(‏ 

.)٥١( سورة الرعد‎ )٦( 


بمّن معجّب لك“ والأصل أنها تفيد العموم في حالة الشرط والاستفهام» أما في حالة الصلة 
والوصف؛ فقد يكونان للعموم وشمول ذوي العقول» وقد يكونان للخصوص وإرادة البعض» مثل: 
قوله تعالى: و تق تو يك 4'''ء وقوله تعالى: «إوَمِنْهمَنيطريكَ 4 بجمع الضمیر وإفراده؛ 
فيعتبر حالٰا بصلتها؛ فإن كانت الصلة عامة يتعمّم بعموم صلتھاء وإن كانت خاصة يتخصص 
بخصوص صلتها. 

ومنها: 'ماء وهي نظیر 'مَنْ' في أنها لفظ مهم لكن يعبر بها عن ذات مَنْ لا يعلم» وصفات مَنْ 
يعلم» بعكس 'مَنْ' وإفادتها للعموم فيما إذا كانت استفهامية أو شرطية» زمانية أو غير زمانية» أو 
موصولة» مثال الاستفهامية: قوله تعالى: مل قحب امون 4'''ء ومثال الشرطية الزمانية: قوله 
تعالى: فما أُسَتَفَامُ لحك َسْتَقِيِمُوا نهر ومثال الشرطية غير الزمانية: قوله تعالى: افوأ 


06 ہج 5 5-0006 2 رکا ر ے و سے‎ 999٦ 
. 4 ومثال الموصولة: قوله تعا ی: ماعن كمد وماعنة اله باق‎ » CURED 


ومنها: "می وهي اسم للزمان المبھم؛ وتكون شرطية واستفهامية» مثل: "مق جئتني أكرمتك“ و 
"مق جين ۶۲ 

7 5 7 ے 7 2 
0+ ۹ )۹+ وان ای هر طبه و فر کال و اا وو یدرد 


امت بد فاك استفهامية» نحو: أين زید؟؛ وتأتي "يفا" شرطیة؛ نحو: قوله تعالى: ووت م ڪن 


.)؛٤( سورة يونس‎ )١( 
.)٣٤( (؟) سورة يونس‎ 
.)۳۱( (؟) سورة الذاريات‎ 
.)۷( سورة الحوبة‎ )٤( 
.)۱۹۷( سورة البقرة‎ )٥( 
.)۹٦( سورة النحل‎ )٦( 
.)۷۸( سورة النساء‎ )۷( 


:شا و وه ےد مرک 
ومنها: "الذي" و'التي' وھما اق موصولان» عورا لا وال منهما عن ذي العلم وغيره» وبالغاني عن 
المؤنث منهماء مثاطهما: أكرم الذي بحضر والتي تحضر أي: كل حاضر وحاضرة» وجمع کل منهما عام 
كذلك» : نحو: أكرم الذين حضرواء واللاتي حضرن» ولیس عموم جمعھما لكونه نحل ا عو تہ 
النوع الغانی: الألفاظ الدالة على العموم بقرينة: 
ومنها: الجمعٌ المعرّف ب "أل" أو الإضافة: كالمسلمين» ومسلمي العالم. 
ومنها: اسم الجنس المعرّف بأحدهما: كالإنسان. 
فالجمھور من الأصوليين على أن الجمع المعرف بأل أو الإضافة» وكذلك المفرد المعرّف بواحدٍ منهما 
ومنها: "النكرة في سياق النفى'» نحو: لا رجل في الدار؛ فإن كانت مفتوحة - كما في هذا المثال - أو 
دخلّث عليها من“ كقوطم: ما في الدار من رجلٍ؛ في لعنصیص العموم؛ وإن كانت مرفوعة؛ في 
ظاهرةٌ فيه» نحو: ما في الدار رجلٌُُء وإنما كانت ظاهرةً في العموم في هذا المثال ونحوہہ ولم تكن نضا 
فيه؛ لاحتمال نفى الوحدة» بدلیل صحة قولك بعد ذلك: بل رجلان. 
ومنها: "النكرة في سياق الشرط'؛ فهي تعم كذلك» غر فلا کال 07 ن ةرب تجاه 
ین هذا في الاسم» ومثله الفعل إذا وقع بعد نفی أو شرطء سواء كان الفعل لازمّاء نحو: لا أقو» 
وإن قمث فعا نذٌ أو متعدّيّاه نحو قوله: والله لا آكلء وإن كلت فكذا؛ فإن هذه الصيغ تفيد 


العموم؛ ولمهذا يحنث مَنْ قاطا بأي قياع كان» وأي فردٍ من أفراد الأ كل. 


.)١1؟5( سورة البقرة‎ )١( 
.)5( سورة التوبة‎ )۶( 


ومنها: "النكرة الموصوفة بوصف عام“ قد تعم بعمومه» نحو قوله تعا ی: طؤیتب دح ین قفرا 1". 
هذه صيغ العموم الموضوعة في اللغة» على خلاف فی بعضها بين الأصوليين» وقد يڪون عموم اللفظ 
ناشمًا من العرف؛ بأن ينقله العرف من معناه اللغوي إلى معنی آخرء ويعمّمه قيه ومنه قوله تعالى: 


خت تل تهب فقد نقلها العرف من تحريم العين إلى جميع وجوه الانتفاع بالميتة. 


.)22١( سورة البقرة‎ )١( 


(؟) سورة المائدة (۳). 


0 ( 


المبحث الثاني: 


التعریف بالتخصيص وما يتعلق به» ویشمل على أربعة مطالب: 
امطاب الأول: تعریف التخصيص لغة واصطلاحاء 
المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة. 


ا لطلب الثالث: الفرق بین التخصيص والنسخ والاستٹناء. 


/ ٤ 


تعر بف التخصيص لغة» واصطلاحا 
التخصيص لغة: يطلق التخصيص» ويراد منه ثلاثة معان: الأول: التفضيل", وهو غير مرادٍ هناء 


وان المراد: أصلٌ الفعل الصادق جو الغانی: إفراد الشىء دون غيره» فخصّص بمعنی: خصّ» أي: 


أقود ری قال شک قلاق يكذا آي آفرد يه دون غب فهو إقراذ الفیء وتمبيزة عن غ 
بجكي: ونحوه؛ الغالث: ضد الععميم. "ا 

التخصيص اصطلاحا: اختلف الأصوليون في تعريف التخصیص تبعًا لاختلافهم في المخصّصات؛ 
فالشافعية ومَنْ وافقهم يحوّزن أن يكون المخصّض ا بنفسه» مقارنًا للعام أو متراخيًا عنه 
ا و 09و" غير مسقل اها الحنفية؛ فقد ذهبوا إلى أنه لا تخصيص 
إلا سيف مقارنٍ للعام“» وما عداه فهو إما ذسخ إن کان الدلیل منفصلا متراخيًاء وإما تقييدٌ 
للكلام إن كان الدليلٌ لفظا متصلًا غير مستقنٌ بنفسه من شرطه أو استثناءء ونحوهما. 

ونقتصر من تلك التعاريف على ما نص عليه الإمام ابن الحاجب بقوله: "التخصيص: قصرٌ العام على 
سی تھا 


واعثرض عليه بأن مسئی العام واحدٌء وهو كَل الأفراد؛ فإن أراد بالمسكيات الآحاد المشتركة في العنی 


)١(‏ القاموس المحيط (١/۷۹)ء‏ ذكره الإمام الزرقاني في معرض حديثه عن أم القرآن. شرح الزرقاني على موطأ 
الإمام مالك (١ال‏ :2 ). 

(؟) حاشية العطار على شرح المح على جمع الجوامع (۳۱/۲)۔ 

.)۱۷۸/۱( الملحكم والمحيط الأعظم (/٣٦۳)ء لسان العرب (۷/١٢۲)ء مختار الصحاح (ص/٦۱۹))؛ المصباح المنير‎ (٣) 

)٤(‏ فهو عندھم: ' قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل مقترن". كشف الأسرار شرح أصول البزدوي 
(ترحمم ). 

(5) مختصر ابن الحاجب (؟/129). 


الكل المشترك کان الأؤلى أن يقول: "أفراده" بدل "مسمّياته؛ لأنه أوضح”"» وقد نص على هذا القيد 
الإمام ابن السبكي؛ فقال: "التخصيصٌ: قصرٌ العام على بعض أفراده" !"ا 

ثم يوجّه إلى ابن الحاجب أيضًا الاعتراض بعد تغيير لفظة: 'مسمّياته' إلى "أفراده" أنه لم تُقيّد الأفراد 
ب "الغالبة" و"المقصودة"؛ فدخل قصرّه على النادرة وغير المقصودة؛ فإن القصر على أحدهما ليس 
007 01۰ 


التعریف ال ختار: 

من خلال ما ورد فی تعريف الإمام ابن الحاجب» وتعقيب الإمام ابن السبكي عليه» فستطيع اختيار 
التعريف الآتي: "التخصيص: "قصرٌ العام على بعض أفراده الغالبة'» وإضافة قيد "الغالبة" لبيان أنه لا 
يصح حمل اللفظ العام على النادر الذي لا يخطر على البال إلا بالإخطار» كما هو مذهب الشافعیة 
مثل قوله #: في حديث شاة ميمونة قا انْتَمَعْتُمْيجلْدِهَا؟» فَقَالوا: يا رَسُولَ اللّه: إِنَھَا مَيَْهُ فَقَالَ 
رَسُولُ الله 4: (ِنَّمَا حرم أَكُنْهَاه.” فإنه لا يصح حمله على جلد الكلب مثلًا لندرة إرادته» وابتعاده 
عن ذهن السامع والمتكلم؛ لعدم طهارته حال الحياة.'") 


)١(‏ حاشية العطار عل شرح الجلال امحلی على جمع الجوامع (6/؟م). 

(؟) تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الأنصاري الخزرجي السبكي الشافعي» كان عالِمًا بالفقه ماهرًا في 
الأصولء بارعًا في الحديث والأدب» شارك في العربية» انتهت إليه رئاسة القضاء والمناصب بالشام» من 
مصنفاته: "رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب” و'جمع الجوامع” وامنع الموائع و"المنهاج" في الأصولء 
و"الأشباة والنظائر" في القواعدہ توفي بالطاعون سنة (١لاه).‏ شذرات الذهب (٦/٦٢)ء‏ البدر الطالع (۳۹۰/۱)ء 
الأعلام للزركل (/184). 

(؟) جمع الجوامع مع حاشية البنانی (2/9). 

)٤(‏ الغيث المامع (ص/۰۰٥)ء‏ حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (۳۷/۲)۔ 

۔)۱٤۶٤( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه»ء كتاب: "الركاة"» باب: "الصدقة على موالي أزواج الي يك" برقم:‎ )٥( 

من حديث عبد الله بن عباس ظل4. 


.)22/4( المستصفى (ص/۲۰۰)ء الموافقات‎ )٦( 


المصطلحات ذات الصلة 
بعد الوقوف عل تعريف التخصيص ناسب المقام أن حدّد العلاقة بينه وبين المصطلحات المتّفقة 


معه في الأصل اللغوي» والتي استخدمها بعض الأصوليين في هذا المقام؛ لأن منهم مَنْ عبّر ب 
الخاص' ومنهم مَنْ عبّر ب "الخصوص»”» ومنهم مَنْ عبّر ب "التخصيص” ونورد تلك التعريفات مع 
بيان استخدامها في الشرح الذي نحن بصددہ وبيان ذلك فيما يلي: 

أولا: اتلخاص 

عرّفه الإمام الزركشي بقوله: 'الخاصٌ: اللفظ الدال على مسمئ واحده وما دل على كثرة مخصوصة". 


و 


الثاني: اللحصوص 
عرّفه الإمامٌ الزركشي بقوله: "والخصوص: کون اللفظ متناولًا لبعض ما يصلح له» لا لجميعه7". 


س 


الثالث: الخصص 
الصاد): اسم فاعلء وهو المُخرح للخاص من العموم. 


۔)۳٥۰/۱( البحر المحيط (٣/٣۳۲)ء ونحوه نص عليه الإمام الشوكاني. إرشاد الفحول‎ )١( 
.)۳۲٣٣/٤( (؟) البحر المحيط‎ 
.)۲۸۲/۲( الإحكام للآمدي‎ )٣( 


الفرق بين التخصيص » والنسخ» والاستثناء 
اولا: الفرق بين النسخ والتخصيص: 
يحسن بنا أُولّا تعريف النسخ» ثم بعد ذلك نبیّن الفرق بينه وبين التخصيص. 
النسخ لغة: يظلّق على مّعانِء منها: النقل والتحويل» ومنه: "سحت النحلٌ العسل' أي حَوَلَمْهِ وتَقَلَنْه 
من خلية إل خلية آخری رمھادالارالہ رنہ تخت الفمش الط آرالدہ آئ اذهبت ظله 
ا 
النسخ اصطلاحا: 'رفمٌ الحكم الشرعي بدليلٍ شرعيّ متأخر. ° 
هذا وقد اهتم الأصوليون ببيان الفرق بين النسخ والتخصيصء والذي ينظر فيما كتبوه في ذلك بجد 
أنهم يذكرون أُولّا وجه الشبه والاشتراك بينهماء ثم یعقّبون بعد ذلك ببيان الفرق. 
وقد ن على ذلك الإمام الزركشي بقوله: "واعلم أن التخصيص شديد الشبه بالنسخ لاشتراكهما في 
اختصاص الحكم بنقض ما يتناوله اللفظء وقد فرقوا بينهما من وجوه" 
ويتفق النسحٌ والتخصيص في کون كل منهما تخصيصًاء غير أن النسخ تخصيصٌ يوجب رفع ما ثبت 
حکمُہ والتخصيص الذي ليس بنسخ بیان ما أرید باللفظ مما لم يعيّن به 


)١(‏ لسان العرب (31/9)» تاج العروس )۳٥٥/۷(‏ مختار الصحاح (ص/حدد). 

(؟) هذا التعريف المختار عند الإمام ابن الحاجب» وتبعه عليه الكثيرون. شرح العضد على مختصر المنهى الأصولي 
(205/9)» الموافقات (٣/۷٣۳)ء‏ تيسير التعحریر (159/9). 

(۳) البحر المحيط (07/2؟؟). 

.))60 » ؟*9/١( الواضح في أصول الفقه‎ )٤( 


aD 
وتبرز أوجةٌ الفرق بينهما فيما يلي:‎ 

الأول: أن من شرط الناسخ أن يتأخر عن المنسوخ؛ فلا يسبقه؛ ولا يقارنه» وأما التخصيص فالذي 
يقع به التخصيص يصح أن يتقدم على ا ملخصوصء ويقارنه» ويتأخر عنه. 

الثاني: أن النسخ يتطرّق إلى كل حكيء سواءً كان ثابئًا في حقّ شخصٍ واحدٍ أو كثيرين» أما 
التخصيص؛ فإنه لا يتطرّق إلا إلى الحكم الذي ظاهره التعلق بأفراد كثيرين» دون فردٍ واحد؛ فإنه 
لا يتطرّق إليه. 

الثالث: النسخُ يرد على العام والخاص» أما التخصيصٌ؛ فإنه لا يرد إلا على اللفظ العام فقط. 

الرابع: أن النسخ يدخل في الشيء الواحدہ كنسخ استقبال بيت المقدس ببيت الله الحرام» فالمنسوخ 
شيءٌ واحدٌ بخلاف التخصيص؛ فلا يدخل إلا في شيءٍ واحدٍ له أفراد متعدّدة» يخرج بعضھا باللفظ 
المخصّصء ويبقى البعض الآخر على عمومه. 

الحامس: لا يصح النسخ إلا بمثل المنسوخ في القوة وأقوى منه» والتخصيص يصح بمثل المخصوص 
وما دونه» وأضعف منه؛ لأن التخصيص لا يرفع كل الخطابء وإنما جخ بعضهه وترك الباقی على 
حاله؛ فكان أخف من النسخ؛ فصح التخصيص بأخبار الآحاد والقياس» والنسخ أقوى؛ لأنه رفع 
الخطاب كله؛ فقوي في بابه» فلا يجوز رفعه إلا بمثله في القوة أو ما هو أقوى. 

السادس: أن النسخ لا يُبقي معه دلالة اللفظ على ما تحته» أما التخصيص؛ فلا ينتفي معه ذلك فلا 
يخرج العام عن الاحتجاج به مطلقًا لاحقًا في المستقبلء بل يبقى معمولًا به فيما عدا صورة 
الشتخصيص: 

السابع: أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته» أما التخصيص فهو بيان ما أريد باللفظ العام, 


)۷۷۹/۳( التقريب والإرشاد (077/8)» الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (77/4)» العدة في أصول الفقه‎ )١( 
ء)۲۰۳/٥( قواطع الأدلة (۸/۱)ء الواضح في أصول الفقه (۱/٥۲۳)ء روضة الناظر (١/٦۴۲)ء البحر المحيط‎ 
.)۳۰٣/۱( إرشاد الفحول‎ 


سے تی سس سر یک 


الثامن: أن التخصيص بيان ما أريد باللفظ مما لم يرد به ما دخل قط تحته من قصد التکلہ؛ أما 
النسخ فهو رفع الحكم بعد ثبوته واستقرار فعل وقته» وتنفيذ موجبه. 

التاسع: يجوز أن يكون التخصيص بالإجماع؛ بخلاف النسخ. 

ثانيا: الفرق بین الاستثناء والتخصيص: 

الاسکتاء لغة: استفعال من 'الكیٴ وهو رد الذيء بعضه عل بعضء من قولہ: 'ثنیث الخيل أثنيه' إذا 


6 
کی و + 


3 7 ۱ عل ۱ » ل و 1 يكنا صَرَفتّه عن E‏ 


الاستثناء اصطلاحا: اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الاستثناء اصطلاحًاء وذلك جلا منهم 
عن حدٌ جامع مانع» وبناءً عل كونه حقيقةً أو جارًا؛ لتفاوت أنظارهم حول مدلوله» وأختار من تلك 
التعريفات تعریف الإمام القرافي؛ فقد حدّه بقوله: "هو إخراج بعض الجملة» وما يعرض ها من 
الأحوال» والأزمنةء أو البقاع أو المحال» أو الأسباب» أو ما یتعین الححكم فيه بلفظ لا یستقلُ 
بنفسه مع لفظ لخر ج 

وتبرز أهمية الفروق بين الاستثناء والتخصيص فيما يل" 

الأول أذ الخ هر ااا ون کرای لا ھی اسالہ آگا امام اش ھت 
اتصاله بالمستثنى منه؛ لأنّ صيغة الاستثناء غير مستقلّة بتَفْسها؛ لأتها تابعة لِلمستثنی منهء بخلاف 
التخضيض يغيرها. 

الثاني: أنّ التخصيص بغیْر الاستثناء لا يتطرق إلى التصّء وإِنّما يصح في العام ودلالته ظيّة أمّا 
الاستثناء؛ فإِنّه یتطرق إلى الظاهر والتَضٌ جميعًاء کقولہ: "أنت طالق ثلاثة إلا واحد؟ٗء وكقوله: "اقتلوا 


6 مختار الصحاح (ص/١٠3)»‏ لسان العرب (؟/ه١1١)»‏ مادة: (ثني)» القاموس المحيط (ص/۷٦۱۲).‏ 
(؟) الاستغناء في الاستثناء (ص/۲۷). 
(؟) البرهان للجوینی »))157/١(‏ المستصفى (۷/۱٥۲)ء‏ شرح مختصر الروضة (؟/٤۸٥).‏ 


الو کن د 
الثالك: أن الاستثناء لا يكون إلا بقرينة لفظية» وهي ا والتخصيص يكون 
بقرينة حالية» ألا ترى أن من قال: 'سألث العلماء" يعلم بقرينة الحال أنه ما أراد علماء سائر البلاد 


في أقطار الدنياء وإن لم يكن أبان عن هذا المراد بنطق أضافه إلى هذه الصيغة. 


المقصود بالبناء: تخصيصّه وتفسيرُه له؛ فإذا ورد عامٌ وخاص؛ واختلف حکمُھما بأن دل أحدهما على 
حكم الت ها دل عا ا اض ها هلد خیرر آھ لیت" وذلك لعدم 
تساويهما في الدلالة؛ حيث إن دلالة العام عندهم ظنية» ودلالة الخاص قطعية؛ فيؤخذ بالخاص؛ 
ويُقدم على العام مطلقًاء سواء عُلم تأخيرُه عن العام أو لم يُعلم شيءٌ منهماء أو كان كل منهما مقارِنًا 
للآخرء بأن وُجدا في زمانٍ واحیء ويُعمل بالعام فيما وراء ذلك» بمعنى: أن حكم العام یثبُت للباتی 
الذي لم يدل عليه الخاص: 


ول العمل بالخاص الوارد بعد العام: إذا كان وروده قبل حضور وقت العمل بالعام؛ اكه إذا كان 
كذلك کان اا افخصيض سايق يعق؛ أنه وليل على أن المتكلم قد أراد البعض, وتأخير البیان جائرٌ 
على الصحيح. 


أما إذا ورد بعد حضور وقت العمل بالعام؛ فيكون الخاصٌ ناسخًا للعام» ويكون بيانًا لمراد المتكلم 
الانَ دون ها قبل؛ لأن البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة. 


وحجة الجمهور في ذلك: أن التخصيص فيه عمل بكلا الدليلين؛ لأن العام يُعمل به في غير الفرد 
الذي دل عليه الخاصء والخاص يُعمل به فيما دل عليه من الأفرادہ بخلاف النسخ فإن فيه إهمالا 
لأحد الدليلين؛ لأن العام المتأخر إن جُعل ناسخًا للخاص المتقدم؛ فقد أبطل العمل بالخاص» وإن 
جُعل الخاص المتأخر ناسخًا للعام فيما عارضه فيه؛ فقد أبطل العمل بالعام» وإن لم يُعمل بواحدٍ 
منهما عند جهل التاريخ؛ فقد بطل العمل بهما معّاء ومن المقرر أن إعمال الدليلين معًا خيرٌ من 
إبطاطما أو إبطال أحدهما؛ فكان القول بالتخصيص هو الراجح. 


)١(‏ التقريب والإرشاد (٣/٦٦۲)ء‏ المعتمد (١/٥٥۲)ء‏ الإشارة للباجي (ص/٦۱۹)ء‏ التبصرة (ص/١٥۱)ء‏ قواطع الأدلة 
(200/1)» التمهيد لأبي الخطاب (۱۶۸/۱)ء التحصيل من المحصول (۳۹۷/۱)ء العقد المنظوم (۳۳۹/۲) الابھاج 
(۸/۲٦۱))ء‏ البحر المحيط (/۵۳۹)ء إرشاد الفحول (۳۹۹/۱)۔ 


ہہ سس سرک 


أما الحنفية: فجريًا على قاعدتهم من أن دلالة العام على أفراده قطعية يحكمون في هذه المسألة 
بالتعارض بينهما بالقدر الذي دل عليه الخاص؛ لتساويهما في القطعية» وعندئذٍ يكون الأمر واحدًا 
من ثلاثة أمور: 

الأول: إذا تعارض العام والخاص» وغلم تقدّم أحدهما: كان المتأخر ناسخًا للمتقدم» سواء كان 
المتأخر هو العام أو الخاص؛ فإن کان المتأخر هو العام؛ فينسخ الخاص» ويثبت الحكم لجميع أفراد 
العام» وإن كان المتأخر منهما هو ا خاص؛ كان ناسخًا للعام بقدر ما دل عليه؛ فلا يثبت حكم العام 
في الفرد الذي دل عليه الخاص. 


الغانی: أن يُعلم اقترائهما في الزمان؛ فحينئذٍ يكون الخاصٌ مخصّصًا للعام» ويُعمل بكل منهما. 


الغالث: أن ُجھل التاريخ؛ فلم يُعلم تقدم أحدهما على الآخر؛ ففي هذه الحالة يُمكم بالتعارض بين 
الخاص وبين القدر المعارض له من العامء وهنا يُلجاً إلى الترجيح إن كان ممكنًا؛ فيرجّح المُحرّم على 
المُبيح» ومَنْ اشتهرت روايته على من لم تُشتهر» وإن لم يتأت الترجيح؛ فيوقّف إلى ظهور التاريخ» أو 
إلى ما يرجح أحدهما على الآخر. 


ےی 
سالک و 2ه 


ودلیلھم في ذلك: قول عبد الله بن عباس ه: 'وکانَ صَحَابَةٌ به رَسُولِ الله 4# یَنَبعُونَ الاحد 
من ام فان هذا ظاهرٌ في أن المتأخر أولى بالعمل من المتقدم؛ لأنه أولى. 


ويجاب عن ذلك: بأن ذلك محمولُ على غير تعارض العام مع الخاص؛ جمعًا بين الأدلة؛ فإعمال 
الدليلين أولى من إهمال أحدهماء ثم "الأحدث' في كلام ابن عباس صيغة عامة في أفراد الأحدث: 
مطلقٌ في أحواله ومتعلقاته وأزمنته وبقاعه؛ فنحمله على بعض متعلقاته» وهو الأحدث من الأحكام 
دون الأدلة» ويكون هذا تقييدًا لعلك الحالة» لا تخصيصًا للعموم» ويبقى لفظ الراوي على عمومه 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه»ء كتاب: "الصيام” باب: "جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير 
غير معصية» إذا كان سفره مرحلتين فأكثر وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر: أن يصوم؛ ولن يشق عليه أن 
يفطر” برقم:(۱۱۱۳). 

ء)٥٠۰٣/۱( أصول الجصاص (۳۸۳/۱)ء ميزان الأصول (ص/٣۳۲)ء بذل النظر (ص/۳۳۲)ء التقریر والتحبير‎ )٤( 
كشف الأسرار للبخاري (۲۹۱/۱)۔‎ 


والأحكام هي السابقة للفهم عند سماع هذه الصيغة؛ ولذا قال العلماء: أحكام أوائل الإسلام كانت 
فيها الرخص کرت ولا قویت عصابة الإسلام واستقرّ في القلوب تجدّدت العزائم لعلك الأحكام 
السابقة» وهو معنی الان 


وبعد عرض الخلاف في المسألة يتبين لنا رجحان ما ذهب إليه الجمهور؛ لقوة أدلعهم» وسلامتها من 
المعارض 


)00 العقد المنظوم (٤/٣٣۳)ء‏ نفائس اا (٥/۲۱۶۱؟)ء‏ الاستذكار .)٤۷۹/۷(‏ 


الفصل الثانی: 
أفواع المخصصات» وبيان ما ينبي إليه التخصيص» ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
الميحث الأول: ا خصصات المتصلة. 
المبحث الثاني: الخصصات المنفصلة. 


الميحث الثالث: ما ينتبي إليه التخصيص» وآراء الأصوليين فيه. 


ا 


ر 


المبحث الأول: 
امخصصات المتصلة» ويشتمل على تمهيد» وأربعة مطالب؛ 
المطلب الأول: التخصيص بالاستثناء. 
المطلب الثاني: التخصيص بالشرط. 
المطلب الثالث: التخصيص بالصفة. 


المطلب الرابع: التخصیص بالغاية. 


/ ٤ 


يقسّم جمهور الأصوليين اللخصّصات إلى قسمين": 


کے 
4 


3 س 8 32 2 د 2 
القسم الآول: مخصص متصل» وهو: ما لا يستقل بنفسه في إفادة معناه» بل يكون متعلقا بما اتصل 
به من الكلام وكالجزء منه» ولا يحون إلا لفظاء وأثواعة عند أكثر القائلين به روا الأسعتاة 
والشرط» والصفة» والغاية» وسنتحدث عن كل ذلك بالتفصيل إن شاء اللہ تعالى. 


س 84 و 7 
القسم الثانى: مخصص منفصل؛ وهو: ما يستقل بنفسه في إفادة معناہہ من غير حاجة إلى كلاع سابق 
عليه» ويڪون لفظبًاء وغير لفظىٌء وأنواغه ثلاثة: الأول: عقلى» والغانی: ب والغالث: ہی 


وخالف هذا التقسم الحنفيةً“» وحصروا المخصّصات في القسم الغانی فقطء وهو ما يستقلٌ بنفسہہ 


مع اشتراط المقارنة للعام» وماعدا ذلك فليس بمخصّصٍ عندهم؛ لأنه إن كان غير مستقل عن 


)١(‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (۳/۳٠)ء‏ نهاية السول (۲۰۰/۱)ء البحر المحيط (٣/۷٦۳)ء‏ الغيث المامع 
(ص/۳۰۷)ء التحبیر شرح التحرير (2528/5)» حاشية العطار على شرح الجلال المحلی على جمع الجوامع 
.)١١/٤(‏ 

)٤(‏ تنويه: زاد بعض المالكية كابن الحاجب "بدل البعض من الكل" لكني سأقتصر على الأربعة المذكورة؛ لأن 
المبدّل منه في نية الطرح» فلا تحفُق فيه لمحل يخرج منه» فكأنه معدوم؛ فليس فی التكلّم به عمومٌ خصوص. 
بيان المختصر .)۲٢۸/٤(‏ 

(۳) يرى بعض الأصوليين تقسيم المخصصات المنفصلة إلى ثلاثة أقسام الأول: العقلء الغاني: الحسٌء الخالث: 
السّمع؛ ومنهم: الإمام الرازي في "المحصول" (۷۱/۳)ء والإمام تقي الدين السبي وابنه في الإيهاج )٦٦٦/۶١(‏ 
والإمام الزركشي في "البحر المحيط' (/۷۲٣)ء‏ والإمام الشوکانی في "إرشاد الفحول' (۳۸۲/۱)ء بینما يقسمها 
البعض الآخر إلى قسمين» الأول: عقبي» الغانی: سمعي» أو شرعي ومنهم: الإمام الشيرازي في "اللمع" (ص/۳۲)ء 
والإمام أبو المظفر السمعانی في "قواطع الأدلة" (۱۸۳/۱)ء وهو اختيار الإمام القرافي في 'العقد المنظوم' 
(۲۸۹/۳۲)۔ 


.)٥۳۰۰/۱( شرح التلويح على التوضيح (١۱۱۱)ء مسلم الشبوت‎ )٤( 


ب مم را۱ 
العام؛ فهو تغييرٌ للکلم عن وضعه السابق إلى وضع آخر حقیقیء وإن كان مستقلّا متراخیًاہ فهو رفع 
لحكم العام عن بعض الأفراد في بعض الأوقات» وليس تخصيصًا؛ ولذا عرّفوا العخصیص بأنه: قصرٌ 
العام على بعض أفراده بدليلٍ مستقلٌ مقارن. 

ومنشأ الخلاف في اعتبار المخصّصات المتصلة مخصّصات وعدم اعتبارهاء يعود إلى اختلافهم في 
كون تلك الألفاظ تفي کا ماركا ا يذل غلية ما اتصلت 4 عن الک ار لا قید المعارضة؛ 
فذهب الحنفية إلى أنها تفيد المعارضة؛ لأنها لا تدل على خلاف الحكم المنطوق إلا بمفهوم 
المخالفة» ومفهوم المخالفة ليس بحجةٍ عندھمم؛ بينما ذهب الجمهور إلى أن الألفاظ المتصلة من 
الشرطء والصفة» والغاية» والبدل تفيد بطريق مفهوم المخالفة نقيض حكم العام المنطوق» وهو 


2 دهم 


الاستثناء لغة: استفعال مِن 0" ٠‏ وهو رد الشيء بعضه على بعضء ويُطلّق ویراد به: الصَّرف 
والعطف مِن قوله: "ثنيث الخيل أثنيه' إذا عطقت بعضه عل بعض" و "ينه" أيضّائ صَرَفْئُه عن 
ا 0 

الاستتاء اصطلاحا: اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الاستثناء اصطلاحًاء وذلك جلا منهم 
عن حد جامع مانع» وبناءً عل كونه حقيقة» أو مجارًا؛ لتفاوت أنظارهم حول مدلوله» وأختار من 
تلك التعريفات تعریف الإمام القرافي؛ فقد حدّہ بقوله: و بعض الجملة» وما بعري شان 
العرالءرلاتےھ أو البقاع. أو المحال» أو الأسبابء أو ما يتعيّن الحكم فيه بلفظ لا یستقلُ 
بنفسه مع لفظ اللخرج'''' 

أقسام الاستثناء: 

للاستثناء تقسيمات عديدة» وينقسم باعتباره من جنس المستثنى وعدمه إلى: 

أولًا: استثناء متصل'ء وهو: ما كان من جنس المُستقنى» حو: قام القوم إلا زيدًا. 


ثانيًا: استثناء منقطع» وهو: ما كان من غير الجنسء حو: أتاني المسلمون إلا اليهود. فهذا جائنٌ كأنه 


.)۱۲٦١/ص( مختار الصحاح (ص/؟۱۰))ء لسان العرب (5/2؟1)» مادة: (ثني)» القاموس المحيط‎ )١( 

(؟) الاستغناء في الاستثناء (ص/۲۷). 

(۴) اشترط الإمام القرافي ؤيادة عل کرن الست متضلا ومن جس التستدق منه أن حك عل اسان 
کس رر ا سو ےم یی بب پٹ 
جنس المستغنی كقوله تعال: الا رین سال تاگ ووم ٹم راع طط لا و ورعن کرای تنک )؛ 
فالاستثناء فيها منقطمٌ مع أن المحكوم عليه في صدر الآية وعجزها واحدٌء وهو: الأموالء ولكن لم يحكم 
على المستثنى بنقيض ما خُكم به على المستثنى منه» وإنما كم بخلافه» إذا الحكم في المستثنى منه» وهو 
الأموال تحريم أكلها بالباطل؛ فنقيضه جواز أكلها بالباطلء ولم يحكم به قطعًاء بل خُكم بجواز أكلها 
بالتجارة عن تراض؛ فلذلك كان الاستثناء منقطعًا. شرح تنقيح الفصول (ص/۲۳۹). 


mm 


قال: إلا اليهود فإنهم لم يأتوني» وهذا لا ينكره نحويٌ» ولا لغويٌ أصلا إذا کان على الوجه''' 


ويرى جمهور الاأصولیین''' أن الاستثناء من غير الجنس يصح کالاستثناء من الجنس» لكن الخلاف 
E‏ عار 


شروط الاستثناء: 
اشترط الاضر رق للاستثناء عدة شروط» بت 


N‏ رعق الال بالكلا راسد ع ر قن 
كلام آخرء أو سكوب يُعدّ فاصلًا عرفَّاء وقد نص الإمام الزرقانی على ذلك بقوله: "لأن الاستثناء 


2 
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ٹا عدم الاستغراق؛ فلو قال: سافرث شھڑا إلا شهرًا لم یصح؛ لأنه استغرق المستثنى منه فصار 


رفعًا للحكم دالاو برو لان لاس2 تكلم بالباقی بس اك گار امترخ الک لم يبق 
شيءَ تحت اللفظ حت يكون كم به» وفي هذا إِيطالٌ للكلام .7.00" 


ثالا: أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه» وهذا جائرٌ بلا خلافء وقد نص الإمام الزرقاني 


.۔)۱۷/١( نص عليه الآمدي في الإحكام‎ )١( 

.)۱٥/١( الإبهاج فی شرح المنهاج (165/2١)؛ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب‎ )٢( 

(۳) العدة في أصول الفقه (/774): اللمع في أصول الفقه (ص/۳۹)ء المستصفى (١/١٦٦)ء‏ التمهيد لأبي الخطاب 
(۷۳/۶)ء الواضح في أصول الفقه (471/8)؛ المحصول لابن العربي (ص/855)؛ روضة الناظر (/87)» الإحكام 
للآمدي (۲۸۹/۲)ء العقد المنظوم (۱۸۳/۲)ء التحبير شرح التحرير (257:/7). 

)٤(‏ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (705/1) في وجوب إتمام التطوع بالشروع فيه. 

.)۲۹۷/۳۷( الغنيًا: اسم من الاستثناء. الكليات للكفوبي (ص/۱۲۳)ء تاج العروس‎ )٥( 

)٦(‏ فائدة: حكوا في هذا الشرط الإجماعً» وفي هذا الإطلاق والنقل نزاعٌ عند المالكية: فضي کتاب 'المدخل" لابن 

طلحة من المالكية حكاية قولين..» ونقل اللخى من المالكية عن بعضهم في: أنتٍ طالق واحدة إلا واحدة» لا يلزمه 

طلاق؛ لأن الندم منتفِ بإمكان الرجعة بخلاف أنت طالق ثلانًا إلا ثلانًا؛ لظهور الندم ...'. نص عليه الإمام 

الزركشي في البحر المحيط /٤(‏ 284). 

(۷) أفاده الحنفية. أصول الشاشي (ص/٢٥۲)ء‏ شرح أصول البزدوي (9/؟؟1). 


mm 
أن يكون من الحو ا‎ ۳ٰ" 

رق اعت فق سد الامفاہمی غير خی رعاشلاف :هل سی اسا فة وهل 
يصح في الأقارير والتصرفات؛ فذهب بعضهم إلى بطلانه في الإقرار ونحوه» وكذا ملوا ما جاء منه في 
القرآن والسنة على أنه حجان وأن 0 حينئذ تڪون بمعنى (لكن)» كقوله تعالى: يموت فيه 
َعْوَإلّا1ئ74"» ونحوهما من الآيات تفسّر(إلا) فيها على أنها بمعنى (لكن)؛ فتكون بمثابة استئناف 
كلام جديد ليس راجعا إلى ما قبله» وذهب بعضهم إلى جوازه» وقليلُ منهم قال: إنه حقيقة» والأكثر 
على أنه مجان ولكنهم صحّحوه في الأقارير والتصرفات؛ وطذا تقل عن الشافعي أنه لو قال: "له علٌ 
مائة درهم إلا ثوب" جاز الاستثناء ويكون قد أقر بمائة إلا قيمة ثوب» فتُقدّر قيمة الفوب» وتخرج 
عن الإقرار» وثقل عن الإمام ا مد جواز استثناء الدراهم من الدنانير؛ فلو قال: 'له عنّ عشرةٌ دنانير 
إلا خمسة دراهم" يُقبل الاستثناء. 


وايعاء أن يل الكلام بلا عاطف؛ فلو ولي الجملة بحرف العطف کان لغْوًا بالاتفاق» نحو قوله: "له 
عندي مقر دراھم؛ والا درهما أو فالا تھا 


خامسا: : أن يقترن قصدہ وتقترن نیثه بأول الكلام» بمعنی وب سوريف نشی كيل جام اہی عله 
فلو لم يعرض له نیڈ الاستثناء إلا بعد فراغ المستثنى منه لم يعتد به 


.)55/8( شرح الزرقاني على موطاً الإمام مالك‎ )١( 

(؟) اختلف العلماء في الاستثناء من غير الجنس (المنقطع)ء فذهب أكثر الحنابلة إلى أنه لا يصح» واختاره الغزالي 
في المنخول» ونقله الآمدي عن الأكثر. ويصح استثناء أحد النقدین من الآخر استحسانًا عند الإمام أبي حنيفة 
وعند مالك» والشافعي يصح الاستثناء من غير الجنس مطلفًاء واختاره بعض الحنابلة. وذهب الحنفية: إلى أنه يصح 
إذا كان مكيلاء أو موزوئًا. العدة للقاضي أبي يعلى (777/5)» الإشارة للباجي (ص۲۱۷)ء اللمع في أصول الفقه 
(ص/۳۹)ء البرهان (۱/٤٢۱)ء‏ قواطع الأدلة (۱۳/۱))ء المستصفى (ص/۸٥۲)ء‏ التمهيد لأبي الخطاب (85/6))؛ الإحكام 
للآمدي (۲۹۱/۲)ء العقد المنظوم (191/6)» البحر المحيط (٣/۳۷۰)ء‏ التحبير شرح التحرير /٦(‏ ۸٥٥۲)۔‏ 


(؟) سورة مریم .)٥٦(‏ 
)٤(‏ نقل الاتفاق الأستاذ أت لتاق الإسفرايينى. البحر المحيط (٣/۳۹۳)ء‏ إرشاد الفحول (۹/۱٦۳)۔.‏ 
)٥(‏ اشترطه الشافعیة وهو مذهب الإمام اخ البحر المحيط (٣/۳۹۳)ء‏ شرح الكوكب المنير (۳۰۳/۳)۔ 


تقدیر دلا الاستثناء: 


اختلف الأصوليون فی تقدير الدلالة في الاستثناء» وهل هو إخراج قبل ا حکم؟؛ وأصل هذا 
الخلاف في الاستثناء من العددء هل يكون الاستْناغ فة كقريئة غوت وضع الصيغة أو لم تغيّره 
وإنما كشفت عن المراد بها ؟ اختلفوا في ذلك على ثلاثة مذاهب: 


المذهب الأول: أن المستثنى منه يراد به أفراده» ولكن لا بجكم الإسناد حتى يخرج منه ما يريد 
إخراجه بالأداة؛ فإذا أخرج منه ما أراد فحينئذ بحکم الإسناد؛ فإذا قال: "له عل عشرةٌ إلا ثلاثة' 
فالمراد بالعشرة عشرة باعتبار أفراده» ولكن لا بحم إسناد الخبر» وبالإجماع على أن الاستثناء 
التصل إخراج» ولأن العشرة ن في مدلوهاء والنص لا يتطرق إليه تخصیصء وإنما التخصيص في 
الظاهرء وإليه ذهب الإمام ابن الحاجب.!") 


المذهب الغانی: أن نحو: 'عشرۃ إلا ثلاثة" مدلوله سبعة» لڪن له لفظان» أحدهما: مرگبء وهو: 
"عشرة إلا ثلاثة والآكَر: "سبعة". وقصد بذلك أن يُفرق بين التخصيص بدليل متصل فيكون الباقي 
فيه حقيقة» أو بالمنفصل فيكون تناول اللفظ للباقي مجارًا. وهو قول القاضي أبو بكر الباقلاني» 
ووافقه إمام الحرمين'" على أن ذلك بمنزلة اسمين بالوضع: أحدهما مركب» والآخر مفردہ ووافقه 
صا اللا 


.)۳۳٣/۲( مختصرابن الحاجب مع شرح العضد‎ )١( 

(؟) محمّد بن الطيب بن محمّد بن جعفر بن القاسم» أبو بكر الباقلاني» البصري القاضي المالي» الفقيه الأصولي 
لمتكلّم الأشعري» من مؤلفاته: 'المقنع”» "التمهيد” 'التقریب والإرشاد' في أصول الفقہہ "التبصرة بدقائق 
الحقائق” 'حقائق الكلام“ "شرح اللمع“ توفي سنة (۳٠٤ه).‏ سير أعلام النبلاء (۱۹۰/۱۷)ء شذرات الذهب 
(0/0؟)» الأعلام للزرگی (٦/۱۷۱)۔‏ 

(۳) عبد ا ملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد اللهہ أبو المعالی الجويني الشافعي» کان فقيهًا أصوليًا متكلمًا على 
مذهب الأشاعرة» له تصانيف كثيرة في الفقه والأصلين» منها: "الشامل”” "الإرشاد" في أصول الدين» "البرهان“ 
"الورقات" في أصول الفقه 'نھایة المطلب" في الفقه» "غياث الأمم' في الأحكام السلطانية» توفي سنة (۷۸٤ه).‏ 
سير أعلام الخبلاء (478/18)» شذرات الذهب »)۳۳۸/١(‏ الأعلام للزرگی (147/4). 

.)۲۷/۳( التقريب والإرشاد الصغير (٣/٥۱۳))ء البرهان (۰۱/۱٣)ء المحصول‎ )٤( 


هجتا ےہ 


المذهب الغالث: أن المراد 7 : عشرة؛ في قوله: عل عشرة إلا ثلاثة" سبعة. وقوله: : "إلا ثلاثة" قرينة 
مبینة؛ لان الكل استعمل» به الجزء ارا كالتخصيص بغير الاستثناء. وإليه ذهب جمهور 
اول 

انان ما ذهب إليه يه الإمام ابن الحاجب؛ لأن المذهبين الآخرین لفان إجماع أهل العربية 0 
المذكوو- السبعة وجعل كلمة: "إلا قرينة لذلك» لم یوجد معنف الإخراج قطعًاء فبطل القول به. 


وقد نص الإمام الزرقانی على التخصيص بالاستثناء في مواضع؛ ومنها: 
مسألة: قبول شهادة القاذف إذا تاب» حيث قال: ' قَال يَخى: عَنْ مَالِكِ: اه بَلَعَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بن 


و و اس روو 


21 وَعَيرِ َه سلوا عن رَجْل جلد 5 اوري فَقَالُوا: نَعَم إ 8 ظهْرَتْ منة 892 و 
قَالَ مَالِكُ: (وَدَلِكَ الْأَمْدْ عِنْدَنَهِ وَدَلكَ قول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ: ادنر احص تت لیا 


کک یڈ وکر تیر جل ول تیاو ا مود ا ویک الک جل رین تومن تقد كلكَوَكح أو هفو 
تيد 4! وَقَال اعت ١‏ ثقبل َھَادَنَهمْ کس تاب وك یتب والا راجع ال قوله: 36 
دعُت تيرد ...»قال مَالِك: (فَالأَمْز اي لَا التلاف فيه عِنْدَنً: أذ 


سر جو سر 


وَأَصْلَّحَ عَمَلَُ ؛ تور شهَادنُة) في غَیْر ما ُد فِيهِ (وَهُوَ أَحَبَّ مَا سم سَیعْث إِكَ في ذَلِكَ)؛ لِأَنَّهُ ظَاهِرٌ 
الآيةء وَتَخْصِيصٌ الاسْيَمْتاء بصلة الْأَخِير رة لا ينص 5 


ے‫ 


CG: 


ر0 شرح 1 تنقيح الفصول (ص/۲۳۷)ء نهاية السول (415/5)» تيسير التحریر(۲۸۹/۱))ء القواعد لابن اللحام 
0 (إرشاد الفحول .)۳٦٣/١(‏ 

(؟) شرح المفصل لابن يعيش (١/٦۷)ء‏ أوضح ا مسالك (٦/٦٥)ء‏ شرح ابن عقيل (۹۹/۱). 

(۳) سورة العور (؟» ه). 

()خذا ةعس اة ودا كرون ا اء مقط ةا ار الک تبوظليه الأ كتوق اه مخ لکن 

يعود إلى الأخيرة فقطء وهي قوله تعال: هوكم َالتَسِمُوتَ4؛ أي: تزول عنه صفة الفسق» لكنه يظل غير مقبول 

الشهادة» وحجتهم في ذلك: أن اللہ تعالى نض على الأبدء وهو مالا نهاية له» وأنه لو قُبلّت شھادثه بعد العوبة لأخلينا 

ر ھال تر ا كت 1ن مع ادت رتا وجرةه هدد سواه ذلك هالا عور ان مل هليه معاق 

کتاب الله ِيِد. شرح مختصر الطحاوي (٦/۲۱۸))؛‏ المبسوط للسرخسي (٦۱۲۸/۱))ء‏ العناية شرح اطٰدایة .)٥٠١/۷(‏ 

(5) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (۱۷/۶). 


الشرط لغة: الشرط في اللغة بسکون الراء: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوہ من العقود» وجمعه: 
شروط» وهو بالفتح: العلامة» وجمعه: أشراط» ومنه أشراط الساعة» أي: علاماتھا''' 


الشرط اصطلاحاہ الشرط في اصطلاح الأصوليين له عدة تعریفات: كلها تدور حول معتى واحَدٍ 
متفق عليه بينهم؛ وهو أن الشرط وصفٌ للشيء يلزم من عدمه عدمٌ ذلك الشيء؛ وليس له دخلٌ 
في الوجود» أو التأثير. 

وأختار من تلك التعريفات» ما ذكره الإمام القرافيء وهو: "ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من 
خو و" عدم لذاته9) 

أقسام الشرط: 

ينقسم الشرط من حيث منشأ شرطيته والحكم به إلى أربعة أقسام: شرط عقلي» وشرط شرعيء 
وشرط عاديء وشرط لغوي نحويء وبيانها فيما یأتی:''' 

الشرط العقلي: ما حكم العقل بشرطيته؛ كاشتراط الحياة للعلم؛ فإن العقل هو الذي يحكم بأن 
العلم لا يوجد إلا بحياة. 

الشرط الشرعي: ما حكم الشرع بشرطيته» ولا يقبل البدل ولا الإخلاف» ویمحن قبوله بالإبطالء 
كاشتراط الطهارة للصلاة؛ فإن الشرع هو الذي حكم بأنه لا تصح الصلاة بغير الطهارة» لکن قد 
يبطل شرطية الطهارة للعذر. 

الشرط العادي: ما جرت العادةہ ودل الحسٌ على أنه لابد منه» كنصب السلم للصعود إلى السقف. 


)١(‏ المحكم والحيط الأعظم (۱۳/۸)ء لسان العرب (۳۲۹۷)ء القاموس المحيط (ص/۹٦۸)ء‏ الحدود الأنيقة 
(ص/۷۱)ء المخصص لابن سيدة .)٣٣٣/٣(‏ 

(0) شرح تنقيح الفصول (ص/2355)» العقد المنظوم (۲۳۱/۲). 

(؟) الواضح لابن عقيل (۷/۳)ء الإحكام للآمدي (۳۰۹/۲)ء العقد المنظوم (207/6)» الإبهاج في شرح المنهاج 
(۹/۲٥۱))ء‏ البحر المحيط »)45١/2(‏ التحبير شرح التحرير (929/2). 


الشرط النحوي: اللفظ الذي دخل عليه شيءٌ من الأدوات المخصوصة الدالة على سببيه الأول 
وسببيه الغانی ذهتًا أو خارجّاء سواءً كان علة للجزاءہ مثل: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجودء 
ا ات کات لار د فاا ا 

والشرط اللغوي» هو موضوع جحثنا"» وهو الذي حصل فيه الخلاف بين الأصوليين» هل هو مخصّصٌ 
أو ليس بمخصّصٍء وقد يكون الشرط لغويًا شرعيًا من جهتين» فمن حيث انه حكم به الشرع هو 
فرظ شرع ومن عیف إنهافدقول لأداة الطرط هو شرل لغري وكل الشروط. الواردة فى القرآن 
7 یگ الف : 

دلالة الشرط على التخصيص: 

أولاء وجوب اتصاله بالمشروط اتصالا عاديّه وعدم تراخيه بحيث لا يضح الفصل بينهما بالزمن 
فصلا تحكم العادة فيه بأن الشرط غير تابع للمشروط؛ وهو مذهب جمهور الأصوليين والححويين» 
رع تقل يعض الأصولييق!" الأتقاق عل وجرت اتضبالة. 


ثانيا: يجوز تقديم الشرط وتأخيره عن المشروط وإن كان وضعه الطبيعي هو صدر الكلام؛ والتقدُم على 
المشروط لفكَّلا؛ لتقدمه عليه 2 الوجودء نحو: "إن دخلت الدار كانت طالق"» گیا قال ان خلت 


)١(‏ تمتاز الشروط اللغوية بأنها أسبابٌ» بخلاف غيرها من الشروط العقلية» كالحياة مع العلم» والشرعية 
كالإحصان مع الرجم» والعادية كالسلم مع الصعود؛ فإن هذه الشروط يلزم من عدمها العدم في المشروط ولا 
يلزم من وجودها وجود ولا عدم؛ فقد يوجد المشروط عند وجودهاء كوجوب الركاة عند الحول الذي هو شرطء 
وقد يقارن الدين؛ فيمتنع الوجوب. وأما الشروط اللغوية التي هي التعليق» كقوله: "إن دخلت الدار فأنت 
طالق" يلزم من الدخول الطلاق ومن عدمه عدمُه إلا أن يخلفه سبب آخر؛ فإذا ظهر أن الشروط اللغوية 
أسبابٌ دون غيرها؛ فإطلاق لفظ الشرط عليها وعلى ما عداها إما بالاشتراك أو بالحقيقة في واحیء والمجاز 
في البواقي. شرح تنقيح الفصول (ص/80).» الإبهاج (۸/۲٥۱))ء‏ البحر المحيط (۱۷/۲). 

(0) نقله الفخر الرازي في المحصول (72/5)» والإمام القرافي في تنقيح الفصول (ص/226). 


الدار فأنت طالق''''ء وقد نص الفخر الرازي على أن الأولى تقديمه بطبيعة الوضع اللغوي؛ حيث إن 
الشرط متوقف 0 

ثالثا: يجوز تخصيص العموم''' بالشرط في التقادير التي يدل عليها الكلام؛ فهو قاصرٌ للحكم على ما 
وُجد فيه الشرطء ودال عل أن ما لم يوجد فيه الشرط يثبت له بطريق المفهوم حكمٌ معارضٌ لمكم 
ما توفر فيه الشرط؛ فلو قال: "أكرم العلماء إن عملوا؛ فإن الكلام بغير الشرطء أي بغير قوله: "إن 
عملوا" يفيد طلب إكرام العلماء في كل الأحوال والتقادير» عملوا أو لم يعملوا؛ فلما دخل الشرط 
على الكلام قصّر ذلك على العمل فقط. 


رابعا: أن الشرط الواقع بعد ا لجمل المتعاطفة يرجم إلى جميع الجمل“؛ لأن العطف بین الجمل يصير 
المتعدد كالمفرد؛ ولآن المتكلم إذا أراد تعليق كلامه في الجمل المتعاطفة بالشرط؛ فإما أن يذكره عقيب 
كل جملة» أو يذكره بعد النطق بالجمل كلهاء والأول فيه تڪرارء وهو قبِيحٌ لغدّ؛ فتعيّن الغانیء وهو 
مذهب جمهور الأصوليين .° 


وقد نص الإمام الزرقانی على الى: لمخصيص بالشرط في مسائل» ومنها: 
مسألة: نفقة المبتوتةہ حيث قال: '(عَنْ أي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّي بن عَوْفِ عَنْ فَاطِمَة ِنْتِ قییں: 


)(١(‏ التقریب والإرشاد (۳/) اللمع للشيرازي (ص٤/٤٤)ء‏ شرح تنقيح الفصول (ص/۲۱۶)ء البحر المحيط 
):٤٤/٤(‏ رفع النقاب عن تنقیح الشهاب .)٣٢۲٤٤(‏ 

(؟) المحصول (77/9). 

(؟) هو مذهب جمهور الأصوليين خلافًا للحنفية. المعتمد في أصول الفقه »)64:/١(‏ الإشارة للباجي (ص)۲۹)ء 
التبصرة (ص/48)» قواطع الأدلة (۱/١۲۲)ء‏ المحصول للرازي (۷/۳٢)ء‏ روضة الناظر (۰/۲)ء الإحكام للآمدي 
(۳۰۹/۲) العقد المنظوم (۸۸/۸۲) الإيهاج (۳۷۸۸۱)۔ 

)٤(‏ ذهب الإمام الرازي إلى التوقف» ونقل عن بعض الأدباء أنه ختص بالجملة التي تليه» حتى إنه إن كان متأخرًا 
اختص بالجملة الأخيرة» وإن كان متقدمًا اختص بالجملة الأولى. المحصول (7/9). 

)٥(‏ العدة في أصول الفقه (۲/٠1۸)ء‏ اللمع للشيرازي (ص/١٠)ء‏ المستصفى (ص/270)» بذل النظر (ص!220)» تخریج 
الفروع للزنجاني (ص۳۸۰/۱)ء البحر المحيط (621/5)) الفوائد السنية .)۹۷/٤(‏ 


.وا بر جج وو -9کڑک9 ژ-- 2-0 
نَا عَمْرِو بْنَ حَنوٍں طَلَمَها اله وَهوَعَائْبٌ بالشَا؛ فَأَرسَلَ إا كي بِمَمیر؛ فَسَخِْطَنْه؛ فََالَ: 
وَاللّهِ مَا لَك عَلَيْنَا مِنْ شَيْءِ؛ فَجَاءَتْ لى رَسُولِ الله ي فَدَكَرَتْ ذَلِكَ لَه 0 ١‏ مو عَلَيْه 
كدان > وني ا َیِیثِ: أن الا ين ا حائل ل تَفَقَة ا كَقَوْلِهِدَ تَعَالی: ناویل فوأ ڪون حى يَصَعَنَّ 
ک4 فَمَفْهُومُهُ: لَوْلَمْ يَحُنَّ حَامِلَاتِ فلا تَفقَةَ لالْيفَاء شَرْطِهًا !"ا 
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60 الوح الإمام مسلم في صحيحه» كتاب: "الطلاق”» باب: "المطلقة ثلاثا لا نفقة لها“ برقم: .)۱٢١۸١(‏ 
(؟) سورة الطلاق .)٦(‏ 
اقرع الزرقانی على موطأ الإمام مالك (۳۱۷/۳ء ۳۱۹)۔ 


رسس 
الصفة لغة: الصفة والوصف في اللغة: نعث الشيء ہما فيه» ويقال: الوصف مأخوذ من: وصف الغوب 
الجسم إذا أظهر حاله» وبيّن هيئته» والصفة: الأمارة اللازمة للشيء» والحالة لتی يكون عليهاء 
کالعلم والمجهل؛ والسوادہ والبیاض''' 

الصفة اصطلاحا: الصفة في اصطلاح الأصوليين أُعحٌُ من النعت النحوي؛ فهي عندهم مطلق القيد 
الذي يفيد تحديد لفط آخرء وتقلیل شيوعه؛ ولولاه لكان اللفظ شاملا للمعنى المقصودہ وغيره» وقد 
ميّر الأصوليون بينها وبين غيرها من المقيدات اللفظية المتصلة بتعريف خاصٌ بهاء فقالوا هي: "لفط 
مقيّدٌ لآخر» ليس بشرطه ولا استثناء ولا غایة'''' 


حم التخصيص بالصفة: 


الصفة كغيرها من المخصصات المتصلة مختلفٌ في جواز التخصيص بها؛ فيرى جمهور الأصوليين“ 
أنها من المخصّصاتء بمعنى: أنها تدل بمنطوقها على قصر الحكم على بعض أفراد اللفظ العام 
المقترن بهاء وبمفهومها المخالف على إثبات نقیض ذلك الحم في البعض الآخرہ نحو: "أكرم العلماء 
الزهاد”؛ فإن التقييد بالزهاد سرج غيرهم. 

وقد خالف الحنفية/ في ذلك؛ فلم يعتبروها من المخصّصات؛ فهي وإن أفادت قصر الحكم على 


60 معجم مقاییس اللغة (١٦/٥۱۱)ء‏ المصباح المنير (٤/٦٦١)ء‏ العجم الوسيط (؟/؟١١٠).‏ 

)٤(‏ غایة الوصول (ص/۳۲)ء إجابة السائل للصنعاني (ص/٢٣۲)ء‏ نشر البنود (ص/١٠٠)»‏ جمع الجوامع مع حاشية 
العطار عل شرح المحلی تابحم ). 

(۳) البرهان للجويني (۷/۱٦۱)ء‏ التمهيد لأبي الخطاب (۷۷/۶))ء الإحكام للآمدي (۷۲/۳)ء نهاية الوصول للأرموي 
(/1701)» شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (1۷/۳)ء نهاية السول (۲۰۹/۱))ء البحر المحيط (٤/٤٥٠)ء‏ 
القواعد والفوائد الأصولية (ص/ ٣۳)ء‏ التحبير شرح التحرير (23607/7). 

)٤(‏ وتبعهم في ذلك بعض الشافعية؛ كالإمام الغزالي» وكذا الإمام القرافي من المالكية. المستصفى (ص/۹٦))ء‏ العقد 


بعض الأفرادہ لكنها لا تدل على إثبات النقيض في البعض الآخر إلا بمفهوم المخالفة» وهو لیس 
بحجة عندهم؛ لأنهم يشترطون في الدليل المخصّص أن يكون منفصلًا عن جملة العام مستقلا 
بشكل تام بنفسه» مفيدًا للمعنی في ذاته» مقترتًا معه في الورود. 

ومذهب الجمهور في ذلك هو الراجح؛ وذلك لأن ذكر الوصف في الكلام لابد له من فائدة» وإن 
انعدمت جميع الفوائد في الظاهر لم يبق إلا ني الحكم عن غير الموصوف» فيكون معتيرًا؛ إذ أنه لو 
لم يعتبر صار ذکر الوصف وعدمه واحدّاء وأصبح إيراده للكلام عبتا ولغوّاء وهذا لا يليق بعاقل 
فصيح» فضلًا عن الشارع الحكيم. 

دلالة الصفة على التخصيص: 

تظهر دلالة الصفة على التخصيص فيما یلی: 


ارت ستو وس تھا مرف انا لالدو قل ات ین لازو ميض يها ہکرت 
متصلاً بالموصوف؛ فلا يصح الفصلُ بينهما في الزمن كالاستثناء» وقد نس على ذلك الإمام المازری!'' 
بقوله: "ولا خلاف في اتصال التوابع» وهي: النعت» والتوكيد» والعطفء والبدل؛ وإنما الخلاف في 
الاستثناء وقال بعضهم: الخلاف في الصفة النحوية» وهي التابع لما قبله في إعرابه» أما الصفة 
الف 


المنظوم )۳/۹( شرح التوضيح متن التنقيح (/۷۰؟). 

)١(‏ العمهيد لأبي الخطاب (۷۱/۴)ء نفائس الأصول (/٣۱۹۳)ء‏ نهاية الوصول (1701/4)؛ شرح العضد على مختصر ابن 
لحاجب (1۷/۳)» نهاية السول (ص/١٠۲)ء‏ البحر المحيط (455/5).» الفوائد السنية للبرماوي (1/5١؟1١)»‏ تيسير 
التحرير (۳۰۰/۱). 

() محمد بن علي بن عمر الّييمي المازري» أبو عبد اللہ من فقهاء المالكية» كان واسع الباع في العلم والاطلاع مع 
ذهن ثاقب» له تصانيف عديدة» منها: 'المُعلم بفوائد مسلم'» وهو ما علق به على صحيح مسلم» حين قراءته 
عليه "التلقين" في الفروع» "إيضاح المحصول" في الأصولء توفي سنة (577ه). سير أعلام النبلاء :)٠١6/60(‏ 
الديباج المذهب (٢/٥٥۲)ء‏ شذرات الذهب .)۱۸٦/٦(‏ 

(*) البحر المحيط (555/4)» إرشاد الفحول (۳۷۸/۱). 


ےس سس سرد ںہ 
ثأنيا: أن يكون الغرض من ذكرها بيان الحكم الشرعي» وذلك کتحریم الربيبة بصفة الدخول 
بأمهاء المذكورة في قوله تعالى: وا 9 7+ وبتڪ رال في جور ڪمن سابڪڪ م الى 
يو4 وبُشترط ألا ترد لغرض آخر غير التخصيص؛ وسبب التقييد بذلك أن الصفة قد ترد 
لأغراض اندرى ن روك لغرطن نتن كلك الاقراص فلب :لك مها اا ن 


العا تقديم الصفة وتأخيرها؛ فلم يفرّق الاو لوق سن أن تتأخر الصفة عن الموصوف - وهو 
التركيب الطبيعي للجملة- وبين أن تتقدم عليه» وقد ن على ذلك الإمام ابن اللحام'''بقولہ: 
'والأظهر في عود الصفة لا فرق بين أن تحكون متقدمة أو متأخرة"؛ فلا فرق بين قولك: "أكرم بني 


تميم الفقهاء'؛ فخرح غیرھم؛ وبين قولك: "أكرم فقھاء بني تمیم' فخرح ایسا غير الفقهاء. 


مسألة: الاغتسال للجمعة» حيث قال: 'عَنْ ابن عْمَرَ أَنّ رَسُولَ اللّهِ 4 قَالَ: (إِذَا جَاء أَحَدُمْ 


)١(‏ سورة النساء (۳؟). 

(؟) كالامتنان» وذلك كقوله تعالى: وزی سرا ڪر اتا ڪامت لحمَاطريًا4؛ فإن وصف اللحم بڪونه طريًا 
إنما فُصد منه امتنان الله على عباده بإظهار فضل هذه النعمة؛ فلا يدل على التخصيص؛ وكذا قد تأتي لبیان الواقع 
في زمن معينٍ تنفيرًا منه» وذلك كقوله تعالى: كايا ارت ءامنا لاتأحاوا الي أضْعَمًا مُصَعَفَةُ4؛ فإن وصف الربا 
کو ا ا الواقع من حال الناس في الجاهلية بقصد التنفير منه» وليس فيه ما يدل 
على التخصيص. العدة في أصول الفقه (678/6)» البحر المحيط (2156/5)» الفوائد السنية (۳۳/۳)ء التحبير شرح 
التحرير (٦/۲۸۹۹))ء‏ إجابة السائل (ص/٤٥۲)ء‏ إرشاد الفحول (20/2). 

(۴) علي بن محمد بن عباس البعلي» علاء الدين أبو الحسن بن اللحام الدمشقي الحنبلي» شيخ الحنابلة في وقته» من 
قضاة أهل بعلبك» اجتمع عليه الطلبة وانتفعوا به» له مصنفات في الفقه والأصولء منها: " المختصر في أصول 
الفقه'» 'القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية"» توفي سنة (*80ه). شذرات الذهب (0/8ه): 
الأعلام للزركي .)۷/٥(‏ 


.۔)۳١۷/ص( القواعد والفوائد الأصولية‎ )٤( 


ہے ے ےئ ہے 


ا هعَةَ فَلیَفْکَي لا" قال مَالِكُ: "من اغْتَسَلَ يَوْمَ ا ِعَةِ اول نهار وَهُوَ يُرِيدُ بِدَلِكَ غْسْلَ الجمُعَة؛ 
َِنَّ ذلك الْعْسلَ لا يخْرِي"؟ فلاا بالمَجيءِ لِلجْمعَة E‏ الها ير 
3 ےد عَلَ شَيْ 0 اج2 نما يُوجَدٌ إ إِذَا وجد. . وَهَذَا اسْتِدْلَالٌ جل را 


يصفة المجيء للجمعة 


6 ا الإمام البخاري ف صحيحه» كتاب: "الجمعة” باب: "فضل الغسل يوم ا جمعة» وهل عل الصي 
شهود يوم ا جمعة» اوقل النساء" برقم: (۸۷۷) ران کا الإمام مسلم ف صحیحہ؛ كتاب: "الجمعة" برقم: 
(86). 


(؟) شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك (۳۸۰/۱)۔ 


التخصيص بالغایة 
الغاية لغة: الغاية في اللغة: نهاية الثىء ومنقطعه؛ وتطلق ویراد بھا: المدى» والنهاية» والراية» جمعها: 
غاي» وغايات» يقال: غايتك أن تفعل كذاء أي: نهاية كن 


الغاية اصطلاحا: تعددت عبارات الأصوليين في تعريف الغاية» ولم تخرج تعبيراتهم عن الدلالة 
اللغوية التي وردت في المعاجم؛ ونصُوا على أنها: نهاية الشي؛ وطرفه» ومنقطعه. 

ورغم تقارب تعريف الأصوليين للغاية مع النحويين» إلا أن لهم رؤية دلالية للغاية وهي: أن حڪم 
ما بعدها مخالفٌ لما قبلها؛ ولذا عرّفھا الإمام الزركشي بقوله: 'نھایة الشيء» ومنقطعه» وهي حد 
لغبوت الحكم قبلهاء وانتفائه بعدها" !"ا 

حم التخصيص بالغاية: 

اختلف الأصوليون في المذكور بعد أداة الغاية عند عدم القرينة» هل هو مخرّحٌ من حکم ما قبلها 
على الإطلاق أو لا على مذاهبء أبرزها مذهبان: 


الأول: أنه خرّج من حكم ما قبلهاء وغير داخلٍ فيه مطلقًاء وإليه ذهب جمهور الأصوليين“» 
وحجتهم: أن ما بعد أداة الغاية لو كان داخلا في حكم ما قبلهاء لم يكن غايةء بل وسطا بلا فائدة 
كقوله تعالی: شراب امَإِلَ ايل 4'”'ء فليس الليل داخلًا قطعًا اتفاقًا. 


)١(‏ لسان العرب (١٠/177)؛‏ القاموس المحيط (ص۱۷۰۱/۱)ء تاج العروس )۳٥/۲۰(‏ العجم الوسيط (ص/57595). 

(؟) الحصول للرازي (35/9)» العقد المنظوم (۷۸/۲))ء نهاية الوصول »)١555/5(‏ الإبهاج (۶/٦٦۱))ء‏ البحر المحيط 
(٤/۹٥٣)ء‏ الفوائد السنية (١/١۱۲))ء‏ إرشاد الفحول .)۳۷۸/١(‏ 

.)455/5( البحر المحيط‎ )٣( 

)٤(‏ العقريب والإرشاد »))415/١(‏ المعتمد »)١55/١(‏ العدة (١/٦٦۲)ء‏ التمهيد لأبي الخطاب (۱۹۷/۲)ء الواضح لابن 
عقيل (۱۷۳/۱)ء إيضاح المحصول (ص/۳۳۷)ء المحصول للرازي (۳۷۸/۱)ء روضة الناظر (10/5)» العقد 
المنظوم (۲۷۹/۲)ء شرح مختصر الروضة (۷۰۸/۲)ء البحر المحيط .)٣٦٤/٤(‏ 

.)۱۸۷( سورة البقرة‎ )٥( 


الثائی: اه مکوت عنة» غير متعرّض له يإثبات» أو نفی؛ ويُبحث عنه بأ ديل شرعيٌ؛ فان لم يُوجد 
أخذنا بدلیل الاستصحابء وهو أن الأصل فی الأشياء الإباحة» وإليه ذهب أكثر الحنفية7" النافون 
مفھوم المخالفة» وذلك نحو قوله: "حفظتٌ القرآن من أوله إلى آخرہ' فما بعد "إلى" ههنا داخلٌ في 
حكم ما قبها بقرينة سوق الكلام؛ إذ أن المراد به الإخبار عن حفظ القرآن كله. 


الحالة الأولى: أن تُذكر الغاية بعد جملة واحدة؛ فلها صورتان: 


الصورة الأولى: أن تكون الغاية واحدة» كقولنا: "أكرم العلماء إلى أن يدخلوا الدار؛ فإن دخول 
الدار يقتضى اختصاص الإكرام يما قبل الدخولء وإخراح ما بعد الدخول من عموم اللفظط والا لعم 
الصورة الثائیة: أن تكون الغاية متعدّدة: فإن کان على ا جمع رس امكذاة کت ازال لاتق از 
الغايات المتعدّدة» كقولنا: "أكرم العلماء إلى أن يدخلوا الدارء ويأكلوا الطعام'؛ فإن ذلك يقتضي 
استمرار الإكرام إلى تمام الغايتين معًّاء أما إن كانت على البدل أو التخيير؛ فان الحكم يمتد إلى 
إحدى الغايتين» أو الغايات المتعددة» لا بعينهاء كقولنا: "أكرم العلماء إلى أن يدخلوا الدار أو 
السوق' فإن ذلك يقتضي استمرار الاکرام إلى تمام إحدى الغايتين - لا بعينها - دون ما بعدها. 
الخالة الثائیة: أن تُذكر الغاية بعد جملٍ متعدّدة» كقولنا: "أكرم العلماء والتجار إلى أن يدخلوا الدار؛ 
فان الغاية ترجع إلى الجملتين معًا؛ فإكرام العلماء يستمر إلى غاية دخوهم الدارء وإكرام التجار 
مسر ا ا ل غارة حرف الا 


.)٥۹/5( کشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۳۸۳/۳)ء التقریر والتحبیر‎ )١( 
(؟) المعتمد (۲۳۹/۱؟)ء بذل العظر (ص/۲۰۸)ء الإحكام للآمدي )۱۳/۴( العقد المنظوم (۲۸۰/۲)ء شرح العضد على‎ 
.)؟٦۳٤/١( مختصر ابن الحاجب (51//9)» التحبير شرح التحرير‎ 


mm ل۲ےس‎ ٢ 
وقد نص الإمام الزرقانی على جواز التخصيص بالغاية في مواضع؛ ومنها:‎ 
ال ا‎ OA EES E EE مالسادت‎ 
لو وَسْلَْمَانَ ن يسار سيلا عَن ا حائِض: هَل يُصِيبُهَا رَوْجُهَا إا رأث اله قَبْلَ أن تَغْتَسِلَ؟‎ 
فَقَالاِ الا عت تَفتي :© أ لا بصنا (حق تفتسل» لقزلہ تعال: قهرت إذ‎ 


ك لِلْحُحُم وَيَيَانُ لْعَاييہ وھو: اَن ا بعد د الانقطاع 005 عَليه ۾ صَرِيحًا: قِرَاءَةٌ: 
(يَطهَْنَ) ِالتَّمْدِيدِ بمعئی: رس ٤‏ 


(۱) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي » المديني» ك أو كيوقي انحن ا لوت المت 
ومن سادات التابعين وعلمائهم وثقاتهم» كان ضمن السلسلة الذهبية في رواية الحديث» توفي سنة (7١٠ه).‏ 
شذرات الذهب (/20): الأعلام للزركي (۷۱/۳). 

(۶) سليمان بن يسار المدفي» مولى أم المؤمنين ميمونة» من أكابر التابعين وساداتهم وعلمائهم» اعد اتا البح 
بالمدينة» ثقة» عالم» فقيه» كثير الحديث» توفي سنة (۱۰۷ھ)۔ سير أعلام النبلاء (۶/٤ءء)ء‏ شذرات الذهب 


)6ت ). 
(۳) أخرجه الإمام مالك في الموطأ رواية يحى الليثي» كتاب: 'الطهارة” باب: "ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض' 
برقم: (۷). 
)٤(‏ سورة البقرة (؟؟؟). 


.)۲۳۱/۱( شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك‎ )٥( 


0 ( 


المبحث الثاني: الخصصات المنفصلة» ويشتمل على ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: التخصيص بالدليل العقل. 
المطلب الثانی: التتخصيص بالدلیل ا حىی٠‏ 
المطلب الثالث: التخصيص بالدليل السمعى» أو الشرعي. 


/ ٤ 


( ) 
ا ملطلب الأول: 


التخصيص بالدليل العقلیٰء ويشتمل على مسألة واحدة: 
المسألة الأولى: التخصيص بالعقل. 
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المقصود بالتخصيص بالعقل: أن الصيغة العامة إذا وردت» واقتضى العقل امتناع تعميمهاء فيُعلم من 
ج الل أن اتراد ارس نا لا يله الها ولس اللراذ ید أق القل ا للضي ا له 
منزلة الاستثناء المتصل بالكلام» ولكن المراد: أنا نعلم بالعقل أن مطلق الصيغة لم يرد تعميمها'", 
وكان لظھورہ ووضوحه مُعْنِيًا عن نصب القرينة على المراد من الخطاب.° 


حم التخصيص بالعقل: 

اتفق العلماء" على أن ما دلّ العقل بالضرورة» أو بالنظر على منع إرادته با حسم من أفراد الفظ 
العام؛ فهو غير داخل في حکمه» مثل قوله تعال: اه حي ڪل تئ4 » حيث دل العقل على أن 
ذات اللہ جل وعلا غير مرادة بلفظ: ڪل شَىَء4؛ لاستحالة تعلق الخلق بهماء لكنهم اختلفوا في 
قسمیة ذلك المنع من الدخول في الإرادة با لحڪم تخصيصًا أو لا على مذهبين: 


المذهب الأول: أنه تخصيصٌ؛ لأنه لإخراجٌ لبعض 7 ما تناوله اللفظ العام لغ وهو مذهب 


جمهور الأصوليين”*"» وما استدلوا به قوله تعالى: وتو عل الاس ايت تن أشتطاء لبه سبيلا74"'» ووجه 


)١(‏ التلخيص في أصول الفقه (۱۰۷۲)ء وعزاه الإمام الزركشي للقاضي أبي بحر الباقلاني في "البحر المحيط' 
(٤/٤۷٣)ء‏ وكذا الإمام الشوكاني في "إرشاد الفحول' (۳۸۳/۱)۔ 

(؟) حاشية العطار على شرح الجلال امحل على جمع ا جوامع (۸/٣۰٠)۔‏ 

(۳) العقريب والإرشاد (۱۱۷۰/۳)ء العدة (؟/لاؤه)» اللمع (ص/۳۲)» قواطع الأدلة (۱۸۳/۱) الواضح لابن عقيل 
(۳۷۳/۳)ء المحصول (۷۳/۳)ء روضة الناظر (59/5)» الإحكام للآمدي (۲/٣۳۱)ء‏ العقد المنظوم (۲۸۹/۲)ء شرح 
مختصر الروضة (٥/٥٥٥٤)ء‏ الإ بھاج (١/٦٦٦)ء‏ البحر المحيط .)٣۷٤/٢(‏ 

.)55( سورة الزمر من الآية‎ )٤( 

»)31/5( العقریب والإرشاد (۱۱۷/۳)ء المحصول للرازي (۷۳/۳)ء الواضح لابن عقيل (/74")؛ روضة الناظر‎ )٥( 
الإحکام للآمدي (۳۱۶/۲)ء نفائس الأصول (٤/۲۰۱۸)ء نهاية الوصول (١/٦٠٦۱)ء شرح مختصر الروضة‎ 
.)٣۷٤/( الإبهاج (314/2)» نهاية السول (ص/235). البحر المحيط‎ »)060/6( 


الدلالة عندھم: أن لفظ: "الئاس" عام يشمل کل بني آدم» كبيرهم وصغيرهه؛ لأن اللام تفيد 
الاستغراق» إلا أن العقل - قبل الشرع - منع وجوب الحج على الصبيان والمجانين؛ لرفع التكليف 
عنهماء ولأنهما غير مرادين من ذلك العموم» فخرجا من عموم الآية بالعقل» مع تناول لفظ: "الناس' 
هما لغةء وهذه الدلالة تؤدي إلى العلم؛ فجاز التخصيص بهاء كالكتاب والسنة والإجماع. 

واستدلوا أيصًاء بأنه إذا جاز صرف الكلام عن ظاهره إلى غير الظاهر» مثل صرفه عن الحقيقة إلى 
المجاز بدلالة العقل جاز تخصيص العموم بدلالة العقلء مثل قوله تعالى: وأ رخف ويه ليجل 
بِكُفْرِهِرَ 4 والعجل لا يدخل القلوب بذاته» لکن تقديره: حب العجل. 


المذهب الثانى: أنه لا یسی تخصيصاء إنما يتعارض الدليلان» وو وت 2 ا یرد ا 22 


به» وهو مذهب لطائفة شاذة من ا لمتکلمین''ء وما استدلوا به: أن دلیل العقل لو كان مخصّصًا للعام 
لكان متأخرًا عن العام» وحينئذِ يكون بيانًا؛ لن التخصيص بيانٌ» والبيان متأخرٌ عن المبيّن. 


والجواب عن ذلك: أن دليل العقل متأخرٌ عن العام من حيث هو بيان» ومقدّمٌ عليه بحسب الذات» 
وهذا غير متنع» ثم إنه جوز أن يكون الملخصض متقدمًا ومقارئًا ومتأَخَرَا؛ فقولحہ: إن المخصّقص 
لا يكون متقدمًا على العام غير مسلَّم؛ لأن الدليل يجوز أن يتقدم على مدلوله؛ ألا ترى أن الدليل قد 
دل عل أن الله يتيب المؤمنين بات ويعاقت الکٹار بالتار رات کان دلول هذا الدليل مارا عن 
دليله» كذلك لا ینکر أن يسبق دلالة التخصيص لفظ العموم!“ 

انعا اشا أنه لر جار التخصيض بذكا العقق ذاو ضس به كنا أن الكتاب والميثة ا جا 
التخصيص بها جاز النسخ بها. 


.)۹۷( سورة آل عمران من الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة (۹۳). 

)*14/2( كذا وصفهم الإمام الآمدي في "الإحكام'‎ )٣( 

.)215/2( الواضح لابن عقيل (۳/٦۳۷))ء الإحكام للآمدي‎ »)٥٤۷/۲( العدة في أصول الفقه‎ )٤( 


ے.۔ےسستتستے سس رہ 
والجواب عن ذلك: أن دليل العقل له تأثيرٌ فيما هو في معنى النسخ» وإن لم يسم ذسخًا؛ لأن معنی 
النسخ هو المنع من أن يلزم في المستقبل؛ مثل ما کان لازمًا فيما مضى من الوقت» وهذا يثبت بدليل 
العقل» ألا ترى أن دليل العقل يمنع من لزوم الفرض عند العجز عنه» كما يمنع من ذلك دلالة 
السمع» إلا أن ذلك لا يطلق عليه اسم النسخ؛ لن اسم النسخ يختص ہما کان ثابتًا من جهة السمع 
دون العقل؛ ألا ترى أن فرض التوجه إلى بيت المقدس لما كان ثابثًا من جهة السمع كان زواله فسخاء 
وأن إباحة شرب الخمرء لما لم تكن ثابتة من جهة السمع لحكن من جهة العقل لم يسم زوالا فسخًا؛ 
فإذا كان كذلك» وكان سقوط التكليف بدلالة العقل غير ثابت من جهة السمع لم يكن نسحا ولم 
تجر عليه هذه التسمية» وإن كانت تجري عليه لو کان متعلقًا بدلالة من جهة السمء''' 


بیان نوع العلاف: 

الخلاف في المسألة راجمٌ إلى اللفظء لا إلى المعنى؛ فإن مَن نڪر من العلماء التخصيص بالعقل لم 
ینکر خروج ما اقتضى العقل خروجه» وإنما منع أن يڪون ما خرج من الأفراد بالعقل من باب 
التخصيصء وإنما اقتضى العقل عدم دخوله في لفظ العام» وفرق بين عدم دخوله في اللفظ العام 
وبين خروجه بعد أن دخل. 

وقد ن على ذلك الإمام الجويني بقوله: "وهذه المسألة قليلة الفائدة» نزرة الجدوی''' والعائدة» فإن 
لق رس ن تاد الل کرک کر اللفظ مر للخ ى امل الما ا جلاف 
فيه مع منْ يعترف ببطلان مذهب الواقفية» وإن امتنع تمتنعٌ من قسمیة ذلك تخصيصًا؛ فليس في 
إطلاقه مخالفة عقل ولا شرع؛ فلا أثر لهذا الامتناع» ولست أرى هذه المسألة خلافية في 
التحقيق" !"ا 


.)565/2( العدة في أصول الفقه‎ )١( 
.)٤١١/؟( قوله: "نزرة الجدوی' أي: قليلة الفائدة. أساس البلاغة‎ )۲( 
۔)۱۱٤/۱( البرهان في أصول الفقه‎ )۳( 


وقد نص الإمام القرافی على ذلك أيضًا بقوله: "وعندي أنه" عائد على التسمية؛ فإن خروج هذه 


الأمور من هذا العموم لا ينازع فيه مسلم؛ غير أنه لا يسمى التخصيص إلا ما كان باللفظ» هذا ما 
کن أن قال أها بقاء العموم على عمومه؛ فلا يقوله سے نا 


)١(‏ يقصد الخلاف في التخصيص بالعقل. 
(؟) شرح تنقيح الفصول (ص/؟۲۰). 


0 ( 


المطلب الثاني: التخصیص بالدليل الحسى» واشتمل على مسألتين: 
المسألة الأولى: التخصيص با حس٠‏ 


المسألة الثانية: التخصيص بالعادة. 


/ ( 


التخصيص با حس 
المقصود با مس ھنا: ما عدا السمع من الحواسٌ الخمس." 
ومعنى التخصيص به: دلالة العقل بواسطة الحس على أن بعض أفراد اللفظ العام غير مراد 
بالححم والأخبار”"» وذلك كقوله تعالى في قصة بلقيس ملكة سباً: طوارتیت من كل و4 "؛ فإن 
سے ا کیل كل آنا قد وفيت سک فیس اد ای اہ اکر و ید 
سیسات وغوه ولكن لدان دل عل أن لاد سض الأشيات ردل الل و هع أن ال 


ا[ خر ڈو مراد 


ومثله أيضًا: قوله تعا ی في وصف الريح المرسلة على قوم عاد: مرل تىم راديا ٠‏ حيث يقتضي 
ظاهر اللفظ في الآية أن تلك الريح قد دمّرت کل شيء أتت عليه» وجعلته هما باليّاه متفيّنًا 
كالرميم؛ ہما في ذلك الأرضء والجبالء وغيرهماء ولكن الحسّ دل على أن المراد باللفظ: ما عدا 
الأرض والجبال ونحوهما ما أتت عليه الريح ولم تدمّره» ودلّ العقل بواسطة اليس على أن هذه 
الأشياء لم تتكن مرادةً با حسم من عموم الآية ° 


وبالعأمل في المثالين السابقين نجد أن المخصّص فيها هو العقل"' بواسطة الحس؛ إذ أن الدلالة فيها 


۔)٦٦۸٦( حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع ا جوامع‎ )١( 

)؟( المرجع السابق. 

(۳) سورة الحمل (۳۴). 

(٤)سرر:‏ اكات( 

ء)٥٦/٦( العدة في أصول الفقه (۹۰/۲٤)ء المستصفى (ص/٠٠٠)» التمهيد لأبي الخطاب (/220)؛ روضة الناظر‎ )٥( 
العقد المنظوم (۲۹۳/۲)ء شرح مختصر الروضة (٥/٥٥٤)ء الإيهاج (۸/۲٦۱))ء نهاية‎ )۲۸۲/٤( الإحكام للآمدي‎ 
.)۳۸۰/۱( السول (ص/2؟2؟).» البحر المحيط (؛//الا؛)» التحبير شرح التحرير (٦/۸٤۹٦۲)ء إرشاد الفحول‎ 

(اتاقال نامرا ہہ می خی N‏ ارت انيار رفي طهر كا ل وحن ارا 
أضلة اقل کھھا: ارت ولقيل اهت غا ستعية الل تيده الخصائض (83۸(۲): 


ہس mm‏ 
یا العا سيدا انها چس اھ کافس را0 7 گی اه E‏ 
امتناع ذلك» وأيضًا من المحال عقا أن يريد الله الإخبار عن الريح المرسلة بأنها دمرت كل شيء بما 
في ذلك الجبال؛ لأن الحس شاهدٌ على امتناع ذلك؛ لكون مرد التخصيص بالحس إلى العقل؛ ولأن 
مرد التخصيص با حس إلى العقل لم يذكره بعض الأصوليين - كالإمام ابن الحاجب - دلیلا مستقلا 
من أدلة التخصيص المنفصلة» كما لم يذكروا فيه خلاف ا مخالفین في التخصيص بالعقل؛ وقد نص 
على ذلك الإمام الزركشي في معرض الحديث عن التخصيص بالحسٌ بقوله: "ولم يحكوا هنا الخلاف 

السابق في التخصيص بالعقل؛ وينبغي طردہ'''' 


ع 


هذا: وللزركشي راي آخر في التخصيص با حس إذ يرى أنه من العام الذي أريد به الخصوص» وهو 
ما ن عليه بقوله: "وفي عدّ هذا نظر؛ لأنه من العام الذي أريد به الخصوصء وهو خصوص ما 


أوتيته هذه» ودمرته الريح؛ لا من العام اا 


.)٤۷۷/٤١( البحر المحيط‎ )١( 
(؟) أي: عد التخصيص بالحس ضمن المخصصات المنفصلة.‎ 


التخصيص بالعادة أو العرف 


معناهما لغة: العادة: الديّدنء وهو: الدأب» والاستمرار على الشيء» وجمعها: عادات» وعوائد» مأخوذة 
من العَؤْدء وهو: الرجوع» سُمّیت بذلك؛ لأن صاحبها يعاودهاء أي: يرجع إليها مرةً بعد أخری''' 
العرف: ضد النكرء يقال: أولاه عُزفاً: أي معروفاء ويُطلق على كل ما عرفته النفس» واطمأنت 
إل © 

اصطلاحا: العرف والعادة في اصطلاح أكثر الفقھاء والأصوليين" لفظان مترادفان» يدل أحدهما 
على ما يدل عليه الآخر؛ ولهذا عرفوهما بتعريف واحیہ وبألفاظ متقارية» فهما عند الأصوليين: 
"الأمر المتكرّر من غير علاقة عقلية"» وعند الفقهاء: "ما استقرّ في النفوس من الأمور المتكرّرة 
المقبولة عدن الطباع السليمة/* 


والمتأمل: ن التعريقيق عد أن الاصسر لین زالتتاء متققوق عل كرتها يدكررة لکن الأضرليين 
قيّدوا العكرار في التعريف بغير الناشئ عن علاقة عقلية؛ لأنه إذا كان كذلك فهو من قبيل التلازم 
العقللى.(0) 


.)٣؛ئ۳/۸( تاج العروس‎ )۳۱٣/۳( القاموس المحيط (ص۳۸۷/۱)ء المخصّص (٣/٣٦٣۳)ء لسان العرب‎ )١( 

(؟) المحكم والمحيط الأعظم (۱۷۰/۲))ء النهاية لابن الأثير (۳/۳ءء)» لسان العرب (۹/٦۲۳)ء‏ تاج العروس 
.)۱۳۹/۲٤١(‏ 

(۳) ذهب بعض الأصوليين إلى أنه لا فرق بين العادة والعرفء فهما بمعنی واحد من حيث ما يدل عليه لفظاهما 
ويصدقان عليه وهو العادة المعروفة» وإن كنا مختلفين من حيث المفهوم؛ فالعادة هي العوّد والتكرار 
والعرف هو المتعارّف عليه وقد فرّق البعض الآخر بينهماء فقالوا: إن العادة أعم من العرف؛ لأنها تشمل 
عادة الفرد والجماعة» بينما العرف خاصٌ بعادة الجماعة. الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص/۷۹)۔ 

.)۳۱۷/۱( العقرير والتحبير (۲۸۲/۱)؛ تيسير التحرير‎ )٤( 

(5) الحدود الأنيقة (ص/72). 

(5)الملازمة العقلية: ما لا یمن للعقل تصور خلاف اللازم. التعريفات للجرجاني (ص/29؟). 


سس شش کے 
أقسام العادة والعرف: 

للعرف تقسيمات باعتبارات كثيرة» وهو بالنظر إلى سببه ينقسم إلى قسمین''': 

الأول: عرف قول وهو: أن تكون عادة هل العرف يستعملون اللفظ في معنى معين» ولم يڪن 
ذلك لغةء كأن يقول شخ مصريٌ لآخر: اشتر لی بضاعة بعشرة آلاف؛ فتُصرف إلى الجنيه المصري؛ 
لأنها العملة المتعارف عليها بينهم. 

الثاني: عرف عمع؛ وهو: أن يوضع اللفظ لعنى يَكُثْرُ استعمال أهل العُرف لبعض أنواع ذلك 
المسمّى دون بقيتةء كالتعارف بينهم على تعجيل جزءٍ من المهر. 

حك التخصيص بالعادة أو العرف: 

لا خلاف بین الاصولیین''' في جواز تخصيص العام بالعرف القولي الناقل للفظ عن وضعه 
الأصبي'”؛ لأن الشارع إنما يخاطب الناس ہما هو مفهومٌ هم من لغتھم؛ وعند تعارفهم على استعمال 
اللفظ في بعض أفراده لا يتبادر إلى أفهامهم عند سماعه إلا ذلك المعنى المتعارف» فيكون هو المفهوم 
هم من لغتهم؛ دون سواه. 

أما عن العرف العمليء أو العادة الفعلية» إما أن تكون لاحقةء أو متأخرةً عن زمن ورود الخنص. 
فالعادة اللاحقة: وهي الطارئة بعد ورود الخطاب من الشارع لا تخلو من حالتين: 

ا حالة الأولى: أن تكون حاصلةً في زمن النبوة» فإن كانت فيه وأقرها البي © في عندئذٍ معتبرة؛ 
فيخصّص بها العام من النصوص الشرعيةء ویٔقصر على ما عداها اتفاقًاه والمخصّص في هذه الحالة هو 
إقراره ##» وليس العرف أو العادة وإن لم يقرها فلا عبرة بها عندثذٍ. 


.)۱۷۱/۱( قورفلا)١(‎ 

(؟) المعتمد (۳۰۱/۱)ء المستصفى (ص/207؟)» الإحكام للآمدي )۳۳٣/۶(‏ العقد لمنظوم (۳۷۹۸)ء شرح العضد عل 
مختصر ابن الحاجب (۳/٥۸))ء‏ نهاية السول (ص/۱۷))ء الغيث امامع (ص/۳۳۲). 

(۳) محل الاتفاق على التخصيص بالعرف القولي هو ما إذا غلب استعمال اللفظ في بعض أفراده حتى صار حقيقة 
عرفیةہ ومُجر المعنى اللغوي. المراجع السابقة. 


ا حالة الثانية: أن تكون حاصلة بعد زمن النبوة؛ فهي إما أن يعلم بها المجتهدون ولم ينكروها؛ 
فتكون معتبرةً بالإجماع السكوتي عليها؛ فتخصّص العام» ويكون المخصّص في الحقيقة هو 
الإجماع» وليس العرف أو العادة» وإما ألا يعلم بها المجتهدون» أو يعلموها فينكرها بعضهم؛ فهي في 
هذه ادال ملعاف ولا عبرة ما 

أما العادة اللاحقة؛ فهذه هي التي وقع الخلاف في التخصيص بهاء وهل ينزل اللفظ العام عليها 
فتكون قرينة على أنه د به بعض أفراده» أو لا ينزل عليها ويبقى على عمومه وشموله. 

وقد وقع الخلاف بين الأصوليين في حكم التخصيص بالعرف الفعلي على مذهبين: 

الأول: أن العام من النصوص الشرعية لا يُّقصّر على ا معتاد عادةً فعلية» بل یبقی على عمومه متناولًا 
للمعتاد وغيره» وتُطرح له العادة؛ لأن الحجة في اللفظ العام الوارد عن الشارع؛ فإذا کان عامًا وجب 
إبقاؤه على عمومه» مستغرقًا لجميع أفراده» ما لم يظهر دليلٌ يخصّصه والعادة الفعلية لا تصلح دليلًا 
على التخصيص؛ لأن لفظ الشارع لا يُبنى على عادات المخاطبين» بل يحكمها ويقضي عليهاء ولو قيل 
بتخصيصه بهاء وتنزيله عليها لكانت هي الحاكمة عليه» وهذا ممنوغ وهو مذهب جمهور 
اا 

الثاني: أن العرف العملی يخصّص العموم كما يخصّصه العرف القولي؛ وذلك لأن كلا منهما يتبادر إلى 
الذهن عند الإطلاقء وإليه ذهب الحنفية.!"ا 

والجواب عن ذلك: أن النصوص الشرعية جاءت بأحكام عامة لجميع الخلق؛ فلا يصح أن يقال 
بتخصيصها بعادةٍ طارئةٍ لأهل بلدء أو طائفة معينةء لما يترتب على ذلك من التناقض الحاصل 
باختلاف عادات البلدان والطوائف. 


(١)نهاية‏ السول (ص/۲۱۷)ء الغيث اطامع (ص/۳۳۲). 

(۶) المعتمد (۳۰۱/۱)ء المستصفى (ص/207؟)» الإحكام للآمدي )۳٣۳٣/۶(‏ العقد لمنظوم (7079/6)» شرح العضد على 
مختصر ابن الحاجب (۳/٥۸))ء‏ نهاية السول (ص/۱۷))ء الغيث امامع (ص/۳۳۲). 

)۳( فواتح الرحموت .)۳٣٥/١(‏ 


المطلب الثالث: 


وص 
حتف 


التخصیص بالدليل السمعي أو الشرعي» وبشتمل على ثمان مسائل: 
المسألة الأولى: التخصيص بالکتاب, 
المسألة الثانية: التخصيص بالسنة. 
المسألة الثالثة: التخصيص بالإجماع. 
المسألة الربعة: التخصيص بالقياس. 
المسألة الخامسة: التخصيص بالعلة المستنبطة. 
المسألة السادسة: التخصيص بالمفهوم. 


المسألة السابعة: التخصيص بالمصاحة المرسلة. 


المسألة الثامنة: التخصيص بالقواعد. 
ا / 


التخصيص بالکاب 
أنزل اللہ تعالى كتابّه تبيانًا لکل شيء» ومن مقاصد هذا البيان تفسير المُجملء وإظهار ا مرادہ ولا 
كان التخصيص هادقًا لإظهار المراد من النص العام؛ فقد اقتضى ذلك تفضّلًا من الله أن يكون 
الكتاب مخصّصًا للكتاب» وهذا لا يتنافى مع کون الكتاب ححكمًاء ومؤيّدَا بعضه لبعض؛ ولذا 
سأتناول التخصيص به الكتاب من وجهين: 


الوجه الأول: تخصيص الكاب بالتاب: 

اختلف العلماء في تخصيص الكتاب بالكتاب على ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: يجوز تخصيص الكتاب بالکتاب؛ بمعنی أنه يجوز تخصيص لفظ عام في القرآن بلفظ 
خاصٌ منه» سواءً تقدم أحدهما على الآخر أم لاء وسواء عُلمت المقارنة بينهما أم لاء وهذا مذهب 
جمهور الأصوليين”"» وهو الراجح» وقد استدلوا لذلك بأدلة» منها: 


ے 5ج و 


أولا: استدلوا بالوقوع» ومنه قوله تعالى: وال ان بون ه لک ودرو روي بار ر کو شه اة ب أشهر 


ص 


9 والتي کد ×ط قھا على وجوب الاعتداد أربعة أشهر وعشرًا ےت 
سوا كانت حاملًا أو حاثلاء لكنها مخصوصةً بقوله تعالى: ووت الغعال أجلن أن يغ 
صن و والتی تدل د نط قها عل تن تخصيص ذوات الحمل من عموم الخطاب. 


ثانا كد إذا اجتمع ان من الكتاب» الحدهها عام والآخر اض ر الجمع بين حكميهما؛ 


)١(‏ المعتمد (٥/٤٥٥۲)ء‏ اللمع (ص/۳۲)» قواطع الأدلة )۱۸٤/۱(‏ إيضاح المحصول (ص/۳۱۷))ء بذل النظر (ص/26؟)» 
المحصول للرازي (۷۷/۳)ء روضة الناظر (٦/٦٥))ء‏ الإحكام للآمدي (۳۱۸/۲)ء العقد المنظوم (۲۹۷/۲)ء نهاية 
الوصول (١/١٦٦۱)ء‏ الابھاج (۹۸۲٦۱))ء‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (۷۰/۳)ء نهاية السول .)٢۱۳/۱(‏ 

(؟) سورة البقرة .)۲۳٣(‏ 

(۳) سورة الطلاق .)٤(‏ 


فإما أن يُعمل بالعام أو بالخاص؛ فإن عمل بالعام لزم منه إبطال النضّ الخاص مطلقَّاء ولو عُمل 
بالخاص لا يلزم منه إبطال النص العام مطلقًا؛ لإمكان العمل به في الباقی المخرّج بالدليل الخاص؛ 
فکان العمل بالخاص أولى» وهو دليلٌ على وجوب تخصیص الکتاب بالكتاب. 


المذهب الثاني: التفصيل بين المتقدم والمتأخر والمقارِن منهما؛ فإن غُلم التاريخ جُعل المتأخر ناسخًا 
للمتقدم؛ فالعام إن تأخر ذسخ الخاص؛ وإن تأر الحا ذسخ من العام بقدر ما دلّ عليه الخاص 
دون غيره» وإن عُلمت المقارنة بأن وردا معًاہ فإن الخاص حينئذٍ يخصّص العام؛ ويُعمل بڪل منهماء 
وإن جُھل التاریخ؛ فالواجب التوقف إلا أن يكون أحدهما محرّماء والآخر غير محرّع؛ فيقدّم المحرّم 
متأخرًاء ويُعمل به احتياطاء وهو مذهب العراقيين من أصحاب أي حنيفة» وبعض الشافعية”"» وما 
استدلوا به: أن في النسخ إعمالا للدليلين في زمانين» وفي التخصيص إعمالًا للعام في بعض أفراده 
وإعمال الدليلين أولى من إبطال أحدهما ولوفي بعض أفراده. 

والجواب عن ذلك: أن إعمال الدليلين لا يكون بالقول بنسخ أحدهما بالآخر وإنما يكون 
المذهب الثالث: عدم جواز تخصيص الکتاب بالکتاب مطلمًاء وهو مذهب بعض الاه 
واستدلوا لذلك بأن التخصيص بيان للمراد باللفظ» والبيان في النصوص الشرعية لا يكون إلا من 
السنة؛ لقوله تعالى: انمالك اي لم نايس مَائْلإلّهِمَ 4 ؛ فلو كان القرآن مبيّنًا للقرآن لكان 
العبیین حاصلًا من غير السی ## وهذا خلاف ما دلّت عليه الآية؛ فهو حال. 

والجواب عن ذلك: أن النبي ## كما بین القرآن بالسنة فقد بيّنه أيضًا بالقرآن» دل على ذلك عموم 


ء)۷٥/۱( اللمع (ص/٥۳)ء قواطع الأدلة (۱۹۹/۱)ء بيان المختصر للأصفهاني (۳۰۸/۲)ء شرح التلويح على التوضيح‎ )١( 
۔)۸۰۸٦/۲( (۷۰۸۱)ء تشنیف المسامع بجمع ا جوامع‎ 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (۱۳۹/۳). 

.)٤٤( سورة النحل‎ )٣( 


mm 
قوله تعا ی: را مَك التب يا لعل ىَ4 ؛ فمقتضی الآية أن الكتاب مبیّلُ لکل ما هو من‎ 
الكتاب؛ لكونه شيئاء غير أنا خالفناہ في الخاص الذي لا يحتاج إلى بيان؛ فيجب في البعض الآخر‎ 
تقليلًا لمخالفة الدليل العام» وأن البيان قد تحصّل من الرسول 2# وذلك أعم أن يكون منه أو على‎ 

لسانه. 


ونهذة ا جرت ينين رسجاق أدلة ایز القائلين عو ات الگنات اكات 


وقد نص الإمام الزرقانی على جواز تخصيص الکتاب بالكتاب» كما في مسألة: عدة الحامل المتوى 
عنها زوجھاء حيث قال: '(عَنْ عبد الله بن غمر: أله ستل عن المراة يتوق عَنْهَا وَوْجْهَاه وهن 
حَامِلٌ؛ فََالَ عَبْدُ الله بن عْمَرَ: إذَا ار ؛ لله تَعَای: «وَأوْك ثالكقمال لجع 


ا > فقد د 7 بین عله إفْتَائِه 4 : EN‏ اذ تخصص لِقَوا لِقَوله: ولس ونه نک ودرو ويا 


97 ابا بعد أَفْهُ یر ° 0( 


الوجه الثاني: تخصيص السنة بالکاب: 


المذهب الأول: يجوز تخصيص السنة بالكتاب» كما جاز تخصيص الكتاب بالكتاب» وهو مذهب 


.)۸۹( سورة النحل‎ )١( 

)۲( 2-2 الإمام البيهقي ف الستن الكبرى» کتاب: "العدد"» باب: "عدة الحامل من الوفاة"» برقم:(۷٥۸٥۱)ء‏ قال ابن 
ابن الملقن في البدر المنير (۲۳۱/۸): سنده صحيح. 

(۳) سورة الطلاق .)٤(‏ 

)٤(‏ سُبیعة الأسلمية. 

.)؟۳٤( سورة البقرة‎ )٥( 

.)۳۳٣/٣( شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك‎ )٦( 

(۷) العدة (۷۸/۰)ء الإشارة (ص/۳۳)ء التبصرة (ص/٦۱۳))ء‏ الورقات (ص۱۷/۱)ء قواطع الأدلة »))۸٤/١(‏ الحمهيد 


القرآن بالقرآن» فقالوا: 

أولا: قوله تعالى: «ويرََاعَكَكَ ألكِتَب تا أل ىء 4”'ء حيث دلّت الآية على أن القرآن تبيانٌ لكل 
شيء» والتخصيص بيانٌ» والسنة شيءٌ من الأشياء؛ فهي داخلة في عموم ما كان القرآن بيانًا له؛ 
فيجوز تخصيصها به. 

ثانيا: أنه إذا اجتمع نضّان أحدهما من الكتاب» وهو خاصٌء والآخر من السنة» وهو عام وكان 
ظاهرهما التعارض فی بعض ما تناوله العام من الأفراد؛ فلا يخلو ما أن يُعمّل بهماء أو بأحدهماء أو 
لا يُعمل بشيء منهماء والأول ممتنع للزوم الجمع بين النقيضينء والغانی ممنوعٌ أيضًاء لما فيه من إبطال 
الحجج الشرعية» وعندئذٍ إما أن یقدُم العام أو الخاص؛ فإن قُدٌم العام لزم منه إبطال الخاص» وإن 
دم الخاص لم يلزم منه إبطال العامء بل يبقى معمولًا في غير ما أخرجه الخاص من الأفراد؛ ولهذا 
كان العمل بالخاص عند معارضته العام هو الأوْلى» سواءً كان قرآنًا أو سنة. 

الذہب الثائی: لا يجوز تخضيص السنة بالكتاب) ويه قال بعض الشافعية» وبعض المتكلمين: 


وإحدى الروايتين عن الإمام ا مد واستدلوا لذلك بأدلة» منها: 


أولا: قوله تعالى: انتا ك املاس مار ِب ووجه الاحتجاج بها: أنه جعل الي #8 
مبيّنًا للكتاب المنزّلء وإنما يكون التبيين منه بسنته» فلو كان الكتابٌ مبيّنًا للسنة لكان المبيّنُ 
بالسنة مبينًا لها وهو ممتنع. 


لأبي الخطاب (۱۱۶/۴)ء نفائس الأصول (071/5؟)» شرح مختصر الروضة (/575)» بيان المختصر (؟/۳۱۷)ء 
الإبهاج (/171): أصول الفقه لابن مفلح (457/8)» البحر المحيط (5::/5). 

.)۸۹( سورة النحل‎ )١( 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (۱۳۹/۳)ء قواطع الأدلة »)184/١(‏ العمهيد لأبي الخطاب (١/١)ء‏ نفائس 
الأصول (٥/۲۰۷۱)ء‏ شرح مختصر الروضة (575/6)»؛ بيان المختصر (۳۱۷/۲)ء الابھاج (۱۷۱۸/۶۲) اضر الفقه 
لابن مفلح (5/9هة)؛ البحر المحيط (4/؟:65). 

.)٤٤( سورة النحل‎ )٣( 


والجواب عن ذلك : أنه لا يلزم من کون الي ## مبيّنًا لما أنزل امتناع كونه مبيّئًا للسنة بما یرد على 
لسانه من القرآن» إذا السنة أيضًا منزلة على قوله تعالى: «وَمَاتَيوْعنٍ الهو 4ء غير أن الوحي منه ما 


يُتلى؛ فيُستَّى قرآنًاء ومنه ما لا يُتلى؛ فمُسئَى سنةٌ وبيان أحدهما بالآخر غير ممتنع. 


ٹانیا: أن المبين أصلٌء والبيان تبعٌ له» ومقصود من أجله؛ فلو كان القرآن مبيّنًا للسنة» لكانت السنة 
اعت والقرآن تبعّاء وهو محال. 

ويجاب عن ذلك: أن هذا غير صحیح؛ لن القرآن لابد ون يكون مبيّنًا لشيء ضرورة قوله تعا ی: 
«وَرَداميَّكَالْكِتَبَتَئَزْحُ لم14" وأي شيءٍ قُدّر کون القرآن مبيّنًا له فليس القرآن تبعًا لەہ ولا 
ولا ذلك الشيء معا 

وبهذه الأجوبة عن أدلة المانعين» وبما دُكر أُولّا من أدلة الجمهور يتبين رجحان القول بجواز 
تخصيص السنة بالكتاب» وما يؤيد ذلك وقوغه في الشرع؛ فقد وردت آيات كثيرةٌ مخصّصةٌ 
للعمومات الواردة من السنة» ومن ذلك: تخصيص عموم قول البي #: «لا تل الصدقةٌ لغ ولا 
لذي مِرّة سوي بقوله تعالى: ٢‏ لها اکٹ للف سکن مایت ها امول ة ومر 4 © 


فقد دلّت الآية عل جواز إعطاء الصدقة للعاملين عليهاء ولو كانوا أغنياء» وكذلك جواز إعطاء 


المؤلفة قلوبهم مطلمًاء وأن المراد بعموم الحديث ماعدا هؤلاء. 


.)۴( سورة النجم‎ )١( 

(؟) سورة النحل (۸۹). 

.)۳٥٣/۲( ذو مِرَّةِ: ذوقوٌَةٍ / سويٌ: مُكتمل الأعضاء. غريب الحديث لابن الجوزي‎ )٣( 

)٤(‏ أخرجه الإمام ابن ماجة في سننه» كتاب: 'الركاة» باب: 'مَنْ سأل عن ظهر غِنى" برقم: (۱۸۳۹)ء ورواته ثقات. 
نصب الراية (۳۹۹/۲). 


.)٥٦( سورة الحوبة‎ )٥( 


التخصيص بالسنة 
قبل أن نبيّن أوجه التخصيص بالسنة بحسُن بنا أن نبيّن معنى السنة لغة» واصطلاحًاء والمقصود بها 
عند الأصوليين» ويتضح ذلك فيما يل: 


السئة لعَةء الطريقة» حسنة كانت أو قبيحة» وأصلها من قوطم: سنت الشيء ۶۷۳ ا 
عليه» حتى يؤثر فيه سّنَاه أي: طريقًاء وتطلق ويراد بها: الطريقة» مرضیةً كانت» أو لا 
اصطلاحا: يختلف تعريفها عن الأصولييق عنه عند الفقهاء والمحدثين» وسأقتضر غا تعريفها عند 


الأصوليين؛ فهي عندهم: ما صدر عن النبي ‏ من غير القرآن» من قولٍء أو فعلء أو تقریر''' 
وبعد توضيح المقضود بالسية عدد علماء الأصول؛ سنبين حكم التخصيص بھاء وذلك من أوجه: 


أولا: التخصيص بالسنة المتوائرة 0 

السنة المتواترة كالقرآن من حيث قطعية ثبوتها؛ لعدم احتمال الكذب أو الخطأ في نقلها؛ ولذا اتفق 
القائلون''' بجواز التخصيص بها - كما تقدم - على أنها تخصّص بعضّهاء وتخصّص القرآن» وهي 
بالعال عص خر الخاد باب ازل 


60 المصباح المنير (ص/۳۹۲)ء مختار الصحاح (ص/۳۱۷). 

)۲( الإحكام للآمدي (/۹٦۱)ء‏ الإيهاج (؟/٦٢٦۲)ء‏ شرح العضد على مختصر المنتهى (۲۹۰/۲)ء التحبير شرح التحرير 
(٣/٣۳٤٣٢۱)ء‏ إجابة السائل (ص/۸۱)ء إرشاد الفحول (۱۹۰/۱). 

(۳) يشتمل هذا الوجه على تخصيص القرآن بالسنة المتواترة؛ لأنها قطعية الدلالة مثله» وكذا يدخل فيه تخصيص 
السنة المتواترة لمثلهاء وكذا تخصيصها للآحادية؛ لأنها إذا كانت تخصّص القرآن فتخصيصها للاآحادیة من 
باب أولى. 

)٤(‏ نقل الاتفاق الإمام المازري في 'إیضاح المحصول" (ص/۳۱۸)ء والآمدي في "الإحكام' (۳۲۲/۲)ء وكذا نقله الإمام 
الشوكاني في "إرشاد الفحول' (۳۸۷/۱). 


س_ےسسےہہےے سم مم ںیک 
حَظ لدي 4" بخصوص قولہ #: ١لا‏ يرث الْمُسْلِمُ الکافرَ وَلَا الکافْر الْمْسْلْمَ'''' فقد دلّ الحديث 
على أن المراد بألفاظ العموم فی الآية ما عدا ا لخالف في الدين.!"ا 

وقد نص الإمام الزرقاني على ذلك بقوله: 'فإن الحجة فيما تنازع فيه المسلمون كتاب اللّه؛ فإن لم 
يبيّن فيه ذلك فالسنةء وقد ثبت عن النبي 46 أنه قال: ١لا‏ يَرتُ الْمُسْلِمُ الْكَافِنَ وَل الْكافِرُ الْمُسْلِم)" 
بنقل الأئمة الحفاظ الثقات؛ فكل مَنْ خالفه محجوجٌ به 

واستدلوا أيضًا بما تقدّم في جواز تخصيص السنة بالكتاب من أن فيه إعمالًا للدليلين» وهو أولى من 
العمل بأحدهماء وترك الآخر؛ لأنه إذا تعارض العام والخاص من النصوص الشرعية» وتعدّر الجمع 
575 7+ و۰ ۷ہ 

ٹانیا: التخصيص بالسنة الآحادية”. 

العام المعارض للخاص من خبر الآحاد لا خلو إما أن يكون خبر آحادٍ مثله» أو سنة متواترة» أو آية 
من القرآن؛ فإن كان خبر آحاو؛ فلا خلاف في جواز تخصيصه بمثله؛ لتساويهما في درجة الغبوت» 
وزيادة الخاص بقوة دلالته» ولا في حمل العام على الخاص من إعمال كلا الدليلين» وهو أولى من إبطال 
أحدهماء أما إن كان العام المعارض لخبر الآحاد الخاص قرآنًا أو سنة متواترة؛ فقد اختلف العلماء في 


.)۱١( سورة النساء‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحیحہ كتاب: "الفرائتض” باب: "لا يرث المسلمُ الكافر» ولا الكافرٌ المسلم“ برقم: 
(7774)» وأخرجه الإمام مسلم في صحیحہ كتاب: "الفرائض”» برقم: (١٦٦۱)ء‏ كلاهما من حديث أسامة بن 
زيد #. 

)٣(‏ التبصرة (ص/۱۳۳))ء روضة الناظر (؟/1۸)ء الإحكام للآمدي (۳۲۲/۲)ء البحر المحيط (4079/5)» الفوائد السنية 
(/060)» التحبير شرح التحرير (5570/5)» غاية الوصول (ص/؟۸). 

(؛) شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك .)18١/9(‏ 

(5) الإحكام للآمدي (١/د‏ 0 ). 

)٦(‏ خبر الآحاد: ما لم يبلغ حدّ التواتر. العدة في أصول الفقه (۹/۱٦۱))ء‏ الفقيه والمتفقه (۲۷۷/۱)ء اللمع (ص/۷۲)ء 
قواطع الأدلة (۳۳۱/۱)ء المستصفى (ص/٦۱۱))‏ الإحكام للآمدي (۳۱۷/۲). 


7 
0 ات 


المذهب الأول: جواز تخصيص العام من الكتاب والسنة المتواترة جخبر الآحاد مطلفًاء سواءً خُصّ 
العام قبل ذلك» أم لم محص وإليه ذهب جمهور الأصوليين» ونسبه الإمام الآمدي" إلى الأئمة 
ال واستدلوا لذلك بأدلق منها: 


ع ے‫ 
2 


أولاء أن العام من الكتاب والسنة المتواترة - وإن کان قطعيًا في ثبوته - فهو ظٌ في دلالته؛ وخبر 


9 


الآحاد الخاص - وإن كان ظنيًا في ثبوته - فهو قطي في دلالته؛ أو أبعد احتمالًا عن التخصيص من 


العام؛ فهما متعادلان من حيث وجود القطع في جهة» والظن في جهة؛ فعند تعارضهما يجب الجمع 
بينهما بحمل العام على الخاص؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. 


ئا الوقوع؛ فقد وردت نصوصٌ كثيرة عامةٌ في الکتاب: لکن هذه العمومات مخصوصةٌ بالسنةء 
ومنها: قوله تعالى: تل کر او دک والذي يدل بعمومه على إباحة نكاح كل ما سوى 
المحرّمات المنصوص عليهن في الآيةه لكن هذا العموم مخصوصٌ بقول النبي #: الا نگ الْمَرة 
عل عَمَّتِهَاه وَلَا عل خَالَيِهًاا!”'» وهو خبر آحاد. 


)١(‏ اللمع (ص/۳۳)ء البرهان (١/٦٥۱)ء‏ قواطع الأدلة (۱/٣۱۸)ء‏ التمهيد لأبي الخطاب »)٠٠١/١(‏ الواضح لابن عقيل 
(۳۹۷۸۳)ء المحصول لابن العربی (ص/۸۸))ء المحصول للرازي (۳/٥۸)؛‏ روضة الناظر (78/5)» العقد المنظوم 
(۶/٦۳۱)ء‏ نهاية الوصول .)٦٦٢٤١/١(‏ 

() علي بن أبي علي بن محمّد بن سالم التغلبي» أبو الحسن سيف الدين الآمديء الفقيه الأصولي» كان حنفيًا ثم 
انتقل إلى مذهب الشافعى؛ قال عنه الذهبي: «وبكل قد كان السيف غاية ومعرفته بالمعقول نھایةاء له 
مصنفات عديدة» منها: «الإحكام في أصول الأحكام)» و«منتهى السول في الأصول» وغيرهما. توفي سنة 
(1ه). سیر أعلام النبلاء (۳۹۶/۲۲)ء شذرات الذهب .)۲٥۳/۷(‏ 

.) الإحكام يكم‎ (٣) 

)٤(‏ سورة النساء من الآية (9؟). 

)٥(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحیحہء كتاب: "النكاح” باب: 'تحریم ا جمع بين المرأة وعمتهاء أو خالتها في النكاح“ 


برقم: )۱٤۰۸(‏ من حديث أي هريرة ظلك. 


المذهب الثاني: لا يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد مطلقًاء وهو منسوبٌ لبعض المتكلمين» 
والمعتزلة.» واستدلوا لذلك بأدلةِء منها: 

أولَّا: أن خبر الآحاد ظَؤئٌ العبوت» والعام من القرآن والسنة المتواترة قطي الفبوت» الظن لا يعارّض 
بالقطع؛ لعدم مقاومته لقطعيته. 

ويجاب عن ذلك: بأن العام في الكتاب والسنة المتواترة قطي في ثبوته» ظٌ في دلالعه؛ لاحتمال أن 
يكون كل الأفراد مرادًاء أو بعضهاء والخاص الذي هو خبر الواحد ظَبِنٌ الغبوت» لكنه قطي الدلالة؛ 
لأنه لا يحتمل الأفراد التي هي غير مراده؛ فكل منهما مقطوعٌ به من وجه مظنونٌ من وج آخر؛ 
فتساویاء لکن خبر الواحد مقدَّمٌ لقوته في الدلالة على العام في معناه. 

قاتياء لو جاز تخصيص العام بالكتاب» أو السنة المتواترة لجاز فسخه به؛ لأن النسخ تخصيصٌ للعام 
ببعض الأزمان» والتخصيص تخصيصٌ له ببعض الأفرادہ لكن النسخ باطلٌ بالاتفاق» فيكون 
تخصيص العام من الكتاب والسنة المتواترة خبر الواحد باطلًا كذلك. 

ويجاب عن ذلك: على فرض التسليم بمنع النسخ بخبر الآحاد؛ فهناك فارق بين النسخ والتخصيص؛ 
لأن النسخ إبطال ورفمٌ بعد ثبوت الحكم؛ فيحتاج إلى دلي مساو للنسخ أو أقوى منه في درجة 
الغبوت» بخلاف التخصيص؛ فإنه بيان للمرادہ وليس إبطالَا لما ثبّت وتقرّر؛ فلا يلزم من امتناع 
النسخ بخبر الآحاد امتناعٌ التخصيص به“ 

وقد أجاب الإمام الزرقانی عن ذلك أيضًا بقوله: 'النسخ رفع الحكم. ولا رفع هناء وبأن الناسخ 
والمنسوخ لا بد أن يتواردا على محل واحدء وهذا غير محقق في الزيادة على النصء غايته أن تسمية 
الزيادة كالتخصيص نسحا اصطلاح فلا یلزم منه ذسخ الكتاب بالسنة» لکن تخصيصه بها 
ا 


(١)البرهان‏ (١/١٦٥۱)ء‏ التمهيد لأبي الخطاب »)٠٠١/١(‏ الواضح لابن عقيل (۳۹۷/۳)ء المحصول لابن العربي 
(ص/۸۸))ء المحصول للرازي (۳/٥۸)ء‏ روضة الناظر (٤/۸٥)ء‏ العقد المنظوم (؟/۳). 

(؟) الإحكام للآمدي (۳۲۷/۲)ء شرح تنقيح الفصول (ص/۲۰۹). 

(۳) شرح الزرقاني على موطأ الإمام الزرقانی .)٢۳/١(‏ 


المذهب الثالث: التفصیل؛ فإن كان العام قد خُصٌ بقاطع مثله من كتابه أو سنة متواترة جاز 
تخصيصه بخبر الآحادہ وإلا فلاء بل يقدّم العام في العمل به» ويّترك الخاص؛ وهو منسوبٌ لبعض 
الحنفية”"» واستدلوا لذلك بأدلةء منها: أن العام من القرآن والسنة المتواترة قطعٌ من كل وجه في 
ثبوته؛ وذلك لتواتره وفي دلالته؛ لأنه موضوعٌ لاستغراق جميع أفراده؛ فيكون قاطعًا فيه» والخبر 
الآحادي ظخٌ متنا؛ فالعام أقوى من الخاص لقطعية الأول وظنيّة الغانی؛ فلا تحص به» بل يُعمل 
بالعام» ويُسقط الخبر الآحادي الخاص» هذا إن لم يسبق تخصيصه بقاطع؛ فإن خُصٌ بقاطع من تاب 
انمد بع نر دعل کک تكو قد خر مز ا اک 
بالتعليل غير ما ظهر إخراجه» وبذلك يكون قد تساوى مع خبر الآحاد» بل يكون الخبر أقوى منه 


یں 
و 


ويجاب عن ذلك: بأنا لا نسلم بأن دلالة العام قبل التخصيص بقطعيٌ دلالة قطعية» بل هي أضعف 
من دلالة الخاص على معناه» وإن کان كل من العام والخاص يحتمل النقل؛ إلا أن الخاص يعتبر أقوى 
من العام؛ لأنه لا يرد عليه التخصيص بخلاف العام» ومادام الأمر كذلك؛ فلا مانم من تخصيص 
خبر الواحد العام؛ لأنه سيترتب عليه الجمع بين الدليلين» والجمع بين الدلیلین أولى من إهمال 
ا 

المذهب الرابع: التوقّف في المحل الذي يتعارض فيه الخبر مع عام الکتابء ويُعمل باللفظ العام في 
بقية مسمياته» وهو اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني"» واستدل لذلك بأن كلا من عام الكتاب» 
والسنة ا متواترةہ وخاص خبر الآحاد قطي من وجه» وظينٌ من وج آخر؛ فالعام قطیٌ في ثبوته 
لعواتره» وظيئٌ في دلالته؛ لاحتمال التخصيص» وخبر الآحاد الخاص بعكسه فتعادلاء وتعارضاء ولا 


.)86/١( كشف الأسرار‎ )١( 

(؟) الإحكام للآمدي (۳۲۹/۲)» شرح تنقيح الفصول (ص/۲۰۹). 

(۳) فسبه إليه الإمام ا جوینی في "البرهان" (١/١٥۱)ء‏ والقاضي أبو بكر بن العربي في "المحصول" (ص/۸۸))ء وكذا 
الإمام الرازي في "المحصول" .)۸٥/۳(‏ 


مرجّح؛ فيجب الوقف. 

ويجاب عن ذلك: بأن نفي المرجح غير مقبول؛ لن المرجح هو مراعاة العمل بالأدلة قدر الإمكان» وقد 
أمكن ذلك بحمل العام على الخاص؛ لما فيه من العمل بالخاص في جميع مدلوله» وبالعام في الباقي بعد 
التخصيص» بل هو واجب''' 

وقد رد الإمام الزرقاني عن هذا العوقف بقوله: "قال ابن دقيق العيد: والظاهر تحتُم العسسكء ثم 
احتمال التخصيص عند ا مجتھدہ ولا يجب التوقف عن العمل بالعموم لذلك؛ لأن علماء الأمصار 
ما برحوا يفتون ہما بلغهم من غير بحثِ عن التخصيص” "ا 

الرأي الراجحم: 

وبعد ذكر المذاهب في المسألة يتبين لنا رجحان ما ذهب إليه جمهور الأصوليين» ومعهم الأئمة 
الأربعة من القول بجواز تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بخبر الآحاد؛ لقوة حجتھم؛ وسلامة 
أدلتهم من المعارض. 

وقد نص الإمام الزرقانی على جواز تخصيص الکتاب بالسنة» كما في مسألة: الصلاة داخل الکعبة 
حيث خصّص عموم الأمر الوارد في القرآن بوجوب استقبال القبلة في الصلاة ہما ورد في السنة 
حيث قال: "وف حَدِيثِ الْبَاب: اسْتِحْبَابُ الضَّلَاة في الْكَعْبَة وَهْوَ طَاهِرٌ في التَفْلِء وَبِهِ قَالَ مَالِكُ؛ لاله 


لع مِنَ الى 4 وَمَنْعُ الْمَرْضٍ دَاخِلَهَا للأَمْرِ بِاسْتفْبَلِمه حُصّ مِنْه: الف بالشّنّوِب9 
)١(‏ شرح العضد على مختصر المنتهى (۳/١۷)۔‏ 


() محمّد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري » ابن دقيق العید أبو الوھب المنفلوطي المصري المالكي الشافعيء ولي 
قضاء مصر ومشيخة دار الحديث الكاملية والفاضلية وغيرهماء له مصنفات عديدة منھا: 'إحکام الأحكام 
شرح عمدة الأحكام» "الإلمام في أحاديث الأحكام” "الاقتراح في اختصار علوم ابن الصلاح' وله ديوان 
خطب مشهورة» وشعر رائق» توق سنة (؟۷۰ھ). شذرات الذهب (۱۷۸۸))ء الأعلام للزركلي .)۲۸۳/٦(‏ 

(۳) شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك (08/1؟). 

(؛) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (/5"6). 


التتخصيص بالا جماع 
الإجماع لغة: مصدر (أجمع) يجمع اجماعًاء ويطلق في اللغة على: الإعداد والعزيمة على الأمرء وكذا 
يطلق ويراد به: الاتفاق والاجتماع ومنه: جمعث القوم؛ فهم مجموعون7"» والمعنى الثاني هو المراد 
عند ا کت 
الشرعية.!"ا 
المراد بالتخصيص بالاٴجماع: ن يُعلّم بالإجماع أن المراد باللفظ العام بعض ما يقتضيه ظاهره» وفي 


ا حقیقة يكون التخصيص بدليل الاجماع وليس بنفس الإجماع؛ لأن الإجماع لابد له من مستند 
من الکات والس" 


اا ص في حكم التخصيص بالإجماع على مذهبين: 


المذهب الأول: أن الاجماع مخصّصٌ للعموم» ونقل غير واحد من أهل العلم الاتفاق على اعتباره 
زگ وهو متهي ا a E‏ للش" 


.)١؟ة/؟( العجم الوسيط‎ »)١121/١( تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) تيسير التحرير (۳/٤؟؟).‏ 

(۳) روضة الناظر »)50757/١(‏ بيان المختصر »)555/١(‏ البحر المحيط (٦/۳۷۹)ء‏ المختصر في أصول الفقه (ص/722)» 
الفوائد السنية (۱۰/۱٣)ء‏ التقریر والتحبير (۸۰/۳)ء تيسير التحرير (۳/٤؟؟).‏ 

(٤)العدة‏ (0078/6)» التمهيد (۱۱۷/۴۲)ء شرح الكوكب المنير (۹/۳٦۳)۔.‏ 

(5) نقله الآمدي في 'الإحکام' (۳۲۷/۲)ء وصفي الدين الحندي في "نهاية الوصول" (/۹٦٦۱)ء‏ وشمس الدين 
الأصفهاني في 'بیان المختصر" (٢/٥۳۲)ء‏ والزركشي في 'البحر المحيط' (/778). 

)۱۸٤/۱( العقریب والإرشاد (۱۸۱/۳))ء العدة (00/8/5)» الإشارة في أضول الفقه (ص/؟۳)» قواطع الأدلة‎ )٦( 
التمهيد لأبي الخطاب (۱۳/۲)ء الواضح لابن عقيل (۷/۳٦۳۹)ء ميزان الأصول (ص/۲٣۳)ء بذل النظر‎ 


واستدلوا لذلك بأدلق منھا: 


ولا برغ ققد وروت فرش کرد عام ف الفرآق والس لک اهت الات عخصوصة 
بالإجماع» ومنها: تخصیص عموم قوله تعالى: وگال ف وَلَدِد...4 وغيره من آيات الميراث - 
والتی تدل بمنطوقها على استحقاق عموم الورثة للميراث» من غير استثناء أحدٍ منهم - بالإجماع على 
عدم استحقاق القاتل شيئًا من الميراث» ومستند الإجماع قول البي ##: "ليس لقاتل شی 

ثانيا: أن الإجماع حجةٌ تثبت به الأحكام؛ فجاز أن بحص به العام وإذا رأينا أهل الإجماع قاضين ہما 
يخالف العموم في بعض الصور علمنا أن العام ليس على عمومه؛ نفيًا للخطأ عنهم» ثم إذا جاز 
تخصيصٌ العام بالكتاب والسنة جاز تخصيصه بالإجماع من باب أولى؛ لأنه دليلٌ شرعيٌ قاطي لا 
يحتمل النسخ والتأويل. 

المذهب الثاني: لا يجوز تخصيص عموم الکتاب والسنة بالإجماع”"» واستدلوا لذلك بأدلة» منها: أن 
الإجماع في زمن النبي © لا ينعقد؛ لأن العبرة بقوله» ولا عبرة بقول غيره» وإن كان بعد زمنه فهو 
إجماعٌ في مقابلة النص وهو العام؛ فيكون باطلاء وحينئذٍ لا يثبت الإجماع حتى يخَصَّص به. 


ويجاب عن ذلك: أن العام لم يُخضصٌ بنفس الإجماع» وإنما بدليلٍ من نصٌء أو غيره» ثم أجمع العلماء 
بعد زمن النبي 4 على تخصيصه؛ فاستند الحكم بعد ذلك للإجماع؛ حتى إنه لا يضر الجهل 
۷ َ۷ 


(ص/۲۲۹))ء المحصول للرازي (۸۱/۳)ء العقد المنظوم (؟/٦۳۰)ء‏ شرح العضد على مختصر المنتهى (۷۸/۳). 
)١(‏ أخرجه الإمام مالك في ا موطأء رواية: 'يحبى بن يحي اللیٹی'ء كتاب: "العقول“ باب: "ما جاء في ميراث العقلء 
والتغليظ فيه برقم: »)١(‏ قال الإمام ابن عبد البر: إسناده منقطع. 'التمهيد' (497/59). 
(۲) ذسبه أبوالخطاب لبعضهم. "التمهيد" (۱۱۷/۴)ء والأسمندي إلى قوع. "بذل النظر" (ص/9؟؟). 
)٣(‏ بذل النظر (ص/۲۳۰)ء نهاية السول (455/6). 


الرأي الراجحم: 


وبعد ذکر ما اتفق عليه الأصوليون في المسألة يتبين لنا رجحان ما ذھبوا إليه من القول بجواز 
تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع؛ لقوة حجتهم» وسلامة أدلتهم من المعارض. 

وقد نص الإمام الزرقانی على جواز التخصيص بالإجماع كما في مسألة: عدم مشروعية الحکبیر في 
الرفع من الركوع؛ حيث قال: ' قال الإمام الزرقانی: 'عن عَبْدٍ الرََيِ بن عَوْفِ: أَنَّ ابا هْريْرَةَ كان 
بص لَهُمُ؛ گر كلَمَا حَمَضَ وَرَقَع؛ كار اللہ إن لَأَْبَهُكُمْ بصَلَاةِ رَسُولٍ اللہ 8چ( 
وَطَاهِرُ الْحَدِيثِ عْمُومُهُ في جیع الا ِقَالاتِ» لَحِنْ خُصٌّ مِنْهُ الرَفْعُ مِنَ الركوع بالإجماع؛ نه 
يفرع فِيه التَحْمِيدٌ". 0 


سے 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحیحہ كتاب: "الأذان” باب: '[تمام التكبير في الركوع” برقم:(٥۷۸)ء‏ وأخرجه 
الإمام مسلم في صحيحه؛ كتاب: 'الصلاةء باب: 'إثبات التكبير في كل خفض» ورفع في الصلاة» إلا رفعه من 
الركوع؛ فيقول: فيه سمع الله لمن مدہ' برقم:(795). 

.)۲۹۷/۱( شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك‎ )٤( 


المسألة الرابعة ۱ 


التخصيص بالقیاس 


إذا تقابل نضّانء أحدهما لفط عام» والآخر قياس نص خاص» بحيث ٦‏ العام على حڪم» ويدل 


القياس على خلافه في بعض أفراده؛ فهل يجوز تخصيص العام بالقياس أو لا ؟! 

حم التخصيص بالقياس: 

ا بان اخلاف یق المسألة قرل: ل خلاف سن الس لن اق ےا 2 العام ااا 
قبل بيان ي نقول: بين الاصوليين ٠‏ في جواز خخصيص العام بالقياس 
القطعي» إنما ا لحلاف بينهم في القياس الظنيء واختلفوا في ذلك على ثمانية مذاهب: 

المذهب الأول: يجوز تخصيص العام من الكتاب» والسنة المتواترة بالقياس مطلقًاء وهو مذهب 
الأثمة الأربعة» وغيرهم'"» وثما استدلوا به: 

ول القياس دليلٌ شرع معمول به؛ فيجوز تخصيص العام به قياسًا عل خبر الواحد والکتاب؛ ولأا 
إذا خصّصنا العموم بالقياس فقد عملنا بالدليلين جميعًاء وإلا فلو اقتصرنا على العام لأدَّى ذلك إلى 
العمل بأحد الدليلين» وإبطال الخ وهذا خلاف الأؤلى. 


ثائياء القياس وإن لم يكن مقطوعًا به؛ فإن العمل به ثبت بدليل مقطوع بەہ كما ثبت العمل 
بالعموم؛ فوجب أن يجري مجراه في القوة. 


الث الوقوع» وذلك كقياس العبد على الأمة في نصف الجلد» والذي دلّ عليه قوله تعالى: وو 


۔)۲۱٥‎ »5١14/2( نقله الأبياري في "التحقيق والبيان"‎ (١( 

(؟) القياس القطعي: ما كانت علة حكم الأصل فيه مقطوعًا بها وكان وجود هذه العلة في الفرع مقطوعًا به أيضاء 
وذلك نحو: قياس الضرب عل التأفيف في التحريم؛ لاشتراكهما في العلة التي هي الإيذاءء وهذا القياس قطىئٌ؛ 
لأنا نقطع بهذه العلة في المقيس» والمقيس عليه. بيان المختصر (245/5)» الإبهاج (۳/٢۲)ء‏ البحر المحيط 
(77/10)» نهاية السول (ص/۳۱۳). 

(۳) العدة (/0574)» المستصفى (ص/:25)» الإحكام للآمدي (۳۳۷/۲)ء العقد المنظوم (۲/٥٣۳۲)۔‏ 


نال کی تابار ؛ فهذه الآية پوت وجوب جلد أي زان مائة جلدة» 0 2 
E 96‏ : سے اأ يمن اذاي 4 ؛ ف e oO‏ 


لم يسبق» وهذا مذهب أب علي ا بّائی''' من المعتزلة» وبعض المتكلمين .° 

واستدلوا لذلك: بأن البي ‏ لما أرسل معادًا إلى اليمن» أمره أن يحكم اول بڪتاب الله؛ فان لم 
بجد فبسنة رسول الله؛ فإن لم بجد فليجتهد رأيه؛ فجاء الاجتهاد بعد فَقُد الحكم في الكتاب 
والسنةء وذلك يمنع من تخصيص النص بالقياس. 

ويجاب عن ذلك: أن الحديث إن اقتضى أنه لا يجوز تخصيص الكتاب والسنة بالقیاس؛ فإنه يقتضي 
أيضًا أنه لا يجوز تخصیص الكتاب بالسنة المتواترة» ولاشك في فساد ذلك ° 


المذهب الثالث: يُخصّص العام بالقياس الجإع» دون الف وهذا مذهب بعض الشافعية"» واستدلوا 
لذلك بأن القياس الجخ قطي قطيئٌ؛ فتخصيص العام به لا شيء فيه؛ لأن العام ظوْئٌ» وتخصيص الظنی 
بالقطعي جائرٌ لا ريب فيه؛ أما القياس الخفى فهو ظنی؛ فلو خصّصنا به العام لترتب على ذلك العمل 


)١(‏ سورة النور (؟). 

(؟) سورة النساء (٥؟).‏ 

(۳) محمّد بن عبد الوهَّاب بن سلاع ا لجبّائیء أبو علي البصريء * شيخ المعتزلة » وأبو شيخ المعتزلة أبي هاشم وعن أبي 
علي أخذ شيخ زمانه أبو الحسن الأشعري» ثم رجع عن مذهبه؛ وله معه مناظرات» کان متوسّعًا في العلم؛ له 
تصانيف عديدة من أشهرها: "تفسير القرآن' "متشابه القرآن' "الأصول“ "الاجتهاد' "الأسماء والصفات“ 
توفي بالبصرة سنة (۳۰۳ھ)۔ سیر أعلام النبلاء (١۱۸۳/۱)ء‏ شذرات الذهب (18/5). 

.)7800/2( فسبه إليه الإمام الغزالي في "المستصفى" (ص/۲۶۹)ء والإمام الآمدي في "الإحكام'"‎ )٤( 

.)۱۰٢١/۳( المحصول للرازي‎ )٥( 

۔)٣۹٤/٤( قواطع الأدلة (۱۹۰/۱)ء المستصفى (ص/٢٥۲)ء البحر المحيط‎ )٦( 


ويجاب عن ذلك: بأن العام قد يكون أقوى من القياس الإ لاسیما عند مَنْ يفسره بأنه قياس 
المعنى؛ فان مراتبه ليست واحدہہ وكذلك القياس الخفي ربما يكون أقوى من العام في بعض صور 
صور العام؛ فلا یلزم من جلاء القياس وخفائه كونه أقوى من العام مطلقًا فيما لو كان جلي 
و ضع مثة:مطلقًا فیا لو کان خفيًا: 


المذهب الرابع: يجوز تخصيص العام بالقیاس إن كان قد سبق تخصيصه بمخصّصٍ قطعيٌ؛ وو و 
يكون ضعيمًا؛ فيجوز أن يُسلط عليه القياس فیخصصہ وإن لم يخصّص أولًا بقطعيٌ فلا يجوز 
تخصيصه بالقياس» وإليه ذهب عيسى بن آبان''' من الحنفیة'''ء وما استدلوا به: أن دلالة العام عل 
أفراده قطعية» وحقيقة في كل أفراده» ولاشك أن الحقيقة أقوى من المجاز؛ فلو خصّصناه بالقياس 
لكان مستعملًا في بعض أفراده مجارًاه ونكون بذلك قد رجّحنا المجاز على الحقيقة بدليل ظني» وهو 
تی راس يت 

ويجاب عن ذلك: بنا لا فسلم بأن دلالة العام قبل التخصيص بقطعيٌّ دلالة قطعيةء وإنما هي ظنیة 
وعليه فهي أضعف من دلالة الخاص عل معناہہ فيُجمع بينهما بتخصيص العام بالقياس» جمعًا بين 
تفلي 


.)98/6( قياس المعنى: "أن يكون شبّه فرعه بأصله لا يعارضه شبةٌ آخر". المعتمد‎ )١( 

() عيسى بن أَبّان بن صدقةء أبو موسىء القاضي الحنفي» فقيه العراق» کان من أصحاب الحديث ثمَّ غلب عليه 
الرأي» تفقّه على محمّد بن الحسن صاحب أبي حنيفة» له كتاب: 'خبر الواحد' "إثبات القیاس' كتاب 'الحج'ء 
توفي بالبصرة سنة (١؟؟ه).‏ سير أعلام النبلاء »)44:/٠١(‏ الأعلام للزركلي .)٠٠١/١(‏ 

(۳) وهذا مب على قوظحم بقطعية دلالة العام على جميع أفراده» فإذا کان قطعيًا في ثبوته ليجر تخصيصه ابتداءً إلا 
بقطعيٌ مثله» وبعد ذلك تڪون قد تغيرت حالته من القطع إلى الظن. أصول السرخسي (۱۳۳/۱)ء كشف 


الأسرار (007/1"). 


يخصّص أصلًا فلا يجوز تخصيصه بالقياس؛ وهذا مذهب الإمام الک ري'"ء'''ء واستدل لذلك بأن 
العام إذا خُصّص بدليل منفصلٍ صار ظيّ الدلالة في الباقي؛ لاحتمال أن تخرج منه أفراد أخرى 
بدليلٍ آخر؛ وما دام قد صار ظَنيّ الدلالة فإنه يجوز أن يُخصّص بالقياس؛ لأنه ظيئٌ مثله» بخلاف ما 
لو خُصّص بدليل متصل؛ فإن دلالعه تبقى قطعية؛ لأنه لا يحتمل غير ما قُيّد به من الأفراد الموصوفة 
بالمخصّص المتصل. 

ويجاب عن ذلك: بأن العام ظئ الدلالة قبل التخصيص وبعده وعليه فيجوز أن يُخصّص بالقياس 
جمعًا بين الدليلين. 

المذهب السادس: أن العام والقياس متعارضان في الفرد الذي دل عليه القياس؛ فإن كان القياس 
أقوى من العام خصٌصہ وإن كان أضعف منه قُدُم العامُ عليه» وإن تساويا فالتوقف» وهذا مذهب 
الإمام الغزالی''ء“'ء واستحسنہ الإمام القرافی'”ء واستدل الإمام الغزالي لذلك بأن القياس تختلف 
مراتبه في الظنون» فالمنصوص على علته يفيد الظن أكثر من العلة المستنبطةء والقياس على أصل 
مجمع عليه أولى من القياس على أصل مختلف فيه» وغير ذلك من المراتب» وكذلك العموم؛ فإنه إذا 
کان قليل الأنواع كانت إفادته للظن أقوى ما كثرت أنواعه؛ لأن احتمال التخصيص فيه أقل» وغير 


)١(‏ عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دهم» أبو الحسن الكرخيء البغداديء الحنفي» الفقيه» الإمام الزاهد» مفتي 
العراق» وشيخ الحنفية» من مصنّفاته: 'رسالة في الأصول” 'الختصرء "شرح الجامع الكبير“ "شرح الجامع 
الصغیراء توفي سنة (٣٣۳ھ)۔‏ سير أعلام النبلاء :)451/١5(‏ الأعلام للزرگی .)۱۹۳/٤(‏ 

(؟) فسبه إليه الإمام الرازي في "المحصول" (85/9)» والإمام الآمدي في "الإحكام' (222/2). 

(0) عد بن محمد بن مله أبو حامد الغزالي الطوسي الشافعيی؛ الملقب بحجّة الإسلام» نسبته إلى صناعة الغزل 
(عند من يقوله بتشديد الزاي)ء أو إلى عَوَالة (من قرى طوس) لمن قال بالتخفيف» صاحب التصانيف 
العديدة منها: "المستصفى”؛ "المنخول" في الأصولء 'الوسیط' "البسيط” 'الوجیزاء وله 'إحیاء علوم الدین' توفي 
سنة (505ه). سير أعلام النبلاء (۳۲۲/۱۹)ء الأعلام للزرگی (۲۲/۷). 

)٤(‏ المستصفى (ص/50؟). 

(5) شرح تنقيح الفصول (ص/207). 


ذلك من الأحوال التي تدل على قوة دلالته من ضعفها؛ فإذا ثبت اختلاف الرتب بين العموم 
والقياس؛ فإذا تعارضا نظرنا إلى الرتبتين؛ فإن تساويا توقفنا حتى يحصل مرجّحٌ من خارج أو 
يسقطان» وإن وجدنا ظنّ أحدهما أقوى قُدّم الراجح. 

يجاب عن ذلك: بأن القياس أرجح من العام دائمًا؛ لما فيه من العمل بالدليلين» وعدم إهمال واحدٍ 
منهما. 

المذهب السابع: إن كانت العلة في القياس ثابتة بنضّ أو إجماع جاز تخصيص العموم به وإلا فلا 
وهذا مذهب الإمام الآمدي”"» واستدل لذلك بأن العلة إن كانت مؤثرة فهي نازلة منزلة النص 
الخاص؛ فتكون مخصّصةً للعموم كتخصيصه بالنص» بخلاف ما لو كانت مستنبطة. 

ويجاب عن ذلك: بعدم التسلیم بأن العام أقوى من القياس مستنبّط العلة مطلمًاء بل قد يڪون 
القياس أقوى من العموم» وتقدم بيان ذلك في قول الإمام الغزالي في المذهب السابق» وإذا ثبت ذلك 
فتقديم القياس عند التعارض فيه إعمال الدليلين معّاء وهو الأولى من إهمال أحدهما. 

المذهب الثامن: التوقّف» وعدم الجزم بشيء حتى يوجد ا مرجٌح؛ وهذا مذهب القاضي أي بكر 
الباقلانيء وتبعه إمام ا حرمین''ء واستدلوا لذلك بأن تعارض الأدلة يقتضي التوقف إلى أن يتبين لنا 
الراجح فنعمل به. 

ويجاب عن ذلك: بأن المرجّح موجودء وهو العمل بالقياس فیما دل عليه من أفراد؛ لأن في ذلك 
إعمالا للدليلين وهو أولى .من إهمال أحدهما. 

الرأي الراحم: 


هذاء وبعد ذکر المذاهب في المسألة يتبين لنا رجحان ما ذهب إليه الأئمة الأربعة من القول بجواز 


.)۳۳۷۸۰۲( الإحكام‎ )١( 
.)۱۱۷/۱( العقریب والإرشاد (۳/٦۱۹)ء البرهان‎ )2( 


ڈیر سوہ 


المعارض. 
وقد نص الإمام الزرقانی على جواز التخصيص بالقياس كما في مسألة: تر بع و 


Sof 


2 4 
sS‏ لی عل جوز نل من َب عليه قتل 


ضر و ص 


جَرَى مُوجبٌ الَفُنْل وَالْحَدٌ 5 الحرم ا 0 م نا صَاحبة 5 لخ هذه 
الأَحَادِيتُ لِتُشَارَكَة فَاعِلٍ الْجِنَايَةلهَذِهِ الدَوَابٌّ في اسْم الْفِسْقء بَلْ فِسْفَہ أذ مت مک0 


فخصّص عموم قوله تعالى: ومن دَحَهُء ءالما بجواز قتل مَن وجب عليه القصاص» ثم التجأ 
بالحرم» وذلك قياسًا على جواز قتل الفواسق فيه. 


)١(‏ حديث عبد الله بن عمر 4#: أَنَّ رَُول اللہ 3 قال: كنس مِنْ الدَوَابّ مَنْ لَه - وَهُوَ رم - قا جُنَاحَ 
غ ال والقارة رقاب لان والكت ا ا اھ البخارى ف حه قا اہ 
الخلق” باب: ' مس من الدواب فواسق» يقتلن في الحرم برقم: (٣۳۳۱)ء‏ والإمام مسلم في صحيحه؛ كتاب: 
الج" باب: "ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل وا حرم' برقم: (۱۷۹۹). 

(؟) شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك (؟/٣٣٣).‏ 

و ان 9 


التخصيص بالعلة ا مستنبطة 
ذكرنا فيما تقدَّم جواز تخصيص العام بالقياس» سواءً کان المقيس عليه مخرَجًا من العام أم غير 
مخرّج؛ لأن التخصيص بالقياس على أصل ثابتٍ بنص خاص ہو في الحقيقة تخصيصٌ بذلك النص؛ 
ولكن بمعقوله» لا بلفظه؛ أما في هذه المسألة فسنبيّن حكم تخصيص النص العام بالعلة 


وقبل أن نذكر مذاهب الأصوليين في المسألة لا بد من بيان ما يصلح من الألفاظ أن يكون علً 
يجوز بها خصيص العام من عدمه» وبيانه کالعالي: 


إن المعنى المفهوم من اللفظ» والذي يمكن أن يناط به المحكم؛ ويكون علةً له ينقسم من حيث 
وضوحه وتبادره للذهن إلى قسمين: 

القسم الأول: ما يكون سابقًا إلى الفهم من اللفظء ولا يحتاج في معرفته إلى نظر واستنباط؛ فهذا 
يصح التعليل به حتى لو عاد على اللفظ الذي هو مأخودٌ منه بالزيادة عليه أو النقصان. 

القسم الاني: ما لا يسبق إلى الفهم» بل يحتاج إلى سبر واستنباط ونظر وتأملء وهذا لا يصح التعليل 
به إذا عاد على أصله بالتخصيص إلا إذا کان المخرج به يندر دخوله في ذلك العام بالإضافة للمراد؛ 
لأن إخراج النادر لا يكون تغيير الحكم الأصل؛ إذا التغيير لا يكون إلا بعد استقرار العموم؛ 
وما يندر دخوله يغلب على الظن عدم إرادته؛ فهو غير مستقرء ولا معلوم الدخول تحت الصيغة إلا 
بعد انتفاء كل قرينة على عدم العناول» وعلى هذا القسم يحمل كلام العلماء الذين ذهبوا إلى عدم 
جواز التخصيص بالعلة المستنبطة من الدص دون القسم الأول 


وقد اختلف اا في ذلك عل نت رگا 


.)۸٤/ص( بتصرف من شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل‎ )١( 
.)۲١۷/۷( (؟) بيان ا لختصر (555/2)» البحر المحيط‎ 


...سیت اا مسي 
المذهب الأول: يجوز استنباط معن أوعلة تخصّص حكم الأصلء وهو أحد القولين عند الشافعية 
والحنابلة» وبه قال بعض المالكية. 

واستدلوا لذلك بأن تخصيص العام بالقياس جائنٌ وغايته: إخراج بعض أفراد العام عن حكمه 
لاندراج هذا البعض تحت حکہ آخر يقتضيه القياس. 

ووجه ابتناء القول بتأثير تعليل النص على دلالته على القول بجواز تخصيص العام بالقياس: أن 
تخصيص العام بالقياس إنما هو صرف للفظ عن معناه الظاهر إلى معناه المؤول بمقتضی العلة. 
ومثال ذلك: تخصیص قوله 48: ١لا‏ تَقَدّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْءِ يوم وَلَا يَوْمَيْنء إلا رَجْل گن يَضُومُ صَوْمًاء 
قَليضمْةا''' بمن كانت له عادة صيام؛ حيث إن العلة من النهي عن صومه: خوف إلحاقه برمضان» 


وهي منتفیة في حق مَنْ كانت له عادة صيام؛ أو قضاء نذر ° 


قال الإمام الشاطبي مبيئًا ضرورة استنباط المعاني من النصوص وأثرها فی الحكم: 'الأوامر والنواهي 
من جهة اللفظ على تساو في دلالة الاقتضاءء والتفرقة بين ما هو منها أمر وجوب أو ندب» وما هو 
نهي تحريم أو كراهة لا تُعلم من النصوصء وإن غُلم منها بعط؛ فالأكثر منها غير معلوم؛ وما 
حصل لنا الفرق بينها إلا باتباع المعاني والنظر إلى المصالح وفي أي مرتبة تقع» وبالاستقراء المعنوي» 
ولم فستند فيه لمجرد الصیفة'!'' 


المذهب الثاني: لا يجوز استنباط معنى» أو علة تخصص حكم الأصلء وهو القول الآخر عند 
الشافعية والحنابلة. 
واستدلوا لذلك بأدلةء منها: الاجتهادات المبنية على التعليل لبعض النصوصء وعدم إقرار البي 26 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحیحہ كتاب: "الصوم” باب: "لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين“ برقہ: 
(۱۹۱)ء وأخرجه الإمام مسلم في صحیحہ واللفظ له» كتاب: 'الصيام“ باب: "لا تقدموا رمضان بصوم يوم 
ولا یومین' برقم: (۱۰۸۴)ء من حديث أي هريرة ذه. 

)٢(‏ العمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي (ص/۳۷۳). 

.)٣٦۱۹/۳( الموافقات‎ )٣( 


mm ٹس‎ 


ےو و 


اء ومن ذلك: حدیث أي سعيد ين ال قال: 'كُنْتُ صي في | فَدَعَان رَسُولُ اللّه 5ٹ 
َلَمْ أجبْهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولّ اللہ ئي کُن أَصَقَ؛ فََالّ: اَم يَقْلٍ الل. وای ايت انو س کی ايل 
7 ھئ۹۷ 

قال الإمام الشاطبي في معرض ذکرہ لمذهبهم: "فهذا منه 4# إشارة إلى النظر لمجرد الأمر» وإن کان ثمَّ 
معارض !"ا 
ويجاب عن ذلك: أن اجتهاد أبي سعيد في هذه الواقعة ليس من قبيل تأثر النص ہما يُستنبط منه من 
علة؛ وذلك لأن علة أمر البي فل بإجابته غير معروفة حتى يُقال بأن أبا سعيد فهم من علة الأمر 
عدم لزوم الإجابة على الفورہ بل غايته الأمر الموازنة بين حكمين شرعيين: أحدهما النهي عن إبطال 
الأععال الخ قطع الضلاة إجابة لدعاء السی . 


الرأي الراحم: 


تعد ذکر انرز فا امقدل یه الفريقان شان حجان الاب الأول القاكلين: عراز تخصيض النض 


)١(‏ سورة الأنفال (9؟). 
(؟) الموافقات (9/ه0١)).‏ 


المسألة السادسة ۱ 


التخصيص بالمفھوم 
ينقسم اللفظ إلى منطوق ومفهوم» والمنطوق: "ما دل عليه اللفظ في محل النطق' أما المفهوم فھو: "ما 
دل عليه اللفظ لا في حل النطق'"'ء وينقسم المفهوم إلى قسمین:''' 
الأول: مفھوم موافقة: وهو ما كان المسكوت موافقًا للمنطوق. 
الثاني: مفهوم مخالفة: وهو ما كان المسكوت عنه مخالقًا للمنطوق في ا حسم ويُسنّى: "دليل 
الخطاب" 27 


حك التخصيص بالمفهوم: 

اتفق الأصوليون على جواز التخصيص بمفهوم الموافقة؛ لقوة دلالته على المعنی ولعبادرہ إلى الذهن 
من اللفظ؛ ولأنه دليلٌ شرعيٌ قاطع فيما دلّ عليه کالدصّ؛ فإذا عارضه لفط عام وجب الجمع بينهما 
بحمل العام عليه؛ لترجّح دلالة الخاص على دلالة العام. 

أما مفهوم المخالفة؛ فقد اختلفوا في حجيته على مذهبين: 


المذهب الأول: جواز التخصيص به» وهو مذهب جمهور الأ نا القائلین بحجيته» واستدلوا 


)١(‏ بيان المختصر (40/2)؛ أصول الفقه لابن مفلح (٣/١٥۱۰)ء‏ نهاية السول (ص/۱۶۸). 

(0) لك من مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة أقسام؛ لكني اقتصرث على تعريفهما؛ لأن ما يعنينا في البحث هو ذكر 
الخلاف في التخصيص بمفهوم المخالفة. 

)٣(‏ القائلون بحجية مفهوم المخالفة اشترطوا للعمل به شروطًاء یمن الرجوع إليها في: الإحكام للآمدي (۹۳/۳)ء 
شرح العضد على مختصر المنتهى (؟/٤۷)»‏ إرشاد الفحول (59/2). 

(؛) المحصول لابن العربیي (ص/۱۰۶))ء الإحكام للآمدي (۳۲۸/۲)ء نهاية الوصول (0778/4)» الفوائد السنية 
(٤/۱۷۳)ء‏ إرشاد الفحول (۳۹۳/۱). 

)٥(‏ الإشارة للباجي (ص/؛۲۹)ء البرهان (۷/۱٦۱)ء‏ قواطع الأدلة (۱؛۱۸))ء روضة الناظر (72/5)» الإحكام للآمدي 
(۷۷۸۳)ء المسودة لآل تيمية (ص/27١؟١١)»‏ أصول الفقه لابن مفلح (۳/٦٦۹))ء‏ البحر المحيط (/٣۳۰)ء‏ القواعد 


لذلك: بأنه دلیل شرعيٌّ خاصٌ عارضه دليلٌ شرع عام وفي كل منھما ضعفُ من جهة» وقوةٍ من جهة 
أخرى فتساويا ظنَاِ فوجب حمل العام على الخاص عملا بالأدلة» ولعدم إهمال المفهوم الذي هو دليل 
كالمنطوق. 

ومن أمثلة ذلك: تخصيص عموم حديث: انَقى الي # عن ربج ماله شمن" ال لطامت 
مفهوم المخالفة - بحديث عبد الله بن عمر: أن وَسُولَ اللّهِ 4# قَالَ: مَنْ ابْتَاعَ طَعَامَة قَلا يَبِعْهُ حى 
يَفْيِضَّهُا!"» وجه ذلك: أنه خصّ هذا الحكم بالطعام؛ فدل ذلك على أن غير الطعام خالفٌ له» وهذا 
ا و 


ا كي أن مذهب لبعض القائلين بحجيته» ومنهم الإمام فخر الدین اعت واستدل 
لذلك: بأن المفهوم أضعف من المنطوق؛ لافتقار المفهوم في دلالته إلى المنطوق» وعدم افتقار المنطوق 
في دلالته إلى المفهوم؛ فلو خصّصنا العام بالمفهوم لكان عملا بالأضعفء وهو خلاف المعقول. 


ويجاب عن ذلك: أن العمل بالمفهوم لا يلزم منه إبطال العمل بالعموم مطلقًاء بخلاف العکس؛ 
والجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما؛ ولأن التخصيص لا يُشترط فيه أن يكون المُخصّص 
مساويًا للعام في القوة. 


والفوائد الأصولية (ص/212). 

)١(‏ أخرجه الإمام ابن ماجة في سننه» كتاب: "أبواب العجارات“ باب: "النهي عن بيع ما ليس عندكء وعن ربح ما 
لم يضمن" برقم: (۲۱۸۸)ء قال الإمام ابن الملقن: سنده صحيح. "نحفة المحتاج" (۲۱۸/۲). 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحیحہ كتاب: 'البیوع'ء باب: "ما يُذكر في بيع الطعام» والحكرة"» برقم: (۲۱۴۴)ء 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه» كتاب: 'البیوع' باب: "بطلان بيع المبيع قبل القبض' برقم: (15.3) 
كلاهما من حديث عبد الله بن عمر ضك. 

(۳) المنتقى (٥/۸۰))ء‏ أصول الفقه لابن مفلح .)۹٦۳/۳(‏ 

.)۲٥٥/٢( أصول السرخسي (١/٦٦۲)ء كشف الأسرار للبخاري‎ )٤( 

.)۱۰۳/۳( المحصول‎ )٥( 


الرأى الراجحم: 

هذاء وبعد ذکر الخلاف في المسألة يتبين لنا رجحان ما ذهب إليه جمهور الأصوليين من القول بجواز 
تخصيص العام بمفهوم المخالفة مطلقًا؛ لقوة حجتهم» وسلامة اذاف من المعارض. 

وقد نص الإمام الزرقانی على جواز التخصيص بالمفهوم كما في مسألة: عدم مشروعية غسل الجمعة 
في حق مَنْ لم يحضرها؛ فقال: 'عَنْ ابن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله قل قَالَ: «إذَا جَاءَ أَحَدْكُمْ الْجُمْعَة 
ا وَاسْتَدَلَّ بمفهوم قَوله: «إذا جَاءً) ا 6 ُن الْغْسْلَ لا شرع لِمَنْ م يضر 
لجعت خِلَاًا لكر الحتفِيّة.(" 


6 خر الإمام البخاري ف صحيحه» كتاب: "الجمعة” باب: "فضل الغسل یوم ا جمعة وهل عل الصي شهود 
يوم ا جمعة» أوعل النساء'؛ برقم: (۸۷۷) تو الإمام مسلم ف صحيحه)» كتاب: "الجمعة" برقم:(٤٤۸).‏ 
)٤(‏ شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك (۳۷۹/۱). 


المسألة السابعة 


التخصيص بالمصاحة المرسلة 


اسر العلماء أن الشريعة - في الجملة - تهدف إلى تحقيق مصالح العبادہ وذلك استنباطًا من 


مصادرها الأصلية والتبعية» وقد ن الإمام الشاطبي على ذلك بقوله: "استقرينا من الشريعة أنها 
وُضعت لمصالح العباد"7". 

وقبل بيان حكم تخصیص العام بالمصلحة المرسلة» ناسب المقام أن نبين المقصود بالمصلحة المرسلة» 
ثم حكم الاحتجاج بها؛ لأن التخصيص بها فرع عن اعتبارها حجة. 

المصلحة لغة: من الفعل صل والصلاح ضد الفسادہ والمصلحة كالمنفعة وزئًا ومع» والمنفعة: 
اه نمضيل حلبياء و اع اة عليها 7 

المصلحة اصطلاحا: "المحافظة عل مقصود الشرع» ومقصود الشرع من الخلق رو وهو أن بےحفظط 
عليهم دينهم» ونفسھم؛ وعقلھم؛ وذسلھم؛ وماطم؛ فكل ما یتضمن حفظ هذه الاضصول الخمسة فهو 
مصلحة وكل ما يفوت هذه لاصو فهو مفسدة» ودفعھا 7 

حجية المصلحة المرسلة: 

اختلف الأصوليون في اعتبار المصلحة المرسلة حجةٌ» وسأشير إلى مذاهبهم إجمالاء مع الاكتفاء 
بالاستدلال لمن اعتبرها حجةء وذلك فيما يل: 


.)۱٢/۲( الموافقات‎ )١( 

(2) القاموس المحيط (ص/۲۹۳)ء لسان العرب (۷/؛۳۸)ء المصباح المنير (ص/۱۳۲). 

(؟) هذا التعريف للإمام الغزالي. المستصفى (ص/۱۷۶). 

تنويه: قسّم الأصوليون المصلحة عدة أقسام» فمنها مصالح معتبرة» ومنها ملغاة» ومنها مرسلة» وقسموا المعتبرة 
منها إلى ثلاثة: ضرورية» وحاجيّة» وتحسينية. اکتفیث بالإشارة إليها؛ لعدم مناسبة المقام» ويمكن الرجوع 
لعلك الأقسام في: المستصفى (ص/۱۷۳)ء المحصول للرازي (١٦/٦٦۱)ء‏ التحقيق والبيان للأبياري :)٠5١/4(‏ 
روضة الناظر (۲۷۸/۱)ء الإحكام للآمدي (۲۸/۳)ء نهاية الوصول .)۳۹۹٦/۸(‏ 


ےس لس mm‏ 
المذهب الأول: جواز الاحتجاج بهاء وهو المشهور عن الإمام مالكہ والمنقول عن الإمام الشافيء 
والإمام أي حنيفة"» واستدلوا لذلك بأدلة» منها: أن الصحابة #: قد اعتمدوها في إثبات أحكام 
لوقائع لم تكن قد حدثت في عهد النبي ف وليس ها شواهد خاصة يمكن الحاقها بها بطريق 
القياس» ومن ذلك: جمع القرآن في مصحف واحدء وتضمين الصنّاع؛ وقتل الجماعة بالواحد۔!'' 


المذهب الثاني: عدم جواز ذلك مطلفًاء وهو اختيار بعض الشافعية» وبعض المالكية." 


المذهب الثالث: الجواز بشرط الملاءمة لأصلٍ 33 أو جزنیٌ؛ وهو وک عن الشافعي» وبعض 
الم oF‏ 


المذهب الرابع: اا چ و أن و و ایت 
الإمام الغزاليء والإمام البيضاوي “.° 


6 شرح تنقيح الفصول (ص/57:؛)» شرح مختصر الروضة (9/؟١؟)»‏ الإيهاج (۸/۳)) البحر المحيط (۸۳/۸)ء 
قتشنیف ا مسامع (۲۸/۳)۔ 

(؟) الإحكام للآمدي »)۲۸٤/۴(‏ شرح تنقيح الفصول (ص/٤٥٥)ء‏ نفائس الأصول (۰۹۰/۹٥)ء‏ شرح مختصر الروضة 
(۳/)) البحر المحيط (۸۶/۸)۔الاعتصام للشاطبي (٤/٦٦٥)۔.‏ 

)۳( شرح تنقيح الفصول (ص/٤٢٣)ء‏ الاعتصام للشاطبي (كركدحد). 

)٤(‏ المراجع السابقة. 

)٥(‏ أن تحصّل مقصودًا من المقاصد الخمسة»ء وهي: حفظ الدين» والنفس» والعقلء والنسلء والمال. 

)٦(‏ أن يڪون الجزم بوجودهاء أو ما يقرب من الجزم بوجودها حاصلًا. 

(۷) أن تعمٌ جميع المسلمين» أو عددًا غير محصور منهم؛ لا أن تخص بعضًا معيئًا. 

(۸) عبد الله بن عمره أبو الخيرء القاضي ناصر الدين البيضاوي» الشافعي» الفقيه الأصولي» صاحب التصانيف 
الكثيرة ء منها: "المنهاج' في أصول الفقه» "المصباح" في أصول الدینء "أنوار التنزیل وأسرار التأويل' في 
العفسیر ولي القضاء بشيران وتوفي سنة (785ه). شذرات الذهب (78/7): الأعلام للزركل .)10١/5(‏ 

(۹) المستصفى (ص/15١)»‏ منهاج الوصول .)۱۳٣/٣۳(‏ 


حم التخصيص بالمصلحة: 

إن المتأمل في مذاهب الأصوليين في الاحتجاج بالمصلحة ا مرسلة يجد أن الذين خالفوا في جواز 
الاحتجاج بها إنما خالفوا في عدّها دلیلا مستقلاء أو في تقديمها على النصوصء أو في المصالح 
المعارضة بمثله» أو بما هو أعظم منها. 

يقول الإمام القرافي: "وأما المصلحة المرسلة: فالمنقول أنها خاصة بناء وإذا افتقدت المذاهب وجدتهم 
إذا قاسوا وجمعوا وفرّقوا بين المسألعين لا يطلبون شاهدًا بالاعتبار لذلك المعنى الذي به جمعوا وفرقواء 
بل يكتفون بمطلق المناسبة"» وهذا هو المصلحة المرسلة؛ فهي حینئذ في جميع المذاهب"؛ فتبين 
من إنكار مَنْ تقل عنهم الإنكار من الأئمة أنهم ينكرون المناسب العقلي المجرّد عن أي اعتبارِ 
شرعيٌ» وهذا هو الاستحسان بالعقل الذي سمّاه الإمام الشافعي تشريعًا با هوى» وأن مَنْ قال به فقد 
ةن(" 

ٹر ۳ 


أما عن جواز التخصيص بها؛ فهو جائرٌ عند المالكيةء وقد نقل القاضي ابن العربي جواز ذلك عند 
الإمام مالك؛ فقال: "فإن مالگا وأبا حنيفة يريان تخصیضَ العموم بأيّ دليلٍ كان من ظاهرء أو معقء 


“2 


ويستحسن مالك أن يُخضٌ بالمصلحة'“' وقد ذکر عند تفسير قوله تعا ی: هوََلَِ تيرَضِقَیَاَزلَتمْنٌ حون 
گلیی4''ء بعد أن ذکر خلاف فالعلماء في وجوب الرضاع على الزوجة» عدم وجوبه؛ قال: "ولمالكِ في 


(١)المناسبة‏ من الأدوات التشريعية المستخدمة من قبل الشرع المطهر لإثبات العلّية» وبناء الأحكام الشرعية؛ 
حيث إن الأحكام الشرعية مبتناة على جلب المصالح وتعظيمهاء ودرء المفاسد وتقليلها؛ فهي عند الأصوليين: 
'وصف ظاهرٌ منضبطء يلزم من ترتيب المكم على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصودًا من شرع 
ذلك الحكم. الإحكام للآمدي (۲۷۰/۳)ء نهاية الوصول (۳۲۸۹/۸)ء شرح مختصر الروضة (۳۸/۳)ء شرح 
العضد على مختصر ابن الحاجب (۳/٤١٣)۔.‏ 

(۲) شرح تنقيح الفصول (ص/۳۹۰). 

(۳) نقلها عن الشافعي الإمام الغزالي في الستصفی (ص/171). 

.)۲۳۷/۲( أحكام القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ سورة البقرة (۳۳؟). 


م۔-- ‏ کلت مر یک 


الشريفة رأَيٍّ خصّص به الآية؛ فقال: إنها لا ترضع إذا كانت شريفة» وهذا من باب الصلحة'''' 


ويقرّر الإمام الشاطبي أن العمل بالمصالح المرسلة معمولٌ به عند الإمام مالك والشافعي» بل جواز 
تقديمها على الد الخاص إذا کان ظنيا في ثبوته؛ فقال: 'كلّ أصل شرعي لم يشهد له ن معين» وكان 
ملائمًا لتصرفات الشرع ومأخودًا معناه من أدلته؛ فهو صحيمٌ يُبنى عليه» ويُرجع إليه إذا کان ذلك 
الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعًا به ...» ويدخل تحت هذا ضرب الاستدلال المرسل الذي 
اعتمدہ مالك والشافعي؛ فإنه وإن لم شھد للفرع أصلٌ معين؛ فقد شهد له أصل کلء والأصلُ الي 
إذا كاد لالہ فتاری E‏ زاف نموي كله كه مد ہل اھ روف ا لطيو 
بهذا يقرّر أن المصلحة ا مرسلة المعمول بها عند مالك والشافعي أُصلٌ من الأصول الكلية القطعیة 
وأن تلك الأصول التي منها المصلحة قد تساوي الأصل المعيّن وقد تُقدَّم عليه. 

ويؤكد العمل بالمصلحة عند الإمامين: مالك والشافعی ما نص عليه الإمام الأبیاری'''بقوله: 'وعل 
الجملة فليس بين مذهب مالك والشافعي فرق بوجه» وأما الإمام'“ فإنه يقصد أن يفرق بين 


7 لا دال دلت ۶ء 


ولعل عدم نص الفقهاء من أتباع الأئمة الغلاثة: أبي حنيفة والشافعی وأ مد # على التخصيص 
بالمصلحة وتصريح ا مالکیة بجواز ذلك في مذهب إمامهم هو سبب ما اشئُھر عند الباحثین من أن 


المالكية هم الذين يرون التخصيص بالمصلحة المرسلة» دون غيرهم من المذاهب الأخرى. 


.)۲۷۱/۱( أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) الموافقات (۳۳/۱). 

(۳) علي بن إسماعيل بن علي بن حسين بن عطية الصّنهاجي» وشهرته أبو الحسن الأبياري» من أثمة الإسلام؛ برع 
في الفقه والأصول وعلم الكلام؛ له مصنفات عديدة منھا: 'العحقیق والبيان في شرح البرهان“ "شرح تهذيب 
المدونة". الديباج المذهب (121/2)»؛ شجرة النور الزكية (١/29؟).‏ 

)٤(‏ يقصد إمام الحرمين. 

)٥(‏ التحقيق والبيان في شرح البرهان (5/5؟1). 


. ٹس سس ری 


وقد نص الإمام الزرقانی على التخصيص بالمصلحة كما في مسألة: جواز اقتناء الكلب للحاجة» حيث 


قال: 'عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنصَارِيٌ: أن رَسُولَ الله تى عَنْ نَّمَنِ الكلب...2"7» الْمَنْهِيّ عَنِ اَحَاذِہ 


ناف لِوْرُودٍ الي عَنْهُ وَعَنْ َيِه وَالأمْر بِمَثْلِهِ ..» وَرُوِيَ عَنْ مَالِكِ: ور بَيْع الْكلاب التي 


ەر 7 3 02-0 4٥‏ 7 كك 3 ع شر سی ٥‏ ۲ کو 2 کے 
يُنَْقَعُ بها لأَهُ حَيَوان مُنْتَمَعُ په حراس وَاصطياداء وَحَمَنُوا هَذَا ایت عل عَيْرٍ الْمََذُونِ في 
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ااذ" وقال أيضًا: 'وفي الحديث: ترجيح المصلحة الراجحة على المفسدة؛ لاستثناء ما ينتفع به مما 


حرم اتخاذه 0 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ كتاب: "البيوع” باب: "من الكلٰبٍ' برقم: )۲٢۳۷(‏ وأخرجه الإمام مسلم 
في صحيحه؛ كتاب: 'المساقاة'» باب: 'تحریم ثمن الكلب» وحلوان الکاھن؛ ومهر البغيّء والنعي عن بيع السنور“ 
برقم: )۱٥١۷١(‏ كلاهما من حديث أبي مسعود الأنصاري ذله. 

(؟) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك .)٥٥۷٤/٣(‏ 

.)٥۹٩/٤( السابق‎ عجرملا)٣(‎ 


المسألة الثامنة ۱ 


التخصيص بالمواعد 
المقصود بها: القواعد التي وضعها علماء الأصول للاستهداء بها في تفسير النصوص الشرعية» ودليل 
تلك القواعد: استقراء الشريعة» والنظر في أدلتها الكلية والجزئية» وما انطوت عليه من هذه الأمور 
العامة على حد الاستقراء المعنوي الذي لا يثبت بدليل خاص» بل بأدلة مُنضافي بعضها إلى بعض 
مختلفة الأغراض» بحيث ينتظم من مجموعها أمرٌ واحدّ تجتمع عليه تلك الأدلة!"» ومن ذلك قوهم: 
"الذكرُ والأنى إذا ورثا من جهةٍ واحدة؛ فللذكر مثلُ حظ الأنثیین''''ء وقد تم تقعيدها بطريق 
ا 
ولقد نص الإمام الزرقانی على جواز تخصيصٌ العموم بالقواعدہ كما في مسألة: اجتماع الأم والأب 
مع أحد الزوجين» دون وجود فرع وارثء وبيان المسألة فيما يلي: 
نص الله تعالى على استحقاق الام العلث عند عدم وجود الأبناء» وهو صريح منطوق قوله تعالى: إن 
یک لد هوام يأك 4ء وهي إحدى ا حالعین التي تستحق فيهما الأم فرض الغلث”*» وقد 
اختلف العلماء في حكم اجتماع الأم مع الأب والزوجة؛ أو الأب والزوج!") 
فذهب عبد الله بن عباس #هء ومن بعده أهل الظاهر”" إلى استحقاقها الغلث؛ عملا بظاهر قوله 


سے ہے سے 


تعالى: پان یی لَه واد ووركةء واه أك وأن الأم ذاث فرض مسّی, والأبُ عاصبٌ» والعاصب 


.)۸۱/۲( الموافقات‎ )١( 

() الذخيرة (۷/۱۳٢)ء‏ شرح الخرشي على مختصر خليل (۲۰/۸)ء الفواكه الدوانی (202/2). 

(۳) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك )۱٥۹/٣(‏ بتصرف. 

.)۱١( سورة النساء‎ )٤( 

)٥(‏ والغانیة: وجود عدد من الإخوة. 

)٦(‏ قسی هاتان المسألتان بالغرّاوين؛ لأن الأم عَرّت فيهما؛ لأن الذي أخذته ربعٌ في المسألة الأولى» وسدش في 
الغانیة وهو خلاف المسنّى طا في الآية. الفواكه الدوانی (/51؟)» منح الجليل شرح مختصر خليل (۹٦/٦٦٥)۔‏ 

.)۲)۷٦/۸( المحلى‎ )۷( 


سس لي 
ليس له فرض محدود مع ذي الفروض» بل يقل ویکثر''' 

وخالف في ذلك جمهورٌ الفقهاء7"؛ فحملوا ظاهر الآية على ما إذا انفردا بميراثه» واستثنوا حالة 
وجودها مع الأب وأحد الزوجين» ونصّوا على أنها قستحق ثلث الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة؛ 
وعدّلوا ذلك بأنها لو أخذت الغلث كاملا لأَدّى ذلك إلى مخالفة القواعد: أن الأب أقوى في الإرث 
من الأم» بدليل أن له ضعف حکّھا إذا انفرد؛ فلو أحَدّت في زوج وأبوين العلث الحقيقي؛ فينقلب 
الحم إلى أن للأننى مثل حظ الذكرين. 

وقد وجّه الإمام الزرقانی''' استدلال الجمهور بأن اجتماع الأم مع الأب وأحد الزوجين يخصّص 
عموم استحقاقها العلث المنصوص عليه عند عدم وجود الفرع الوارث في قوله تعالى: ون ريأ واه 
وره وه َيه اك ب؛ ون على أن هذا من باب: التخصيصٌ بالقواعد؛ فقال: 'فخُضٌَ عمومٌ الآية 
بالقواعد؛ لأنها من القواطع أي: أن الآية مخصوصة بقاعدة: "الذكر والأنثى إذا ورثا من جهةٍ 
واحدةٍ؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين'» ولو حملنا الآية على عمومها لأدى ذلك إلى تغیُر الحكم؛ فتأخذ 
الأنفى مثل حظ الذكرين» وهذا خلاف القاعدة التي هي من القواطع في دلالتها؛ فصارت القاعدة 
مخصّصةً لعموم الآية. 


)۲۸۷/۲( بداية المجتهد‎ )١( 

(۷) شرح مختصر الطحاوي (٤/٤۸))؛‏ المبسوط للسرخسي (۱۲۷/۲۹))؛ التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب 
(۰۸/۸)ء المختصر الفقجي (٠/هكه)ء‏ الحاوي الكبير (۹۳/۸)ء المهذب (205/6)» المغني (حبولا؟). 

(۳) لعل الإمام الزرقاني استفاد هذا العخصيص من الإمام القرافيء فقد نص عليه بقوله: "احتج بقوله تعال: «ذيهِ 
اللْك ۷ء وجوابہ: أنه حمولٌ على ما إذا کان للأب العلثان» او لا يكون أب فلا يُبخْسٌ الأب أمّا إذا كان» فلم 
يتعرض له النص فعیّنّاہ بالقواعد. الذخيرة .)٢۷/۱۳(‏ ون عليها أيضًا الإمام العدوي في شرحه للمختصر 
الشيخ خليل (۲۰۱۱۸)ء فقال بعد ذکر تلك المسألة: " والحاصل أن هذا من تخصيص الكتاب بالقواعد". 

)٤(‏ يُوهم هذا اللفظ أن القرآن ليس من القواطع؛ بدليل أننا قدمنا تلك القواعد عليه والجواب: أن المراد دلالثه 
على المعنى المتبادر منه» وأما لفظه فهو من القواطع قطعًا أي: مقطوعٌ بورودها عن الله تعالى. حاشية العدوي 
عل شرح مختصر خليل (۲۰۱/۸). 


0 ( 


البحث الثالك 


ما يني إليه اتتخصيص» وآراء الأأصوليين فيه. 


/ ٤ 


البحث الثالك ۱ 
ما ینتہی إليه التخصيص» وآراء الأصوليين فيه 
اتفق الأصوليون القائلون بالعموم وتخصيصه عل أنه لا يجوز التخصيص إلى أن لا يبقى من العام 
شيء» لكنهم اختلفوا في الغاية التي ينتهي إليها تخصيص العام على أربعة مذاهب: 


المذهب الأول: يجوز التخصیص ا أت يبقى 7 فقط من الأفراد التي شملها العام» وهو مذهب 
الحنفية» وأكثر الحنابلة في غير الاستثناءء واختاره الإمام الشافى." 


واستدلوا لذلك بأدلة» منها: 

أولا: أنه لو امتنع التخصيص إلى الواحده لكان امتناعه بسبب ما فيه من إخراج اللفظ عن وضعه 
غلى غيره» ولو امتنع لذلك» لامتنع كل تخصيص. 

ثانيا: إن سماع الجزئيات غير مشروط في صحة التجوٌز في الكلام اتفاقًا؛ فيجوز استعمال العام في 
الولعد كاتساله: ف الراب الأكر المندرجة فيه ول يوعد ق اللغة م تجرر اانا داكن 
الاس إلا الجهال» وإن كان العالم واحدًا.°© 

المذهب الثاني: وجوب بقاء جمع كثير مطلقًاء وإليه ذهب أكثر الأصوليين." 

واستدلوا لذلك: بأنه لو قال قائلٌ: "أكرمث كل مَنْ في البلدہ وأكلتٌ كل رمانة في الدار وكان فيها 
تقديرًا ألم رمانة» وكان قد أكرمٌَ شخصًا واحدّاء أو ثلاثة» وأكل رمانة واحدةٌ أو ثلاث رمّانات؛ 


)١(‏ قواطع الأدلة (۴۱۲/۱)ء العقد المنظوم (؟/4؟1)» كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۲۷/۴)ء إرشاد الفحول 
.)۱١١۸(‏ 

(؟) المراجع السابقة» شرح العضد على مختصر ابن ال حاجب (۹/۳)ء أصول الفقه لابن مفلح (۸۸/۳). 

(۳) مذهب أي الحسين البصري من المعتزلة» ونسبه الإمام الآمدي وابن الحاجب إلى أكثر الأصوليين» واختاره 
الإمام الرازي. المعتمد (۱/٦۳))ء‏ المحصول للرازي (۳/٢۲)ء‏ الإحكام للآمدي (۲۸۳/۲)ء نهاية الوصول 
»)١157/(‏ بيان المختصر (۲۳۹/۲)ء التحبير شرح التحرير .)۲٥٥٥/٦(‏ 


فان كلامه يُعَدٌ مستقبحًا عند أهل اللغة» أما عند حمل الكلام على الكثير القريب من مدلول لفظ 
کر وھ اھ غامد اقس سب ا قر سای EN‏ 


۰ 


ويجاب عن ذلك: بأن استقباح هذا القول إنما يكون عند عدم وجود قرينة» وهي هنا اللخصٌص؛ 
أما إذا قامت القرينة الدالة على إرادة الواحد أو الغلاثة ما شمله اللفظ العام؛ فلا استقباح. 


المذهب الثالث: يجوز التخصيص إلى الواحد إذا كان لفظ العام غير جمع؛ كَمَنْ وما ونحوهماء والمفرد 
المح بأل» وإلى أقل الجمع إن كان لفظ العام جمعًاء كالمسلمين» وإليه ذهب القفال الشاشي من 
الشافعیة"'ء واختاره الإمام ابن السبكي» وغيرهه!"ا 

واستدلوا لذلك بأن الواحد في الفرد متيقّنٌ» وما عداه فمشكوكٌ فيه» كما أن أقل الجمع في الجمع هو 
المتيقن» وما عداه فمشكوك فيه؛ فحمل اللفظ المفرد على الواحدہ وحمل اللفظ الجمع على أقل مراتبه 
حمل للفظ عل المتیفن فكان متعيّنًا؛ لأن فيه عملا بالأحوّط. 

ويجاب عن ذلك: بأن العموم في الجمع باعتبار الآحادء لا الجماعات» فيشمل العام كل فردہ ثم إن 
الخلاف في أقل مرتبة يخصّص إليها العامء لا في أقل مرتبة يطلق عليها الجمع؛ فقد يكون الجمع 
غير عام» ولم يفم لين عل تلازم کک دا ھا سان ھن اھ نات کرات 
لأحدهما مُثبتًا ESN‏ 

المذهب الرابع: التفصيلء وحاصله: إذا كان التخصيص بالاستثناء والبدل من المخصصات المتصلة 


جاز إلى واحدہ وإن کان بمتصلٍ غيرهاء كالصفة والشرطء أو بمنفصل في الج القلبل ازاك 


)١(‏ محمّد بن ع بن إسماعيل» أبو بكر الققًال الشاشي الكبيرء الفقيه الشافی؛ المحدّث الأصولي اللغوي» سمع 
ابن جرير الطبري» وابن خزيمة» وغيرهماء وهو أوّل من صئّف في الجدل الحسن عند الفقهاء له "شرح 
الرسالة' "العفسير" "أدب القضاء'ء 'محاسن الشريعة” 'دلائل الحبوٌة"» توق سنة (٣٦۳ھ).‏ سير أعلام النبلاء 
(٦۱/؛۲۸)ء‏ شذرات الذهب .)۳٣٣/٣(‏ 

(؟) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع .)014/١(‏ 

(؟) نهاية السول (ص/۱۹۰)ء شرح العضد (۹/۳))ء الفوائد السنية (72/4)» إرشاد الفحول .)۳٣٣/۱(‏ 


كفده“ 
اثنين» وإن كان بمنفصل في غير المحصور؛ فلابد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام. وهو اختيار 
الإمام ابن الحاجب۔"'' 

واستدل لذلك بأن الاستثناء لا حکم فيه إلا بعد الإخراج؛ فالحكم إنما أسند لغير المستثنى؛ فلا 
لغوفيه لو خُصّص إلى الواحد وكذلك البدل؛ فكأنه ابتدأ إليه من أول الأمر. 

ويجاب عن ذلك: بأن تعيين الاثنين في القلیلء نحو: "أكرمتٌ كل العلماء' لاثنين» وهم أربعة» حتی 
امتنع ما دونهماء وفي الصفة والشرط بلا دليل» ومن البيّن صحة قوطم: "أكرم الناس العلماءء أو إذا 
کانوا علماء" وليس في الوجود إلا عالم لزمه إكرامه» وهو معنی او 

الترجيح: ما سبق ذكره من الأدلة يتبين رجحان المذهب الأول القائل بجواز التخصيص إلى واحد؛ 
لأن العام إذا أخرج منه بعض أفراده - وذلك جائرٌ اتفاقًا - أصبح مستعملًا في غير ما وُضع له» ولا 


فرق بين إخراج الأكثر أو الأقلء ما دام قد أخرج عن وضعه. 


(۲) تيسير التحرير (۳۲۷/۱). 


5 الفصل الثالث: 5 


أثر تخصيص العام من كاب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» 


زسط 
2 


واشتمل على عشرة مباحث: 

امبحث الأول: أثر تخصيص العام في العبادات. 

المبحث الثاني: أثر تخصيص العام في الأأطعمة, 
المبحث الثالث: أثر تخصيص العام في الأحوال الشخصیةء 

المبحث الرابع: أثر تخصيص العام في المعاملات. 
الیحث ا لحامس: أثر تخصيص العام في الأقضية والشبادات. 
المبحث السادس: أثر تخصيص العام في الحدود والقصاص. 

المبحث السابع: أثر تخصيص العام في الديات. 

المبحث الثامن: أثر تخصيص العام في اللباس والزينة. 


المبحث التاسع: أثر تخصيص العام في الآنية. 


ا 
سر 


المبحث العاشر: أثر تخصيص العام في الآداب. 


هنا 


وص 


٢‏ س 
3 المبحث الأول: 


لت 
دلالة تخصيص العام في العبادات» ويشتمل على انی عشر مطبا: 
ا لطلب الأول: أثر تخصيص العام فی كاب وقوت الصلاة. 52 
المطلب الثاني: أثر تخصيص العام في كاب الطهارة. ١‏ 
المطلب الثالث: أثر تخصيص العام في كاب الصلاة. 
المطلب الرابع: أثر تخصيص العام في كاب اہ معةہ 
المطلب اظلحامس: أثر تخصيص العام في كاب صلاة ا جاعة, 
المطلب السادس: أثر تخصيص العام في كاب قصر الصلاة في السفرہ 
المطلب السابع: أثر تخصيص العام في كاب القبلة. 
المطلب الثامن: أثر تخصيص العام في كاب القرآن. 
المطلب التاسع: أثر تخصيص العام في كاب الركاة. 


المطلب العاشر: أثر تخصيص العام في كاب الصيام. 


في 


المطلب الحادي عشر: أثر تخصيص العام في كاب الحج. 


المطلب الثاني عشر: أثر تخصيص العام في كاب الجهاد. 


ا ۱ ١‏ 
المطلب الأول 


أثر تخصيص العام في كاب وقوت الصلاة» ولشتمل عل فرعين: 


الفرع الأول: استحباب الإبراد بالظهر في صلاة الماعة. 


الفرع الثاني: جواز قضاء الفرائض وقت طلوع الشمس٠‏ 
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استحباب الإبراد''' بالظھر في صلاة ا لماعة 


صورة المسألت: 


فرض الشارعٌ على المكلّفين أداءَ الصلوات» وحدّد لذلك أوقانًا معلومة» واستحبٌّ لهم أداءَها في أول 
الوقت» فهل يجوز تأخير صلاة الظهر مع الجماعة عن أول وقتها عند اشتداد الحر؟. 


نص المسألة: 


قال الإمام الزرقاني موجها حدیث: أي هريرة أن رسول ال ل قَالَ: مدا ان ال فأبردوا عنْ 


ت تت ر 2 ر ر ب او ن ال ل تسد علا م رر ۶ ص بہت و رس 
الصالاة؛ إن شد ا حر من فیج جھغ؛' ' وخصہ یعضہم ب با ماعةء فأما المنفرد فالتعجيل في حقه 
0 عا يه 77 


أَفَضَلء وهذا قول اکر الكالكية...» والجواب عن أحادیث أول لوت انها عامة» او مطلقة» 
الام باللابراد A‏ 


التكييف الفقهي للفرع: 

اتف تو ع" على استحباب الصلاة في أول للد بحديث عبد الله بن مسعودظه 
أي الْعَمَلِ أَحَبَإِلَ اللّهِ؟ 7 : «الصَّلاةٌ عَلَ وَقْتَهَا »» قَالَ: 

۶ 10 (الُهَادُ فى سَبِيلٍ الل( 


)١(‏ الإبراد: انكسار الوكج وا حر وسُبَّي ذَلِكَ إبرادًا؛ لأنه بالإضافة إلى حَرٌ الحاجرة برد غريب الحديث للخطّابي 
(۱۸۹۸۱))ء لسان العرب مادة "برد" (۸۲/۳) تاج العروس .)٤٠٥/۷(‏ 

(۲) أخرجه الإمام البخاري» كتاب: 'مواقیت الصلاة '» باب: "الإبراد بالظهر في السفر“ برقم: (08)» والإمام 
مسلم؛ كتاب: 'المساجد ومواضع الصلاة“ باب: 'استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر"» برقم: (717). 

(۳) شرح الزرقاني على الموطأ (۱۷۳/۱). 

)٤(‏ شرح مختصر الطحاوي (۹۲/۱٦))ء‏ المبسوط (۸/۱٥۲)ء‏ العبصرۃ لخي (١/٦٢۲)ء‏ الشرح الكبير (۱۸۰/۱)ء المهذب 
0 الإقناع (۱۰۹۸۱) المغني )٣١٤/(‏ شرح الزركشي .)٥۸۸۸۱(‏ 

)٥(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحهه؛ كتاب: 'مواقیت الصلاة'“ باب: "فضل الصلاة لوقتھا' برقم: (5607)؛ 


ہے سس mm‏ 
توجيه الفرع: 

ما اتفق عليه الفقهاء من استحباب الصلاة في أول الوقت عام في جميع الصلوات؛ لأن لفظ: 
'الصلاة" اسم جنس حل بأل؛ فيفيد العموم' إلا أن هذا العموم قد خض بصلاة الظهر؛ فقد اتفق 
الفقهاء”" على استحباب الإبراد بالظهر وقت اشتداد الحرٌ على خلاف بينهم في شروط ذلك!", 
واستدلوا لذلك بقوله #5: 'إنَّ شِدَّةَ ا لحر مِنْ قَيْح جَهَنّه قدا اشْتَدٌ ا لحر قَأبْدُوا عَنْ الصَّلَاة9) 
ومقصدٌ الشارع من ذلك: "أن المصلّ معدو إلى الخشوع في الصلاة والاکمال لركوعها وسجودهاء 
وغير ذلك من أفعاها وأقواطهاء وشدةٌ ا حرٌ تمنع من استيفاء ذلك من الصلاة على هذه ا حالء كما مُنع 
من الصلاة بالحقن الذي يمنع الخشوعء وإتمام الأقوال والأفعال" !*) 

وقد نص الإمام الزرقاني على استحباب ذلك أيصًا؛ مخصّصًا عموم الأحاديث التي تحث على 


استحباب الصلاة في أول الوقت بحديث الإبراد بالظهر وهو ما نص عليه بقوله: 'الجَوَابُ عَنْ 


ا 


$ ہم 


6 


حَادِيثِ أَوَّلٍ اوقت أَنَّهَا عَامَة أو مُظلَقَة وَالأَمْرُ بِالإبْرَادٍ حاص 


والأمر وإن كان عامًا في حق جميع المصلين» إلا أن أكثر المالكية قد خصُوہ با جماعة في المسجد؛ دون 


من يصلي منفردًا في بيته؛ لأن العلّة منتفية في حقه» وهي عدم تعرُضه لشدة الحر» وهو ما نص عليه 


واا الإمام مسلم في صحیحہ؛ کتاب: 'الایمان' باب: "بيان کون الا یمان باللہ تعالى أفضل الأعمال" 


برقم: .)۸٥(‏ 
)١(‏ التقريب والإرشاد الصغير (۲۷۳)» العدة لأبي يعلى (۷۰/۶)ء البرهان للجويني (۱۱۸/۱)ء قواطع الأدلة (۷/۱٦۱)ء‏ 
المستصفى (٦/٦؟۲).‏ 


)٤(‏ المبسوط للسرخسي (/۴٣۱))ء‏ البيان والتحصيل (۱۷۰/۱۸))ء العناية شرح الحداية(220/1)» الرسالة للقيرواني 
(١/5؟)»‏ المهذب »)٠١٤١/١(‏ روضة الطالبين (۱/٣٥٣۳)ء‏ المغني »)286/١(‏ كشاف القناع (حبحه؟). 

(۳) تبيين الحقائق (۸/۱)ء المنتقى شرح الموطاً (۳۲/۱)ء المجموع (۷۳/۳)ء المغني (85/5). 

)٤(‏ تقدم تخريجه (ص/۱۸۱). 

(5) المنتقى شرح الموطأ (۳۷/۱). 

)٦(‏ شرح الزرقاني على الموطأ (۱۷۳/۱)۔ 


<m سے‎ سشثةڈثژاتن-ش-أستثسثسأ-أس٦>->٦سہ۔۔‎ 


- 
rr یپ‎ 


الإمام الزرقاني بقوله: 'وَحَصَّهُ بَْطْهُعْ ِا مَاعَةہ فَأَما الْمنْقَردُ فَالتَعْجِيلُ في حَقّہ أَفْصَل وَهَذَا قَولُ 
اکٹ ال لت 


س سه هه سل 


تقربرات الأعة للتخصيص: 


ما نص عليه الإمام الزرقانی من استحباب الإبراد بالظهر قد ن عليه الإمام اللخمي/"» حيث قال: 
'والقول في الظهر والعصر: أن أول الوقت أفضل؛ لقول السی 44: 'أَفْضَلُ الْأَعْمَالٍ ألصَّلَاهُ لول 
أؤقاتواك وس مل ا عا ع ا فاون اس فاه وقول وال ف اة 
الصيف: أنها تؤخر ذراعًا؛ فإن ذلك إذا كان ا حر ا معتاد فی ذلك الزمان؛ فإذا کان شدة ال حر أمرّ الإمام 


أن يبرد فوق ذلك؛ لقول السی #: 'إذَا اشْتَدَّ ا حر فَأَبْرِدُوا بالضَّلدة10"ا 


وكون ذلك في صلاة الجماعة» دون المنفرد» قد ن عليه القاضي أبو بكر بن العربي المالي؛ فقال: 
'فلعلٌ الإبراد كان ریٹما يكون للجدار ظل يأوي إليه المجتانُ وهو وقت یختصُ بالجماعةٌ؛ فأما 
الغدٌ فليس له إلا أُولُ الوقت”7) 


نوع التخصيص: 


عموم الأمر الوارد بأداء الصلاة في أول الوقت له ثلاث مُخصّصات: 


)١(‏ علي بن محمّد الربعيء أبو الحسن الصفاقصيء» القيرواني الأصلء المعروف باللخي؛ فقيه مالي حافظء حاز على 
رثاسة الفقهاء في إفريقية جملة» وهو أحد الأثمّة المعتمدة ترجيحائهم في امختصر خليل»» له تعليق على 
"المدوّنة" مشهورٌ ب "التبصرة"» وله اختيارات خالف فيها من تقدّمه» توفي سنة (۶۷۸ھ). ترتيب المدارك 
(۱۰۹/۸)ء شجرة النور الزكية (۱۷۴۳/۱)ء الأعلام للزركلٍ (٤/۳۲۸)۔‏ 

(۲) تقدم تخريجه (ص/۱۸۱). 

)۲۳١/۱( التبصرۃ‎ )۳( 

(؛) القبس في شرح موطأ مالك بن اُفس (۱۰۷/۱). 


سیسے سسے۔س ا 
الأول انه من لاس الک رح مه اللخضصاف لأسيل تل يون لاق 
وذلك بالعظر إلى الدليل المُخصّص؛ حيث خصّصنا عموم الأمر بأداء الصلاة في أول الوقت الوارد في 
حديث عبد الله بن مسعود 5ه قال: "ى الْعَمَلِ أَحَبٌ إل اللّهِ؟ قَالَّ: (الصَّلاةٌ عَلَ وَقْتَا)..'الحديث. 
بقوله 5: 'إنَّ ِدَّةَ ا لحر من فَيْح جَهَنَم قدا اشد لحر ابروا عَنْ الصلاة. 


الثانی: أنه تخصيصٌ لعموم النص بالمصلحة» وهو من المخصصات المنفصلة» وبه قال جمهور 
الأصوليين”"» وذلك بالنظر إلى مقصد الشارع حرصًا على أداء الصلاة بخشوع؛ فإن شدة الحر تُذهبه. 


وهو ما نضّ عليه الإمام العز بن عبد السلام''' بقوله: 'وأما الإبراد بالظھر مع ما فيه من تفويت 
المبادرة إلى الصلاة؛ فإنه من باب: تقديم مصلحةٍ راجحةٍ على مصلحة مرجوحة؛ فإن المشي إلى 
ا جماعات في شدة ا حر يشوّش الخشوع» الذي هو أفضل أوصاف الصلاة؛ فقدم الخشوع الذي هومن 
أفضل أوصاف الصلاة على المبادرة الق لا تدانيه في الرتبة"0) 


الغالث: أنه من التخصيص بالعلة المستنبطة من النص» وبه قال بعض الأصوليين”» وهو من 
المخصّصات المنفصلة؛ حيث إن العلة من الأمر بالڑبراد: التخفيف عل المصلين في جماعة من شدة 
الحرّ وقت ذهابهم للمسجده أو انتظارهم للصلاة به» والمعنی المستنبط من النصّ هو خوف التعب 


)١(‏ المعتمد في أصول الفقه (١/٥٥۲)ء‏ الفقيه والمتفقه (۳۱۰/۱)ء قواطع الأدلة (۱۸۷/۱))ء الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي (٢/٤٣۳)ء‏ التحبير شرح التحرير (٦/٢٥٦۲)ءء‏ شرح الكوكب المنير .)۳٦٣/٣(‏ 

(۲) التقریر والتحبیر »)١6١/*9(‏ فواتح الرحموت (٤/۷٦۲)ء‏ شرح تنقيح الفصول (۳۹۰)ء مفتاح الوصول للتلمساني 
»)15١(‏ الإحكام للآمدي (۰۸/۳٣)ء‏ نهاية السول (/۹۱)۔ 

(۴) عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقن ثم المصريء عز الدینء الملقب بسلطان 
العلماءء فقيه شافعي» بلغ رتبة الاجتھادہ قرأ الأصول على الآمديء له تصانيف عديدة نافعة» منها: "قواعد 
الأحكام في مصالح الآنام” 'الغایة في اختصار النهاية” "التفسير الکبیرء توفي سنة (170ه). شذرات الذهب 
(2/9؟ه)ء الأعلام للزرکی .)٢۷/۶(‏ 

.)۳۸/۱( قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ )٤( 

)0( رفع الحاجب لابن السبكي (/571): التمهيد للإسنوي (575))؛ البحر المحيط للزركشي .)۰۹/٩(‏ 


جواز قضاء الفرائض وقت طاوع الشمس 


صورة المسألة: 
الصلوات المكتوبة لها أوقاتٌ محدّدة وقّتها الشارع للمكلّفين» وجاءت السنة بالنهي عن الصلاة في 
بعض الأوقات؛ فهل هذا النهي يشمل الفرائض والنوافل؟. 


نص المسألة: 


ەر 7ت مہ 6 


قال الإمام الزرقاني: "واجمع بین ال یتین © 54 مل 
التخصيص اول من دعوی الس" 


ہر کم 


حادیث 5 عل النوافل» ولا سك 


التكييف الفقهي للفرع: 


اتفق الفقهاء”" على أن ثلاثةٌ من الأوقات منھیٌ عن الصلاة فيها وهي: وقت طلوع الشمس؛ ووقت 


)١(‏ المقصود بالحديثين: حديث ابي مُرَیْرَۃ 4: ن رَسُولَ الله صَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نی عَنْ الصّلَاةٍ بَعْدَ الَضْرٍ 
حت تَغْرْبَ انس ظط ن الصّلاةبَعدَ الصبج 7 ۶و سس وحدیث أي هريرة طك أيضًا مرفوعًا: (إِذَا 
اب سر و التذر قبن أن تنرب اله لقَمْس فليم صَلَاتَُ وَإِن أَدْرَكَ سَجْدَة مِنْ صَلَاة 
الصبح قَبْلَ أَنْ تَظلْعَ الشَّمْسُ فَلْيْتَمَ صَلَاتَهء وذكر المصنف استشكالًا عند الإمام الطحاوي؛ حيث ذهب إلى 
0 من طلعت عليه الشمس؛ سس الصبح بظلت صلاته» واستدل الإمام الطحاوي لذلك بأن الإدراك 
المقصود في قوله 46: من أَدْرَكَ َة مِنَ الصّبْح قَبْلَ أَنْ تلم الَّمْسُ فَلْيْصَلَ ليها أُخْرَى' هو: أن يحتلم 
الصبي» وتطهر الحائض؛ ويسلم الكافر» وأن أحاديث النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس منسوخة بهذا 
ایی اھ 

(؛) شرح الزرقاني على الموطأ .)87/١(‏ 

(؟) المبسوط »)277/١(‏ بداية المجتهد (۱۰۱/۱))ء الذخيرة (۱۱۱/۶)ء مغني الملحتاج (۱۲۸/۱) المغني (۷۸۹۸۱)ء شرح 


قال: "ثلاث ساعات کان رسولٌ الله نانا أن تُصلٌ فيهنء أو تَمُيْرَ فيهن مَوْنَانا: حين تطلعٌ الشَّمسُ 
بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائمُ الظهيرة حتى تَمِيلُ» وحين تتضيف» وحين يقوم قائم الظهيرة 
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لكنهم اختلفواء هل يشمل هذا النهي الفرائض والنوافلء أم هو خصوص بالفرائض فقط على قولين: 
القول الأول: أن النهي لا يشمل الفرائض» وإليه ذهب جمهور الفقهاء.7) 

القول الغانی: أن النهي يشمل الفرائض والنوافلء وإليه ذهب الحنفية.!"ا 

توجيه الفرع: 


دلت عموم الأحاديث الواردة في المسألة على النهي عن الصلاة في الأوقات العلاثة المذكورة» وقد 
ذهب الجمهور إلى أن هذا العموم مخصوصٌ بالفرائض دون النوافل؛ واستدلوا لذلك بحديث ذس بن 
مالك 5ده أن رسول الله 4 قال: 'مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ َو نَسِيهَا فَلْمُصَلََّا إا ذَكَرَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ وَقته» 
ولفظ: من" الموصولة يدل عل العموم. »وهو شامل لجمیع الفراقض وجميع الأوقات درن تحدید 
وقد رجح الإمامُ الزرقاني أن عموم النعي الوارد في الحديث مخصوصٌ بالفرائض دون النوافلء وهو ما 
نص عليه بقوله: 'وَالْجْمْعُ بين الحَدِيَيْنِ مُنْحِنٌ يحَمْلٍ أَحَادِيثِ التي عل التَوَافِلِ وَل سَكَ 


أن 


5 
س‫ 


التَخْصِيصٌ اول مِن دَعَوَى الہ لنشخ7", وهو تخصيص لعموم الحديث الوارد. 


الزركشي على مختصر الخرقي (01/2). 

)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحیحہ كتاب: 'صلاة المسافرين وقصرھا'ء باب: "الأوقات التي نهي عن الصلاة فیھا' 
برقم: (۸۳۱)۔ 

(؟) بداية المجتهد (۱۰۱/۱)ء الذخيرة (۱۱۱/۲)ء مغني المحتاج (۱۲۸/۱) المغني (۷۸۹۸۱)۔ 

(؟) شرح مختصر الطحاوي للجصاص »)٠٠٠/١(‏ المبسوط للسرخسي »)٠١/١(‏ تبيين الحقائق .)۸٥/١(‏ 

)٤(‏ أخن جه مسلم في صحيحه؛ كتاب: 'المساجد ومواضع الصلاة؛ باب: 'قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل 
قضاٹھا' برقم:(184) بلفظ: 'امَنْ َي صَلَاةَ فَلْيُصَلَهَا دا ذَكَرَهَاه لا كَفَارَةَلَهَا إلا ذَيِكَا. 

.)۳۸۷/۱( العقد المنظوم فی الخصوص والعموم‎ )٥( 

.)۸۳/١( شرح الزرقاني على الموطأ‎ )٦( 


ہس ہہ مےے مے <m‏ 
تقريرات الأئمة التخصيص: 

وافق الإمام الزرقاف ما ذکرہ الإمامٌ المازريٌ؛ حيث قال: "وهذه الأخبار متعارضة» فيجب بناؤهال"؛ 
فنقول نحن: أخبار اد ي محمولة على النوافل» ويقولون هم: أخبار الأمر بقضاء المنسية محمولّ على ما 
سوى هذه الأوقات» وإذا أممكن أن يبنى حديثهم على حديثناء وحديثنا على حديثهم وجب النظر في 
الأرجح من التأويلين» والأولى من البناءَين؛ فنرجّح نحن بناءنا بأن قد أبقينا أحد الخبرين على عمومه 
- وهو خبر الأمر بقضاء المنسية - وخصّصنا أحاديث النهي؛ فحملناها على النوافل'''' 

وقد خرّج الإمام القرافي أيضًا هذا الفرع على أصله؛ فقال: "وهذه الآثار''' معارضة لقوله يه في 
مسلم: 'مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاو أو يها فَْمُصَلَهَا إا رها قَِنَّ ذلك وَقتهًا”"» وهذا عامٌ في المفروضات 
المنسيات» والأول عام في سائر الصلوات» والخاصٌ مقدَّم على العام(“ 


نوع التخصيص: 


الأُصولیین''؛ حيث خصّصنا عموم الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في الأوقات الغلاثة 
اک ومنها: حديث عقبة بن عامر طن : قال: "ثلاث ساعات کان ول الله کل ينْهانا أن صل 


0 ۶ > وے ٭ RD (Vv). 5 or‏ 7 012 ° يس ےہ 
فيهن» او نقيرَ فيهن موتانا... الحديث!" بحديث انس بن مالك ان رسول الله 4 قال: من نام عن 


)١(‏ أي: الجمع والعوفيق بينها. 

)؟( شرح الحلقين .)۷١٦/١(‏ 

(۳) يقصد الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في الأوقات المذكورة. 

.)۱۸٦/ص( تقدم تخريجه‎ )٤( 

)٥(‏ الذخيرة (؟/۱۷). 

)٦(‏ المعتمد في أصول الفقه »)٠٠١/١(‏ الفقيه والمتفقه (۳۱۰/۱)ء قواطع الأدلة (۱۸۷/۱)ء الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي (٢/٤٣۳)ء‏ العحبير شرح التحرير (708/7؟)» شرح الكوكب المنير .)۳٦٣/٣(‏ 

(۷) تقدم تخريجه (ص/187). 


و نسِيَهَا فَليْصَلَهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ وَقتھَا'"'ء وهو شامل لجميع الفرائض والأوقات دون 


وقد ن على ذلك الإمامُ السرخسی''؛ فقال: "إن كان أحدُ النضّين محتملًا للخصوص؛ فإنه ينتفي 
معنى التعارض بتخصيصه بالنص الآخرء ومن السنة قوله قٹ: ' مَنْ نَم عَنْ صَلَاةٍ أو ديا فَليْصَلَّها 
إا ذَكَرَهَا؛ فَإنَّ ذَلِكَ وَقتهًا. ونهيه عن الصلاة في ثلاث ساعات؛ فالتعارض بين النصّين ثبت ظاهرًاء 
ولكن قوله : 'قَلِيْصَلَهَا إا ڈگرھَا' بعرض التخصيص؛ فيُجعل الد الآخر دليل التخصيص 


نے نا 


(۱) تقدم تخريجه (ص/۹٦۱۸).‏ 
(؟) محمد بن أي سهلء أبو بكر السَّرَخْسِيء المعروف ب اشمس الأئمّة» الفقيه الأصوليء أحد أئمّة الحنفية» له 
0ھ ےت یت 4 كنا أمل "شرح السير:الكبير محمد بن 
الحسن'ء وله "شرح مختصر الطحاوي' و«أصول السرخسي»» توف سنة (۶۸۳ھ)۔ الأعلام للزركلٍ .)۳۱٣٥/٥(‏ 
)٣(‏ أصول السرخسي (۱۸/۲). 


ا لطلب الثاني 


س 
ا 


ار تخصیص العام في كاب الطهارة» وبشتمل على ثمانية فروع: 
الفرع الأول: وجوب الوضوء علی من نام مضطجعاء 
الفرع الثاني: عدم مشروعية المسح على اللحفين في غسل الجناية. 
الفرع الثالث: عدم وجوب غسل لباس المرأة إلا في النجاسة الرطبة. 
الفرع الرابع: عدم وجوب الوضوء على من عنده سلس٠‏ 
الفرع ا حامس: نقض الوضوء بلمس المرأة باذة. 
الفرع السادس: جواز اللخروج من المسجد بعد الأذان للضرورة. 


( الفرع السابع: جواز مباشرة الحائض من فوق الإزار. 


فين 


الفرع الثامن: اشتراط اغتسال الحائض لواز إتيائهاء 


وجوب الوضوء علی من نام مضطبعا 


صورة المسألة: 


نص العلماء على أن النوم ناقش للوضوء؛ لان 7 مظنة الحدث؛ فأقاموا المظِنَّة (النوم) مقامَ حقيقة 
نص المسألة: 


قال الإمام الزرقانی موجھا لقول عر بن الحطاب: (إذَا تام أحد کر مضطجعاء فليتوضاً)...» هذا 


ر عش رھ ریم م ےت 8 )0 


وتوہ ول عند مالك عل م ذا کان ثقیلا - ولو قصر - لا إِنْ خف". 

التكييف الفقهي للفرع: 

أجمع الفقھاء''' في الجملة على أن النوم ناقضٌ للوضوءء لكنهم اختلفوا في هيئة انتقاضه على أربعة 
أقوال: 

القول الأول: أن الوضوء يُنتقض إن نام المتوضيئٌ مستلقيًا أو مضطجعًاء وإليه ذهب الحنفية.!"ا 
القول الغانی: أن النوم الغقيل ناق مطلمًاء قصّر أم طالء والنوم الخفيف لا ينقض مطلقًاء قصر أم 
طا کو حب د سد ( كت طا الهو راہ ما 5ر أ كات يسول 
الله # يَنَامُونَ ثم يُصَلَونَ وَلا يَتَوَضتُونَ''' والأثر محمول عندهم على النوم الخفيف دون الغقیل. 
)١(‏ شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك (10/1). 

(؟) الإجماع لابن المنذر (ص/25)» مراتب الإجماع (ص/22)» الإقناع في مسائل الإجماع .)71/١(‏ 


(۳) البنایة شرح اللحداية (۲۸۰/۱) شرح فتح القدير(١/8غ‏ )» البحر الرائق (۲۹/۱). 
(؛)مواهب الجليل /١(‏ ١۲۹)ء‏ حاشية الدسوق (۱۱۹/۱)) الغمر الدانی (۲۸/۱). 


القول الغالث: إن نام تمكنًا مقعدته من الأرض أو نحوها لم ينتقض على أي هيئةٍ کان في الصلاة أو 
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في غيرهاء وإليه ذهب الشافة. 


القول الرابع: أن اليسير من النوم لا ينقض الوضوء - سواءً کان قاعدًا أو قائمًا - أما الوم الكامل 


فينقضه» وإليه ذهب الا 


توجيه الفرع: 


برب الإمام مالك للمسألة بعنوان: (بّاب وُصُوءٍ التَائِمِ إذَا قَامَ إلى الصلاة)ء وأدرج تحتها جملةٌ من 
الأحاديث والآثار» ومنها: قول عمر بن الخطاب 5: اذا نَامَ أَحَدُكُمْ مُضْطجِعًا فَلْيتَوَضّاء وهذا 
الأثرعامٌ في كل مَن نام مضطجعًا. 

لحن الإمام الزرقاني خصصه بالنوم العقیل - دون الخفيف - فقال: "وهذاء ونحوه حمول عند مالك 
على ما إذا كان ثقیلا ولو قضر لا إن خف وعند شرحه لقول الإمام مالك: "ولا يتوضأ إلا من 
حدث يخرج من ذكرء أو دبرء أو نوم" فقد خصّص الإمام الزرقاني أيضًا عموم لفظة (النوم) بالعقیل؛ 
دون ما خفٌ؛ فقال: "أو نوم ثقيل ...» وذكر النوم مع الحدث؛ لن النوم إذا ثقل كان من باب الحدث 
في الأغلب”*؛ فدلٌ على أن العوم الناقض للوضوء - المذكور في تبويب الإمام مالك - مخصوصٌ بالنوم 
العقیل دون ما خفّ؛ وذلك لأن الحڪم بالقرائن الحالية معمولٌ به في الأحكام؛ لأن النوم العقيل ما 


)۳۷١( أخرجه مسلم في صحیحہہ كتاب: 'الحیض' باب: "الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء" برقم:‎ )١( 
عن أنس بن مالك طه.‎ 

(؟) المهذب (۲۳/۱) الوسيط " )۳۱٥/۱(‏ الإقناع (۸٦٦)۔‏ 

* تنويه: ضابط النوم الفقيل عند المالكية: هو ما لا يشعر صاحبه بالأصوات» أو بسقوط شيء من يده أو سيلان 
ريقه» ونحوذلك» فإن شعر بذلك فهو نوم خفيف. الذخيرة »)229/١(‏ الغمر الدانی (۱/ ۲۸)۔ 

(٣)الغنی‏ (۱۹۷۸) المبدع شرح المقنع (١/۰٢۱)ء‏ حاشية الروض المربع (ح/ ؟؟ )). 

.)۱۳۰/۱( شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك‎ )٤( 

(5) المرجع السابق. 


کان قرینةً حاليةء ومظَّةٌ لخروج الحدث» وسببًا موصلا إليه؛ فقد أقيمت مظِبَّةُ الحدث مقامَ الحدث: 
وقد نط الإمام القراقٌ على أن: "مطل الشيء عطي حم ذلك الشيء'”'۔ 


قال الإمام البعلي: "ومن المسائل التي يعمل فيها بغلبة الظن الحكم بالقرائن» ومنها: أن النوم 
المستثقل ينقض الوضوء؛ لأنه مظنة خروج الحدث" 2" 


تقریرات الأعة للتخصیص: 


قد خصّص الإمام السندي''' عموم أحاديث النوم ببعض حالاته؛ فقال: 'قولہ (الْعَيْنُ وكَاءُ اللّوا؛ 
قدا نَامَتِ الْعَیْنْ استطلق الوکاغ)۔..ء ثم ا حدیث - وإن کان مطلقًا في النوم - إلا أن العلماء خصّصوا 
الحم ببعض أقسامه؛ لما جاء في بعض أقسامه من عدم النقضء ثم لمم في اعتبار ذلك تفاصيل 
مذكورة في كتب ا 


نوع التخصيص: 


هذا التخصيض ع باب غص الک ال اة نويه قال يعض الأصولييق "وهو 
من المخصصات المنفصلة؛ حيث إن العلة في نقض وضوء النائم ليست هي النوم» ولكن في مظنة 


.)2؟5/١( الذخيرة‎ )١( 

(۲) القواعد والفوائد الأصولية (ص/؟1). 

(؟) محمد بن عبد الحادي التتوي المدني» فقيه حنفي عالم بالحديث والتفسیر والعربية» محدث المدينة المنورة وأحد 
من خدم السنة من المتأخرين » له حواش على الكتب الستة وعل مسند أحمد» وغيرهاء توفي سنة (78١1ه).‏ فهرس 
الفهارس (۱۶۸/۱)ء الأعلام للزركلي .)۲٥٣/٦(‏ 

.)۲۹/۳( السّه: قتحة الدّيّر. غريب الحديث للقاسم بن نہ (۸۲/۳)ء الٹھایة في غريب الحديث لابن الأثير‎ )٤( 
.)۱۷۹/۱( حاشیة السندي على سنن ابن ماجة‎ )5( 

)3 رفع الحاجب لابن السبكي (۳/٤١٣))ء‏ التمهيد للإسنوي (474))» البحر المحيط .)٤۰۹/۲(‏ 


خروح الحدث منه وقت نومه» وهذه المظنة تتحقق غالبا في النوم الغقيل» دون ما خف» وحصت هذه 


قال الإمام المازري: "وأما مالكہ فلم بخص هذه الصفة"'ء بل أحال على اجتهاد النائم؛ لأن معرفته 
بنفسه أبلغ من معرفة غیرہ به. وقرّب له هذا الاجتهاد بأن النوم إذا كان طويلًا مستثقلا کان الغالب 


منه خروج الحدث؛» دون علم النائم؛ فواجين أن نف "۳" 


)١(‏ يقصد صفة الاضطجاع الواردة في الأثر» والتى اعتبرها أبو حنيفة ناقضّة للوضوء. 
(؟) شرح الحلقين (۱۸۳/۱). 


عدم مشروعية المسح على الحفین في غسل الجنابة 


صورة المسألة: 


أمر الله تعالى المكلّفين بغسل الرجلین في الوضوء. ولا كانت الشريعة مبناها على الحیسیر على المكلفين؛ 
فقد جاءت النصوص بجواز المسح على الخفين؛ بدلا من غسل الرجلين في الوضوء تخفيفًا وتیسیرًا 
عليهم؛ فهل مشروعية المسح تشمل الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر؟ 


نص المسألة: 


4 ور ہے ٥‏ رج سے وس لبر ہے 2 سے 227 ر سلس 
قال الإمام الزرقانی موجها لحديث المغيرة 5 شعبة: «ان رسول الله 4 ذهب لا جتہ :2 غروة 
عه o‏ 3 رر ر رر ر ر بب رر ر ر رر ر ر رر ماد رر 


توك سی معه بماءٍ 000( فغسل يديه ومسح راس ومسح على اعفن +7 المسح عل 
الفین حَاص بالوضوہ؛ لا مدحَل عسل فيه جاع" ,° 


التكييف الفقهي للفرع: 


ا 


اتفق سح ء على مشروعية المسح على الحفين"» واستدلوا لذلك بجملةٍ من الأحاديث» منها: ' 
# توضاء فَمَسََ ِنَاصِيتهه وَكَل الْعِمَامَة وَعَلَ مين ومن القواعد المقررة في الشريعة أن: 
لفق حلب الس بر > ومن ذلك: أنها شرعت للمكلّفين المسح على الحفین بدلا من غسل 
الرجلین في الوضوء. 


ابر 
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.)٠٠۳( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه»ء كتاب: 'الوضوءٴء باب: 'المسح على الخفين" برقم:‎ )١( 

(؟) شرح الزرقانی على الموطأ (۱۷۰/۱). 

(٣)‏ الإقناع في مسائل الإجماع (۸۸)۔ 

)٤(‏ رجه مسلم في صحيحه» كتاب: "الطهارة» باب: "المسح على الناصية والعمامة" برقم: (؛۲۷) من حديث 
المغيرة بن شعبة ظط 

(5) الأشباه والنظائر للسبكي »)45/١(‏ قواعد الحصني (۳۰۸/۱)ء الأشباه والنظائر للسيوطي (ص/٦۷).‏ 


توجيه الفرع: 


ما اتفق عليه الفقهاء من مشروعية المسح على الخفين عام» يشمل مشروعية المسح عليه في الوضوء 
وكذا الغسل إلا أن الإمام الزرقانی قد خصّص هذا العموم بالوضوء فقط دون الغسل؛ فقال: 'الْمَسْحُ 
َل الین حَاص بِالْوْضُوءء لا مَدْخَلَ لِلْغْسْلٍ فِيهِ بِجْماع'”؛ فدل على تخصيص هذا العموم بالوضوء 
دون الغسل. 


تقریرات الأعة سے للتخصيص: 


نص الإمام ابن قدامة على هذا التخصيص؛ فقال: "وقول الِرَقي!": ثم أحدث - يعني الحدث 
الأصغر - فإن جواز المسح خت به» ولا يجزىء المسحٌ في جنابة» ولا غسل واجب» ولا مستحب» 
لا نعلم في هذا خلاقًا". 


وكذا نص عليه الإمام الصنعاني؛ فقال: 'والحديثٌ دليلٌ على توقيت إباحة المسح على الخفين 
للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وفيه دلالة على اختصاصه بالوضوء دون الغسل» وهو مم عليه" !*) 


.)۱۷۰/۱( شرح الزرقانی على الموطأ‎ )١( 

(؟) عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي الجمّاعيل» موفق الدين» أبو محمدہ الحنبلى؛ 
کان قدوة» صا حاء عابدًاء له مصنفات عديدة مفيدة منها: 'المغني”» "روضة الاطر وجنة ا مناظر "الكافي“ المت 
الاعتقاداء وغير ذلك الكثير» توفي سنة (10ه). سير أعلام النبلاء (١٣/٦١٦۱)ء‏ شذرات الذهب (88/0). 

(۳) عمر بن الحسينء أبو القاسم ارق البغدادي الحنبلي» العالم الفقيه» كان كثيرٌ العبادة شدید الورع؛ له 
تخریجات على المذهب» ومصئّفات كثيرة أحرق جلها بعد خروجه من بغدادہ وبقي منها (المختصرا الذي شرحه ابن 
قدامة المقدسي في كتابه «المغني)» وله شروح أخرى» توفي سنة (٣۳۳ھ).‏ سير أعلام النبلاء (١٥/٣٦۳)ء‏ شذرات 
الذهب .)۱۸٦/٤١(‏ 

(؛) محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني» الكحلاني ثم الصنعاني» أبو إبراهيم» عز الدين» من بيت 
الإمامة في اليمن. يلقب (المؤيد باللّہ)ء له مصنفات عديدة نافعة» منها: 'توضيح الأفكارء شرح تنقیح الأنظار“ سبل 
السلام» شرح بلوغ ا مرام من أدلة الأأحکام' توفي سنة (۱۱۸۲ھ)۔ البدر الطالع (۳۳/۲) الأعلام للزرکي .)۳۸/٦(‏ 
)٥(‏ سبل السلام .)٥۹/۱(‏ 


وع ال یخصیص: 


هذا التخصيص من المخصصات المنفصلة» وهو من باب: المخصیص بالاجماع؛ وھو جائز عند 
الأصوليين!"؛ حيث خصّصنا عموم الأحاديث الدالة على مشروعية المسح على الخفين» ومنها: حديث 


ےر 
سر £ ےو 
٠‏ مھ هم 
يحم« 


حديث الباب: اعَنْ المَغِيرَةٍ بن شُعبَة أَنْ رَسُول الله 4 دَهَبَ لحاجتہ فى عَرْوَةٍ تبوك فَدَهَبِتٌ مَعَهُ 


کے س > 


ِمَاءٍ .» فَكَسَلَ يَدَيْههوَمَسَحَ براه وَمَسَحَ عَلَ الین" بالوضوء دون الغسل بالإجماع. 


قال عُبيد الله المبارکفوري''' 'فإن المسافرٌ الماسح على خفه إذا أجنب كان عليه نزع ا حفٌء وغسل 
الرجل مع سائر البدن...» والحديث فيه دليلٌ على اختصاص المسح على الخفين بالوضوء؛ دون الغسلء 


وهو جمع E‏ 


)١(‏ الإحكام للآمدي (۱۳۹/۳)ء العدة في أصول الفقه (۷۸/۲١٢)ء‏ الواضح لابن عقيل (٣/٦۳۹)ء‏ روضة الناظر وجنة 
المناظر (6/؟3)» الفائق في أصول الفقه (۲۸۳/۲)ء البحر المحيط »))28١/5(‏ إرشاد الفحول .)۳۹٣/۱(‏ 

(۲) تقدم تخريجه (ص/۱۹۳). 

(۳) عبيد الله بن محمد عبد السلام بن خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين الرحماني المباركفوري» أبو الحسن؛ 
تلقى علومه على كبار الأساتذة في ا ند له مصنفات عديدة منها: 'مرعاة المفاتیح شرح مشكة المصابيح”» "حكم 
التأمين في الإسلام'ء توفي سنة (١٤١۱ھ)۔‏ 

.)٣۳۷/۶( مرعاة المفاتيح شرح مشكاة الصابیح‎ )٤( 


عدم وجوب غسل لباس المرأة إلا في النجاسة الرطبة 


صورة المسألة: 


الكل نار اله اف قريب وقد ا اوطیل اک لاجکنفٹ 
قدمُھاء ورخّصت لطا في ملاقاة ثوبها النجاسة؛ لأن ما بعده يطهّرهء ومن القواعد التى قرّرها الفقهاء 
أن: 'كلّ ما شق الاحتراز منه عى عنہ''''؛ فهل هذه الرخصة تشمل جميع النجاسات؟ 


نص المسألة: 


قال الإمام الزرقاني موجها محدیث ۹ و د لاماہم بي عبد الرحمن 9 عوف: "آنا سات ا سلة 
وح اني كد كَمَاتْ: إن امأ أطيلٌ 3 أي في اكان القَذر؛ قات أم سلمة: قال رسول 


رس يو ےر رورو 


الله 4 «بطهره ما بعده»» قال ان عبد ال وغیرہ: قال مالك: معناہ: :ي الْقَشْبِ ایاإپسء والقذر 


ا اف الذي لا يلصق منه باوب تي وا يعلق بہ؛ فیزول المتعلق ا بعده...» عَنْ مالك 


ےہ ہہے رر ى عات رر نے بن له ےن #2 


أبضا: إا هو أن یطاً الذرض المذرةء تم بيطأ اة النظیفةء فَإِنَ بعضہا يهر بَمَضا''''' 

التكييف الفقهي للفرع: 

هذا الفرع يندرج تحت مسألة» هل يتعين الماء لإزالة النجاسة؟ وقد اتفق الفقهاء على أن الغسل عامٌ 
لجميع أنواع النجاسات. ولجمیع محال النجاسات'"» لكنهم اختلفوا في تعيين الماء لإزالة النجاسة 
على قولين: 


.)۱٥۸/۱( مواهب الجليل للحطّاب‎ )١( 
شرح الزرقاني على الموطأ (۱۳۸/۱)۔‎ )٤( 
.)۹۲/۱( (؟) بداية المجتهد‎ 


القول الأول: أن النجاسة تزال بأي مائع مزیلء ولا يتعين الماءء وإليه ذهب الحنفية. 

القول الغانی: أن الماء مُتعيِّنُ لإزالتهاء وإليه ذهب المالكية7"» والشافعية"» وا حنابلة“'ء ومما استدلوا 
به قوله تعا ى: ویرد رگم قن الک م ابی رک بوه حيث ذكر الله سبحانه ذلك امتناناً؛ فلو 
حصل التطهير بغيره لم يحصل الامتنان» واستدلوا كذلك بحديث أنس بن مالك ه: «جَاءَ أَغْرَِيٌ؛ 


َأَهْرِيقَ عَلَيْه "؛ فهذا الأمردال على اختصاص الماء بالتطهير. 


9ع 


توجيه الفرع: 


ما ذهب إليه الفقهاء في اشتراط الماء لإزالة النجاسة عام يشمل جميع أنواع النجاسات» لکن 
المالكية خصّصوا هذا العموم بما يصيبٌ ذيلٌ ثوب المرأة من النجاسات» حيث فرقوا بين النجاسة 
الرطبة والنجاسة اليابسة؛ فاشترطوا الماء في الأولى دون الغانية» واستدلوا لذلك بحديث أم ولدٍ 


لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: أنها سألت أم سلمة زوج الي ي؛ فقالت: 'إفي امرأةٌ أطيل ڏيليء 
وأمشي في المَگان القّذر؛ فقالّت أمُ سَلمةٌ: قال رسول الله 3: 'يُظَهرُهُ ما بَعدَه”". وهنا قد وقع 


وقد رجح الإمام الزرقاني هذا المعنى بعد ذكر حديث أم سلمة ء فقال: 'قَالَ ابْنُ عَبدِ الجر وَغَْره: 


ابر 
ہا ار اص 


قال مَالِكُ: مَعْنَاهُ فی القَشب الیابیں: وَالقَذِر الجَاف الذي لا یَلصَق مِنْہ بالقوب شىء وَإِنْمَا يعلق به؛ 


6 بدائع الصنائع (۸۳۸) البنایة شرح الحداية (۷۰۹/۱))ء البحر الرائق (۲۸۳/۱). 

(۶) المقدمات لابن رشد )87/1١(‏ الذخيرة (۸/۱٦۱)ء‏ منح الجليل .)۳١/١(‏ 

)۳( المجموع )١١١/(‏ مغني المحتاح (۱۷۸۱)ء نهاية المحتاج (ححد). 

)٤(‏ الإنصاف (۳۰۹/۱)ء الفروع .)٥۹/۱(‏ کشاف القناع (۱۸۱/۱)۔ 

.)٦١( سورة الأنفال‎ )٥( 

.)؟2١( أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب: "الوضوء” باب: "يهريق ا ماء على البول" برقم:‎ )٦( 

(۷) أخرجه الإمام مالك في الموطأ "رواية: 'يحبى بن يحي الليثي” كتاب: "الطهارة"» باب: "ما لا يجب منه الوضوء' 
برقم: (45)» قال الإمام أبو بكر ابن العربي: إسناده صحيح 'عارضة الأحوذي" (۲۰۳/۱). 


وے 


4 و بو و 5 ع £ 2 3 و 3 5 7 ۰ < ا 7 ٥‏ 7 
َيَرُولُ الْمتعَلَقُ بَا بَعْدَهُ...أه... وَعَنْ مَالِكِ أَيْضًا إِنَّمَا هُوَ أَنْ يا الْأَوْضَ الْقَذِرَةَ ف يا الْيَايِسَةَ 
التَظية 5 فَإِنَّ به به ب 2 00 


وما ذكره الزرقاني يدل على تخصيص ذيل المرأة إن علقت به نجاسة يابسة من عموم تعيين الماء لإزالة 
النجاسة؛ وذلك دفعًا للحرج الواقع عليهاء لصعوبة احترازها من النجاسات في الطرقات. 


وقد نص العلماء على أن: 'كلّ ما يصعبٌ التحرّرُ عنه من النجاسات يُعفى عنهء وقرر هذا المعنى 
الإمام أبو الوليد الباجي؛ فقال: "النجاسةٌ التي في الطرقات لا يمكن الاحترارٌ منهاء فَخُفّف أمرُها 
إذا خفي عيثها؛ فإذا مر الذَيل على موضع نجیں؛ ثم مر بعد ذلك على موضع طاهرٍ أخفى عينَ 
النجاسة؛ فأسقط عن اللابس حم التطهير" !"ا 


تقربرات الأعة للتخصیص: 


خرّج الإمام ابن رشد''' هذا الفرع على أصله» فقال: "وأما الصفة التي بها تزول» فاتفق العلماء على 
أنها كس ومسح ونضخ؛ لورود ذلك في الشرع» وثبوته في الآثار. واتفقوا على أن الغسل عام جمیع 
أنواع النجاسات: ولجميع محال النجاسات» وأن المسح بالأحجار يجوز في المَخْرَجین'“ء ويجوز في 
الخقّين» وني العلين من العشب اليابسء وكذلك ذيل المرأة الطويل» واتفقوا على أن طهارته هي على 
ظاهر حديث أم سلمة من العشب اليابس" ”ا 


)١(‏ شرح الزرقاني على الموطأ (۱۳۸/۱)۔ 

(؟) المنتقى .)32/١(‏ 

(؟) محمّد بن أحمد بن أحمد بن رشدہ أبو الولیدہ المالي» الشهير بالحفيد الغرناطي» پُلقُبِ بقاضي الجماعة» كان 
عَالِمًا جليلاء أصوليًًا فقیمًاء حافطًا متقتًاء له تصانيف في فنون متنوّعة» منها: 'بدایة المجتهد ونهاية المقتصد"» 
و'منهاج الأدلة في الأصول” و"الكلية في الطب" توفي سنة (۰۹۰ھ). سير أعلام النبلاء (7:8/61)» الديباج المذهب 
(201/5)» شجرة النور الزکیة (۲۱۲/۱). 

)٤(‏ أي: مخرج البول» ومخرج الغائط. 

)۹۲/۱( بداية المجتهد‎ )٥( 


یت نٛش]۲جچجخ ا شش وٹ 
نوع التخصيص: 


الأصوليين!”؛ وذلك دفعًا للمشقة ورفعًا للحرج الواقع على المرأة من صعوبة الاحتراز من النجاسة 
أثناء سيرهاء والتخصيص بالمصلحة معمولٌ به عند الإمام مالك 


قال الإمام ابن العربي: 'فإن مالكا وأبا حنيفة یریان تخصيص العموم بأيّ دليلٍ كان من ظاهرء أو 


در و 3 2 مالك أن 2 3 058 ۱ 0( 


وقد أثبت الإمام العز بن عبد السلام تخصیص هذا الحكم بالمصلحة؛ فقال: "قاعدة من 
المستثنيات من القواعد الشرعية:...» وكذلك شرع لهم السعي في درء مفاسد في الدارين أو في 
أحدهماء تجمع كل قاعدة منها علة واحدة» ثم استثنى منها ما في اجتنابه مشقة شديدة أو مصلحة 
ترلي عل تلك المغاسد؛ وكل ذلك رم بعباده» ونظرٌ هم» 20۳و وأما املستثنی من الأخباث: فكل 
نجاسة يعم الابتلاء بهاء كفضلة الاستجمارء ودم البراغيث» والبثرات» وطين الشارع المحكوم 
RE‏ 


)١(‏ التقریر والتحبير (١٣/٥٥٥)ء‏ فواتح ال بر مہوت (2//ا5؟)» شرح تنقیح الفصول (٣۳۹)ء‏ مفتاح الوصول للتلمساني 
»)٠١١(‏ الإحكام للآمدي (۰۸/۳٣)ء‏ نهاية السول (91/4). 

(؟) أحكام القرآن لابن العربی (۲۳۷/۲). 

(۳) قواعد الأحكام في مصالح الآنام (160/2). 


رہ0" 


عدم وجوب الوضوء علی من عندہ سلس 


صورة المسأات: 

أجمع الفقهاء على أن الطهارة من الحدث والنجُس شرط لصحة الوضوء"'؛ فهل هذا الشرط يعم جميع 
جميع المكلفين» أم أن هناك ا م 

نص المسالة: 

قال الإمام الزرقاني: "(الرخصة في ترك الوضوء من المَذَي) أي: اللتارج من فساد وعلةء قلا 
وضوء فيه عند مالك وعلماء بلدہ؛ لأن ما لا يتقطع لا وجه للوضوء منه...» قال ييحبى: ومذهب 


7 310 ہے نے س هوت 7ة ےه ہہ رم ۷۰ 03 7 سر و بص ہے۔ 2.7 00 
مالك: ان ما خرج من منی؛ أو مذی؛ أو بول على وجه السلس لا ينقض الطهارة» خلافا لا 
عه 2 کی 0 2 2 7 ات ر رھ 


7 یک ر ت س ۲ 
حنيهه» والشافی",' ( 


التکییف الفقهى للفرع: 
هذا الفرع يندرج تحت مسألة: هل یعتبر الخروج الدائم للنجاسة حدثًاء أو بُعفی عنه؟ وقد اختلف 
الفقهاء في ذلك على قولين: 


القول الأول: أن الخروج الدائم للنجاسة حدث» على خلافِ بينهم هل يجب الوضوء منه لوقت كل 
فاه کشا ما ا رفا آر اک و آر متضرت خلاف العافلة» كنا 


(١)‏ الإجماع لابن المنذر (ص/5؟). 

(») شرح الزرقاني على ا موطاً /١(‏ 186). 

(٣)‏ بدائع الصنائع (/۲۸) شرح فتح القدير (۱۸۱/۱))ء الاختيار لتعليل المختار (۵۰۸/۴۳)ء حاشية ابن عابدين 
(٥٥٠٤)۔‏ 


<m 
هو مذهب الشافعية» أو يجب الوضوء لكل صلاة مطلقًاء فرضًا كانت أو نفلاء خرج الوقت أو لم‎ 

یخرج؛ وهو اختیار ابن حزم" . 
القول الثاني: أن الخروج الدائم للنجاسة ليس بحدثٍ ناقض للوضوءء وإليه ذهب الالكية بل 
يُستحب له الوضوءء ولا يجبء وبالتالي لا يُستنجى منه» واستدلوا لذلك بأن مَن کان به حدثٌ دائم لو 
تطهر فلن يرتفع حدثه» وإذا كان كذلك» كانت طهارته استحبابًاء لا وجوبًا؛ ولأن الإنسان لا يؤاخذ 


إلا ہما فعل؛ فإذا كان خروج الدم ليس من فعل الإفسان» ولا من قصده لم تفسد عبادته. 
توجيه الفرع: 


الأصل أن الخارج من السبيلين من البول والغائط والمذي والودي ناقضٌ للوضوءء وهذا بإجماع 
الَعَلَتاء۷ وحجتهم في ذلك: عموم قوله ي: "لا تُقْبَل صَلاةٌ مَنْ أَحْدَتَ حَقَ وص 0" فهذا نض 
عام في كل خارج من السبیلین؛ لأن لفظ: 'مَنْ' الموصولة يفيد العموم””)؛ فيشمل جمیع مَن أحدث 
من المكلفين» غير أن الشريعة قد جاءت بالتخفيف والتيسير على المكلفين» وقد قرّر الفقهاء أن: 


60 المغني (/١١٣)ء‏ الإنصاف (۳۷۷۸))؛ شرح منتھی الإرادات (1/١؟1)»‏ کشاف القناع (۸۱١٥٦۱٦)۔‏ 

(؟) روضة الطالبين )۱۶١۷/۱(‏ المجموع «(o۳/۱)‏ مغني المحتاح (۱۱۱۸۱)۔ 

(۳) على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب» أبو محمد الفارسيّ الأصل» الأندلسي» تفقّه على المذهب الشافيء 
ا و اهن ع ا ی ا 
أديباه له مصنفات عديدة» منھا: "الإحكام في أصول الأحكام” 'المُحل في شرح المج بالحجج والآثار“ 'الفصل في 
الملل والنحل» وغيرها من المصنفات» توفي سنة (451ه). سير أعلام النبلاء (۱۸/۱۸)ء شذرات الذهب (۳۷/۱)ء 
فھرس الفهارس (۳۰۹/۱). 

۔)۲۳۲/۱('۱٦۸' المحل / مسألة‎ )٤( 

.)۲۹۱/۱( الاستذكار (۱/٥۳۲)ء القوانين الفقهية (ص/۲۸)ء حاشية الدسوقی (١/٦۱۱)ء مواهب الجليل‎ )٥( 

(٦)‏ الإقناع في مسائل الإجماع (۷۷۸۸۱)۔ 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب: "الوضوء'» باب: "لا تُقبل صلاة بغیر طهور" برقم:(170) من حديث أي 
هريرة ذيك. 


(۸) العقد المنظوم في الخصوص والعموم (۳۸۷/۱). 


ا لع 


ہ 


الشقّة تجلب العیسیر""؛ ولذا فقد استثنى الفقهاء مَنْ به سَلّس بول» أو مذي على وجه الفساد 
والعلة؛ فنصّوا على أنه لا يُنتقض وضوؤه إن أصابه حال الصلاة تخفيمًاء ودفعًا للمشقة اللاحقة 


وقد خصّص الإمام الزرقانی عموم حديث أبي پ ارق يا روا تو ہہ ميد 
عن سعید بن ال اتل ا ا يسألهء ققال: الي کڈ الب 7 ا َقَأَنْصَرِفُ؟ قال ُ 
ما ماززی تق :ما ات الو دده ئوہ ا سالك ا سان 
(بَابُ الرّخْصَةِ في تَزك الْوسُوه مِنَ الْمَذْي)؛ فقال الزرقاني معقَبًا على عنوان الباب: "أي: الاج مِنْ 
ماو وه ات نکد گر لبوك كارك کال یو لِأَنَّ ما مَا لا يَنْقَطِعٌ لا وَجْهَ للْوْضُوِ 0 


كل پورں بج سرع سی 
قب سا دكره تی بن يحب الليني؛ فقال: "قال يحى: وَمَذَْهَبٌ مَالِكِ: :ق ما خَرَجَ مِنْ مه أو مذي 


34 
سے 
أ 1 


وبول عل وَج السلس لا يَنْفْضُ الطَهَارَةَ 0170 2 پا 
فتبين بذلك أن عموم الأمر بالوضوء ما خرج من السبيلين مخصوصٌ ہما کان على وجه السلس. 
تقربرات الأعة للتخصیص: 


نص الإمامٌ ابن رشد على تخصيص هذا العموم؛ فقال: "والسبب في اختلافهم: أنه لما أجمع المسلمون 
الآثار بذلك تطرق إلى ذلك ثلاثة احتمالات: 


أحدها: أن يكون الحكم إنما عُلّق بأعيان هذه الأشياء فقطء المتفق عليها على ما رآه مالك» - 
رحمه اللہ تعالى -. 


الاحتمال الثاني: أن يكون ا لحم إنما علق بهذه من جهة أنها أَنجاسٌ خارجة من البدن لكون 
الوضوء طهارة» والطهارة إنما يؤثر فيها النجس. 
)١(‏ الأشباه والنظائر لابن السبكي »)45/١(‏ قواعد الحصني (۳۰۸/۱)ء الأشباه والنظائر للسيوطي (ص/77). 


(») شرح الزرقاني على الموطأ /١(‏ 186). 


ہہ سبي ةي 
والاحتمال الغالث: أن يكون المكم أيضا إنما علق بها من جهة أنها خارجة من هذين السبيلين؛ 
فيكون على هذين القولين الأخيرين ورود الأمر بالوضوء من تلك الأحداث المجمع عليها إنما هو 
من باب: الخاص أريد به العام» ويكون عند مالك وأصحابه إنما هو من باب: الخاص المحمول على 
ىھت 

وكذا نص عليه الإمام تقي الدين الیصنی''؛ فقال: "فائدة: فيما مُستثنى من القواعد المستقرّة» اما 
للضرورة أو الحاجة الماسّة» وفيه صورء منها: صحةٌ صلاة المستحاضة» ومّن به سلس البول ونحوه مع 
الحدث الدائم للضرورة." 


نوع التخصيص: 


هذا التخصيص من المخصصات المنفصلة» وهو من باب: تخصیض اص بالصلحة وبه قال جمهور 
المي ا وذلك دفعًا للحرج والمشقة الواقعة على المكلفين؛ فقد خصّص الإمام مالك عموم 
النصوص الواردة بانتقاض وضوء المحدث بما إذا کان هذا الحدث على با اعت فان 


وقد أثبت تخصيص الإمام العز بن عبد السلام هذا الحكم بالمصلحة؛ فقال: '(قاعدة من 
المستثنيات من القواعد الشرعية): الحدث مانعٌ من ابتداء الطهارة» قاطمٌ لحان ين اسانھا 
لكنه غير مانع في حق المستحاضة» ومن عذرہ دائم كسلس البول» وسلس المذي؛ لأن ما يفوت من 
مصالح أركان الصلاة وشرائطها أعظم ما يفوت من مصالح الطهارة"!*) 


.)61/١( بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )١( 

() أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حَرِيز بن معلّ الحسيني الحصنيء تقی الدين» فقي ور له تصانيف 

كثيرة» منها: 'کفایة الأخيار" شرح به الغاية في فقه الشافعية» "دفع شبه من شبّه وتمرد ونسب ذلك إلى الإمام 

أُحمد "تنبيه السالك على مظان ا مھالك'ء توفي سنة (۸۲۹ھ)۔ سلك الدرر )٢/٥(‏ الأعلام للزرگی .)٥۹/5(‏ 

.)۳٦٣٣/٣( القواعد‎ )۳( 

)٤(‏ العقریر والتحبیر (/١٥۱)ء‏ فواتح ال رموت (٢/۷٦۲)ء‏ شرح تنقيح الفصول (١۳۹)ء‏ مفتاح الوصول للتلمساني 
(١١۱)ء‏ الإحكام للآمدي (۰۸/۳٣)ء‏ نهاية السول (/۹۱)۔ 

)٥(‏ قواعد الأحكام في مصالح الآنام (۱۳۹/۲)۔ 


تقض الوضوء بلمس المرأة بلذة 
صورة المسألة: 


أجمع الفقهاء على أن الطهارة من الحدث شر لصحة الوضوء"» وقد نصوا على أن مس المرأة ناق 
من نواقض الوضوء؛ والعلة في ذلك: ثوران الشهوة؛ فأقاموا مظنّة الحدث (مجرد اللمس) مقام الحدث 


(خروج شيءٍ ناقض)؛ فهل جرد اللمس ناقض للوضوء؟ 


نص المسألة: 


ر 


قال الإمام الزرقاني: "عن سالر بن عبد اللّه: عن أيه عبد الو بن عمر: أنه كان يقول: "قبا الرجلي 


تہ كماو ر ر س 7 8 ۆر ر عرس صرق ت ور ر 
(f Jy‏ 


اعرّاته وجسها پیدہ من الملامسة؛ قن قب 7 و ا 2 فعليه الود ٠‏ واشترط 
مالك اللہ ٭ وجودها عند اس٤‏ ۴۳ رأ لأنه ر يات ت في الملامسة لا قولان: الام وما 


رر رت 


دوته. ومن قَالَ بالتاني: :ما اراد ما دونه 5 لیس ماع ".© 
التكييف الفقهي للفرع: 
اختلف الفقهاء في نقض الوضوء بلمس المرأة على ثلاثة أقوال: 


القرل الأول أنه لذ وض مط ا واليه ذهب اة 


)١(‏ الإجماع لابن المنذر (ص/9؟). 

(؟) أخرجه الإمام مالك في الموطأ "رواية بجی اللیٹی' کتاب: "الطهارة“ باب: "الوضوء من قبلة الرجل امرأته' 
برقم: (٥۹)ء‏ قال الإمام الدارقطني: إسناده صحيح. "سان الدارقطنی' (۳/۱). 

(۳) شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك (۱۸۹/۱). 

)+( بدائع الصنائع (۳۰/۱)ء شرح فتح القدیر (٥۸٦٤)؛‏ البحر الرائق (١//ا2)»‏ تبيين الحقائق (١/؟1).‏ 


سس شش شس ا 


القول الغانی: أنه ينقض مطلمًاء وإليه ذهب الشافعية7". 


القول الغالث: أنه ينقض إن کان بشهوة» ولا ينقض ان كن ھی شر نار ان AOR‏ 
والحنابلة7”"» ما استدلوا به: قول عائشة د: "فقدتٌ رسولٌ اللہ #» فالكمّستّهء فوقعث يدي على 
باطن قدمِهِ وهو يصلٌ وقالوا: لما كانت النساء تُطلّب للذة قال الله تعالى: ط ألم ال4 
والأصل في الاستعمال الحقيقة؛ فيكون هذا نضًا على إبطال مذهب الحنفية والشافعية» وعلى اشتراط 
اللذة “© 


توجيه الفرع: 


الأضا» أن قله ال عاء ق ضكد اللمي یی اق ھت لاحات تی 
صل: ان قوا وللمستمالا م في مجر وانه من موجب 


ضوءء وهو حقيقة في لمس الیدہ ويؤيد بقاءَہ على المعنى الحقيقي قراءة: (أو لمَسْتُم)ء ويلزم منه أن 
کل مَن لس امرأةً انتقض وضوؤه؛ لأن لفظ: 'النساء' في الآية اسم جنس حل بأل؛ فيفيد العموه!", 
ولكن ما كان الأصل في لمس النساء هو الشهوة؛ فقد ذهب مالك إلى تخصيص هذا العموم باشتراط 
اللذۃہ وقصدها عند اللمس؛ واستدل هذا التخصيص بأثر عبد الله بن عمر : 'قُبْلَةُ اليُجْلٍ اك 
وَجَسّها بيده مِنَّ الملامَسَة فَمَنْ قَبّلَ اَل اوها بيده فَعَلَيّهِ الوضوء'٭ء وقد بوب لهذا الأثر 


)۳۲/۱( حاشية قلیونی وعميرة‎ »)"/١( الحاوي (۱۸۰۸/۱)ء المجموع (۲۹/۲) » مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) المدونة (/۱۱۹))ء شرح التلقين (۱۸۷/۱)ء الذخيرة (۱/٥۲۲)ء‏ الغمر الدانی .)29/١(‏ 

)۳( المغني (۲۱۹/۱))ء الإنصاف (۱۱/۱٦))ء‏ شرح الزركشي )١۷۸(‏ المبدع شرح المقنع (١٢٦٦)۔‏ 

(؛) أخرجه مسلم في صحیحہ كتاب: "الصلاة"» باب: ' ما يقال في الركوع والسجود' برقم:(487). 

.)٦( سورة المائدة‎ )٥( 

.)۲۲۹/۱( الذخيرة‎ )٦( 

(۷) سورة المائدة .)٦(‏ 

(۸) العقريب والإرشاد الصغير (9/١؟)»‏ العدة لأبي يعلى (۷۰/۲٣)ء‏ البرهان للجويني (۱۱۸/۸۱) قواطع الأدلة (۷/۱٦٦)ء‏ 
(۷۸۱٦۱))ء‏ المستصفى .)253/١(‏ 

(9) تقدم تخريجه (ص/205). 


في الموطأ بقوله: "باب الوضوء من قُبلة الرجل امرأته؛ ففيه دلالة على اشتراط اللذة من جهة كونها 
مطلوبةً من الزوجة في القُبلة» دون باقي الأعضاء. 


وقد ن عل ذلك الإمام الباجي بقوله: "وقول" في مَنْ قبّل امرأته أو جسّها بيده؛ ذ فعلية 089ھ" 
عام» يحتمل أن يريد به مَنْ فعل ذلك ملتدًا؛ِ ولذلك خصّه بامرأته؛ لأن قبلة الرجل امرأته في الأغلب 
لا تنه تنفك من لذةٍ» وج جسّها بيده لا يحون إلا للذق بخلاف لس يدها لعناول شی أو مناولته ° 


ہے رٹ س ہق رط مالك الله ار وها غد اللي 
ا صح لِأَہ لع يَأتِ في الْملَامَسَة إلا قَوْلَان: الجمَاعٌ وَمَا دُونَه وَمَنْ قال با لانی: إِنَمَا اراد مَا دونه 


مِمّا َس بتاع" فد ذلك على تخصیص عموم الس الذي به ينتقض وضوءُ اللامس بوجود 
اللذة وقصدها. 


تقریرات الأعة للتخصیص: 


وافق الإمامٌ الزرقائيٌ الإمامَ ابنَ اللكَّام على کون عموم الآية مخصوصًا بما ذكرناء فيما نقله عن أبي 


البرکات'“'ء قال: "المتبادّر إلى الفهم من لمس النساء: ما یُقصّد منهن غالبا من الشهوة ثم لو عمّت 


ٹس ال 


)١(‏ یقصد تبویب الإمام مالك: "باب الوضوء من قُبلة الرجل امرأته'. 

(۶) المنتقى شرح الموطأ (۹۲/۱). 

(۳) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (۱۸۹/۱). 

(؛) عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمّد أبو البركات جد الدين ابن تيمية الحراني» جد شيخ الإسلام ابن 
تيمية» فقيه حنبلي» محدّٹ أصولي نحوي مفسّى له تصانيف عِدّة منها: "الأحكام الكبرى» 'المحرر' في الفقه 
'المسودة في أصول الفقه» التي زاد عليه فيها ابنه: عبد الحليم» وحفيده: تقي الدين أحمد» توفي سنة (٦٥٥ھ)۔‏ سير 
أعلام النبلاء (۹۱/۲۳))ء الأعلام للزركي .)٦/٤(‏ 

)٥(‏ أي: الآیة (أو لامستم). 

۔)۲۳٣/ص( القواعد والفوائد الأصولية‎ )٦( 


سم ۔.۔۔-سٹصٹصں۔ سد mm‏ 
نوع التخصيص: 

هذا التخصيص من المخضصات المنفصلة» وهو من باب: تخصيص الكتاب بالسنةء ويه قال جمهور 
الأصولیین''؛ فقد خصّصوا عموم قوله تعالى: 9 أَوْلَسَمْم يه 4 بحديث عائشة المتقدم: 'فَقَدْتُ 
رَسُولَ الله قلا؛ فَالْكَمَسْنہُ فَوَقَحَتْ يدي َل بَاطِن قدمهِ وَهُوَیصلى' 3 

وهو ما ن عليه الإمام ا مازري معقّبًا على حديث عائشة السابق بقوله: "وأما نحن فإنا اعتبرنا اللذة؛ 
لقول عائشة 5د: "افتقدثٌ الى 4 في الفراش؛ فقمتٌ أطلبَّهُ فوقعث يدي على أخمص قدمه...'» ولم 
تذکر أن صلاته انتقضت بمجرد لمسها. فوجب تخصيص الآية بذلك» وحملها عل اللمس للذة©) 


)١(‏ المعتمد (9060/1؟)» العدة (۷۹۷/۳))ء الفقيه والمتفقه (۳۱۰/۱)ء العبصرة (۱/٦۱۳)ء‏ اللمع ف اال الفقه (۳۳/۱)ء 
الورقات (۱۷/۱)ء قواطع الأدلة (۱۸۰۵/۱)۔ 

(؟) سورة المائدة .)٦(‏ 

(؟) تقدم تخريجه (ص/٦۲۰).‏ 

)+( شرح العلقین (١//ا18).‏ 


جواز ا حروج من المسجد بعد الأذان للضرورة 


صورة المسألت: 


حث الإسلام على صلاة الجماعة وو فیھاء ومن لوازم ذلك تھی النبي #5 عن الخروج من المسجد 
5 الأذان؛ كي لا ينشغل الناس بما يلهيهم عن صلاة الجماعة؛ فهل يشمل النعيُ أصحابٌ الأعذارء 


ومن له ضرورة ؟. 


نص المساًلة: 


قال الإمام الزرقاني: "عن اي هرر قال: يمت الصلاة؛ نی الثاس صفوقهم» فرج رسرل 
كت قد وم جب م قله دمل مک وج اقل تح خر وان يعم 


٤ 


فصل ہم" وفيه تخصيص ما رواہ أبو هريرة: و ا 5 اذن 
لود قَالَ: دآما ا القَايم»' "يمن ليست له ضرورة؛ فيلحق پا جنپ لنب المحدث» 


(o ) o3 3o2 


والراعف 7" » وا لقن 1 ونحوهم". 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري فی صحيحهه كتاب: "الأذان'» باب: "إذا قال الإمام: مكاتكم حتى رجع» انتظروہ' 
برقم:(740). وأخرجه الإمام مسلم في صحيحهه كتاب: 'المساجد ومواضع الصلاة"» باب: " متى يقوم الناش 
للصلاة" برقم:(7:5). 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحیحہ كتاب: 'المساجد ومواضع الصلاةء باب: "النهي عن الخروج من المسجد إذا 

أذن المؤذن”» برقم:(٦٥٥).‏ 

(۳) الرُعاف: دم يسيل من الأنف. المصباح المنير (59:/1)» المعجم الوسيط .)۳٥٣/۱(‏ 

)٤(‏ ا حاقن: الذي احتبس بوله فۃ فتجمّع. المعجم الوسيط (۱۸۹/۱)؛ لسان العرب (5/88؟1). 

.)؟۰٤/١( شرح الزرقاني على موطاً الإمام مالك‎ )٥( 


سے 77کت 
التكييف الفقهي للفرع: 


ذهب جمهور الفقھاء''' إلى أنه يُكره الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية رجوع إلى 
المسجد إلا أن يكون التأذين للفجر قبل الوقت؛ فلا يكره ا حروجء ون الحنابلة!" على التحريهم؛ 
۷+۷۷+۳ ٰ ي ف 9 ن 
الْمُوَدَنُ فَقَال: «أمَّا هَذَاِ فَقَد عَصَی أبَا الَقَاہیم''ء وقد ن العلماء”" على أن مثل هذا الحكم لا 
يكون رأيّاه بل هو توقيفئٌ» له حكم الرّفع إلى رسول الله 6 

وقد دل ا حدیث بمنطوقه على كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان؛ والعلة من هذا النهي: كي لا 
يكون خروجه ذریعةً إلى اشتغاله عن الصلاة جماعةٌ؛ ولأن ذلك المسجد تعیّن لعلك الصلاة» فيُكره 

سے (ه) 
له تركه. 


توجيه الفرع: 


ما استدل به الجمهور على كراهة الخروج من المسجد عام يشمل جميع المكلفين» وكذا يشمل جميع 
الأحوالء لكن خصّه العلماء بأصحاب الأعذار» كَمَنْ نسي الاغتسال من الجنابة» أو مَن أصابه 
رُعَاف» ا وغيرهمٍ تمن لحم عذر في تک والمُخصّص هذا یہ یت أي 
مَُیْرة قال: أُقِيمَتِ الصّلآكُ فَسَوّى الاس صَفُوقَهُم فَخَرَحَ رَسُول اللہ يه 0 وَهْوَ جنب ثم 
قَالَ: اعَلَ مَكَانِكُمًا فَرَجَع فَاغْتَسَلَ نّم خَرَجَ ا يَفْظرُ ما قَصَنَّ بهم" فدلّ فعله 8 على 
جواز الخروج من المسجد للضرورة» وغير هذه الحال مقيسٌ عليها. 


)١(‏ البناية شرح اطدایة (077/6)» البحر الرائق (۷۸/۴۲)ء حاشية ابن عابدين ٥٠/٥٤)ء‏ الاستذكار (۸/۲٥۱)ء‏ مواهب 
الجليل (١/٤۷٦٦)ء‏ الفواكه الدوانی (١/٤٣۱)ء‏ المجموع (178/6). 

)؟( المغني )۲۹٦۸(‏ الفروع (۲۹/۲)ء منار السبيل »)78/١(‏ حاشية الروض المربع (۹/۱). 

(۳) تقدم تخريجه (ص/۲۰۹). 

.)۲۸۷/۲( المُفھم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ »)۱۷٥/۱۰( التمهيد لابن عبد البر‎ )٤( 

)٥(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۸۱/۲))ء إعلام الموقعين (۱۱۸/۳)۔ 

)٦(‏ تقدم تخريجه (ص/۲۰۹). 


مہےکے مم سس <m‏ 


بے 


وقد عقّب الإمام الزرقانی على هذا الحديث؛ مبھَنا ےت ے و ےر سک 


کے 2و 


اعد فد ادان قال وف خخصِيض ما روا اوه أنه رای رجلا قد حَرَج مِنَّ َ الْمَسُجد 


بَعْدَ أَنْ أذْنَ الْمُوَذْنُ؛ قَقَالَ: اما هَدَاہ فَقَدْ أبَا الْقَاسِم» ‏ بِمَنْ لَيْسَتْ لَه صَرُورَة فَيَلْحَقُ 


با ينب الَْحْدثُ ولاعف وَالْحَاقِنُ وَكْوْعْہ' 


ومن كلام الإمام الزرقانی يتبيّن أن حديث الد می عن الخروج من ا مسجد بعد الأذان مخصوصٌ بفعل 
النبي لما تذگر أنه جُنْبٌ؛ فخرج للاغتسالء ثم عادہ وهذا تخصيصٌّ للسنة بالسنة» ثم استطرد 
الإمام الزرقانی في بيان أوجه التخصيص؛ فخصّص أيضًا عموم حديث النعي عن الخروج من 
المسجد بعد الأذان بالقياس؛ حيث شبّه الراعف والحاقن بالجنب» وقاسهما عليه بجامع الاضطرار 


تقربرات الأعة للتخصیص: 


بوب الومام البخاري بايا بعنوان: "باب: هل يخرج من المسجد لعلّة؟ وروی تحته حديث ابي هِرَيْرَة 


0 
طھ 


e ا‎ as 


قَال: اقيق الضلاة فر الاس صَفُوفَهُمُ فخرج رَسُولُ اله 4 4 فتقدم وهو 


قآل اظ انم عم ا تحني کا مر إل یس نا ا عمل عن أ هزيزة أنه زی ر 
ن أَذَنَ الْمُوَذْنُ؛ قَقَالَ 


ا 


ھت ھت ما هذا ققد عَمَی أََا الّقاہیم'' فإن حديث 


(۱) تقدم تخريجه (ص/۲۰۹). 

.)206/١( شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك‎ )٤( 

(۳) محل الضرورة: المشقة الحاصلة بطلب الماء» وعدم توفره بمسجد النبي ##» أما في حال توفر الماء بالمسجد - 

كما هو ا حال في عصرنا - فيبقى الحكم على أصل الكراهة؛ وذلك لانتفاء الضرورة. 

)٤(‏ أحمد بن عل بن محمّد اا الشهير بابن حجر الكناني العسقلاني المصريء الحافظ الكبيرء الإمام المنفرد 
المنفرد بمعرفة الحديث وعِلَّلِهِ في عصرہ الشافعي الفقيه» برع في العلم؛ 7 التدريس» وأصبح روس العلماء من 
کل مذهب تلامذته؛ له موْلّفات نفيسة» منها: 'فتح الباري“ 'الإصابة” "الدرر الکامنةاء وغيرهاء توي سنة (855ه). 
شذرات الذهب (١/ء۷)»‏ الأعلام للزركلي (۱۷۸/۱). 


الباب يدل على أن ذلك مخصوصٌ بمن ليس له ضرورة؛ فيلحق بالجنب المحدث والرٌاعف وا حاقنء 


7٣‏ تپ 


نوع التخصيص: 


هذا التخصيص من باب: تخصيص السنة بالسنة» وذلك بالنظر إلى الدليل المخصّص» وهو من 
المخصّصات المنفصلة» وبه قال جمهور الأصوليين!"؛ حيث خصّصنا عموم النهي عن الخروج من 
المنتقد یس لادان الؤازد:ق ديت أن هريزة آنه رى رجلا قد كَرَع فن الْمَسجِدِ تعد أن أذن 
الْمُوَذْنُ' بفعل النبي 4# لما نسي أنه جنبٌ؛ فخرج من المسجد ليغتسلء ثم عاد. 


ویجوز أن يكون هذا التخصيص من باب: التخصيص بالمصلحة» وبه قال جمهور اع 
وذلك بالنظر إلى مقصد الشارع في رفع ا حرج عن المكلفين؛ حيث خصّصنا عموم الد ہي عن الخروج 
من المسجد بعد الأذان بمن نسي أنه جُُتُبء وأراد الاغتسال» أو مَن کان به رعاف؛ تيسيرًا عليهم؛ 


(۱) تقدم تخريجه (ص/205). 

(؟) فتح الباري شرح صحيح البخاري .)12١1/2(‏ 

() المعتمد في أصول الفقه »)205/١(‏ الفقيه والمتفقه (۳۱۰/۱)ء قواطع الأدلة (۱۸۷/۱)ء الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي (/45")» التحبير شرح التحرير )۲٦٥٦/٦(‏ ء شرح الكوكب المنير .)۳٦٣/٣(‏ 

)٤(‏ التقریر والتحبیر (١/١٥٥٥)ء‏ فواتح الرحموت (٤/۷٦۲)ء‏ شرح تنقيح الفصول (٣۳۹)ء‏ مفتاح الوصول للتلمساني 
(١٥۱)ء‏ الإحكام للآمدي (۰۸/۳٣)ء‏ نهاية السول (91/4). 


جواز مباشرة الحائض من فوق الإزار 


صورة المسألة: 


من القواعد المقرّرة في الشريعة أن: "عِللَ الأحكام تدل على قصد الشارع فيها؛ فحيثما وُحِدَتْ 
يك ومن ذللف: أن الله آبرباعترال اطائض رقت سيضتياة رعلل ذلك بكرن آذی: رقا 
الشارع في ذلك جنب المكلّف هذا الأذى؛ فهل الأمر بالاعتزال شامل لجمیع الأحوال؟. 


ع 
نص المسالة: 
o2 2 -7 -- 8‏ رق 7ر ر ماق ہے 7 ر ماق "2 ةم سل 00 
قال الإمام الزرقاني: "وني الصحیحینِ عن عائشة: "كانت إحدانا إذا كانت حائضاء فاراد تج أن 
و ر ےس ہے 4ة عو ہے ےہ ةا م سلس مم (Om‏ ص تق طاہ ص عقن و و ر تور 2 سر مر 
ت ر ° lw U 2 5 « e‏ ۰ 00 0 
يباشرهاء اعرّها ان تكرر في فور حیضتہاء ثم يباشرها 6 واستدل به اججھور - ومنهم الأئمة الثلاثة 


وس ر سمالت سدس 


- على تحريم الاسفتاع با بین سرتها وركبتهاء بوطي» وغوه" 
التكييف الفقهي للفرع: 


أجمع العلماء”" على أنه يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في فرجها حال ا حیض؛ لعموم الأمر الوارد 
باعتزاها في قوله تعالى: اوةك عن ميض فل هو دى فَأَعَتَزفا نَا ف لمحي ٠4‏ واتفقوا على جواز 


.)۳۹٣/۲( الموافقات‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحیحہ كتاب: "الحيض” باب: 'مباشرة الحائض' برقم:(7:9) 

(۳) شرح الزرقاني على الموطأ .)629/١(‏ 

)٤(‏ الأوسط لابن المنذر (۲۰۸/۲)ء مراتب الإجماع (ص/۹٥)ء‏ الإقناع في مسائل الإجماع (٢/٥٥۲)ء‏ الجامع لأحكام 
القرآن (۸۷/۳)ء المجموع للنووي (۱۸۹/۲). 

)٥(‏ سورة البقرة (؟؟؟). 


مباشرتها فيما فوق السرة» لكنهم اختلفوا في جواز مباشرتها فيما بين السرة والركبة» عدا الفرج» على 
القول الأول: يحرم الاستمتاع ہما تحت الإزارء وهو ما بين السرة والركبة» وإليه ذهب جمهور الفقهاء 
من ۱ 0 "و" ٦‏ ا" والغافوية. 


القول الغانی: لا يحرم عليه إلا الإيلاج في الفرج خاصة وإليه ذهب الحنابلة. 
توجيه الفرع: 


استدل العلماء على حرمة مباشرة الحائض بالأمر الوارد باعتزاطا في قوله تعالى: وتويك عن الْمَحِيض 
َل ای مَأَعْمَرِلوا ذس ف ميض 4 والأمر بالاعتزال عام يشمل كل أنواع الاعتزال من مؤاكلة: 
ومشاربة» ومجالسة» ومباشرة» أو استمتاع بها على أي وجه؛ غير أن جمهور العلماء قد خصّصوا هذا 
العموم بجواز مباشرتها من فوق الإزار» وقد وافقهم في ذلك الإمام الزرقاني» فقال: "وي الصَّحِيحَيْنِ 
اعَنْ عَائِْمَةَ: "انث إِحْدَانًا ا كَنَتْ حَائْضَاه قاراد 4 أَنْ يُبَاشِرَهَاء أَمَرَهَا أَنْ تَنَّْرَ في فور حَيْضَتِها 
ثم ارخا وَاسْقدَن يه الحتهُوز - ومن الائ القلاتة = عل گرم الاشيتتاع بنا بن 


یہ ۔ھ 20 ره مه )۷( 
سُرَتِها وَرُكْبَتِهًاء يوطي وَغَيْر". 


فهذا تخصيصٌ لعموم الأمر الوارد بالاعتزال في الآية بجواز مباشرتها من فوق الإزار. 


.)۲۰۸/۱( تبيين الحقائق (١/لاه)» البنایة شرح اطدایة (١/٦٦٦)ء شرح فتح القدير (١/٦٦۱)ء البحر الرائق‎ )١( 
.)۱۷۳/۱( (؟) القوانين الفقهية (ص۳۱/۱)ء مواهب الجليل ۷ ) الشرح الصغير (١/15؟)؛حاشية الدسوق‎ 
.)79:/1( الأم (۱۰۹/۱)ء المجموع (۳۹۲/۲)ء مغنی المحتاج (۱۱۰/۱)ء نهاية المحتاج‎ )۴( 

)+( المغني »))415/١(‏ المحرر (٥/٥))ء‏ الإنصاف (۰/۱٥۳)ء‏ شرح منتعى الإرادات (۱۱۱/۱)۔ 

.)222( سورة البقرة‎ )٥( 

)٥۰۲۶(:مقرب أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب: 'الحیض' باب: 'مباشرة الحائض'‎ )٦( 

(۷) شرح الزرقاني على الموطأ .)629/١(‏ 


قال الإمام المناوي7": "وفيه جواز التمتع بالحائض - فيما عدا ما بين السرة والركبة - وكذا فيما 
بينهماء إذا كان ثمَّ حائل يمنع من ملاقاة البشرة والحديث مخصّصٌ لآية: «اعَتَزل الم فى 
21 وت 


تقریرات اللأعة سے للتخصيص: 


نص الإمام المازري على هذا التخصيص حيث قال: "أما وطء الحائض فيما دون الفرج بين فخذيها: 
فالمشهور من المذهب النهي عنه» واستخفه أصبغ؛ فوجه المشهور قوله تعال: طَأعْمَروا نَا فى 
لْمَحِيضِ 4؛ والمراد من المحيض هاهنا: زمن ا حیض عند بعض أهل العلم» ثم قال الله تعالى: إو 
رح يَطهرَ4» وظاهر هذا يقتضي اعتزالها جملة» وألا يقرب شيئًا منھاء لكن جاءت الآثار 


بإباحة ما فوق الإزار فحص ما فوق الإزار بالإباحة"'"ا 


وكذا قرّره الإمام ابن قدامة؛ فقال: "الأدلة الق يحص بها العموم... السادس: فعل رسول الله » 
كتخصيص عموم قوله تعالى: ولا تَفْروْهْنحَقَيَظهرَت4 ہما روت عائشة 4 قالت: ' كانّ رسولُ الله 6 


ووه چ و مولس و ج 2 8¢ ©( (ہ) 


أعلم معاصريه بالحديث» وأكثرهم فيه تصنيمًا وإجادة وتحريرًاء له تصانيف عديدة منها: 'الحیسیر' في شرح الجامع 
الصغير اختصره من شرحه الكبير "فيض القدیر' "شرح الشمائل للترمذي”» وغير ذلك الکٹیں توفي سنة (۱۰۳۱ھ). 
فهرس الفهارس )٦۰/٦(‏ الأعلام للزرکی (204/7). 

(۲) فيض القدير (08/5؟). 

.)؟؟5/١( شرح الحلقين‎ (٣) 

)٤(‏ تقدم تخريجه (ص/۲۱۳). 

.)۲٢۷/۱( روضة الناظر‎ )٥( 


ہت 7m‏ 
وع ال یخصیص: 


هذا المعصيف مو کب ا اھ ار لان 
جمهور الاُصولیین"'؛ حيث خصّصنا عموم الأمر باعتزال النساء وقت ا حیض بفعله ب وبه قال 


ويؤيد هذا النوع من التخصيص ما ذكره الإمام ابن رشد حيث قال: "وأما الاحتمال الذي في آية 
الحیض: فهو تردّد قوله تعالى: طف هرای َم لہ یٹ بين أن حل على عمومه إلا 
خصّصه الدليل» أو أن يكون من باب العام ا به الخاص» بدليل قوله تعالى فيه: فل ہوادی »» 
والأذى إنما يكون في موضع الدم» فمن کان المفهوم منه عنده ا - أعني أنه إذا كان الواجب 
عند أن یل هذا القول عل ضرم عق هة الالبل> اتی من ذلك مافرق الإزان بالسة 
إذ المشهور جواز تخصیص الکتاب بالسنة عند الأصوليين." 


)١(‏ المعتمد (۱/٥٥۲)ء‏ العدة (۷۹۷/۳))ء الفقيه والمتفقه (۳۱۰/۱)ء العبصرة (۱/٦۱۳)ء‏ اللمع ف اال الفقه (۳۳/۱)ء 
الورقات (۱۷/۱)ء قواطع الأدلة (۱۸۰/۱)ء ا لحصول للرازي (۷۸/۳)۔ 

(؟) المعتمد في أصول الفقه (١/١٠٠)ء‏ التبصرة للشيرازي(/١١٠)ء‏ المحصول للرزاي (۲۰/۳)ء رفع ا حاجب 
(۹/۳٥۳)ء‏ البحر المحيط (20/5*)» شرح الكوكب المنير (۹/۳٥۳)ء‏ إرشاد الفحول (۱/ٴ٥۳)۔‏ 

(۳) بداية المجتهد .)٥۷/١(‏ 


اشتراط اغتسال الحائض راز إتیانہاء 


صورة المسألة: 


حرم اللہ تعالى إتيان المرأة الحائض» وجعل هذا التحريم مخصوصًا بغاية» ومشروطًا بشرط؛ فمق يجوز 
للرجل إتيان زوجه الحائض؟. 


نص المسألة: 


قال الإمام الزرقاني: "عن مالك: أنه به أن سال بن عبد الل وسلَيمانَ 7 یسار سئلا عن ا اض 
مل يصييبًا رُوجھا إِذَا رات الطهر قبل أن ْتسل؟ قالا: لاء حى ی متسل أي: لا 2 
(حی تعْتَسل)ء لقَوله تعال: طول قرح ظر4 )د هو تا کید یت وبیان لعايته» وهو: أُنْ 


22 6م کی نے 


يتسان بعد الاتقطاع» یل عليه صريحا: قرآءة: (بطهرن) بالتشدید» بمعنى : : يغتسان". 8 
التکییف الفقهى للفرع: 
اختلف الفقهاء في جواز إتيان الحائض بعد انقطاع دم ا حیض وقبل الاغتسال على قولين: 


القول الأول: يجوز إتيانها قبل اغتساٰٰاء وبعد انقطاع الدم» وإليه ذهب ا حنفیة'٭ء لكنهم اشترطوا 
أن يكون الحيض لأكثر المدة» وليس لأقلّهاء وكذا اشترطوا أن يڪون في أيام عادتهاء وليس في 
غيرها. 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ رواية: 'يحبى بن يحي الليثي"» كتاب: 'الطهارة” باب: "ما يحل للرجل من امرأته 
وهي حائض' برقم:(۷٩۱).‏ 

(؟) سورة البقرة (222). 

(۳) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (۲۳۱۷/۱). 

)+( شرح مختصر الطحاوي »))5571//١(‏ العجريد (١/٤٣۳)ء‏ البحر الرائق (١/4١؟)»‏ العناية شرح الهداية .)٠١/١(‏ 


القول الغانی: يحرم إتيانها قبل الاغتسالء وإليه ذهب الجمهور من المالكية"» والشافعیۃ' 
والحنابلة!"'» واستدلوا لذلك بقوله تعالى:«ولا تَقَرَوْهْنَحَقَيَظهْرَنَ4!'"» أي: ينقطع دمهن» لوَدَاَظهرَ 4 
أي: اغتسلن بالماء اهيمحت مرا قالوا: فاشترط الله تعالى لحل الوطء شرطين: أحدهما: 
انقطاع الدمء وثانيهما: الغسلء 


توجيه الفرع: 


ما استدل به الجمهور - ومنهم ا مالکیة - عل حرمة إتيان الحائض عام طوال فترة الحیض؛ لکن هذا 
العام خصوص بغايةء وهي: الطهر وانقطاع الدم» وكذا مشروظ بشرط: وهو الاغتسال بعد انقطاع 
الدم؛ فلا يجوز إتيانها إلا بعد تحققهما معًا؛ لأن القاعدة أنه: 'إذا رُنَّب مشروظ على شرطين لا يحصل 
إلا عند حصوطما إن كانا على الجمع؛ وإن كانا على البدل حصّل عند أحدهما".!*) 


وقد استدل الإمام مالك لهذا أنه بلغه أن سالم بن عبد الله» وسليمان بن يسار سُثلا عن الحائض: 


سی .ہے و جم 


اهل يُصِيبّهَا وها إِذَا رات الظُهرَ قبل أَنْ تَفْتسِل؟ ققالا: لاحق تَفْتيِلٌ: ^ 
وقد قرر ذلك الإمام الزرقانی في شرحه للحديث؛ فقال: "أيْ: لا يصيبها (حَق تَعْتَسِلَ)؛ لِقَوْلِهِ تَعَال: 


٩ 7 2 2 -‏ ورا يع 9 8 رعس 8 Id‏ رور یر 8ا عو یی ۳" ا 3 
رلا تَفْروْهْنَحَقَيَظْهْرَنَ4 إذ هو تا كيد لِلحُڪم وَبَيَانْ لِعَايَتِهه وَهوَأنْ يَعْتّسِلنَ بَعد الانقظاع وَیْدُل 
سد 7 ون عدر ۔ُ سی تا - ه حسح٥۔‏ ای .ای وج 

ليه صرب جا قِرَاءَة 5 | أن( بال شدید د 0 تن ا 


)٥٥٥/٢( الاستذکار (۰۹۸/۱))ء الذخيرة (۳۷۷/۱)ء الفواكه الدوانی (١/٤٣۳)ء حاشية العدوي‎ )١( 
.)۱۰۳/۱( (؟) الأم (۰۹/۱)ء الحاوي (۳۸۷/۱)ء المجموع (۲/٣٦۳)ء الإقناع‎ 

(؟) المغني »)241/١(‏ شرح الزركشي (۷۹۸۱)ء حاشية الروض ا مربع (۳۷۷۱)۔ 

.)222( سورة البقرة‎ )٤( 

(5) شرح تنقيح الفصول للقرافي .)205/١(‏ 

)٦(‏ تقدم تخريجه (ص/۲۱۷). 

(۷) شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك (۲۳۷/۱). 


ما ذکرہ الإمام الزرقانی يتبين أن عموم النهي عن إتيانهن مخصوص بغاية» وهي: انقطاع الد 
يغتسلن بعد الانقطاع'. 
فتبين من ذلك أن التخصيص لعموم الحكم بالشرط والغاية معًا. 


تقریرات الأعة التخصيص: 


ويؤيد هذا ما ذکرہ الإمام أبو المظفر السمعانی''' بقولہ: "وأما تخصيص العموم بالغاية؛ فالغاية 
كالشرط في تخصيص العموم بها...» وقد يتعلق الحكم المشروط بغاية وشرط؛ فلا يثبت إلا بعد 
وجود الغاية والشرطہ مثل قول تعال: ا فهو طهر اتور ونح امس وْآئَ4؛ فجعل 
انقطاع الدم غاية» والغسلّ شرطًا؛ فصارا معتبرين في إباحة الإصابة» والتخصيصّ واقعًا باجتماعهماء 


ولا بقع بوجود عد فا 0 
نوع التخصيص: 


الأول: أنه من باب: تخصيص الحكم بالغايةء وهو من المخصّصات المتصلة» وبه قال جمهور 
الأُصولیین'''ء فقد ن على ذلك الإمام الشوکانی بقولہ: "المسألة الرابعة عشرة: التخصيص بالغاية: 


)١(‏ منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمده أبو المظفر المروزى السمعانی التميمي» الحنفي ثم الشافعي» تفقه على 
والده وغيره» وكان إمام وقته في مذهب أي حنيفة؛ فلما حجٌ ظهر له بالحجاز ما اقتضى انتقاله إلى مذهب الشافعي؛ 
له تصانيف عديدة» منها: 'تفاسیر السمعاني“ 'القواطع" في أصول الفقه» وغير ذلك» توفي سنة (۶۸۹ھ). سیر أعلام 
البلاء (۱۱۶/۱۹)ء شذرات الذهب (94/5*)» الأعلام للزرکی (۳۰۳/۷)۔ 

(؟) قواطع الأدلة .)»»1١(‏ 

(۳) التمهيد لأبي الخطاب (۷۲/۲)ء الإحكام للآمدي (۳۷۳/۲)ء الفائق في أصول الفقه (۳۳۲/۱)ء شرح مختصر 
الروضة (584/5))» بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (۳۰۰/۲)ء البحر المحيط (/۹٥٥)ء‏ القواعد والفوائد 


كفنت یں 


وهي نهاية الشيءء المقتضية لغبوت الحكم قبلهاء وانتفائه بعدهاء وها لفظان» وهما: حتى...» كقوله 
تعالى: 5 قرخ طبر ١‏ 

القاني: أنه من باب: تخصيص الحكم بالغایة والشرط معًا("» كما تقدم في قول الإمام أبي المظفر 
السمعافي» حيث خصّصنا عموم النهي عن إتيان النساء وقت الحيض بغاية انقطاع الدم» كما في قوله 
تعالى: «وَلاتَفْرَوْهْنحَقَيِطهْرَةٌ»4: وکذا بشرط الاغتسال» كما دل عليه قوله تعالى: فو كَهَرنَ اوم 
الغالث: أنه من باب: تخصيص النص بالمصلحة» وهو من المخصصات المنفصلة» ويه قال جمهور 
الأصوليين7”؛ وذلك لأن السياق قدم العلة ورتبه عليهاء ويُعلم أنه حكمٌ للمصلحة وا مراد من 
النھي عن القرب: الي عن لازمه الذي يقصد منه؛ وهو: الوقاع» والمعنی: أنه يجب على الرجال ترك 
غشيان نسائهم زمن المحيض؛ لأن غشيانهن سبب للأذى والضررء وإذا سلم الرجل من هذا الأذى؛ 
فلا تكاد تسلم منه المرأة؛ لن الغشيان يزعج أعضاء النسل فيها إلى ما ليست مستعدة له ولا 
قادرة عليه لاشتغاهها بوظيفة طبيعية أخرى» وهي: إفراز الدم المعروف.° 


الأصولية لابن اللحام (ص/٣٣۳)۔‏ 

.)۳۷۸/۱( إرشاد الفحول‎ )١( 

.)»»١( قواطع الأدلة‎ )٤( 

(۳) التقریر والتحبير »)١6١/9(‏ فواتح الرحموت (٢/۷٦۲)ء‏ شرح تنقيح الفصول (۳۹۰)ء مفتاح الوصول للتلمساني 
»)٠١١(‏ الإحكام للآمدي (۰۸/۳٣)ء‏ نهاية السول (/۹۱)۔ 


)٤(‏ بتصرف من تفسير المنار (86/6؟). 


( 


سه 


المطلب الثالث: 
أثر تخصيص العام فی كاب الصلاة» ويشتمل على ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: عدم مشروعية التكبير في الرفع من الركوع. 


الفرع الثاني: جواز إجابة دعوة الى © ني الصلاة. 


الفرع الثالث: عدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم. 
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عدم مشروعیة التکبیر قي الرفع من الركوع 


صورة المسألة: 


نقل الصحابةٌ د صفة صلاة رسول الله يه وثبت أنه كان يكبّر الله في كل خفض ورفع؛ فهل هذا 
التكبير على عمومه في كل حركات الصلاة أم له ما يُخصّصه؟. 


نص المسألة: 


قال الإمام الزرقانی: "عن عبد الرحمن بن َو : أن ابا هريرة کان یصلی ‏ مم فیکبر كلها خَفَض 


س ہگ م 


ورفع؛ فَإِذَا انصرف قال: جوا إن لاھک بصلاة رسول اللہ ڪي في تکبیرات الانتقالات 
والإتيان پہاء وظاهر الحديث عمومہ فی جميع الانتقّالات» لکن خص منه الرفم من الركوع 
بالاجماع؛ فاته شرع ید 0,97 


التكييف الفقهي للفرع: 


اتفق الفقھاء“' على أن المشروع في حق المُصنٌّ عند الرفع من الركوع أن يقول: 'سمع الله لمن حمده“ 
واستدلوا لذلك بحديث عبد الله بن عمرء قال: «رأيتُ رسول الله 4 دا قَامَ في الصَّلاَۃ رَقَعَ يَدَيْهِ 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحیحہ كتاب: "الأذان” باب: 'إتمام التكبير في الركوع” برقم:(٥۷۸)ء‏ وأخرجه 
الإمام مسلم في صحيحه» كتاب: "الصلاة"» باب: 'إثبات التكبير في كل خفضء ورفع في الصلاة» إلا رفعه من 
الركوع؛ فيقول فيه: 'سمع الله لمن مده" برقم:(۳۹۲)۔ 

(؟) أي: قول لمصلی: سمع الله لمن حمده. 

(۳) شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك (۱۹۷/۱ء ۲۹۸)۔ 

)<( شرح مختصر الطحاوي (٦/٦٦١))ء‏ التجريد للقدوري (۵۹۸/۲)ء المبسوط للسرخسي (۲۰۸۱)ء المدونة (١/٦٦۱)ء‏ 

التلقين »)47/1١(‏ التبصرة (١/28؟)»‏ الأم (۱۳۰/۱)ء الحاوي الكبير (؟/2؟1)»؛ بحر المذهب (؟/ه؛)» المغني (۳/۱)ء 

المحرّر في الفقه »)55/١(‏ الفروع (۱۹۷/۴). 


-- سس سس تس سس سز یک 


و ماب 


حَقی يَكُونَا حَذْوَ مَنْكْبَيُه ون يَفْعَلُ ذَلِكَ جين يُكَبّرْ لِلرُگوع وَيَفْعَلُ ذَلِكَ دا رَقَعَ رَأْسَهُ مِنَ 
الرّكُوعء وَيَقُولُ: سَِعَ الله لِمَنْ حمِدَهُ وَلاَ َفْعَلُ ذَيِكَ في السّجُودِ) ". 
توجيه الفرع: 


أورد الإمام مالك حديئًا لعبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة صل هھم؛ فكان يكبّر كلما خمّضٌ ورقّع؛ 


ت 
ابر 
121 


ثم قال لهم: اواللّهإَِي ََمْبَهُكُمْ بصَلَاةِ رَسُولِ اللہ بء وهذا يقتضي تعمیم التكبير على جمیع هيئات 
الصلاة خفضًا ورفعًا؛ وذلك لان اق "كلما" الوارد في قول عبد الرمن بن عوف ذيه: 24 حَمَضَ 
وَرَقّعا يفيد العموم والعكرار ما وُضع لأجله”؛ فدلٌ على تكرار التكبير في جميع الميئات دون 


وقد أشار إلى ذلك الإمام الزرقانی بقوله: 'وَظَاهِرٌ الحديث عْمُومُهُ في جميع الانتقَالاتِ'. ثم بین أن 
هذا العموم ليس على إطلاقه؛ بل هو مخصوض بإجماع العلماء على أن المشروع في الرفع من الركوع 
هو: التحميد» وهو ما ن عليه بقوله: 'لكِنْ حُصَ مِنْهُ الرَْعْ مِنَ الركوع بالإجماع؛ فإِنْهُ يُشْرَعٌ فِيهِ 
التَحَمِيدٌ". 


ومستند الإجماع: حديث عبد الله بن عمر» قال: «رأيتُ رسول الله # إِذَا قَامَ في الصَلاة رَفَعَ يَدَيِْ 
حى يَكُونَا حَدْوَ مَنْكْبَيُهِ ون يَفْعَل ذَلِكَ حِينَ يُكَبّرُ لرکو وَيَفْعَلُ ذَلِكَ دا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ 
الرّكُوعء وَيَقُولُ: سَمِعَ الله لِمَنْ حي وَل يَفْعَلْ ذَِكَ في السّجُودِ) ". 


60 ايده الإمام البخاري ف صحیحہ؛ کتاب: "الأذان“ باب: "رفع اليدين إذا کی وإذا رکې» وإذا رفع“ برقم: 
(۷۳۹)۔ 
(؟) العقد المنظوم ف الخصوص والعموم (؟/۳(. 


(؟) تقدم تخريجه (ص/222). 


سس 
تقريرات الأعةَ التتخصيص: 

ن على هذا التخصيص الإمام ابن عبد البرّه فقال: "وفي هذا الحديث من الفقه: أن حكم الصلاة 
أن يكبر في کل خفضٍ ورفع منهاء وأن ذلك سنتھاء وهذا قول شُملٌ؛ لأن رفع الرأس من الركوع 
ليس فيه تكبينٌ إنما هو التحميدٌ بإجماع؛ فتفسير ذلك: أنه کان يكبّر كلما خفض ورفع إلا في 
رفعه رأسه من الركوع؛ لأنه لا خلاف في ذلك 0 

وكذا نص عليه الإمام أبو الوليد الباي؛ فقال: "قوله: «قَيَكَبرُ كلَمَا حَقَضَ وَرَقَعَا يقتضي ذلك في 
جميع الصلا إلا أنا حصٌه بالدليل في رفع رأسه من الرکوع'۔!'' 


نوع التخصيص: 
العموم الوارد بالأمر بالتكبير في انتقالات الصلاة له مخصّصان: 


الأول: أنه من باب: التخصيص بالإجماعء وهو من المخصصات المنفصلة» وهو جائرٌ عند 
الأصوليين'"؛ حيث خصّصنا العموم المستفاد من فعل أي هريرة # بأنه کان يكبر في كل خفضٍِ 
ورفجه ثم عزاه لفعل رسول الله » بالإجماع على أن هذا خصوص بالرفع من الركوع؛ لن المشروع 


فيه التحميد» وليس التكبير» ومستند الإجماع: حديث عبد الله بن عمر» قال: «رأيتُ رسول الله 


َو 


# دا قَامَ في الصَلاَ...» إذَا رفع رَأْسَهُ مِنَ الرُگوع, وَيَقُولُ: سَمِعَ الله لِمَنْ يد 


.)۸۰/۷( العمهيد لما في الموطأ من المعانی والأسانيد‎ )١( 

(؟) المنتقى شرح الموطاً .)146/١(‏ 

(۳) الإحكام للآمدي (۱۳۹/۳))ء العدة في أصول الفقه (078/6)» الواضح لابن عقيل (۳/٦۳۹)ء‏ روضة الناظر وجنة 
المناظر (؟/٩٦)»‏ الفائق في أصول الفقه (۲۸۳/۲)ء البحر المحيط (٣/۸۱٣)ء‏ إرشاد الفحول .)۳۹٣/۱(‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه (ص/222). 


قال الإمام النووي: "(باب: إثبات العكبير في كل خفض ورفع في الصلاة)...» فيه: إثبات التكبير في کل 
خفْضٍ ورفعء إلا في رفعه من الركوع؛ فإنه يقول: 'سمع الله لمن مده" وهذا مجمع عليه'''' 


الغانی: أنه من باب: التخصيص بالشرطء وهو من المخصّصات المنفصلة» وبه قال جمهور 


الأصوليين7"؛ حيث خصّصنا عموم فعل أبي هريرة #5 أنه "كان بے 1 لهم فیکبّڑ كما خَمَضَ وَرَفَعَ؛ 


ت 
ک٥‏ سو و 


ذا انضرف قَال: ١وَاللَهِ‏ إني لأَشْبَهُكُمْ بصلاة رَسُولِ الله وا" والذي يدل بمنطوقه على عموم 
التكبير في كل خفضٍں ورفع باشتراط ذلك عند الرفع من الركوع؛ دون غيره من الانتقالات» وهو ما 
دل عليه قول عبد الله بن عمرتك: «رأيتُ رسول الله 2 إِذَا قَامَ في الضَّلاةٍ رَفَمَ يَدَيْهِ حَقَ يَحُونَا 
حَدَوَ مَنکبيه وَكانَ يَفعَل ذَلِكَ حِينَ يڪَبر للركوع؛ وَيَفِعَلَ ذلك ذا رَفْعَ رَاْسَهُ مِنَ الركوع؛ وَيَقَول: 


کا عد 


سيمع الله لمن َيه وَل یفعَل ذَلِكَ نی ا 


.)۹۸/٤( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) التمهيد لأبي الخطاب (72/2): المحصول (۰۷/۳)ء الإحكام للآمدي (۳۰۹/۲)ء العقد المنظوم (۸۸/۲))ء نهاية 
الوصول »)١51/9/4(‏ الإيهاج (۳۷۸۸))؛ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (58/9). 

(؟) تقدم تخريجه (ص/222). 

)٤(‏ تقدم تخريجه (ص(222). 


جواز إجابة دعوة النی 4# في الصلاة 


صورة المسألة” 


فرض الله تعالى على عباده أداءَ الصلوات بخشوع» ومن لوازم ذلك ورد النهي عن الكلام وقت أدائها؛ 
فهل هذا النهي يشمل جميع الأحوال؟ 


نص المسألة: 


قال نم الزرقانی: "وقي الحديث'" من الفوائد: استعمال صيغة ة العموم ف الأحوال كا وإجراء 
آفظ ل العموم ع جميع مقتضاہء 1 2 والْعام ا اذا تقابلا: کان ام مازلا على الاصِ؛ لأنه 
رم الكلام في الصلاة على العمومء تم استتنی منه: إجابة دعاء اني ل تي الصلاة. قال 


6 7م 0 


الحطابي". )؟( 
التکییف الفقھی للفرع: 


جح سپ ہس جا يريد إصلاح شيء من أمرهاء أن صلاته 
فاسد سدة "ا واسعدلوا اذلك :یسوم تحديك رید د بن ارقم ذه أنه قال: كُنَا نَتَكلّمُ في الصلاة حى نَرَلَتْ: 


)١(‏ المقصود: حديث أبي سعيد بن المع 4 الذي سيأتي في توجيه الفرع. 

)٤(‏ شرح الزرقاني على الموطأ (۳۲۰/۱)۔ 

(۳) الإجماع لابن المنذر (ص/۳۸)ء مراتب الإجماع (١/۷؟).‏ 

لكنهم اختلفوا فی الساهي» والجاهل» والمكرّه» والمتكلم لمصلحتهاء فذهب الحنفيةء وتابعهم في ذلك الحنابلة - على 
تفصيل يسير في بعض الأحوال - إلى بطلانها بمطلق الكلام؛ وفي كل الأحوال السابقة» وخالفهم في ذلك المالكية 
والشافعية» فذهبوا إلى عدم بطلانها في الأحوال السابقة. 

المبسوط للسرخسي (۳۱۸))ء البحر الرائق (2/2)» العناية شرح الحداية (۱۲۸/۲))ء » )» الذخيرة (۱۳۸/۲))ء بداية 
المجتهد (۱۱۹/۱)ء ا حاوي (۲۳۱/۲)ء روضة الطالبين (۱/٦۳۱)ء‏ المغني (۷۳۰/۱)ء الإنصاف ؟/۱۳۳). 


تا ي قرت ؛ فَأمِْنَا بالسكوتء وَنْهِينَا عَنِ الکلام'' فدل الحديث بمنطوقه على حرمة 
الكلام» والأمر بوجوب السكوت. 
توجيه الفرع: 


ما استدل به العلماء على حرمة الکلام عمدًا في الصلاة عام في جميع الأحوال» وفي حق جميع 
الأشخاصء غير أن هذا العموم مخصوصٌ بوجوب إجابة دعاء النبي يي أثناء الصلاة» وقد نص على 
هذا التخصيص الإمام الزرقاني مستدلًا بحديث أبي سعيد بن المعلى#» قال: "كنت 5 في 
الْمَسْجِيء فَدَعَان رَسُول اللہ ا فَلَمْ أَجبْة؛ فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله ِي كُنْتُ أَصَيٌ؛ فَقَالَ: لم َم الله 
تایا لیب مرا أ تو وا وکر وول 5ا اکر لما یما یی ثم قال: لأكعَلمنكَ مُورَة هي أَعْكَمْ 
السُوَرِفي الُْرآنِ قبل أن ترج مِنَ المَمْجِد» ثم أحَدَ بِيّدِي؛ فلم أ راد اَن یر قُلْتُ لئ ألم تَقُل: 
لت ي أَعْطَلمُ سُورَةٍ في الْقَرْآن؟» قَالَّ: لذ يه رت الفدكييت 4 هي السّبْعْ المَتاني 
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وَالْهُوْآنُ الْعَظِيمُ الَذِي أُوت 
قال الإمام الزرقاني معقبًا على الحديث: 'وَفي الْحَدِيثِ مِنَ الْقَوَائِدِم اسْتِعْمَالُ صِيعَةٍ الْعْمُوم في الأَحْوا 
كه وَإِجْرَاءْ لَفْظِ الْعُمُومِ لی جَييع مُقْئَضَاه. والمقصود: أن الامر الوارد في قوله تعالى: وَفومُوأ 
تن عام في جميع الأحوال» وفي حق جميع الأشخاص» فیبقی على عمومه حتى یأتی مخصّصٌ» ثم 
قال: 'وأنَّ ا حَاصَ وَالْعَامٌ إا تَقَابَلا: كن الْعَامُ مرل عل الَاضٌ؛ لِأَنَّهُ حَرَمَ الْكلامَ في الصلاة عَلى 
الْعَمُوم ثم اسْتنْقی مِنْہُ إِجَابَةَ ذُعَاء الكَى قلٹ في الصَّلَاو۔''' 

فدل ذلك على أن النعي عن الكلام 000 بإجابة دعاء الي ل 


.)۲۳۸( سورة البقرة‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحهه كتاب: "المساجد ومواضع الصلاة” باب: 'تحریم الكلام في الصلاة» ونسخ ما 
کان من إباحته" برقم:(۳۹٥).‏ 

(۳) سورة الأنفال (9؟). 

.)١( سورة الفاتحة‎ )٤( 

.)٤٤۷٤(:مقرب أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ كتاب: "تفسير القرآن“ باب: "ما جاء في فاتحة الکتاب'‎ )٥( 
.)۲۳۸( سورة البقرة‎ )٦( 

(۷) شرح الزرقاني على الموطاً .)220/١(‏ 


تقربرات الأهة اس للتخصيص: 


وقد نص الإمام ابن عبد البرعلى هذا التخصيص؛ فقال: "وهذا ا لحدیث'''یدل على العمومء والإجماع 
والإجماع على تحريم الكلام» ويدل على تخصيص الب یق بذلك" !"ا 

وتعليل ذلك: أن إجابة الي 8 فيها فرضٌ» يعصي المؤمن بتركه. !"ا 

نوع التخصيص: 

هذا التخصيص من المخصصات المنفصلة» وهو: تخصيص الكتاب بخبر الآحاد» وبه قال جمهور 
الأصوليين!)؛ حيث خصّصنا عموم قوله تعالى: فقوم و قك والذي يدل بعموم منطوقه على 
تحریم الكلام أثناء الصلاة بوجوب إجابة دعاء الي 4 كما علمه الي يل لأبي سعيد بن المعل نك. 


)١(‏ المقصود: حديث ا سعيد بن المعلّ طه. 


(؟) الاستذكار .)٤٤٤/١(‏ 
(۴) ن عليه الإمام الزرقانيء وذسبه إلى القاضي عبد الوهاب» وأبي الوليد الباجي. شرح الزرقانی على موطاً الإمام 
مالك .)۳۲٣۰/۱(‏ 


)+( اللمع للشيرازي (ص/۸۲)ء قواطع الأدلة (۱۸/۱)ء الإحكام للآمدي (١٢/٣٣۳)ء‏ البحر المحيط (/٥٣۳)ء‏ التحبير 
التحبير شرح التحرير (٦/٥٦٦۲)ء‏ شرح الكوكب المنير (۹/۳٥۳)ء‏ إرشاد الفحول (۱/ٴ٥۳)۔‏ 


الفرع الثالث 


عدم وجوب قراءة الفائحة عل مأموم 


صورة المسألة: 
للصلاة شروط وأركان وهيئات» ومن أركانها: قراءة الفاتحة؛ فهل تجب في كل الأحوال؟. 


نص المسألة: 


ص رات ماك بھی" س 7 


قال الإمام الزرقانی: "وني الحديث عن جار بن عبد ال ه: (من صل ركعة لر يقرا فيا بام 
القرآن: فر صل لا وراء الإمام) 7" قفيه: آنا ب ع امو" 

التكييف الفقهي للفرع: 

اختلف الفقهاء في حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: تكرّه القراءةٌ خلف الإمام مطلقًا في السرية والجهرية كراهةً تحريميةً؛ فإن قرأ صخت 
لاق راپ دف ارہ 


القول الغانی: تجب مطلقًا في السرية والجهريةء وإليه ذهب الشافعیۃ“' 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ "رواية جحي الليثي'» كتاب: "الصلاة"» باب: "ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام 
إذا جهر بالقراءة" برقم:(187)» وأخرجه الإمام الترمذي في سننه» کتاب: "أبواب الصلاة"» باب: "ما جاء في ترك 
القراءة خلف الإمام إذا جهر بالقراءة"» برقم: (۲۳۳) وقال: حسن صحيح. 

)٤(‏ شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك (۳۲۱۷/۱)۔ 

(۳) العجريد للقدوري (٥/٥١٦١)ء‏ بدائع الصنائع كلم العنایة شرح الحداية (۳۳۸/۱) جمع الأنهر .)٠١١/١(‏ 

(1/۳) الوسيط (۱۰۹/۲)ء فتح العزیز (۳۰۸/۳)ء روضة الطالبين (١/١2؟)» المجموع‎ )٤( 


مس سس سس سس ور یک 
القول الثالث: مُستحب قراءثها في السرية» وإليه ذهب المالكية”"» والحنابلة!" على خلاف بينهم في 
الجهرية7"» واستدلوا على ذلك بعموم قوله تعالی: اا قرىئ لوان تيمو لد وی 4'“؛ حيث إن 
الأمر بالاستماع والإنصات ظاهره الوجوب» والأمر بهما يفيد النهي عن القراءة بلا شك إلا أنه 
خاص فيما يجهر به الإمام» ولا شك أن قراءته تشغله عن الإنصات والتفهم عن الإمام أيضًاء*) 

وقد صرح بذلك الإمام مالك في الموطأً؛ حيث بوب للمسألة بعنوان: "تر القراءة خلف الإمام فيما 
جهر فيه“ وقال يحبى بن بحی اللیٹی: سمعث مالگا يقول: "الأمر عندنا: أن يقرأ الرجل وراء الإمام 
فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة» ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة"/") 


قال ابن عبد البر: 'وحجتہ - أي الإمام مالك - قوله تعالى: وت شالت انمت ماك راص 4» وهذا 
عند أهل العلم عند سماع القرآن في الصلاة» لا يختلفون أن هذا الخطاب نزل في هذا المعنى - دون 
غيره - ومعلوم أن هذا لا يكون إلا في صلاة الجهر؛ لأن السَّر لا يستمع إلیہ'''' 


71 ےک بے 


واستدلوا كذلك بقوله 5: 'وَإِذَا قرا فَأَنْصِنُوا” “؛ ففيه دلالة على وجوب الإنصات للإمام وقت 
القراءة. وأما قوله ک: "لا صَلاًۃ لَمِنْ لَمْ 27 بقاتحة الكتاب""؛ فقد حملوه على ما إذا كان وحده. 


)١(‏ المنتقى للباجي (۰/۱٦۱))ء‏ العاج والإكليل (2/؟51؟)» حاشية الدسوق (۲۳۷۸)ء حاشية الصاوي على الشرح الصغير 
(۳۰۹۸۱)۔ 

)؟( المبدع (/وه)ء الإقناع (١/٢٦۱)ء‏ كشاف القناع (۸(٤١٢)ء‏ شرح منتھی الإرادات .)۲٦٦/۱(‏ 

() فقيل: تحرم قراءتهاء وهو المعتمد فی مذهب المالكيةء وقيل: تكره حال قراءة الإما» وهو المعتمد في مذهب 
الحنابلة (المراجع السابقة). 

(؛) سورة الأعراف .)۲۰٢(‏ 

0 مناهج التحصيل .)۲٥٤/١(‏ 

.)۸١/١( الموطأ 'روایة يحبى بن بحی الليق'‎ )٦( 

۱ .)٤٦٥/۱( الاستذكار‎ )۷( 

(۸) آخر جه الإمام مسلم في صحیحہ كتاب: "الصلاة' باب: "التشهد في الصلاة" برقم:(٤٠٠)۔‏ 

(۹) أخرجه الإمام البخاري في صحیحہ كتاب: "الأذان“ باب: "وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
في الحضر والسفرہ وما يجهر فيها وما بخافت' برقم:(٦٥۷).‏ 


وقد رجح ذلك الإمام الزرقانی بعد أن ذكر أثر جابر بن عبد الله : 'مَن صلی ركع لَمْ يمرا فِيها بم 
الْقُرْآن فَلَمْ يُصَلَّ إلا وَرَاءَ الإمَاهِ”"؛ فقال مختارًا هذا المذهب:' فففيه: أَنَهَا لا تب عل المَأموم.° 


توجيه الفرع: 


ما استدل به الإمام الزرقانی في تقريره لمذهب الإمام مالك في المسألة تخصيص لعموم النص الوارد 
بوجوب قراءة الفاتحة عل يع المصلين» وهو قوله کن لی ضُلاہ لَمِنْ َم يقر بِمَاتَحَةٍ الکتاب"”) حيث 
خصّصه بما لو جهر الإمام في الصلاة» أي: بالمأموم في الصلاة الجهرية» واستدل على هذا التخصيص 
بقوله تعالى: «وَإِدَا شی امان تيعو ل َنِا » وكذا استأفس للتخصیص بقول سيدنا جابر بن 


عبد الله : من صل رَكعَة لع يمرا فيها بام الْمُرْآن: فَلمْ يَصَل إلا وَرَاءَ المَام'۔ 


قال الإمام أحمد معقبًّا على أثر جابره: 'فھذا صحابع تأول قوله 4# "لآ صَلآةَ لَمِنْ لم يَقَرَا بِمَاتَحَةٍ 
الكتاب' على ما إذا کان وحده” قال الزرقانی: 'یعنی: أو كان إمامًا؛ لأن الاستثناء معيار العموہ'“ 
أي: أن الاستثناء ميزانٌ للعموم يدل عليه» وعلامة توضح عموم المستثنى منه» وتلك قاعدةٌ من 


قواعد العخصیصء يقرّرها الإمام الزرقاني*) 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ "رواية يحى الليفي'» کتاب: "الصلاة"» باب: "ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام 
إذا جهر بالقراءة" برقم:(180)» وأخرجه الإمام الترمذي في سننه» كتاب: "أبواب الصلاة"» باب: "ما جاء في 
ترك القراءة خلف الإمام إذا جھر بالقراءة"» برقم: (۲۳۳)ء وقال: حسن صحيح. 

)٤(‏ شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك (۳۲۱۷/۱)۔ 

)٣(‏ تقدم تخريجه (ص/۳۰؟). 

.)۳۲۱/۱( شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك‎ )٤( 

(5) ن على تلك القاعدة الإمام الإسنوي في 'نهاية السول" (۲۸/۱)ء والإمام الزركشي في 'تشنيف المسامع' 
(347/6))» والإمام المرداوي فی "التحبير شرح التحرير" .)۲۳٦۷/٥(‏ 


mm 
تقریرات الام للتخصيص:‎ 

ويؤيد هذا التخصيص ما قاله الإمام ابن تيمية" في معرض جمعه بين الأدلة التي اختلف بسببھا 
الفقهاء في هذه المسألة» قال: "فلو لم يكن المأموم المستمع لقراءة إمامه أفضل من القارئ لكان 
قراءته أفضل له؛ ولأنه قد ثبت الأمر بالإنصات لقراءة القرآن» ولا يمكنه الجمع بين الإنصات 
والقراءة» ولولا أن الإنصات يحصل به مقصود القراءة» وزيادة لم يأمر الله بترك الأفضل لأجل 
المفضول» وأيضا: فهذا عموةٌ...» وخُضَ منه: حال العذر وحالل استماع الإمام حال عذر؛ فهو 
خصوض وأمر المأموم بالإنصات لقراءة الإمام لم بخص معه شيء» لا بنص خاص ولا إجماع» وإذا 
تعارض عمومان» أحدهما محفوظ والآخر مخصوصٌء وجب تقديم اللحفوظ'''' 

نوع التخصيص: 


هذا التخصيص من باب: تخصيص السنة بالكتاب» وهو من المخصّّصات المنفصلة» وهو خَائرٌ عدن 
الاصولیین''؛ حيث خصّصنا عموم قوله :"لآ صَلاةَ لَمِنْ لَمْ يقَرَاً ِقَاتحَةٍ الكتاب" بقوله تعالى: ذا 
ری آلو انكاس تيعو ریخا 4. 


قال الإمام أبو البركات مجد الدين ابن تيمية: 'ویجھر الإمام في الفجر وف الأوليين من العشاءين؛ ولا 
قراءة على المأموم...» ووجه هذا القول: عموم الأدلة الدالة على وجوب الفاتحة بقولہ 45: لا صَلاَةٌ 


لَمِنْ لَمْ يقرا بِقَاتحَةٍ الكتاب" فإنها عامة في الإمام والمأموم والمنفرد في خصوص فائحة الكتاب؛ فيُعمل 


)١(‏ أحمدُ بن عبد الحليم؛ أبو العبّاس تقيٌ الدين بن تيمية ا حرّاني الدمشقي الحنبلي» الإمام المحقّق» شيخ الإسلام 
انتهت إليه الإمامة والرئاسة في العلم والعملء له تصانيف عديدة منها: 'اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة 
أصحاب الجحيم” "السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية“ "منهاج السنة النبویة في نقد الشيعة 
والقدری"ء وغير ذلك» توفي بدمشق سنة (28/اه). شذرات الذهب (۸/١٤٢۱)ء‏ فهرس الفھارس .)574/١(‏ 

)؟( جموع الفتاوى (۲۹۰/۲۳). 

(۳) الإحكام للآمدي (57/6)» البحر المحيط (75/9))؛ اللمع للشيرازي (ص/۸۲)ء مختصر النتہی مع رفع 

الحاجب لابن السبكي ((۳۱۳/۳)ء الفقيه والمتفقه (۳۱۰/۱)ء الواضح في أصول الفقه لابن عقيل (۳۹۱/۳) 

)٤(‏ يقصد قول مَنْ ذهب إلى وجوب قراءة الفاتحة وإن جهر الإمام. 


سس يبي 


بعمومها في خصوص ما وردت فيه إلى أن يرد دليل تخصیص: والأصل عدمه» وقد اعثمد في 
التخصيص عل قوله تعالى: فلا ضر لان اس تيعو موصيو 4 نقل الإمام أ مد في رواية أبي داود 
الإجماع على أنها في الصلاة» وقوله کل:'وَِذَا را فاصوا" رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري» 
وصححه هو وغيره من حديث أبي هريرة» وقوله ي: 'مَنْ كان لَه إِمَامٌ َقرَاءتهُ لَهُ قرَاءَة والصحیح 
عند الحفاظ أنه مرسلء وهذا المعتمد عليه إنما يدل على خصوص المأموم» ولا دلالة فيه على 
خصوص القراءة» ولا معارضة بينه وبين ما قبله» أما لو دل على خصوص المأموم» وخصوص القراءة 


كان معتمدًا صحيحًا في التخصيص» وهذا عند التأمل على النظر الصحيح. 7 


.)ه5/١( المحرّر في الفقه‎ )١( 


) ( 


أ تخصیص العام في کاب اع ویشتمل على أربعة فروع: 
الفرع الأول: اشتراط اتصال الغسل بالذهاب إلى ابمعة, 


الفرع الثاني: عدم مشروعية غسل امعة إلا في حق من يحضرها. 


الفرع القالث: وجوب الإنصات لحطبة ارم إلا لاس عارض٠‏ 


الفرع الرابع: لزوم الصلاة في المساجد الثلائة فی حق من نذرهاء 


/ 5 


اشتراط اتصال الغفسل بالذهاب إلى ا جعة 


صورة المسألة: 


شرع الإسلامٌ الجمعة؛ لاجتماع المسلمين» ووحدتھم؛ وإعلاء كلمتهم» وجاءت السّنة بالأمر 
بالاغتسال قبل الذهاب إليها؛ والحكمة من ذلك: التنظيف لرعایة الحاضرين من التأذي بالروائح 
الكريهة؛ فهل يُشترط اتصالٌ الغسل بالذهاب إليها؟. 


نص المسألة: 


قال الإمام الزرقاني:" عن ابن عمر: أن رسول الله ك قال: «إذا جاء أحد کر ابعة فَيعت ل۷ قال 


7 0 هرر ر نمر ام ےر ساسا ر ور و ر ر رمے۔ رر رش ر ر ارق ر ےہ 
مالك: "من اغتسل يوم اجمعة اول نہارہء وهو يريد بذلك غسل اجمعة؛ فإن ذلك الغسل لا یجحزی'؛ 
ررر 5ق 2l‏ وه رو ۶ وښ ۔ کے بير سر وو 03 نر ٤ى‏ 5رر رر رة سر و رر 
> اھ ۴ ھھ اع ۳ 7 ‫٠‏ ۴ ۸ 1 

کے انل بلجي ء دہ فی أن رمه سال الاب الہ لأ علق على يہ ايوج 
ر اور ہے ر ر ھە ەر ۶8 رمه 

إذا وجدء وهذا استدلال جلى ".° 


التكييف الفقهي للفرع: 


اتفق الفقھاء''' على مشروعية الغسل للجمعةء لكنهم اختلفوا هل الغسل لليوم أو للصلاة على 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحیحہہ كتاب: "الجمعة"» باب: "فضل الغسل يوم الجمعة» وهل على الصبي شهود 
يوم الجمعة» أو على النساء" برقم:(۸۷۷)» وأخرجه الإمام مسلم في صحیحہ كتاب: 'الجمعة' برقم:(844). 

(؟) شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك (۳۸۰/۱)۔ 

)۳( البناية شرح الحداية (۳۳۹/۱)ء البحر الرائق (٦/۷١)ء‏ الحبصرة کے (۸۱٥۱۲))ء‏ المقدمات الممهدات (١/١٦)»ء‏ 

الأم »)٠۳/١(‏ الحاوي الكبير (۳۷۲/۱) المغني (255/2)) محر رف الفقه (۲۰). 


القول الاول: ان الغسل للیوم لسن للصلاة؛ فلو اغتسل قبل غروب شمس يوم الجمعة اجزاه» 
وإليه ذهب بعض الحنفية/". 


القول الثاني: أن الغسل للصلاة» ويدخل وقته بطلوع الفجرء وإليه ذهب الجمهور”"» واستدلوا لذلك 
اس و ہس وی مو انی کو می نا 7 2 
بقوله : من اغتسل يوم الجمعة....» ثم رَاح...) 0 > وجه الدلالة: ان التعبير ہے 
مع المهلة؛ فيجزئه الاغتسال من بعد الفجر الخاني حتى الجمعة. 


' يقتضي التراخي 


واشترط المالكية ألا يُفصل بين الغسل والرّواح نومٌ أو غذاء إلا أن يكون ذلك في المسجد: 


واستدلوا لذلك بقوله 6: (إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ ا َلْيْغْتَسِلْ)» والحدیث يدل على أن الغسل 
معلَق بالمجيء للجمعة؛ فلزم أن يڪون قبلها دون فصل. 


توجيه الفرع: 


اشترط الإمام مالك اتضال الغسل بالذهاب إلى الجمعة؛ وذلك لتعلّق الأمر بالعُسل الوارد في ا حدیث 
بالمجيء للجمعة؛ فلزم اتصاله به» وهو ما نص عليه بقوله: 'من اغتسل يوم الجمعة اود نَهَارهء وَهُوَ 
یڈ دَلِكَ غُسْلَ اة قن ڏيك الْفْسْلَ لا ري . 


.)517/١( حاشية ابن عابدين (١/1۹)ء حاشية الطحطاوي على مراتي الفلاح (ص/۹١))ء شرح فتح القدير‎ )١( 

(؟) المدونة (۸/۱؟۲)ء الحلقين :»)52/١(‏ المهذب (۱۷۳/۱)ء مغني المحتاج (۹۷۸))ء كشاف القناع )٥٥١۸(‏ شرح 

منتعى الإرادات (۸۳/۱). 

(*) أخرجه الإمام البخاري في صحیحہ كتاب: "الجمعة”؛ باب: " فضل الجمعة" برقم:(۸۸۱)ء وأخرجه الإمام مسلم 
في صحيحه» كتاب: "الجمعة”» باب: "الطيب والسواك يوم الجمعة“ برقم:(٠٠۸)‏ كلاهما من حديث أبي 
هريرة . 

.)۲۳٣/ص( تقدم تخريجه‎ )٤( 

)٥(‏ الموطأء رواية: "حى بن يحي الليثي” كتاب: 'السهو“ باب: "العمل في غسل يوم الجمعة" برقم:(589) 


سے مگہےةہ <m‏ 


سم و و 


وقد اعتبر الإمام مالك صفة المجيء للجمعة» الواردة في قوله :إا جَاءَ أَحَدُكُمْ. .اء وجعلھا شرطا 
لإجزاء الغسل؛ لأن مفهوم الصفة من أقسام مفهوم الکالھررس ةم ومعنى ذلك أنه 
يرى حجيّة مفهوم المخالفة» ومقتضاه: تعليق الحكم على الذات بأحد الأوصاف؛ فصارت صفة 
المجيء مخصّصةً لعموم الأمر بالغسل» وقد نص العلماء على أن: "الصفة سس العموم*''. 

وقد نص الإمام الزرقانی على اعتبار المجيء؛ فقال: 'فَعَلَقَ الْفْسْلَ بِالْمَجيءِ لِلْجُمُعَة؛ فَیْفِيدُ أَنَّ َرْطَهُ 
نَصَالَهُ بالدَّهَابٍ إِليِهَ لان الْنعَلَقَ عَلَ شَيْءٍ إِنَمَا يُوجَدُ إِذَا وج وَهَذَا اسْتِدْلَالُ 8 رد ھا 
لتعليق الحكم بصفة المجيى وهو قوله: الأَنَّ الْعلَقَ عل شَيْءِ إِنَّمَا يُوجَدُ ِذَا جد“ والعلة في 
اشتراط الإمام مالك صفة المجيء للجمعة» وتعليق إجزاء الغسل قلع مض المصلين؛ وذلك 
لعدم تأذيهم من حضر ولم يغتسل» أو اغتسل قبل المجيء للجمعة بزمن؛ فأصابه عرق» أو شيءٌ غيّر 
من نظافة جسده وفيه اعتبارٌ لجانب المصلحة» وتخصيصٌ لعموم الأمر بها. 


تقربرات الأعة سے للتخصيص: 
نض عل هذا التخصيص الامام :ابن عبد الب فقال: 'واما حديث ابن غسن:(إذًا جاء أحذكة 


ع7 فيدل على أن الغسل إنما يجب عند الرواح؛ والله أعلم؛ وإلى هذا ذهب مالك" 


وكذا نص عليه الإمام أبو الوليد الباجي؛ فقال: "ووجه الدليل منہ'ٴ: أنه ما أمر مَن جاء الجمعة 
بالاغتسالء كان الظاهرٌ أن اغتساله للمجيء لاء ویجب على ذلك أن يبقى أَثہ إلى وقت الإتيان ها 


.)150/5( المحصول لابن العربی (١/٣۱۰)ء المجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(؟) البرهان في اهنول الفقه (۷/۱٦۱))ء‏ المحصول للرازي (١/١۱۶)ء‏ شرح مختصر الروضة (7359/2)»: إرشاد الفحول 
(۳۷۷/۱)ء القواعد والفوائد الأصولية (ص/٦٦۲).‏ 

(؟) تقدم تخريجه (ص/٣۲۳).‏ 

)٤(‏ الاستذكار (۱۷/۲)۔ 

)٥(‏ أي: من حديث: (إذَّا جَاء أَحَدُكُمْ الجُمُعَةَ فَليَفْتَيِلُا. 


وذلك لا يصح إلا لكوم غنينا وفص وو ات وأما من اغتسل اول نهاره» ثم نام وتصرٗف؛ 
فاق اد عله لا ا 
نوع التي لتخصيص : 


الأول: الشتخصيص بالصفة» وهو من المخصّصات المتصلة» وهو جائز عند 0 الام فقد 
خصّصنا عموم الأمر بالاغتسال للجمعةہ الذي دل عليه منطوق حدیت: فإذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ المع 
فَلِيَعْتَيِلُ2ي © باعتبار صفة المجيء للصلاة» واتصال الغسل به» كما تقدّم. 


الثانی: التخصيص بالمصلحة» وهو من المخصّصات المنفصلة» وبه قال جمهور الأصوليين”؛ حيث 
خصّصنا عموم الأمر بالاغتسال للجمعة باعتبار مصلحة المصلين؛ وذلك لعدم تأذيهم من حضر 
ولم یغتسلء أو اغتسل قبل المجيء للجمعة بزمن؛ فأصابه عرق» أو شيءٌ غير من نظافة جسده. 

نالك يتات 90 ا ع 
الأَمْر به التَنْظِيفُ لِرعَايَةِ الحَاضِرِينَ مِنَ التَأَذّي بالرٌوائح الْكَرِيمَة مَلَحَكد ذَلِكَ مَالِكُ وَمَنْ وَاقَقَهُ 
مَشَرَط انصَالَ الْغْسْلٍ بالذَهَاب لِيَحْصْلَ الْأَمْنُ مِمًا يُكَايرُ الكَنْظِيفَ؛ قَدَلَّ المع عل 


ابر 
2 


لَمْ صل بالهاپ''ٴ'ء وسبب الخطاب بھا: النظافة» وإزالة الرائحة الكريهة؛ فهي طھارةً حكمية.!") 


.)187/١( المنتقى شرح الموطأ‎ )١( 

(؟) البرهان في أضول الفقه (۷/۱٦۱))ء‏ المحصول للرازي (١/١۱۶)ء‏ شرح مختصر الروضة (7359/2)»: إرشاد الفحول 
(۳۷۷/۱)ء القواعد والفوائد الأصولية (ص/51؟). 

(؟) تقدم تخريجه (ص/٣۲۳).‏ 

)٤(‏ التقریر والتحبیر »)١6١/*9(‏ فواتح الرحموت (٤/۷٦۲)ء‏ شرح تنقيح الفصول (۳۹۰)ء مفتاح الوصول للتلمساني 
»)٠١١(‏ الإحكام للآمدي (۰۸/۳٣)ء‏ نهاية السول (91/4). 

)٥(‏ شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك (۳۸۰/۱)۔ 

)03 شرح العلقین (۱۳۹/۱) بتصرف يسير. 


عدم مشروعية غسل امجعة إلا في حق من حضرها 


صورة المسألة: 

جاءت السنةٌ بالأمر بالاغتسال قبل الذهاب إلى الجمعة؛ والحكمة في ذلك: التنظيف لرعاية 
الحاضرين من التأذي بالروائح الكريهة؛ فهل الأمر بالاغتسال تعبّدئٌ» أم مُعلّلّ بحضورها؟. 

نص المسألة: 


عقر ر ترق م 8ہ 


قال الإمام الزرقانی: "عن ابن عمر: أن رسول الو 6 قال: «إذا جاء أحد ف المع مل 


ر تر سم ۶ o‏ 7 7 بی ز ہر وش درن سے ےر الإ طابر ماق ماق عق 2 و سے 2 2 
واستدل بمفهوم قوله: «إذا جاء» ا جھور على أن الغسل لا يشرع لمن پر بحضر ا لجعةء خلافا لاکٹر 
| 10 0( 


التكييف الفقهي للفرع: 


ا على مشروعية الغسل للجمعةء لكنهم اختلفوا: هل الأمر بالغسل لجميع المكثفين» أم 
مخاطبٌ به مَن سيحضر الجمعة» والخلاف في هذا الفرع مب على الخلاف في مسألة: هل غسل 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحیحہہ كتاب: "الجمعة"» باب: "فضل الغسل يوم الجمعة» وهل على الصبي شهود 
يوم الجمعة» أو على النساء" برقم:(۸۷۷)ء وأخرجه الإمام مسلم في صحیحہہ كتاب: 'الجمعةاء برقم: .)۸٤4(‏ 

.)۳۷۹/۱( شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك‎ )٤( 

)۳( البناية شرح الحداية (۳۳۹/۱)ء البحر الرائق (٦/۷١)ء‏ الحبصرة کے (۸۱٥۱۲))ء‏ المقدمات الممهدات »))55/١(‏ 

الأم »)٠۳/١(‏ الحاوي الكبير (۳۷۲/۱) المغني (255/2)) محر رف الفقه (۲۰). 


القول الأول: أنه مشروع في حقٌّ الجميع دون تعليق الحكم بحضور الجمعة؛ ولذا نوا على أنه لو 
اغتسل قبل غروب شمس يوم الجمعة أجزأہ وإليه ذهب الحنفية/". 


القول الثاني: أن الغسل مشروعٌ في حق من سيحضرهاء ولا يُشرع لمن لم يحضرهاء على خلافٍ 
ذهب جمهور الفقهاء””» واستدلوا لذلك بقوله 4# ِا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَفْتَسِلُ)!؛ فاعتبروا 
المجيء» وجعلوه شرطًا لمشروعية الغسل. 


توجيه الفرع: 


استدل الجمهور على مشروعية الفُسل لمن سيحضر الجمعة بقول النبي 45 ذا جَاءَ أحَذْكُمْ | مع 
فَلَيعْتَسِل)ء ولفظ: «إذا» الموضوع للشرطیة من الفاظ العموم. 


قال الإمام القرافي: 'وکذلك العمومُ حاصلٌ في "إذا" من شمول الشرط بين الفعل في جميع الأزمنة"*؛ 
ولذا فقد اعتبر ا جمھورُ عموعّ الأمر بالغسلء المستفاد من لفظ: (إذَا جَاء وجعلوه شاملا لجميع مَن 


سیحضر الجمعة وقالوا بمشروعية الغسل في حقه» وخصُوا من الأمر مَن لا يحضرها؛ فنصوا على عدم 


.)517/1١( حاشية ابن عابدين (١/1۹)ء حاشية الطحطاوي على مراتي الفلاح (ص/۹١))ء شرح فتح القدير‎ )١( 

(؟) نص الشافعیةُ وا لحنابلةُ على أن وقت الغسل يبدأ بطلوع الفجرء واستدلوا لذلك بقوله #: «مَّن اغْتّسَلَ يوم 
الجْمُعَةٍ ..» م وَاحَ...)» وجه الدلالة: أن التعبير ب "ثم" يقتضي التراخي مع المهلة؛ فيجزئه الاغتسال من بعد الفجر 
الغانی حتی الجمعة. واشترط المالكية ألا يُفصل بين الغسل والرّواح نوم أو غذاءء إلا أن يكون ذلك في المسجد. 
والتغلوا لالت شرك فا اا جا اذك الجنعة فليَفْقَيِل): واللديث يدل عل أن الل علق بادی: 
للجمعة؛ فلزم أن يكون قبلھاء دون فصل. 

(۳) المدونة (۲۲۸/۱)ء العلقين (١/5ه)»‏ المهذب (/۱۷۳) مغني المحتاج (۹۷۸))ء كشاف القناع )۱٥١/(‏ شرح 
منتھی الإرادات (۸۳/۱). 

.)۲۳٣/ص( تقدم تخريجه‎ )٤( 


.)7:0/2( العقد المنظوم في الخصوص والعموم‎ )٥( 


مشروعية الغسل في حقه؛ وذلك اعتبارًا لمفهوم الشرطء الذي هو من أقسام مفهوم المخالفة» ويُسمى 
عند المالكية "دليلُ الخطاب”7"» وقد ن العلماء على أن: 'الشرط يخصّص العموم”"؛ فدلّ على أن 
رة اله عضوف بات اط سن انت 


7 
آ أ 


وقد ن على ذلك الإمام الزرقانی بقوله: 'وَاسْتَدَلَّ ِمَفهُومِ قَوْله إا جَاءَا الْجِمْهُورُ عل اذ 
شرع لِمَنْ لم حطر الجمعة". 


ن الإمام المازري على هذا التخصيص؛ فقال: 'جمهورُ العلماء على أن الغسل لا يخاطب به مَن لا 
يحضر الجمعة» وذهب أبو ثور إلى أنه يخاطب به مّن لم ضر ومن حضر؛ لقوله : «الغسل يَوْمَ 
الخمعة وَاحِبٌ 6 07 تل )۳ فعمّ مَن حضر ومّن لم يحضرء ودليل الماع ما راہ اضتحات 
الصحيح عن النبي ک4 أنه قال: (إذَا أَرَادَ أحَذُكُم أَنْ يَأ الجْمَُةَ قَلْيَغْتَِل)؛ فعلق الغسل بإتيان 
ا جمعة» وهذا يُخصّصضُ حديتّهم العام 


)١(‏ دليل الخطاب: أن يعلق الحم على إحدى صفتي الشيء» فيدل على أن ما عداها بخلافه. ويسى أيضًا: مفهوم 
المخالفة. الفقيه والمتفقه (۱/٣۲۳)ء‏ التبصرة (۲۱۸/۱)ء اللمع (۱/). 

(۲) العقریب والإرشاد للباقلاني (۸/۳٦۱))ء‏ المعتمد »)120/١(‏ الإشارة للباجي (ص/٣۳)ء‏ التبصرة (ص/۲۱۸). 

(۳) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب: "الأذان'» باب: "وضوء الصبيان» ومتى يجب عليهم الغسل 
والطهورء وحضورهم ا جماعة والعيدين والجنائز وصفوفھم' برقم:(۸۸))ء وأخرجه الإمام مسلم في صحیحہہ 
كتاب: 'الجمعة"» باب: 'وجوب غسل ا لجمعة على کل بالغ من الرجال» وبيان ما أمروا به" برقم:(867). كلاهما 
من رواية أبي سعيد الخدري طيه. 

)٤(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحیحہ كتاب: "الجمعة” برقم:(844). 

.)۱۰٢٦/١( شرح العلقین‎ )٥( 


سے املسسے_و سم مر کے 
وع ال یخصیص: 


هذا التخصيص من باب: تخصیص العموم بالمفهوم» أو تخصيصّه بمفهوم الشرط» وهو من 
المخصّصات المتصلةء وبه قال جمهور الأصوليين""؛ حيث خصّصنا عموم الأحاديث التي تدل على 
مشروعية غسل الجمعة في حق مَن يحضرها فقط؛ اعتبارًا باشتراط المجيء إليهاء والذي دل عليه 
منطوق حديث الي : بدا جَاءَ أَحَتُُّمْ ا فَليَعْتَيِلٌ). 


)١(‏ العقریب والإرشاد للقاضي الباقلانی (۸/۳٦۱)ء‏ المعتمد (۱/٤۱۶))ء‏ الإشارة للباجي (ص/٠۳)»ء‏ البحر المحيط (؛/ 
)٦‏ التحبير للمرداوي .)۲۸۱۹/٦(‏ 


وجوب الإنصات لحطبة ابمعة إلا لأمى عارض 


صورة المسألة: 


حث الإسلام على الاجتماع والوحدة بين صفوف المسلمين للاعتزاز بدينهم وجمع كلمتهم؛ ومن ذلك: 
مشروعية صلاة الجمعة» ووجوب الإنصات في حق مَن يحضرها إلى ما يقوله الإمام؛ فهل الأمر 
بالإنصات يشمل جميع الأحوال؟. 


نص المسألة: 

رورم ع ح80 و ےی رو ر هداوم َ‫ ُو 
قال الإمام الزرقاني: ''(والامام بخطب) حمل حالية تفيد تقد ان وجوب ات 2 الشروع 2 
الحطبةء لا من خر 5 امام قال الحافظ”: وآما ما ا به من أَجَارٌ مطلقًا مِنْ قصة السائل 


پا ته ود ہے س ر وو ر فوت 


في الاستسفَاء''' وتوہ فيه نظرء لته استدلال الأخصِ على الأعم؛ فیمکن أن یخص عوم الام 
بالا٘صات نل ذَلكَ» حامر عاض في مضْلمَة 2 


التكييف الفقهي للفرع: 


5 جمهور الفقھاء 8 على وجوب الإنصات للإمام وقت خطبة الجمعة» واستدلوا لذلك بحديث أ 
هريرة نه 37 سول اللہ ع قَال: إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ اض - وَالمَامُ جب يوم او ۔ 


فقد 


)١(‏ أي: الحافظ ابن حجرہ وقد نص الإمام الزرقانی في مقدمة شرحه للموطأ )56/١(‏ على أنه الراد عند إطلاق 
لفظلة 'اطافظء قال: “تعيث اطقن لفط لخافظء قَمْرَادِي خِتَامُ الحفاظ ابْنُ حَجَر الْعَسْفَلَاق. 

(0) عن آئیں بْنِ مَالِ د ا يوم معَةِ مِنْ باپ کان تو دار القَضَاءِ 0 الله يي قَائِم 
طب فَاسْتَقْيَل رَسُول الله ئل قَائِما تک قَالَ: یا يَسُولَ الله هَت الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعْتٍ السّبُلُ فَادْعٌ الله يُغِيتْناء 
قَرَكَعَ رَسُولُ الله كي يَتَيْي كُمَّ قال: 2 ْنَا الع أَهْنتَ الله ْنَا .." الحديث أخرجه الإمام البخاري في 
صحیحہ كتاب: "أبواب الاستسقاء'» باب: "الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة”» برقم:(١۱۰۱).‏ 

(۳) شرح الزرقانی على الموطأ (۱/؛۳۸). 

)۲۳۷/۲( المغني‎ )۳٣١۷/۲( العجريد للقدوري (401/5)» المبسوط للسرخسي (8/6؟)» المدونة (۲۳۰/۱)ء الذخيرة‎ )٤( 


.ہہت سس سرک 


لغوت" والحديث صريحٌ في وجوب الإنصات والامتناع عن الكلام» وفيه كذلك: تنبيه على منع كل 
تشاغل عن الإنصات؛ فإذا سی الأمرٌ بالمعروف فيه لغوّاء كان غيره من باب أولی۔!'' 

وقد بوّب الإمام مالك لهذا الحديث في الموطأ بعنوان: "باب: ما جاء في الإنصات يوم الجمعةء والإمام 
يخطب" ووافق الإمامُ الزرقاؤع الجمھور في وجوب الإنصات من الشروع في الخطبة؛ فقال شارحًا 
الحديث المذكور: '(والإمامٌ يخظبٌ) جملة حالية تفيد أن وجوب الإنصات من الشروع في الخطبة" !"ا 


توجيه الفرع: 


دل الحديث بمنطوقه على وجوب الإنصات» وكذا دلَّ بمفهومه؛ حيث اعتبر الشارعٌ الأمرّ بالمعروف 
الذي هو: الإنصات لغوًا؛ فغيرُه من الكلام أولى بالمنع» وهو يشمل عموم الكلام» لكن الإمام الزرقانی 
قد خصّص هذا العموم - كما نقله عن الحافظ ابن حجر - بما لو تكلم بأمر عارضٍ في مصلحة 
عامة» وهو ما نص عليه الحافظ بقوله: يڪن ان يخْصَّ عْمُومَ الأَمْرِ بالإنْصَاتٍِ يمِئْلٍ ڏَلك گار 
عَارِضٍ في مَصْلَحَةٍ عَامّة؛ ففيه تخصيص لعموم الأمر بالإنصات. 


قال الإمام الشوكاني في معرض حديثه عمّن سأل الاستسقاء: "وغايةٌ ما فيه: أن يكون عموم الأمر 
بالإنصات مخصّصًا بالسؤال"٭ء أي: بسؤال المستمعين للجمعة الإمام عن أمر أو مصلحةء ويتبين مما 
سبق تخصيص عموم الأمر بالإنصات وقت الخطبة ہما لو تكلم المستمع مع إمامه في أمر عارضٍ أو 
مصلحة عامة. 


الشرح الكبير .)۴۱٥/۲(‏ 

)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه»ء كتاب: "الجمعة” باب: "الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطبء وإذا قال 
لصاحبه: أنصت» فقد لغا' برقم:(٤۹۳)ء‏ وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب: 'الجمعلاء باب: "في 
الإنصات يوم الجمعة في الخطبة” برقم: .)85١(‏ 

(؟) شرح العلقین (۱۰۰۱/۱)ء الذخيرة (67/6"). 

(۳) شرح الزرقانی على الموطأ .)۳۸/١(‏ 

)٤(‏ أي: بمثل ما حدث في قصة الأعرابي الذي سأل رسول الله السقيا وهو يخطبه وقد تقدم ذكرها وتخريجها. 

)٥(‏ نيل الأوطار (*/ه)*). 


تقریرات الام التخصيص: 


ما ذكره الزرقاني وغيره نص عليه الإمام المازري حيث قال: "وقد أشار بعض أصحابنا إلى أنه إنما 

ترك الإنكار على المستسقى؛ لأنها حالة ضرورة دعته إلى طلب الاستسقاء؛ فعُذر في الکلام لأجل 
: 005 

الضرورة.' 


وكذا ن عليه ا حافظ العراق؛ فقال: " ولذلك استثنوا من ابتداء الإمام بالكلام لحاجة» أو سؤال 
عن مال لحديث الاستسقاء TY‏ 


نوع التخصيص: 


هذا التخصيص من باب: تخصيصٌ النص بالمصلحة؛ دفعًا للحرج والمشقة الواقعة على المكلفين» وهو 
من المخصصات المنفصلةء وبه قال جمهور الأصوليين؛ فقد خصّص الإمام الزرقاز عمومَ النص 
الوارد بوجوب الإنصات وقت سماع خطبة ا جمعة بما لو تكلم المستمع مع الإمام عن مصلحة 
عامة» كرفع ضرر واقع على الناس» أو تحصيل منفعة عامة لهم» كما في حديث سائل الاستسقاء. 


وفيه أيضًا جواز التكلم مع المصلين لدفع الضرر عن بعضهم» كالتحذير من التردّي في بثرء أو تنبيه 
مَنْ تصدمه سيارة» وهذه مصلحة أيضًا تُقاس على مصلحة الكلام مع الإمام؛ لأن العلة مشتركة 


.)۱۰۰۰/۱( شرح الحلفين‎ )١( 

(0) عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن» أبو الفضل زین الدين العراقي الكردي المصري الشافعي» الحافظ 
اللحدثہ الفقيه الأصوليء له مؤلّفات كثيرة» منها: "ألفية مصطلح الحديث» "شرح ألفية الحديث» اتخریج 
أحاديث الإحیاءاء وانظم منهاج البيضاوي» في الأصولء توفي بالقاهرة سنة (807ه). البدر الطالع (۳۳۷/۱)ء 
الأعلام للزركلٍ .)۳۳٣/۳(‏ 

(؟) طرح التثريب .)۱۹٦/۳(‏ 

)٤(‏ التقرير والتحبير »)06١0/9(‏ فواتح الرحموت (237/2)» شرح تنقيح الفصول (٣۳۹)ء‏ مفتاح الوصول للتلمساني 
»)٠١١(‏ الإحكام للآمدي (۰۸/۳٣)ء‏ نهاية السول (91/4). 


وهي دفع الضرر عن الناس. وقد قرر هذا النوع من التخصيص ال حافظ ابن رجب '؛ فقال: "ولا 
يُستثنى من ذلك إلا ما لابد منه...» وكذلك حكم کلام الإمام ومّنْ يكلمه لمصلحة" !"ا 


)١(‏ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السّلاي البغدادي ثم الدمشقيّ» أبو الفرج» زین الدين» حافظ للحدیثء اشتغل 
بسماع الحديث باعتناء والدہہ له مصنفات عديدة منها: "فتح الباري شرح صحيح البخاري "جامع العلوم 
وامحکم' وغير ذلك توفي سنة (۷۹۰ھ)۔ الدرر الكامنة (۱۰۸/۳)ء الأعلام للزركلٍ (۲۹۰/۳)ء 

(2) فتح الباري .))۷٥/۸(‏ 


لزوم الصلاة في المساجد الثلاث في حق من نذرها 


صورة المسألة: 


تعظیم الأماكن أمرٌ توقيفئٌ» لا يثبت إلا بدليلٍ من الكتاب والسنةء وقد عم الله تعالى المسجد 
الحرام؛ والمسجد النبوي» والمسجد الأقضي؟ فشرع على لسان نبيه يك شدّ الرحال إليها ے غمية ينث 
لفضل الصلاة فيها؛ فهل يجوز شد التّحال في حقٌ مَنْ نذر الصلاة في غيرها ؟. 


نص المسألة: 
قال الإمام الزرقانی: "وني الصحیحینِ عن أي هريرَة وی سعید: «لا تشد الرحال إلا لی کلت 
مساجد: المسجد الحرام» ومسجد ار سول » و مسجد الأقصى»”"...» قال ابن عبد ال وان كان 


ha 
1١ a 


لى بصرة راه عاماء فار یرہ ا وی الا 5 الواجب من انڈرا ٠‏ اء وأما في البرك كا مواضع الج 
ترك پشہودھاء والمباح؛ فگزیارة الأخ في الو ولیس بداخل في الى 


)00 اک الإمام البخاري في صحيحه» كتاب: "فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة" » باب: "فضل الصلاة في 
مسجد مكة والمدینة"؛ برقم:(۱۱۸۹)» وأ کرد الإمام مسلم ف صحیحہ؛ کتاب: "الج" باب: "لا شد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد'ء برقم:(۱۳۹۷). 

ہو e‏ آي هبيه ا قَالّ: «(حَرَجث لل الطور. ..» َلَقِيتُ بَضرَ٤‏ ا 
بَصْرَة الْغِمَارِيّ فَقَالَ: ن أن ابلك كَقُلْتُ : "مِنْ الطور“ فَقَالَ: و كيك قبل أن ترج إَِيِْ مَا حَرَجْت. 

معت ارول الله 0 کون ال تُعْمَلُ الْمَطِيٌ إل لاد مساجد: ِل الْمَسُجد الحرام كاك مَسجڍي هَذَاء وَل 

بَيْتِ المَقُدْسِ)ء قال الإمام البوصيري: له شاهد. 'اإتحاف المهرة" (۱۸/۲). 

(۳) شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك (۳۹/۱). 


٦س‏ تس تس مم رک 
التكييف الفقهي للفرع: 

اتفق الفقھاء“' على أن للمساجد الغلاث أفضلية عن غيرهاء وأنه يجوز شد الرّحال إليها للصلاة 
فيها؛ طلبًا لإدراك فضیلتھاء واستدلوا لذلك بقوله يكخ: «لاً َد البحَالُ إلا إل ثَلنَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدٍ 
احرف وجا اسول ف و مج الان ا ا دت :يدل فهرم اضر عل أنه لا جود أن 
يُقصّد مكان بالسفر وشدٌ التّحال طلبًا لأفضلية ا مکان ذاته إلا هذه الغلاثة مساجد. 


5 ف کت (9). , ف الك ل +0 20 A‏ 7 : 
قال الشيخ تقي الدين السبكي”": "ليس في الأرض بقعة ها فضل لذاتها حتى تشد الرحال إليها غير 
البلاد الغلاثة» وأما غيرها من البلاد؛ فلا تشد إليها لذاتها بل لزيارة» أو جهادء أو علي أو نحو ذلك 
من المندوبات أو المباحات؛ فمعنى الحديث: لا شد الرّحال إلى مسجد من المساجدہ أو إلى مكانِ من 
الأمكنة لأجل ذلك المكان إلا إلى الغلاثة المذكورة» وشدُ الرّحال إلى زيارة أو طلب علم لیس إلى 
ا 


توجيه الفرع: 
دلّ منطوق حديث: الا فُقَدُ الرّحَالُ...) على عدم جواز شد الرحال طلبًا لفضيلة مكانٍ بذاته إلا 
الغلاثة مساجد؛ فيبقى ما عداها من مساجد داخلا في عموم ال ي؛ لأن الاستثناء معيار العموء. ° 


)١(‏ المبسوط للسرخسي )۳٣۲/۳(‏ شرح فتح القدير (۱۸۰/۳))ء المعونة عل مذهب عالم المدينة (۱۷۲/۱))ء الحبصرة 
انی (٤/١٦٦٦٦))ء‏ البيان والتحصيل (۱۷/٥١)ء‏ المهذب (١/١٠٠)ء‏ نهاية المطلب (۳۰/۱۸٣٣)ء‏ المغنى (۳/١٠؟)»‏ الفروع 
(۳۱۸/۰)ء الإنصاف (۱۸۷/۷). 

)؟( ره الإمام البخاري في صحیحه» كتاب: " فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة"» باب: "فضل الصلاة في 
مسجد مكة والمدینة"؛ برقم:(۱۱۸۹)» ا الإمام مسلم في صحیحه کتاب: "الج" باب: "لا تد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد' برقم:(۱۳۹۷). 

(۳) على بن عبد الكافي بن على السبكي» أبو الحسن تقي الدين الجدلي الشافعي؛ كان محقّقًا مدقْقًا بارعًا في العلوم؛ 
وأحد الحفاظ المفسرين المناظرين» وهو والد التاج السبكي صاحب الطبقات» له مصنّفات شى منها: "الإبهاج في 
شرح المنهاج" الذي أكمله ابنه تاج الدين» م ختصر طبقات الفقهاء"» وغير ذلك الکٹیں توفي بمصر سنة (كهلاه). 
الدرر الكامنة (74/5)» الأعلام للزرگی (٤/۰۶٥)۔‏ 

.)۱۰۱/۱( فتح الباري (٣٦٥)ء تنوير الحوالك‎ )٤( 

.)۳۲۱۷/۱( شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك‎ )٥( 


رھدا اشدیف مول عند الإنام مالك غل من تد رعل نفب الضلاة مجر من سائ المسالجده 
غير الغلاثة المذكورة؛ ولذا فإنه خصّص هذا العموم بحمله النهي على مَن نذر أن یصل في مسجد مما 
شد إليه الرحال غير هذه الفلاثة؛ فإنه لا يلزمه ذلك؛ وليصلٌ مكانه؛ لأن شدّ الرحال لا يكون إلا 
من نذر الصلاة لحذه المساجد الخلاثة» وأما من أراد الصلاة في مساجد الصالحين» والتبرك بها متطوعًا 
بذلك: فمباحٌ له قصدُھا بإعمال المطىّ وغیرہہ ولا يتوجه إليه النهي في هذا الحدیث''' 


وقد نص على هذا التخصيص الإمام الزرقانی فی معرض التوضيح للمراد بالنهي عن شد الرحال في 
الحديث؛ فقال: 'قَالَ ابْنُ عَبْدِ اکر وَإِنْ کان ابو بَْرَة رَآهُ َامَاء فَلَمْ ره بُو هُرَيْرَة إل في الوب مِنَ 
الَدْراء أي: أن أبا هريرة يرى النهي عن شد الرّحال محمولًا على مَن نذر أن يصلي في غير المساجد 
الغلاثة» بخلاف ما لو نذر أن یصلى فيها؛ فإنه يلزمه شد الرّحال إليهاء وهذا يقتضي أن غير الگاذر؛ 
ومَنْ يرغب فضلّ مُشاهد الصالحين والتبرك بها متطوعًا بذلك: فمباحٌ له قصدُھا بشدً الرحال إليهاء 
وهو ما ن عليه الإمام الزُّرقاقٌ بقوله: 'وَآمّا في لرك كَالْموَاضِع الي يََرّكُ بِنُهُودِهَاء وَالْمْبَاحِ؛ 
َكَزيَارَة الأ في الله وَلَيْسَ دال في التي 

وفايدل هن ات سیق ا تدان ضر لامعل فا راج او يحون بعل کرت 
ار وت ان یطِيمَ 1ف و کا أن و قلا تو ار متا أن 


من كثار ااصلات بال سا جد العلاث ارہ الأشاة ابا لات غيرها. 


قال الإمام النفراوي ا مالکی''': "من نذر ا مشی إلى مسجد غير الغلاثة ولو لاعتكاف» أو صلاق فيه؛ 


فإنه لا يلزمه ما نذره فيه» وإنما يفعله بموضع نذرہہ والدلیل: خبرٌ مسلم وغیرہ: «لاً شد الرَحَالٌ ! 


.)470/6( المسالك في شرح موطأ مالك‎ »)202/١( الاستذكار (41/6)» المنتقى شرح الموطأ‎ )١( 

)؟( ا الإمام البخاري ف صحیحہ؛ کتاب: االاہنات والعذور'ء باب: '"النذر في الطاعة"ء برقم: )١٦٦٦(‏ من 
حدیث السيدة عائثشة رضي الله عنها. 

(۳) أحمد بن غانم بن سالم بن مهناء شهاب الدين النفراوي الأزهري المالي» فقيه من بلدة نفرى» من أعمال قويسنا 
بمصر» ذغاً بها وتفقه» له مصنفات عديدة» منها: "الفواكه الدّوافي عل رسالة ابن ف زید القیروانی' 'شرح الرسالة 


إل تَلآنّةِ مَسَاجد: المَسُجد الحرم وَمَسْجِدٍ الرّسُولِ يي وَمَسْحِدٍ الأقضّى)» ولا يُشكل على المشهور 
خبر: امَنْ تدر أَنْ يطِيع اللّهِ فَلِيْطعَة)؛ لأنه عام مخصوصٌ بهذه؛ وخُصّت لزيادة الفضل بها؛ فلا 
يلحق بها غیرها'''' 


تقریرات الأعة للتخصیص: 


نص الإمام الخطابي على هذا التخصيص؛ فقال: "عن أبي هريرة عن الي قل: «لآ شد الرَحَال | 
إل تَلاَنَةِ مَسَاجِدَ...)("» قلت: هذا في النذرء ينذر الإنسان أن یصلى في بعض المساجد؛ فإن شاء وف 
به» وإن شاء صل في غيره إل أن يكون ندر الصلاة في واحدٍ من هذه المساجد؛ فإن الوفاء يلزمه بما 
نذره فيهاء وإنما خَصّ هذه المساجد بذلك؛ لأنها مساجد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين» وقد 


ا ا 9 


ركذا نض عليه القاضي عياض فقال: رللا فق الخال الال لماجا اریت فيه 
تعظيم هذه المساجد وخصوصها پشد الرحال إليهاء ولزوم ذلك نذره» بخلاف غيرها ما إ١‏ يلزم» 
ولا يُباح بشد الرحال إليها إلا لناذر» ولا لمتطوع لهذا النهى"(*) 


نوع التخصيص: 


النورية”؛ وغیر ذلك» توفي سنة (17١ه).‏ سلك الدرر (۱۶۸/۱))ء الأعلام للزركلي (۱۹۲/۱). 

.)122/١( الفواكه الدّواف على رسالة ابن أبي زيد القیروانی‎ )١( 

(؟) مد بن محمّد بن إبراهيم بن خكّلاب» أبو سلیمان ا لخطابي البستي الشافيء کان إمامًا في الفقه والحديث» أديبًا 
الما قق له تاليف مها 'معالم السئن» "غريب احدیٹہ 'إصلاع غلظ المحدّكين” توق سنة (۳۸۸ه): سير 
أعلام النبلاء (۲۳/۱۷)ء شذرات الذهب (471/4)» الأعلام للزركلي (۲۷۳/۲). 

(٣)‏ تقدم تخريجه. 

)+( معالم السنن (؟/٩؟؟).‏ 

.)٤٤۹/٤( إکمال المعلم بفوائد مسلم‎ )٥( 


انتا اح مسا اا ا اا وهو ف ادا ا ونه فان هرر 
الأصولييق7" خیت خصّصنا ضوم ااس عن هد الرحال زالای دل عليه سطرق عدیے الا ذش 
ا[ 00-00 یھ رنری ا ma AE‏ لھا فان 
بالاستثناء الوارد في الحديث بتخصیص الغلاثة مساجد: المسجد ا حرامء ومسجد النبي کہ والمسجد 
الا تسروف الال اضعا لوفر ھتہ 


.)207/١( المعتمد في أصول الفقه (270/1)» قواطع الأدلة (۱/٣۲۳)ء العقرير والتحبير (۱/٣٦۳)ء إرشاد الفحول‎ )١( 


0 ( 


امطاب اتلحامس: 


ار یس العام في كاب صلاة اماعة» واشتمل عل فرعین: 


الفرع الأول: استحباب إعادة ا ماعة لمن صلاها منفردا إلا المغرب. 


الفرع الثاني: تخفيف الإمام في الصلاة مرده إلى العرف. 
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استحباب إعادة ا ماعة لمن صلاها منفردا إلا المغرب 


صورة المسألة: 

حت الإسلامُ على الاجتماع والوحدة بين صفوف المسلمين» ومن ذلك: مشروعية صلاة الجماعة» 
وقد ن العلماء على أن من صلل منفرتًا؛ فإنه ُستحب له أن يصلي مع الجماعة إن شهدها؛ فهل 
ذلك يشما جميع الصلوات؟. 


نص المسألة: 

قال الإمام الزرقاني: "(قال مالك: ولا أرى باسا أَنْ یصلی مع الإمام من کان قد صلی في يلته) أو 
خلوة» أو مدرس3 أو حانوت؛ قالمراد: صل منفردا یم الصلواتِ إلا صلاة العْرب) لا يعيدهَاءٍ 
(قإنه إذا أعادهاء کان سَفعَا)ء فینافی ما م نها وتر صَلاة الہار...؛ لأن النافلة لا تكون وترا".(" 


التكييف الفقهي للفرع: 


اففق الفقياء "ا في الجملة على استحباب إعادة الصلاة مع الجماعة لمن صلاها قبل؛ طلبًا لزيادة 
الأجرا اك واستدلوا لذلك بعموم حديث يزيد بن اود ظا قال: «شهدت م التَئْ ¥ حَجَنَه؛ 
مَعَهُ الضّبَْ؛ قَلَمّا قََى صَلَائَهُ ِا بِرَجْلَيْنِ لع يُصَلَيَا مَعَه قَالَ: مَا مَتَعَكُمَا أَنْ تُصَلَیا مَعَنَا؟ 


35 صَنَيْنَا في رحَالِتاه قَالَ: فلا تَفْعَلَاه إذَا صَلَيُْمَا في رِحَالِكُمَه ثُم نَا مَسْجِدًاه فَصَلیا مَعَهُه 
انها )ئا 


.)ء٦۷/١( شرح الزرقاني على ا موطاً‎ )١( 

(۲) العجرید للقدوري (؟/۷٩1))ء‏ البحر الرائق (؟/۷۷)ء المدونة (۱۸۰/۱))ء الإشراف على نكت مسائل الخلاف 
(۲۹۷/۱)ء المهذب (۱۸۰/۱)ء مغني المحتاح (۲۷۸/۸۱) المغني (»/غعى)ء شرح الزركشي (كزوة). 

() على خلاف بينهم في اشتراط أن يحكون قد صل منفردًا أولاء أو مع جماعة. 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسندہہ كتاب: "مسند الشامیین' باب: "حديث: يزيد بن الأسود من نزل الشام“ برقم: 


وجه الدلالة: دل الحديث على استحباب إعادة الصلاة مع الإمام لمن صلاها في بيته» وقد اختلف 
الفقهاء: هل يشمل هذا جميع الصلوات» أم پُستثنی بعضها على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه مُستحب إعادة الظهر والعشاء بخلاف الصبح والعصر والمغرب» وإليه ذهب 
الحنفیةا''ء وحجتهم: عدم جواز التنفل بعد الصبح والعصر؛ ولأن النافلة لا تتكون وترًا 

القول الغانی: أنه يُستحب إعادة جميع الصلوات» وإليه ذهب الشافعية!"؛ والحنابلة(") 


القول الثالث: أنه مُستحب إعادة جميع الصلوات باستثناء صلاة المغرب» وإليه ذهب المالكية() 
وحجتهم: ا اکر صارت شفعًا. 


توجيه الفرع: 


2 الإمام 7٦‏ بعنوان: تن إِعَادَةٍ الصلاة ومع م الإِمَام)» وأدرج تحته جملة من الأحاديث» 


منها: حديث بسر بن ُجَنِ عَنْ أب ببه: ل کان في عَخلِي مَعَ رَسُولِ اللہ بل فَأَذنَ بلصّلاق قم 


یں 
ت 


رَسُولُ الله #5 قَصَنَّ 00 تَجْلِسِهِ لَمْ يُصَلَّ مَعَهُ؛ قَقَالَ لَه رَسُول اللہ 35: ما مَتَعَكَ أَنْ 
صي َع الاس لت برل مُسلو؟ فقا ل ا رَو اللہ وَلَكئی قذ صَلَيْت في أي فقا 
رَسُولُ الہ : (إِذَا جِنْتَ فَصَل مَعَ الاس وَإِنْ كُنْتَ قَذ صَلَيْتَ») والذي يدل بمنطوقه على 
استحباب الإعادة لمن صلی منفردًاء واللفظ عام يشمل جميع الصلوات» وهو ما صرٌح به الإمام مالك 
بقوله: 'وَلّا اُڑی بسا أَنْ بص مَعَ الإمَامِ مَنْ ان قَدْ صل في بيه ووافقه الإمام الزرقانی؛ فقال 
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مفسرًا كلامه: فَالْمراد: ص منفرد ۴ دا جمِيعَ الصَّلَوَاتِ. 


(۷۶١۱۷)ء‏ قال الإمام ابن الملقن: إسناده صحيح. "تحفة المحتاج" .)٣:١/۱(‏ 

)١(‏ العجريد للقدوري (757/6). البحر الرائق (؟/۷۷). 

(؟) المهذب (۱۸۰/۱)ء مغني المحتاج (تالاء). 

(۳) المغني (86/2)» شرح الزركشي (كقة). 

.)٢٦۷/۱( المدونة (۱۷۹/۱))ء الإشراف على نحت مسائل الخلاف‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب: "الصلاة”؛ باب: 'الرجل یصلی في بيته ثم يدرك الجماعة” برقم: (۳۹۳۳)ء 
قال الحافظ العراقي: إسناده صحيح. "طرح التثريب" (281/2). 


لك الإمام مالا قد استشنی من ذلك صلاة المغرب؛ فقال: "إلا صَلَاةَ الْمَفْرِبِ) لا يُعِيدُهَا؛ وعلّل 
ذلك بأنه لو أعادها صارت شفعًاء ووافقه في ذلك الإمام الزرقاني؛ وعلّل أيضًا ذلك المنع بأنه لو کور 
المغرب سيكون التكرار نافلڈگ والنافلة لا تڪون وترّاء وهو صريح قوله: 'لأن النافلة لا تكون 
وترًا» فدل ذلك على استثناء صلاة المغرب من استحباب الأمر بالإعادة. 


وقد ذكر الإمام محمد بن ا حسن تعليلًا آخر وهو: أن الإعادة نافلةٌ» والدافلةً لا تڪون وترًا في غير 
الوتر. وقد استحسن هذا التعليل الإمامٌ ابن عبد البر» واعتبره أصمّ من تعليل بعض أصحاب الإمام 
۶۳ أشن 


تقربرات الأعة للتخصیص: 


خرّج الإمام الرّجراجي/" هذا الفرع على أصله؛ فقال: "واختلف أربابُ المذهب في العلة التي من 
أجلها مُنع من إعادة المغرب مع الإمام...» أما المغرب: فبعضهم يقول: العلة فيها: أن المغرب هي وترٌ؛ 
فلو عيدت لأشبهت صلاة الوتر مع التي ليست بوتر؛ لأنها تكون لجمیع ذلك ست ركعات؛ فكأنها 
خرجت من جنسها إلى جنس صلاة أخرى» وذلك مبطل لها وذلك من باب: تخصیص عموم قوله 
عليه السلام: 'إذا جئتَ فصل مع الناس» وإن كنت قد صلیت''''ء وتخصيص العموم بالقياس جائرٌ 
2 ا 


نوع التخصيص: 


.)ء۷١/١( الاستذكار (151/6)» شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك‎ )١( 

() علي بن سعيد أبو الحسن الرجراجي» الشيخ الإمام الفقيه الحافظ الفروعيء كان ماهرًا في العربية والأصلين» 
صاحب كتاب: "مناهج التحصيل في شرح المدونة"» توفي سنة (ت٣٦٣٦ھ).‏ نيل الابتهاج .)۳۱٦/۱(‏ 

(؟) تقدم تخريجه (ص/٥٥۲).‏ 

)+( مناهج التحصيل (۳۰۸/۱). 


الأصولیین"'ء وهذا النوع من القياس هو: قياس الشبه؛ حيث شبه الإمامٌ مالك صلاة المغرب 
بصلاة الوتر؛ فلو تحكررت لصارت شفعًاء و رجت عن كونها وترّاء وشبّهها الإمام الزرقانی أيضًا 
بالوتر؛ فلو تكررت لَلَْم أداءُ النافلة وترّاه وهو غير جائزء وهذا صريح قوله: 'لأن النافلة لا تڪون 
وتر“ ولذلك خصّصها من عموم استحباب إعادة الصلاة مع الجماعة طلبًا لفضيلتها. 


قال الإمام ابن رشد: "وأما مَن استثنى من ذلك المغرب فقط؛ فإنه خصّص العموم بقياس الشبه» وهو 
مالك - رحمه الله - وذلك أنه زعم أن صلاة المغرب هي وتو فلو أعيدت لأشبهت صلاة الشفع التي 
ليست بوتر؛ لأنها تكون بمجموع ذلك ست ركعات؛ فكأنها كانت تنتقل من جنسها إلى جنس 
صلاة ای وذلك ا 0 


.)۲۳( العدة في أصول الفقه (۹/۲٤٤)ء روضة الناظر (/726)» المسودة (120/1)» شرح تنقيح الفصول‎ )١( 

(۲) قياس الشبه: أن يتردد فرع بين أصلين له شَبَه بڪل واحدٍ منهماء وشُبه بأحدهما أكثر فيرد إلى أكثرهما شبهًا 
به. وذلك كالعبد يشبه ال حر في أنه دی مخاطبٌء مثابٌء معاقّبٌ» ويشبه البهيمة في أنه مملوك مقرم فيلحق بما 
هو أشبه به. رسالة في أصول الفقه للعكبري (ص۷۷۷)ء اللمع (ص/۱۰۱). 

(؟) بداية المجتهد .)152/١(‏ 


تخفیف الإمام ني الصلاة مرده إلى العرف 


صورة المسألة: 

من القواعد المقررة في الشريعة أن: 'المشقة تجلب التيسير7"؛ ومن ذلك: أنها شرعت للإمام أن 
يراعي أحوال مَن خلفه من المأمومين» وذلك بأن يمف عليهم إن كان في إطالة الصلاة مشقة تلحق 
بهم» لکن ما ضابط التخفيف والإطالة؟. 
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نص المسألة: 
قال الإمام الزرقانی: "عن أي عَرَیَة أن رسول ال 6 قَالَ: (إذَا 7 حدر بالاس) إِمَاما 


(فَيحَقَفْ) مع القام» َال ابن دَقِيقٍ العيد: التطويل والتخفيف من مور الإصَافِية فقد يكون 


۷ر ےق م س 1 


الشیء حَفِيًا بالنسبة ِل عادةٌ ة قوم» طويلا بالنسبة إل عاد آخرین C000‏ قال الحافظ: : واولى ما 


ھ 


خد 


2 س ور ہے ت رق قةر ر یچ 


به حد التخفیف: حدیتٌ أي داود والنسائ عنْ عَثْمَانَ بن أي العاصي: "«أن الني 4 قال له: أَنتَ 
اہ )۳( 


ات الفقهى سب 
اتفق الفقھاء''' على استحباب تخفيف الإمام الصلاة وعدم تطويل قراءتهاء والمراد بالتخفيف: أن 
يقتصر على أدفى الكمال؛ فيأتي بالواجبات والسنن» ولا يقتصر على الأقلء ولا یستوفی الأكمل؛ وذلك 


.)۷٦/ص( الأشباه والنظائر للسبكي (١/45)؛ قواعد الحصني (۳۰۸/۱)ء الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أبوداود في سننه» كتاب: "الصلاة؛ باب: "أخذ الأجر على التأذين” برقم: (٥۳٢)ء‏ قال الحافظ ابن 
حجر: إسناده حسن. "فتح الباري" (۲۳۳/۲). 

(۳) شرح الزرقاني على الموطأ .)٤۷۷/١(‏ 

)٤(‏ تبيين الحقائق (۱۳۰/۱)ء البحر الرائق (۳۷۲/۱) الإقناع في مسائل الإجماع (۸٥٥۱))ء‏ البيان والمتحصيل 
(۲/٥٥٥٤)؛‏ شرح الزرقانی على مختصر خليل (۱/٣٥۳)ء‏ الأم (۱۸۷/۱)ء الحاوي الكبير (۳۰۷/۲)ء المغني (۳۹۰۸۱) 


مراعاةً لأحوال الناس وتيسيرًا ل هم؛ لاختلاف أحوالهم قوةً وضعمًاء واستدلوا لذلك بقوله : إا صَنَّ 
أَحَدُكُمْ لتاس فَلْيْكَمَف؛ فَإِنَّ مِنْهُمُ الضّعِيفٌ وَالسَّقِيمَ والگپیر وَإِذَا صَنَّ أَحَدْكُمْ في 
فلبظول ما شا 


توجيه الفرع: 


الأمرٌ بالعخفيف الوارد في الحديث الذي استدل به الفقهاء عام ف حق كل الأئمة وكذلك عام في حق 


كل المأمومين» قال الإمام الضنكاق: "قرا في حديث أي هريرة: "فليخمف' هو عامٌ لكل مَن أمَ 
و 


لكن الإمام الزرقانی قد خصّص هذا العموم بأمرين: 

الأول: ہما اعتاده الناس وتعارفوا عليه مع إمامهم» وهو نص ما نقله عن الإمام ابن دقيق العيد 
حيث قال: 'التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية؛ فقد يكون الشيء خفيمًا بالنسبة إلى عادة 
قوم» طويلًا بالنسبة إلى عادة آخرين'. 

فدل ذلك على اعتبار العادة في ضبط التخفيف؛ حيث إن التخفيف والتطويل لا ضابط هما في 
اعتبار ورودهما عن الشارع؛ فقد ورد عن النبي 4# العطویل''' والتخفيف؛ لكونهما يختلفان 


شرح منتهى الإرادات .)۲٦۷/۱(‏ 

)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحیحہ كتاب: "الأذان» باب: "إذا صلی لنفسه فليطول ما شاء“ برقم: (۷۰۳)؛ 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب: "الصلاة» باب: "أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» برقہ: 
(570)» كلاهما من حديث أي هريرة د. 


(۲) التحبير لإيضاح معاني التيسير (759/0). 

(۳) لا ينافي ذلك قول بعض الفقھاء: إنه لا يزيد الإمام على ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود. والمروي عن 
النبي # أكثر من ذلك - مع أمره بالتخفيف - لأن عادة الصحابة لأجل شدة رغبتهم في الخير يقتضي أن لا 
يكون ذلك تطويلا. إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (۲۹۸۱)ء فتح الباري لابن حجر (۱۹۹/۲). 


باختلاف أحوال الناس وعاداتهم؛ فاعثبر فيهما العرف» وقد نص الفقھاء على أن: "ما ليس له ضابط 
في الشرع ولا في اللغة يُرجّع فيه إلى العرف''''؛ فهذا تخصيصٌ لعموم الأمر بالتخفيف في الحديث 


الغاني: علمُ الإمام بجال المأمومين ومدى تحمٌلھم؛ وقد نص على ذلك الإمام الزرقاني في نقله عن 
الحافظ ابن حجرء قال: "وأؤلى ما أخذ به حذدُ التخفيف: حديث أبي 0 7 فى فلنات يق 


ت 
ت 


أبي العاصي: أن الَيَ قال له أَنْتَ ت إِمَام قَوْمِكَ وَأَفْدَرُ الْمَوْم بأَضْعَفِهه)7) 


سط 


نوع التخصيص: 
هذا التخصيص من باب: تخصيص النخص بالعرف» وهو من المخصصات المنفصلة» وبه قال ججمهور 


اوت حيث خصّصنا عموم الد بالتخفيف الوارد في قوله ي: «إِذَا ص أَحَدّكُمْ لِلنّاين؛ 
فَلْيْحَنَفُ...). الحدیث“ بما هو معروف من أحوال الناس؛ لأن ما بُعدُ تخفيمًا عند قوم قد يُعدٌ 
تطويلًا عند آخرینء وكذا بالنظر لتعليل الأمر بالتخفيف لأجل الضعيف والكبير وذي الحاجة؛ فإن 
لم يكن في المأمومين مَنْ یتصف بأحد هذه الصفات المذكورة لا يضر التطویلء كأن اتفق جماعةً 
من الشباب فيهم قوةٌ على تطويل القيام؛ فلا يدخلون في عموم الأمر الوارد بالتخفيف. 


.)٠٠١/۱( التمهيد للإسنوي (۲۳۰/۱)ء نهاية السول‎ »)77/١( الأشباه والنظائر للسبكي‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه (ص/۲۰۷). 

(؟) المعتمد في أصول الفقه »)275/١(‏ المستصفى (11/5)» الإحكام (4807/2)) قواطع الأدلة (۱۹۳/۱)۔ 
)٤(‏ تقدم تخريجه (ص/2900). 


ا ملطلب السادس: 
( ) 


أثر تخصيص العام في كاب قصر الصلاة في السفر» ويشتمل على ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: جواز ا مع بین الصلاتين في السفرہ 


الفرع الثاني: عدم اشتراط استقبال القبلة لصلاة النافلة في السفرہ 


الفرع الثالث: جواز المرور بين يدي المأمومين في الصلاة. 


/ ( 


صورة المسألة: 


حدّد الشارع للصلوات الخمس أوقانًا معلومةً تؤدّى فيها لا يجوز للمكلف تأخیرُھا عنهاء وجعل لکل 
صلاة وقتهاء ابتداءً وانتهاءً؛ فهل يجوز أداء صلاة في وقت صلاة أخرى؟ 


نص المسألة: 


قال الإمام الزرقانی: "للمسافر أن ع َازْلا وسائراء وكانَ أكثرٌ عادته: ما دل عليه حَدِيث سء 
کان الي 6 إ إِذَا ارتحلَ قل أن ريع اسمس أغر الظھر إل وَقتَ انعط يح 1 ودا 
راغت قبل ُن ن رتیل ص ل ال م رکب 3 وتي هذه الأحادیث ا : تخصیص حدیث الأوقات 


2 20 رر 


التي یت چبریل لني لت ويب اي للأعراي بقوله 5 آخرها: الف ما ین هذین». ف 


التكييف الفقهى للفرع: 
اختلف الفقھاء في جواز الجمع بين الصلاتين في السفر على تن 
القول الأول: عدم الجواز؛ وذلك لاختصاص كل صلاة بوقتء وإليه ذهب الحنفية7". 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب: "أبواب تقصیر الصلاة“ باب: "يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل 
قبل أن تزيغ الشمس” برقم:(۱۱۱۱)ء وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه»ء كتاب: "صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب: "جواز الجمع بين الصلاتين في السفر" برقم:(4١7).‏ 

)<( و e‏ بن ہب في ا وه حدیث الباب عن أبي ر أن ول اللہ وك گان 


٠۴‏ 7 الإمام 00 في صحيحه؛ e‏ 'المساجد ران ا الصلاة"» باب: أوقات الصلوات الخمس“ 
برقم:(314). 

.)50/١( شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك‎ )٤( 

(5) الحجة على أهل المدينة (۹/۱٥۱)ء‏ التجريد للقدوري (۹۱۲/۲)ء المبسوط للسرخسي (149/1). 

“تنويه: خصّ ا حنفیة الجمع بين الصلاتين بعرفةً ومزدلفة؛ لأن العلة في جوازه عندهم النسك لا السفرء أما الجمع 


...ہے بياس 
القول الغاني: يجوز الجمع بين الصلاتين في السفر جمع تقديم» أو جمع تأخير”2» وإليه ذهب جمهور 
الفقهاء من المالكية/"» والشافعية”"» والحنابلة» واستدلوا لذلك بفعل النبي ک4 كما في حديث أنس 
:گان ال 4 ذا از تل قَبْلَ ان ريع الشَّمْسُ أَكَرَ الظَهْرَإِلَ وَفْتٍِ الَضْرِ تم يِخْمَعُ َيَْهُماه وَإِذَا 
َاغَتْ قَبْلَ أن يَرْتََلَ صَل الظهْرَ كم ركب والحديث يدل على جواز الجمع بين الصلاتين في وقت 
إحداهما حسب وقت الارتحال للمسافر» والعلة من جواز ذلك: الرفق بالمسافر؛ لمشقة النزول 
والركوب عليه والتأخّر عن أصحابهہ ولم جز أداء الفريضة على الراحلة؛ فُتٌف عليه الجمع بينهما 
في وق 


توجيه الفرع: 
الأصل أن للضلوات الخمس أوقائًا تؤدّى فيهاء وکل صلاة ها وقت ابتداء ووقت اتتهاء؛ فلا يجوز 
فعل صلاة في وقت الأخرىء وقد دلّ على ذلك تعليم النبي ل الصلاة للأعرابي لما صل به الصلوات 


بين الصلاتين في السفر: فقد أجازوا الجمع الصوري» وصورته: أن يؤخر وقت الظهر لقبيل وقت العصر ثم 
يصلي الظهر في آخر وقتهاء ويصلي العصر في أول وقتهاء وهكذا المغرب والعشاء. 

(١)‏ 7 التعبير بجواز الجمع ك۵ 7 الاستحباب» فقد ذهب الحنابلة إلى أنه ليس بمستحب» بل تركه أفضل 
(الإنصاف ۳۳/۲)؛ لأن الجمع ليس سنة راتبة كما يعتقد أكثر المسافرين أن سنة السفر ا جمع سواءً وُجد 
عذرٌ أو لم یوجدہ بل الجمع رخصة» والقصر سنة راتبةہ فسنة المسافر قصر الرباعية سواءً كان له عذر أو لم 
نكري رانا هة ونان ا کرت اا سیت مل ا بوذا تقد ات ا 
والشافعية إلى أنه خلاف الأوْلء إذ الأؤلى إيقاع کل صلاة في وقتھاء والأفضل تركه وإن لم يڪره ويُعبّر عنه 
ب (الجواز غير مستوي الطرفين). (منح الجلیل »417/١‏ شرح الخرشي ؟/1۷)» وهذا توجية لما ن عليه 
الإمام الزرقاني بقوله: 'وقال الشافعية والمالكية: ترك الجمع للمسافر أفضل؛ وعن مالك رواية بكراهته". 
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك .)٤٠٥/١(‏ 

(؟) المدونة (205/1))» الحلقين »))50/١(‏ المعونة (۹/۱٥۲))ء‏ التبصرة (؟/55؟)» بداية المجتهد (۱۸۱/۱). 

۔)۳٣٣/٢( الأم (۸٦۹)ء الحاوي الكبير (۸/۲)ء نهاية المطلب (470/5)» بحر المذهب‎ (٣) 

)+( المغني (۱۹۰۸))ء المحرّر في الفقه (۱/٣۱۳)ء‏ الفروع (۳/١۰٥)ء‏ کشاف القناع ا0 

(5) تقدم تخريجه (ص/١٦۲).‏ 

.)208/١( المنتقى شرح الموطأ‎ )٦( 


.سس تسس سس سو ہی 
الخمس يومين متتابعين؛ فصل في اليوم الأول الخمسّ صلواتٍ في أول الوقت» وفي اليوم التالي صلّاها 
في آخر الوقت» ثم قال له: «الْوَقْتُ مَا بَيْنَ مین وهذا عامٌ في جمیع الصلوات؛ لأن لفظ: "أل" في 
قوله: "الوقثُ' اسم جنس حل بأل» فيفيد العموم'" والاستغراق لجميع الصلوات؛ فصار لکل صلاة 
وقتٌ لا تؤدّى إلا فيه 

وهذا العموم مخصوصٌ بفعله 4 في السفر؛ فإنه كان يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهماء حسب 
وقت الارتحال - كما تقدم - فصار فعلّه نُخصّصًا لعموم أحاديث بيان أوقات الصلاة» وقد نص 
الإمام الزرقانی على هذا بقوله: 'وَفي مَذہ الْأَحَادِيثِ(": َخْصِيضُ حَدِيثِ الْأَوْقَاتِ لي ينها جِبْرِيلُ 
للت 4 وَبَيّتهَا التي اغراي بِمَوْلهِ في آخِرِهًا: «الْوَقْتُ مَا بين هذبن 

تقريرات الآئمة التتخصيص: 

ن الحافظ العراققٌ على هذا التخصيص في معرض ردّہ على قصر الحنفية الجمع بين الصلاتين على 
مك لا السفر؛ فقال: 'قالوا: إن مواقيت الصلاة تثبت بالتواتر؛ فلا يجوز تركها بخبرٍ واحدٍء 
والجواب: آنا لم نتركهاء وإنما خصّصناهاء وتخصیص المتواتر بالآحاد جائرٌ بالإجماع» وقد جاز 
تخصيصٌ الكتاب خبر الواحد إجماعًا؛ فتخصيص السنة بالسنة أولى بالجواز.'”/ 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص231). 

(؟) التقريب والإرشاد الصغير (۲۷/۳)ء العدة لأبي يعلى (۷۰/۲٣)ء‏ البرهان للجويني (۱۱۸/۱)ء قواطع الأدلة (۷/۱٦٦)ء‏ 

المستصفى (٦/٦؟۲).‏ 

(۳) المقصود: أحاديث الجمع بين الصلاتين في السفر» ومنها: حديث الباب عن اي هُرَيْرَةَ أن رسُولَ الله يك گان 
نَم بن الُهْرِ وَالْعَصْرِ في سَمَرء إل كبوا وغيرها من أحاديث الجمع بين الصلاتين في السفر. 

.)23١ص( تقدم تخريجه‎ )٤( 


.)۱۲۸/۳( طرح التثريب في شرح التقريب‎ )٥( 


سس سس ور یک 
نوع التخصيص: 

هذا المخصيض مو باب فی 'التبنة بالسلةة وهومى المخخّضات المنفضلة زيه قال جمهور 
ای یت حيث خصّصنا عموم الأحاديث الواردة في بيان وقت كل صلاة» ومنها: حديث تعليم 
جبريل الى 4 الصلاة» وتعليم الي بل للأعرابي السائل عن الأوقات» بالأحاديث التي تنش على 
جواز ہے ےی سا ومنها: حديث انس : ١َانَ‏ اق 6 إا ارْتَحلَ قَبْلَ أن تي 
لسن حر الصو إل وذ قت الْحَضْرِ نَم يجْمَعْ يَيْنَهُمَا > وَِذَا لقث قبل أن د ل صل الط 
کت 

قال الإمام الشوکانی: "وهذه الأحاديث تخصّص أحاديت الأوقات التي بيّنها جبريل وبيّنها البئ 46 
لغ 


(١)للعسيدى:‏ اصرل الفقه (١/٥٥۲)ء‏ الفقيه والمتفقه (۳۱۰/۱)ء قواطع الأدلة (۱۸۷/۱)ء الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي (۲/٤٣۳)ء‏ التحبير شرح التحرير (708/7؟)»» شرح الكوكب المنير .)۳٦٣/٣(‏ 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب: "أبواب تقصير الصلاة» باب: " يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل 
قبل أن تزيغ الشمس برقم:(۱۱۱۱)ء وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه»ء كتاب: "صلاة المسافرين وقصرها“ 
باب: "جواز الجمع بين الصلاتين في السفر" برقم: .)7١(‏ 

(؟) نیل الأوطار .)۲٥٢/٣(‏ 


عدم اشتراط استقبال القبلة لصلاة النافلة في السفر 


صورة المسألة: 


اشترط العلماء لصحة الصلاة أن يستقبل المصلي بوجهه القبلة؛ فهل هذا الشرط عام في جميع 
الصلوات» أم أنه يختص بصلاة الفريضة دون النافلة؟. 


نص المسالة: 

قال الإمام الزرقاني: "(عن بی بن سميد قال: رأيت آنس بن مالك في السفر وهو یصلی عل 

ریم پھر پت سجدء إيماء» من غير أن يصع وجهه عل سَيْء)» راد 
بحَارِي وسل ع ان سين عن آي آنه قال: ل أن رات ب اللہ كك قعلهء لر أفعله"» 


رو رر ر ر ورس ٤‏ 


قال المهاب: هذه الأحاديث تس قوله تعائی: وی ما کنر ووأ وجوج ڪر طر٠‏ وتین أن 
قوله تحال : ایتا كرجه ري ° 5 کرس 
التكييف الفقهي للفرع: 


6 امت 6 سس به ع قرو رر‎ o 


اتفق الفقهاء في الجملة على سقوط شرط استقبال القبلة في صلاة النافلة على الدابة في السفر وأنه 


يصبل حيث توجهت به دابثه - على خلاف بينهم في بعض الشروط واهيئات - واستدلوا لذلك بقوله 


.)١1؟5( سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سورة البقرة .)1١15(‏ 

(۴) شرح الزرقانی على الموطأ .)562/١(‏ 

)<( شرح مختصر الطحاوي (١/٦١٤)ء‏ البناية شرح الحداية (٥۸٥٥٤)ء‏ المدونة (۲۱۳/۱)ء بداية المجتهد (١/۱۳؟)»‏ الأم 
(۱۱۸/۱))ء نهاية المطلب (۷/۱٦۱)ء‏ المغني (/۳۷۳) شرح الزركشي على محتصر ا حرنی »)٥٩۹/۱(‏ المبدع في شرح 
المقنع .)۳٥٣/۱(‏ 


< 


تعالى: اما لْأهَكَرَوَجة اّ4 » وفسّروا الآية بالصلاة على الراحلة» واستدلوا لذلك بقول عبد الله بن 


بن عمره: "نزلت هذه الآية 2 العطوع خاصة» حيث توجّه بك 0022 


2 و 
7 ت 
0 7 


واستدلوا كذلك ہما راہ عبد الله بن عمر4: «أنَّ رَسُولَ اللہ ل کان يُصلي عل رَاحِلَتهِ في السَّمَرِ 


ره و شر (r) o‏ 


حیث توح ت به). 


توجيه الفرع: 


الأمر الوارد باستقبال القبلة في قوله تعالى: َي مَاحُرْ ووأ وجو ڪر بطر“ عام في كل 
الأحوال وفي جمیع الصلوات» لكن هذا العموم مخصوصٌ بفعل رسول الله # المذكور في أحاديث 
الباب» وقد أشار الإمام مالك لهذا التخصيص في تبويبه للأحاديث بقوله: (يَاب صَلَاةٍ التَافِلَةِ في 
السّمَرِ بالتَهَارِوَالَّيْلِ وَالصّلَاةِ عل الدَابّة). 


وقد نص الإمام الزرقانی على ذلك في شرحه لأحاديث الباب في حكايته لقول الْمُهَلَّبُ: 'هَذِهٍ 


قَوْلهُ تَعالى: 


سا 


٤‏ ف (و) ک2 جو کور ےک کر 
التْحَادِیث'“ خَخْصٌ فَوْلهُ تَعَالَ: وي ماڪ ر وأ وج ڪر سط4 وبين 


گے اوہ یس سل وه مر (۷) .د aT‏ (۸) 
لان اتكَرََمْۂآئےم''' نی التَافِلَة. 


وهو صريمٌ في تخصيص عموم الأمر الوارد بوجوب استقبال القبلة في الآية بتلك الأحاديث. 


.)1١15( سورة البقرة‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحیحہ كتاب: 'صلاة المسافرين وقصرھاء باب: "جواز صلاة النافلة على الدابة في 
السفر حيث توجھت' برقم: (۷۰۰). 

(*) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ كتاب: "أبواب الوترء باب: 'الوتر فی السفر” برقم:(١٠٠٠).‏ 

.)١155( سورة البقرة‎ )٤( 

)٥(‏ أي: أحاديث الباب الواردة في صلاة النافلة على الراحلة في السفر. 

.)١1؟5( سورة البقرة‎ )٦( 

(۷) سورة البقرة .)۱۱١(‏ 

(۸) شرح الزرقاني على الموطأ (١/62ه).‏ 


تقربرات الأهة اس للتخصيص: 


وما يقرر هذا التخصيص ما ذكره الإمام المازري حيث قال: "تنقّل المسافر على دابته جائرٌ على 


7 
ا 


الجملة...» والحجةٌ قوله تعا ی: یت مَا حشر واو م ڪر ظر4 » وهذا على عمومه إلا أن یرد ما 
بخصصہ وقد ورد في السفر الحدیث''' الذي ذكرناه؛ فعدلنا به عن الظاهر وخصّصناه ° 

ويقرره أيضًا قول الحافظ ابن حجر: 'قوله: كلتما وا َرَج لَه ) فإنها محكمّة في العطوع, 
27 لوك اس .© 

نوع التخصيص: 

عموم الأمر الوارد باستقبال القبلة له مخصّصان: 


الأول: أنه من باب: تخصيص الكتاب بالكتاب» وهو من المخصصات المنفصلة» وبه قال جمهور 


الأصوليين7"» وهذا باعتبار أن قوله تعالى: َرَج ال مخصّصٌ لعموم قوله: لوعي 


2-8 5 
حشر واو ڪر قط . 


.)١1؟5( سورة البقرة‎ )١( 

() أن النبي بل صل على مار وهو متوجةٌ إلى خيبر» وأنه صلل الوتر على راحلته. 
)۳( شرح العلقین .))88/١(‏ 

.)٠٠١( سورة البقرة‎ )٤( 

.)١155( سورة البقرة‎ )٥( 


)03 فتح الباري شرح صحيح البخاري .)۱۹٤/۸(‏ 

(۷) المعتمد (١/٥٥۲))ء‏ العدة (۷۹۷/۳)ء الفقيه والمتفقه (۳۱۰/۱)ء التبصرۃ (۱/٦۱۳)ء‏ اللمع ف أضول الفقه (۳۳/۱)ء 
الورقات (۱۷/۱)ء قواطع الأدلة (۱۸۰۵/۱)۔ 

(۸) سورة البقرة (116). 

(9) سورة البقرة .)١155(‏ 


mm 
الثانی: أنه من باب: تخصيص الکتاب بالسنة الفعلیة وهو من المخصّصات المنفصلةء وبه قال جمهور‎ 
الأصولیین'"'؛ حيث خصّصنا عموم قوله تعالی: وم اتر ولا وجڪ قط4 بفعل أنس‎ 
بن مالك 4 لما صل جالسًا إلى غير القبلة على مار يومئ بركوعه وسجوده» ثم دسب هذا الفعل إلى‎ 

البي © بقوله: 'لوْلَا اي رَأَيْتْ رَسُولَ الله 48 فَعَلَهُ لَمْ أَفْعَله 


)١(‏ المعتمد في عبرل الفقه (١/٥٥۲)ء‏ التبصرة للشيرازي (١/٤۱۶))ء‏ المحصول للرزاي »)٠١١/۳(‏ رفع الحاجب 
(۹/۳٥۳)ء‏ البحر المحيط (20/5*)» شرح الكوكب المنير (۹/۳٥۳)ء‏ إرشاد الفحول (۱/ٴ٥۳)۔‏ 
(؟) سورة البقرة (5؟1١).‏ 


الفرع الثالث 
جواز المرور بین يدي المأمومين فی الصلاة 


صورة المسألة: 


يُستحب للمصل إمامًا أو منفردًاء في الفرض أو النافلة أن يتخذ سُترة بينه وبين الناس؛ كي لا يمر 
أحدٌ أمامه فيقطع عليه خشوعهء وقد أجمع العلماء''' على أن الإمام سترة للمأموم؛ فهل يجوز المرور 
بين صفوف المأمومين في صلاة الجماعة؟. 


نص المسألة: 


2 و ' ماه ھ8 5 8 ص 7 ر ەس ۶ مر 4 ےہ ير سے سو لس ر 
قال الإمام الزرقاني: 'عن عبد الله بن عباس انه قال: «اقبلت راک على اتان» وانا وم قد 
ر رت ۶ رس ماق و رقم مام ق 7ت سراق 3 


ناهزت الاحتلام» مگ الله 3 صل للناس قي فررت بين يدي بعض الصف قتزلت؛ 


ےی 


فأ مله ەر د 


فارسلت الاتان يرع دحت 5 الصت؛ فر 7 ذلك 0 اد '...» قال ان عبد لو 


حديث اب عباس هذا بص حديتٌ بي سعيد!” و ن ذلك صوص بالا مام والمنفرد؛ قام 


ر 


کو و رر ےروؤزورےریےے۔ عق ع ع ساق 0( 


ا ماموم فلا يضره من عنَّ بین يديه - ديت بن عباس هذا". 


.)۱٥۹/۶( العمهيد لابن عبد البر (٤/۱۸۸))ء الذخيرة‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه»ء كتاب: 'الصلاة» باب: 'سُترۃ الإمام سترة مَن خلفه” برقم: (۹۴٦)؛‏ 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه؛ كتاب: "الصلاة"» باب: 'مرور ا حمار والکلب' برقم: (0:06). 

0 عَنْ عَبّد الکن بن ي سَعِيدٍ الذي عَنْ ا 01 رَسُولَ الله يل قَال: : إا کان أَحَدْكُمْ صلی قد يدع‎ )٣( 
یمر بَيْنَ يَدَيه 07 تما 2( فَإِنْ ۴ فَلیْقَاتِله فِا هو شیطان اب ا خر جه الإمام البخاري في صحيحه»‎ 
كتاب: "الصلاة"» باب: "يرد المصلي مَن مر بين يديه“ برقم: (003)» وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه؛ كتاب:‎ 
.)5:0( 'الصلاة"» باب: 'مَنع ا مار بین يدي الْتُصل' برقم:‎ 


)+( شرح الزرقانی على الموطاً (0۹/۱ ٥٥)۔‏ 


ا 
التكييف الفقهي للفرع: 


اتفق الفقهاء"" - في الجملة - على عدم جواز المرور بين يدي المصلي - على تفصيل وخلاف بينهم في 
بعض الميئات وبعض الأماكن - واستدلوا لذلك بقول الي قل٭: "لو يَعْلَمُ المَارُ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَل 
مادا عَليْه کان أنْ يق أرْبَعِينَ خَيْرَا لَه مِنْ أنْ يمر بَيْنَ یَدیهاء قال أَيُو التَضْر: آذ 


۸ 
E 


TE‏ سا سَتَةٌ''' ففيه: التشدید والوعيد للمار بين يدي المصل. 
توجيه الفرع: 


ما اتفق عليه الفقهاء من عدم جواز ال ال 
"التََشْدِيدٍ في أَنْ سے کا بین يدي لص" وروى تحته حديث 2 سعيد الخدري ل وفيه: 
الني عن المرور بين يدي المصلي» وهو عام في حق كل مار وکل مؤطن» لكن الإمام مالك قد خصّص 
هذا العموم بما لو کان المصلى مأمومًا؛ لأن الإمام سترةٌ له» وبوّب هذا التخصيص بابًا بعنوان: 
'الرّحْصَة في المُرُورِ بَيْنَ يڌي المصَلٌ' وروی تحته حدیث عبد الله بن عباس اٹ وفيه جواڈ 


المرور بین يدي المأمومين في الصلاة» واختصاص النعي بالإمام والمنفرد. 


وقد نص الإمام الزرقانی على هذا التخصيص في شرحه لأحاديث الباب؛ فقال: "...» قَالَ ابْنُ عَبدٍ 


ال حَدِيتُ ابن عَبَّاين هدا خُص حَدِيتَ اي سَعِيدٍ...؛ فَإنَّ ذَلِكَ تَخْصُوصٌ بالمَام وَلْمُنْقری؛ فام 


)١(‏ المبسوط للسرخسي (۱۹۱۸)ء بدائع الصنائع (۱۷۸)))ء بداية المبتدي (۱۹/۱))ء المدونة (۲۰۹/۱)ء البيان 
والتحصيل (۷۲/۳٣)ء‏ شرح التلقين (١/۸۷۹)ء‏ نهاية المطلب (٢/۲۰۹)ء‏ المجموع (۱۷۸)ء الكافي في فقه الإمام 
أحمد (۳۰۶/۱)» شرح الزركشي على مختصر الخرقي (/127). 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحیحہ كتاب: "الصلاة '» باب: "إثم ا مار بين يدي المصلي“ برقم: )01١(‏ من 

)٣(‏ تقدم تخريجه (ص/۲۷۰). 

)٤(‏ تقدم تخريجه (ص/۲۷۰). 


الْمَأمُومُ فد یضر من مر بن يَدَيِه؛ لحَديث ابن عبایں ابي فدل ذلك عل تخصیص عموم ال می 
الوارد ہما لو کان امصلی مأمومًا؛ لأن الإمام سترة له. 

خرّج الإمام الصنعانی هذا الفرع على أصله؛ فقال: "ا حدیث دليلٌ على تحريم ال مرور بین يدي 
المصى...» وهو عام في كل مصلٌ» فرضًا أو نفلّاء سواءً كان إمامًا أو منفردًاء يختصٌ بالإمام والمنفرد إلا 
المأموم؛ فإنه لا يضره مَنْ مر بين يديه؛ لأن سترة الإمام سترةً ل 

نوع التخصيص: 


هذا التخصيص من باب: تخصيصٌ السّنة بالشُنة وهو من المخصصات المنفصلة» ويه قال جمهور 
الأصوليين'"؛ حيث خصّصنا عموم النغي عن المرور بين يدي المصلي» والذي ورد في حديث أبي 
سعيد الخدري يه أن نَّ رَسُول اله ل قَالَ: «إذا كان أَحَدُصُمْ يصَلی قلا یدع ھت یمر بَْنَ يَدَيْه...) 
الحديث. بما لو كان المرور بين صفوف المأمومين» كما ورد في حديث عبد الله بن عباس #: 


أَفْبَلْتُ قبَلتٌ رَاكِبًا عل أَنَانِء وَأنَا يَوْمَئِذِ قَدْ نَاهَرْتُ الاحتلام ١...‏ الحديث. 


.)ه٠ شرح الزرقاني على الموطأ (۳۹/۱ء‎ )١( 

(۴) سبل السلام .)222/١(‏ 

(۳) المعتمد في أصول الفقه »)205/١(‏ الفقيه والمتفقه (۳۱۰/۱)ء قواطع الأدلة (۱۸۷/۱)ء الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي (٢/٤٣۳)ء‏ التحبير شرح التحرير (510/7)»» شرح الكوكب المنير .)٥٦٣/٣(‏ 


) ( 


ار تخصیص العام 2 كاب القبلة» واشتمل على ثلائة فروع: 
الفرع الأول: اشتراط دفن البصق بالمسجد. 


الفرع الثالث: جواز استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول في البنيان. 
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اشتراط دفن البصق بالمسجد''' 


صورة المسألة: 
من القواعد المُقرّرة في الشريعة: 'إذا ضاق الأمرُ اسع" ولمًا کان المصلي مشغولًا بصلاته وقد 
يعرض له بصاق؛ فقد رخّصت الشريعة له أن يبصق في المسجد عن یسارہ لکن هل هذه الرخصة 


على عمومها؟. 
نص المسألة: 
قال الإمام الزرقاني: " وآباح 4 نسل أن يبصق ویشخم في قوبه وعن يِسَارِهء وقال: دن أحد کر 


إذا قام ِل الصالاة؛ َع يتاجي ۶ وان 0 بسه ويين قبلته قلیبصق إا بصق عن إساره» أو 


:س3 قدمه»! 3 '» وقال کی والْصَاق 5 المسجد حطیکد وکفارت) 0ئ 


ہے م 4 7 و رم ماق مات جح۶ 17 ےَ۔ 
قال عياض: إا كيت خطیئة إذا لر يدفته» وآما من أراد دفته» قلا. ... قَالَ الحأفظ: : وھ عومَان 

ر رو ور ر سج ق رجح ر رت ر م 4 رر ۶ 
تعارضا: اراق ِ المسجد حَطیکد وقوله: ولیبصق عن ساره أو تحت قامدء 6 وعياض بجعل 


ہ ل 0 وو رو ےہ رر تر ےر ہے 


الثاني عاماء ویخص الأول ۲ إذَا 9 برد دفتها"...» 7 دل عل ان عمومه مخصوصض: جواز ذلك 
ق الوب ولو کان ق المسجد» بلا خلاف"'' 


)١(‏ تنويه: هذا محمولٌ على المساجد الغير مفروشة» فإن كانت مفروشةٌ - كمساجدنا اليوم - فالأولى استخدام 
المناديل» أو ما يبصق فيه المصليء دون البصق على فرش المسجد؛ لانتفاء علة الدفن الواردة بالحديث. 

(؟) المنقور للزركشي (۱/١۱۲)ء‏ الأشباه والنظائر لابن السبكي »)43/١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص/37). 

(۳) أخرجه الإمام البخاري في صحیحہ كتاب: "الصلاة"» باب: "إذا بدره البزاق» فليأخذ بطرف ثوبه” برقم: 
(۱۷ء) من حدیث أنس بن مالك طله. 

)٤(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحیحہ كتاب: 'الصلاة“ باب: " كفارة البزاق في الملسجد' برقم: (415)» وأخرجه 
الإمام مسلم في صحيحه»ء كتاب: باب: "النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء برقم: (55). 
كلاهما من حديث انس بن مالك ظ4 

.)77/١( شرح الزرقانی على الموطأ‎ )٥( 


ہلل _ے۳_9__--___ےسےتے( یت 
التكييف الفقهي للفرع: 


أجمع أهل العلم على أن المصلي مأمورٌ أن تيضق - إن أراد - في ثوبه» أو تحت قدميه لا قبالة 
جيه" واسقدلوا لذلك بقول السبی ئل ١إِنّ‏ أَحَدَكُمْ إ إِذَا قَامَ إل الصَلَاة فَإنّمَا يُتَاجي ريه وَإنَّ ريه 

2900 فَلْيَئَصْقْ إذَا بَصَقَ عَنْ ساره أو تت قَدَمِه9) 

توجيه الفرع: 


بوب الإمام مالك للمسألة بعنوان: "باب اللَهي عَنْ الْبْصَاقٍ في الْقِبْلَة» وهذا بدلالة الإشارة يدل على 
جواز البصق في أي موضع بالمسجدہ غير القبلة؛ لكونه قصر النهي عليها دون سواها؛ فيبقى ما 
سواها على الإباحة» لكن الإمام الزرقانی قد خصّص عموم هذه الإباحة في شرحه لأحاديث الباب 
باشتراط دفن البصاق؛ لكونه خطيئةً» واستدل لذلك بحدیٹ: "الْبِصَاقٌ 5 الْمَسْجِدٍ خَطِيعَةٌ وَكقَارَتُهَا 
س0 فهذا الحديث مع حديث البابء وهو قوله 45: (إنَّ أَحَدَكُمْ إ إذَا قَامَ إلى الصَّلَاة فَإِنَما 
يتاي و َإِنَ 27 ينه وَبَيْنَ قِبلته فلیضق إِذَا بصق عن سارہ أو تیت قَدَمِها عمومان 

متعا متعارضان: أحدهما يبيح البصاق في المسجد في غير القبلة» والآخر ينهى عن ذلك؛ لما فيه من 
القذارة» وكفارة ذلك دفتُهاء وقد جمع الإمام الزرقانی بين الحديثين بأن جعل حدیث الباب عامًا في 
إباحة البصق في المسجد دون القبلة» أما الحديث الذي اعتبرها خطيئة: فهو مخصّصٌ له ومول على 
من لم يرد دفنهاء لأنه اشترط الدفن» وهو ما نقله الإمام الزرقاني عن القاضي عیاض؛ كما ذكره 


اا کک 
ری 'قَالَ الحافِظ: وَهُمَا عُمُومَان تَعَارَصًا: الْمرَاقُ في الْمَسْجِدٍ خَطِيئَة وَقَولهُ وَلِيَنَضصقْ 
عن مار أو كت قد مه..» وَعِيَاصُ يَْعل الاي عَامًاء وَيَخْضٌ الْأَوَّلَ ما ذا لم يرد دَفْتَهَا. 0 


60 الإقناع في مسائل الإجماع (/١٠۱)۔‏ 
(۲) تقدم تخريجه (ص/277). 
(؟) تقدم تخريجه (ص/۲۷۳). 
)٤(‏ شرح الزرقاني على الموطأ .)77/١(‏ 


وقد أكد الإمام الزرقانی على هذا التخصيص بقياسه جواز البصق في المسجد - لغیر القبلة - بجواز 
نعل لاق العرك:ذاخل الج لا حلاف سال وسا بل عل أن غرم صوص جوا 
ذَلِكَ في القّوْبء وَلَوْ كآنَ في الْمَسْجِدِء يلا خلافِ'۔ فدل ذلك على أن عموم النهي عن البصق في 
المسجد مخصوص ہما لولم يدفنه. 


تقربرات الأعة التخصيص: 


خرّج الإمام الصنعانی هذا الفرع على أصله؛ فقال: 'الحدیث دليلٌ على أن البصاق في المسجد خطيئة: 
والدفن يكمّرهاء وقد عارضه ما تقدم من حدیث: 'وَلِيبْضُقْ عَنْ يَسَاره أَوْ خت قَدَمه؛ فإن ظاهره 
سواء كان في ا مسجد أو غيره...» وقال القاضي عياض: إنما يكون البصاق في المسجد خطيئة إذا لم 
يدفنه» وأما إذا أراد دفنه؛ فلاء وذهب إلى هذا أثمة من أهل الحديث» ويدل له حديث امَن تنخُع في 
المسجد فلم يدفنه؛ فسیئڈ؛ فان دفته فحسنة)؛ فلم یل پت إلا بقید عدم ٦2ت‏ 


نوع التخصيص: 


هذا التخصيص من باب: تخصيص السنة بالسنة» وهو من ا حتاف المنفصلة» وبه قال جھھور 
الصو حيث خصّصنا عموم حديث: " فَلَيَبْصُقْ إِذَا بصق عن سارہ أو تحت قت والذي 
يفيد بمنطوقه جواز البصق في المسجد فيما سوى جهة القبلة بحديث: «الْيْضَاقٌ في الْمَسْجِدٍ حَطِیتَةً 
وَكْفَارَتُّهَا دَفَنْهَا“ والذي يفيد بمنطوقه اشتراط دفنه؛ لكونه خطيئةٌ. 
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)١(‏ أخرجه الإمام أ مد فی مسنده بلفظ: "الكَفْلُ في الْمَسْجِدٍ سَيَة وَدَفْنُهُ حَسَنَة» كتاب: "تتمة مسند الأنصار“ 
مسند أبي أمامة الباهلى نه برقم: (۳٢؟۴۲)ء‏ قال الحافظ المنذري: إسناده لا بأس به. 'الترغیب والترهيب' 
(١/١٢٦٦۱)۔‏ 

(؟) سبل السلام .)۱٥۷/۱(‏ 

(۳) المعتمد في أصول الفقه »)205/١(‏ الفقيه والمتفقه (۳۱۰/۱)ء قواطع الأدلة (۱۸۷/۱)ء الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي (٢/٤٣۳)ء‏ التحبير شرح التحرير (2787/7)»» شرح الكوكب المنير (٣/٣٦۳)۔‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه (ص۲۱۷۷/۱). 

)٥(‏ تقدم تخريجه (ص/277). 


صورة المسألت: 
من القواعد المقر ة في الشريعة: قاعدة: "سد الذرائع" ولق تى منع الأشياء الجائزۃ في أصلها 
إذا أفضت إلى فعل محظور» ومن ذلك: أن المرأة يجوز لها شرع الذهابة إلى المسجد لأداء الصلوات» 


لكن إذا ترتب على خروجها فتنة - كأن خرجّث متطيّبة - فهل يجوز خروجُها؟. 

نص المسالة: 

قال الإمام الزر اني: "عن عبد الله بن عر أنه قَال: قال رسول ال 4: «لا مُنعوا إمَاءَ الہ مساجد 
ال عام 1م الفْقََاء أن تعلیب؛ لزيادة ي هر دولیخرجن ات( ای" أي: غير 
اع ا 

توجيه الفرع: 


بوب الإمام مالكُ للمسألة بعنوان: "جاب مَا جَاءَ في خُرُوج النَّسَاءِ إلى الْمَساجی' أدب 1 تحته حدیگا 
يدل بمنطوقه على التي عن منع النساء من الذهاب إلى ا مساجدہ وهو قولہ 35: ١لا‏ تَمْتَعُواإِمَاءَ الله 
مَسَاجة اللوا"' وهو عامٌ في كل النساءء وفي کل الأحوال والميثات» ودگر الإمام الزرقاني للحديث 
زيادة عند الإمام أبي داود تدل بمنطوقها على النهي عن خروجهن متطيبات» وهي قوله 46: 


.)55/2( الفروق للقرافي‎ )١( 

() أخرجه الإمام مسلم في صحیحہ كتاب: 'الصلاة'» باب: 'خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة 
وأنها لا تخرج مطيبة" برقم: (442) من حديث عبد الله بن عمرتك. 

(۳) غريب الحديث لابن قتيبة (۹/۲). 

؛)٦٥٥( أخرجه الإمام أبو داود في سننه» كتاب: 'الصلاة"» باب: "ما جاء فى خروج النساء إلى المسجد' برقم:‎ )٤( 
.)٥٥/٢( قال الإمام الهيشي: إسناده حسن. "مجمع الزوائد"‎ 

.)7079/١( شرح الزرقاني على الموطأ‎ )٥( 

)٦(‏ تقدم تخريجه 


«وَلْيَخْرْجْنَ تَفِلّاتا أي: غير متطيّبات» ون على أن الحديث الثاني مخصّصٌ للأول؛ فقال: 'قَالَ 
رَسُولُ الله 4: ١لا‏ تَمْتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاحِدَ اللّه» عام حص الْفْقَهَاءُ بأنْ لا تَطیبَ؛ لِزیَادَة أي هُريرة: 
«وَلْيَخْرْجْنَ تفلات» أيْ: غَيْر متطیبات'؛ فدل ذلك على أن عموم النهي عن منع النساء المساجد 

32 5 5 5 5 )( 
مخصوص بكونهن غير متطيبات . 


خرّج الإمام ابن دقيق العيد هذا الفرع على أصله؛ فقال: "لا تَمْتَعُوا إِمَاءَ اللّها بُشعر أيضا بطلبهن 
للخروج؛ فإن المانع إنما يكون بعد وجود المقتضی؛ ويلزم من النهي عن منعهن من الخروج إباحته 
لمن؛ لأنه لو كان ممتنعًا لم ينه الرجال عن منعهن منہہ والحديث عامٌ في النساء ولكن الفقهاء قد 
خصوه بشروط وحالات» منها: أن لا يتطيّين» وهذا الشرط مذكور في الحديث؛ ففى بعض الروايات: ' 
سر لوهس 02 OR‏ 

وَلِيَحْرْجْنَ تفلاتِ'۔' 

وكذا خرّجه الإمام ابن الحمام'"؛ فقال: 'واعلم أنه صح عنه يي أنه قال: «لا تَمْتَعُوا إِمَاءَ اللِّ مَسَاحِدَ 
اللّه...)» والعلماء خصوه بأمور منصوصٍ عليها ومقيسةء فمن الأول: ما صح أنه قال: «أَيّمَا امْرَأِ 
أَصَابَثْ جَحُورَا؛ فلا تَشْهَدْ مَعَنَا اليی ء9“ 
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)١(‏ سبب منع الطيب: ما فيه من تحريك داعية الشهوة» فيُلحق به ما في معناه كحاعٌ يظهر أثرّه» وحسن ملبس 
وزينة فاخرة والاختلاط بالرجال» وأن لا يكون في الطريق ما يخاف منه مفسدة ونحوها. أفاده الإمام 
الزرقانی في شرحه على موطأ الإمام مالك (3075/1). 

(؟) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (۱۱۹/۱). 

(۳) محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود؛ السيواسي ثم الإسكندري» كمال الدين» المعروف بابن الهمام؛ 

إمام من علماء الحنفية» له تصانيف عديدة منها: 'فتح القدیر' في شرح اطدایةہ "التحرير" في أصول الفقه» وغير 

ذلك. توفي سنة (٦٦۸ھ).‏ شذرات الذهب (/49)» الأعلام للزرگی .)۲٥٥/٦(‏ 

)٤(‏ فائدة: تخصيص العشاء بالذكر ليس لإخراج غيرهاء بل لأن تطيب النساء إنما يكون غالبًا في أول الليل. 
أفاده الإمام الزرقاني. شرح الزرقانی على الموطأ .)7075/١(‏ 

.۔)۳٦٣/۱( شرح فتح القدير‎ )٥( 


ہہ تچ جلي 
نوع التخصيص: 


عموم النعي عن منع النساء امسا جك له عفان 


الأول امس تا اس افتھمر مق الك فياف اتال می ا 
فقد خصّصنا عموم الني عن منع النساء المساجد بصفة كونهن تفلات» أي: غير متطيّبات» وهي 


الوياةة امكو عن أ قاو س سن ور ا أن عرفو کر ت 


الثاني: أنه من باب: التخصيص بالمصلحةء وهو من المخصّصات المنفصلة» وبه قال جمهور 
الأصوليين!”"؛ حيث خصّصنا عموم النهي عن منع النساء المساجد بكونهن تفلات؛ دفعًا لمفسدة 
الافتتان بھن؛ وفيه مراعاةٌ لجانب المفسدة الواقعة بخروجھن متطيّبات» وهذا ما علّل به الإمامُ 
الزرقانی الحك؛ فقال: 'وَسَبَبُ مَنْع الظيب: ما فيه مِنْ خر يك دَاعِیَة الشَّهوة9. 


)١(‏ البرهان في آسرل الفقه (۷/۱٦۱)ء‏ المحصول للرازي (١/١۱۶)ء‏ شرح مختصر الروضة (759/5)» إرشاد الفحول 
(۳۷۷/۱)ء القواعد والفوائد الأصولية (ص/٦٦۲).‏ 

(0) تقدم تخريجه 

(۳) التقریر والتحبير (١/١٥٥٥)ء‏ فواتح الرحموت (٢/۷٦۲)ء‏ شرح تنقيح الفصول (۳۹۰)ء مفتاح الوصول للتلمساني 
(١٥۱)ء‏ الإحكام للآمدي (۰۸/۳٣)ء‏ نهاية السول (91/4). 

.)775/١( شرح الزرقاني على الموطأ‎ )٤( 


ہج 


جواز استقبال القبلة واستدبارها بغائطء أو بول فی البنیان 
صورة المسألة: 
عم الله جل وعلا الكعبة وشرّفها وجعلها قبلة للمسلمين» يقصدونها بالحج» وتصلوق الها ومن 
لوازم هذا التعظيم: التھِي عن استقبال القبلة أو استدبارها بغائط أو بول؛ فهل هذا النهي على 
عمومه في کل الأمكنة؟. 


نص المسألة: 


ہے ے رہ 


قال الإمام الزرقانی: "عن أي اب الأنصاري قال: قال الله ک4 ذا ذهب أحد 2 


ہ رم ر 2م 


الْعَائط» أو البول؛ فلا إستقبل القبلت 7 استدیرهام''' ... قال أبو اتب 'وقدمناً الام فوجدنا 


مرَاحیض ییت قبل الْقبلة» فتتحرف» واستغفر الله » ولعله پر يبلغه حدیث ابن عر الآتي» او 


دق ہم هم 29 o‏ ت سر 6 سی م6 


پر یرہ مخصصا...» قال عبد اللہ بن عمر: قد رقت على ظهر بيت لاء 517 الله 4 عل 


کین وو ےی ہ۔ 


نین مستقبل بيت المقدس للاجته»'"”» وبالفرق بين لان والصحراء مطلمًا قال اہجھوں 
7 والشافیء اب ال الال لإعماله جميع م الاد 


التكييف الفقهى للفرع: 
اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة على قولين: 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحههء كتاب: 'الصلاة“ باب: 'قبلة أهل المدينة» وأهل الشأم والمشرق"” 
برقم:(۳۹)ء وأخرجه الإمام مسلم في صحیحہ كتاب: "الطهارة“ باب: "إذا أتيتم الغائط؛ فلا تستقبلوا 
القبلة» ولا تستدبروها“ برقم:(٦٥٦۲).‏ 

)؟( المرجع السابق. 

(*) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه»ء كتاب: "الوضوء'» باب: "التبرٌز في البیوت' برقم:(149). 

(؛) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (١/۷٦١ء‏ ۹٦٦٥)۔‏ 


mm 


القول الأول: يحرم استقبال القبلة واستدبارُها حال قضاء ا حاجة مطلقًاء وإليه ذهب الحنفية/". 


القول الغانی: يحرم استقبال القبلة واستدباڑھا فی الصحراء» ويجوز في البنيان ونحوه» وإليه ذهب 
جمهور الفقهاء من المالكية» والشافعیةء والحنابلة“» واستدلوا لذلك بحديث عبد الله بن 
عمر: الَقَدْ ارْتَقَيْتُ عَلَ ظهْرِ بَيْتِ لت فَرَآَيْتُ رَسُولَ الله ڪل َل بين مُسْتَقْبلَ بَيْتِ الْمَقْدس 
اج وفيه دلالة على جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان» أما الأحاديث اق تل عن 


الاستقبال والاستدبار: فمحمولة عندهم على الصحاري والأراضي الزراعية خارج العمران. 


توجيه الفرع: 
بوب الإمام مالك للمسألة بابينء أحدهما: "باب: اللي عَنْ اسْتِفْبَّالٍ الْقِبْلَةِ وَالإِدْسَانُ عَلّ حَاجَیه 


و و 


وروی تحته حديث أبي أيوب الأنصاري 4 مرفوعًا: (إِذَا ذَهَبَ أَحَدُّكُمْ الت و 


تفيل القِبْلَهَ وَلَا يَسْتَديِرُهَاا'"' » ثم بوب باب آخر بعنوان: "باب الرخْصَةٍ في اسْتِقْبَالٍ الْقِبلَةِ لِبَوْلٍ 


وَغَائْط ص يط" وروی تحته حديث عبد الله بن عمر 5ه: «لَقَذ ارْتَقَيْتُ عَلَ طَهْر بَیْتٍ لتا. REE‏ 


دحا 


والمتأمل في الحديثين يجد بينهما تعارضًا ظاهریّاء وقد نص العلماء على أن: "إعمال الدليلين - ولو من 
وج - أولى من إهمال أحدھما''''ء وقد أعمل الإمامُ مالك الدلیلین معًا؛ فْحَمّل حديث أبي أيوب على 


.)177//1( شرح مختصر الطحاوي (061/8)» الاختيار لتعليل المختار (۳۷/۱)ء تبيين الحقائق‎ )١( 

(؟) المدونة (۱۱۷/۱))ء الإشراف على نكت مسائل الخلاف (/٦۱۳)ء‏ الحلقين (27/1)؛ التبصرة .)٠١/١(‏ 
(٣)‏ الأم (۱۷۹۸)ء الحاوي الكبير (١/١٥۱)ء‏ بجر المذهب (۲۳۸/۳) المجموع (۸۱۸۲)۔ 

.)۳/۱( حاشية الروض المربع‎ »)۲٦۷/٤( المغني (۱۱۹/۱)ء الشرح الکبیر (۲۰۳/۱)ء کشاف القناع‎ )٤( 
تقدم تخريجه‎ )٥( 

)٦(‏ تقدم تخريجه 

(۷) الفائق في أصول الفقه (۷/۲٣۳)ء‏ الإبهاج في شرح المنهاج (۸/۲٦۱)ء‏ التمهيد للإسنوي (ص/۰۹٥).‏ 


س 


على الاستقبال في الصحاري وخارج العمران» ثم رخّص في الاستقبال والاستدبار إذا كان في 
البنيان. 


وقد عقب الإمام الزرقانی على قول أب أيوب الأنصاري ٭: 'وقَيمْنًا السام فَوَجَدْنا مَرَاحیض بُنِيَتْ 


مت و کی ما ہے 4 OS‏ ون ےو , واوو ےہ ھ ں٥‏ ور ڑچ 5م کم سس 
قبل القبلة؛ فننحرف» وَنستغفِر ل فقال: "ولعله لم يبلغه حَديث ابن عمر الاليء او لم یرہ 
لے م 


نخصّضًا" يقصد أن تعميم أبي أيوب الأنصاري النهي عن الاستقبال والاستدبار في البنيان وغيره سببه 
عدمٌ علمه بحديث عبد الله بن عمر السابق» أو لم يرّدليله مُخصّصَاء بل باق على عمومه. 


وقد أشار إلى ذلك الإمام الخطّابي؛ فقال: "وكان مذهب أبي أيوب التسوية في النهي بين الأبنية 
والصحارى؛ قولا بالظاهر» ومرًّا عليه بحم العموم؛ ولذلك قال: "فننحرف ونستغفر الله وكان 
عبد الله بن عمر يفرق بین الأمرين؛ فيرى استقباهًا في الأبنية جائرًاء وکان یتس خبر النهي بفعل 
رسول الله خ حين رآه قاعدًا لحاجته على ظهر بيت حفصةء مستقبل بيت المقدس "° 

ثم بيّن الإمام الزرقاني أن إعمال الدليلين بحمل العام على الخاص أولى؛ فقال: 'وَبِالْفَرْقِ بَيْنَ ايان 
وَالصَّحْرَاءِ مُظْلَقًا قَالَ الْجُمَهُون وَمَالِكَ وَالقَافِئٔ: وَهُوَأَعْدَلُ الْأَقْوَالِ للاعُمَالہ ججیع الأَولّه. 

ومن شواهد التخصيص التي ذكرها الإمام الزرقانی: احتمال شمولية أحاديث العموم لبيت المقدس 
حين كان قبلة؛ فلما تحولت القبلة خرج عن العموم. 

تقریرات الأعة للتخصیص: 

ن الإمام المازري على هذا التخصيص؛ فقال: "ولا رأى مالك 4 اختلاف هذين الحديثين» ولم 
يمكن إسقاط أحدهما للآخر مع إمكان رد بعضها إلى بعض؛ قال بجواز ذلك في المدائن على حسب 


.)209/١( الذخيرة‎ »)٦٥/١( المدونة (۱۷۷/۱)ء المنتقى شرح الموطأ (۳۳۷۸۱)ء الحبصرة‎ )١( 
تقدم تخريجه‎ )۲( 
.)۳۷۸/۱( (؟) شرح صحيح البخاري‎ 


رواية ابن عمر؛ ومنع ذلك في الصحاري على مقتضى الحديث الآخرء وحَصٌ عموم النهي بحديث ابن 


000 


وكذا نص عليه الإمام شهاب الدين القسطلاني؛ فقال: "وهذا الحديث وغيره مخصّصٌ لعموم 


نوع التخصيص: 
الأصولیین'“؛ حيث خصّصنا عموم النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها ببولٍ أو غائطء وهو ما 
دل عليه منطوق حديث 1 ارت الأنصاري ا «إذا ذهب أَحَدُُّمْ الاي بحديث عبد الله وق 


عمر له ١لْقَدْ‏ ارَتَقَيتُ 6 ظهر بیت لکا...) والذي يدل على جواز ذلك في البنيان. 


)١(‏ شرح العلقين (5/2؛). 

(6) القعود: شري عدا ین عمره 

)۳( إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري .)۲۳٦/۱(‏ 

)٤(‏ المعتمد في أصول الفقه »)205/١(‏ الفقيه والمتفقه (۳۱۰/۱)ء قواطع الأدلة (۱۸۷/۱)ء الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي (٢/٤٣۳)ء‏ التحبير شرح التحرير (708/7؟)»» شرح الكوكب المنير .)۳٦٣/٣(‏ 


0 ( 


المطلب الثامن: 


أثر تخصيص العام في كاب القرآن» ويشتمل على فرع واحد: 


الفرع الأول: جواز التطوع بالصلاة وقت الزوال. 
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جواز التطوع بالصلاة وقت الزوال 


صورة المسألة: 


التطوّع بالصلاة من أفضل أعمال الب وهو مشروعٌ في كل الأوقات إلا الأوقات الغلاثة التي ورد 
النهي من الشارع عن الحنقُل فيهاء ومنها: وقت استواء الشمس من الظهيرة إلى دخول وقت الظهرء 
وقد ثبت من عمل أهل المدينة أنهم يتنقّلون في هذا الوقت؛ فهل نقدّم عموعٌ النهي» أم نقدّم عملّهم 
الذي يفيد تخصيصًا هذا العموم؟. 


نص المسألة: 


ہ وو بو مومع 


قال الإمام الزرقاني: "عن عبد الله ؛ الصتاصي: أن سبل الله يلك قال: دا الشمس 3 ومعھا 
الشيطان؛ قإذا ارقعت فارقھاء ۳۴ ثم إذا استوت قارنهاء قإذا زالت قارقهاء قإذا دنت للغروب 9 


مر ہے ے ماه ے 


فإذا غرّبت فارقهاء 96 3 الله عل عن الصالاة ف تلك الساعات»” ¢ ؛ وڌا قال گھور ولا 
العامة بكراهة الصالاة عند الاستواءء وقال مالك بالجواز مع روايته هذا الحديث...» بقوله: ما 


2 


ادرکت اهل القضل ! ال وهم ېدون ويصاون نصف الا و 


التكييف الفقهي للفرع: 
اختلف الفقهاء في حكم التطوّع بالصلاة في وقت الزوال على قولين: 


)١(‏ أخرجه الإمام النسائی في السنن الكبرىء كتاب: "قيام الليل وتطوع الٹھار باب: "الساعات التي هي عن 
الصلاة فيها'» برقم: (١٥٥۱)ء‏ قال الحافظ ابن عبد البر: صحيحٌ من وجوه. "التمهيد" (1/5). 
(؟) شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك (38/5). 


القول الأول: يُكره التطوع بالصلاة وقت الزوال» وإليه ذهب الحنفیة''ء والحنابلة!" » ووافقهم في 
ذلك الشافعیة'"ء لكنهم استثنوا من النهي وقت الزوال يوم الجمعة؛ فلا تُكرّه الصلاة عندهم فيه. 
القول الغاني: ل بالصلاة 0 الزوال» وهو مذهب ہم مالك» 00 لذلك بعمل ال 
7 يوم مع جو غَيْرهِ وَل أَعْرِفُ هَذَا 0 7 تک ُهل الل و و کت وَھُمْ 
يَمُجْرُونَ وَيُصَلُونَ في نِضْفٍ التَهَارٍ في یِلٰكَ السَاعَة مَا يَتَقُونَ سَيْئَا في تِلْكَ السَاعَة'!“' 

وجه الدلالة: إن ما عليه عمل أهل المدينة جوارٌ الصلاة وقت استواء الشمس لا كراهة عندهم في 
ذلك» واستمر العمل عندهم بذلك» ومعلومٌ أن الصلاة من أقوى ما يُستدل لما بالعمل؛ لكونها من 
العثادات العيلية؛ لأنها توقيفية 

قال الإمام ابن عبد البر: "واستثنى الصلاءً نصف النهار ہما ذكرنا من العمل الذي لا يجوز أن يڪون 
مثلّه إلا توقيقًا(9) 

توجيه الفرع: 

بوب الإمام مالك للمسألة بعنوان: 'بّاب: التي عَنْ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الصّبْح وَبَعْدَ الْعَضْرٍء وروی تحته 
حديث عبد الله الصتَابِي: أَنّ رَسُول اللہ 4 قَالَ: «إنَّ الشَّمْسَ تَظلُمُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَيْطانِ فَإِذَا 
ارْتَمَعَتُ فَارَقَهَاء ثُمٌ إا اسْتَوَتْ فَارَتھا..۔۷'''ء ومدلول الحديث یقتضی النهي عن الصلاة في ثلاثة 
أوقات» منها: وقت استواء الشمس نصف النهار. لكن الإمام مالك بوب للمسألة دون ذكر هذا 


60 شرح مختصر الطحاوي (۹۸/۱)ء العجريد للقدوري (۷۷۹/۲))ء المبسوط للسرخسي .)۱٥٥٢١(‏ 
)؟( المغني (۸۸/۲) المبدع (/49)» کشاف القناع »)401/١(‏ منار السبيل .)۱۱٦/١(‏ 

(۳) المهذب (١/۱۷۶)ء‏ كفاية العنبيه (٣/٤۰٠)ء‏ أسنى المطالب (۳۳۳/۱)ء الإقناع (171/1). 

.)٠١۷/١( هذا محمولُ على عدم صحة الحديث عنده. الاستذكار‎ )٤( 

.)۱۹۰/۱( المدونة‎ )٥( 

.)۱۸/٤( التمهيد ما في الموطأ من المعافي والأسانيد‎ )٦( 

(۷) تقدم تخريجه (ص/٤۲۸).‏ 


الوقت» واكتفى بذكر النهي عن الصلاة بعد الصبح» وبعد العصرء لأنه يرى جواز الصلاة فيه» وهو ما 
نكن غليه رل "لا أك الصلاة صف التهان إا استوث الس ف وسط السَّمَاوسة وما آڈرکٹ 


هل الْمَصْلٍ وَالْعِبَادَ إلا وَهُمْ يَهْجْرُونَ وَيُصَلُونَ في نِضْف التَهَارب" 


قال الإمام الزرقاني متعجّبًا من قول الإمام مالك بالجوازء رغم روايته للحديث؛ فقال: 'وَقَالَ مَالِنُ 
پالجُوَازِ مَعَ رايت هَذَا الْحَدِيتَ” وقد علّل الإمام ابن عبد البر خالفة الإمام مالك ما روى بقوله: 
"وحمل هذا عندي أنه لم يصح عنده...» أو صم عنده ونسخ منه» واستثنى الصلاة نصف النهار بما 
كزواتينه العمل لدف MSE NEE EN‏ 

فتبيّن بذلك أن الإمام مالك قد خصّص عموم الحديث السابق باستثناء وقت استواء الشمس من 
عموم النهي» مستندًا في ذلك التخصيص إلى ما أدرك عليه عمل أهل المدینة''؛ لأنه حجة عنده 


مقدّمةً على خبر الآحاد عند التعارض. 


وقد أشار الإمام الباجي إلى ذلك؛ فقال: "إن مالگا - رحمه الله - إنما عوّل على أقوال أهل المدينة 
وجعلها حجةً فيما طريقه النقل» واتصل العمل بها في المدينة على وجي لا يخفى مثلہہ وبالعالی كانت 


حجة مقدمةً عل ر 


.)۱۹۰/۱( المدونة‎ )١( 

(؟) التمهيد ما في الموطأ من المعاني والأسانيد .)۱۸/٤(‏ 

(۴) مفهوم عمل أهل المدينة عند المالكية على ضربين: الأول: ما كان عن طريق النقل والحكاية» ما اتصل بنقل 
الكافة عن الكافةء وعملت به عملا لا يخفى» فهذا عندهم حجة؛ دون خلاف؛ لكونه متواترًاء ووجب تقديمه 
على الأقيسة وأخبار الآحاد؛ لأنه في حكم المنقول عن النبي يك الغانی: ما كان من طريق الاجتهاد 
والاستدلال» وهذا تُخْتلفٌ في حجيته عندهم. ترتيب ا مدارك (78/1)؛ البيان والتحصيل (۳۳۳/۱۷). 

)+( إحكام الفصول .)٣٦۸/٤(‏ 


سس سس سر یک 
نوع التخصيص: 

هذا التخصيص من باب: التخصيص بالإجماع'؛ حيث خصّص الإمامٌ مالك عمومَ الأحاديث التي 
تنهى عن التنفل وقت استواء الشمس نصف النهارء ومنها: حديث عَبْدِ الله الشتَاہئ: أن رَمُولَ 
الله 4 قَالَ: ِن الشَّمْسَ تَظْلع وَمَعَهَا قَرْنُ الشَيطَانِ؛ فَإذَا ارْتَمَعَتْ فَارَقَهَاه ثم إِذَا اسْتَوَث 
قَارَنَھا...!''' بإجماع أهل المدينة على جواز ذلكء وصلاتهم في هذا الوقت؛ فكان هذا معمولًا به عنده 
مقدّمًا على أخبار الآحاد؛ لأنه يجري مجرى النقل والرواية عن الني ڳل 


)١(‏ المقصود بالإجماع هنا: إجماع أهل المدينة» فهو عند الإمام مالك کالعلم المتواتر الذي أقرهم عليه البي ك 
وقد ن على ذلك الإمام ابن رشد بقوله: "إجماع أهل المدينة عنده - أي: الإمام مالك - من جهة حجة تجري 
جری نقل التواتر؛ لأنهم إذا أجمعوا على أمر من الأمور؛ فلا يخلو من أن يكونوا أخذوه توقیفًاء أو رآهم البي 
- عَلَيْه السَّلَامُ - فأقرهم» ولم يتعرض للنهي عنہ ولا أنكره وأيُّ ذلك كان فقد حصل النقل له من 
جمیعھم؛ والتواطؤ عليه من كافتهم؛ فوجب أن يُقدّم على غيره'. البيان والتحصيل (۳۳۲/۱۷). ولا يلزم من 
ذلك عدم اعتبار الإمام مالك لإجماع الأمة» بل هو معتبرٌ عندہہ وقد ن على ذلك الإمام ابن القصّار بقوله: 
'مذھب مالك - رحمه الله - وسائر العلماء: القول بإجماع الأمةء ومن مذهب مالك العمل على إجماع أهل 
المدينة". وفي قول ابن القصار نلاحظ المغايّرة بين إجماع الأمة» وإجماع أهل المدينةء واعتبارهما دليلين» كل 
اكد هما سياه فو الک العدانة اق الأصول ص 

(۲) تقدم تخريجه (ص/2)26). 


١ 
المطلب التاسع‎ 


أثر تخصیص العام ق كاب الزكاة» واشتمل عل فرعين: 


الفرع الأول: هل تجوز الصدقة للغني؟. 


الفرع الثاني: مقدار ما تحب فيه الزكاة. 


/ ( 


هل تجوز الصدقة للغنی ؟ 


صورة المسألة: 
أوجب الشارغ عل المكلّفين أداء الركاة المفروضة» وحدّد لا مصارفٌء لا يجوز صرفها لغيرها؛ وذلك 
مراعاة حق الفقیں وقد ورد اهي عن إعطائها للغنى؛ فهل هذا النجي على إطلاقه؟. 


نص المسألة: 


قال الإمام الزرقاني: "عَنْ أبي سعيد انيدي أن رَسولَ الہ 5ل قَالَ: ملا ل الصد قة فة لی 0 


ے رم ٤ہ‏ ب5 ۲ 


تعالى: نما أَلصَدَفَتُ لمر سکن إلا سے6" فتحل شم وہ أغنياء؛ انهم أخذوها 
ہوصف آخر...ہ قال الباجى: "فان دقعها لغی لغير هؤلاءء عم بغتاه» آر تچزہء بلا خلاف",('' 


التکییف الفقهي للفرع: 

أجمع أهل العلم على أن الصدقة المفروضة لا تحل لأحدٍ من الأغنیاء إلا الخمسة ا مذکورین في قوله 
ل: «لا تل الصدقةٌ ة لغ إل لخمسة: لعاملِ عليهاء أو لرجلٍ اشتراها بماله» أو غارمء أو غاز في سبيل 

لله أو سكين تُصُدَّقَ عليه فأَهْدى منها لفچت:''!“ 


0 جه الإمام البيهقي في السنن الكبرىء كتاب: "قسم الصدقات" باب: 'سھم الغارمين"» برقم: (۱۳۰۷۵)ء قال 
الحافظ ابن حجر: إسناده حسن. "التلخيص الحبير" .)۱۱۰١/٣(‏ 

(۲) سورة التوبة .)٥٦(‏ 

(۳) شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك (۱۸۳/۲)۔ 

)٤(‏ تقدم تخريجه (ص/۲۸۹). 

.)٣۹٤/۲( التمھید (۹۷/۱) المغني لابن قدامة‎ )٥( 


توجيه الفرع: 


الأصل أن الصدقة المفروضة لا تل لأحدٍ من الأغنياء؛ لقوله تعالى: كما لفك لُق السك 
ولفظ: 'إنما' يفيد الحصر"'ء واللام تفيد التمليك والاستحقاق/": أي: هم المستحقون هاء ولیس 
غيرهم؛ وهذا عام في كل فقير ومسكينء ولقوله قچ: الا ۳ الصدقة لغ ولا لذي مِرّة واي 
ونفي اليل يشمل بعمومه کل غني؛ لأن لفظ: 'غنی' جاءت نكرةً في سياق النفي؛ فتفيد العموم» 
لكن العلماء خصّصوا هذا العموم بجواز دفع الصدقة للغني» إن كان من الأصناف الخمسة 
المنصوص عليها في حديث أبي سعيد الخدري ك السابق» وقد بوّب الإمام مالك لهذا الحديث بابًا 


3 


بعنوان: (بابُ اخ الصَّدَقَةِوَمَنْ يور لَه أخْدُهًا). 


وقد ذكر ذلك الإمامُ الزرقانی التخصيص في عموم المسألة قائلًا: "قال 46: الا تل الصَتقَهُ 
)...للا يَمْسَةا۔ والاستثناء الوارد في الحديث تخصيص لعموم نفی الحل. 


ثم قال: "قحل لَهُمْ وَهُمْ أَغْنبَاهُ؛ انهم أحَدُوهًا بوَضْف اَخَر' أي: أنهم استحقوها لا لوصف الغِنىء بل 


لأوصاف أخرى أباحتها هم» وفيه إشارة إلى أن استحقاقهم جاء على غير الأصل» وإنما بوصف آخر. 


ما ذكره الإمام الزرقانی من التخصيص قد نص عليه الإمام ابن عبد البر؛ فقال: "وفي هذا الحديث 


من الفقه ما يدخل في تفسير قول اللہ عز وجل: لإِنَّمَاألصَّدَقَتُ لقره سكن وتفسير لقول رسول 


.)۷۹۳/۲( العدة في أصول الفقه (05/1؟)؛ شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(؟) الإحكام للآمدي (٦/٦١)ء‏ شرح مختصر الروضة (۳۹۹/۱)۔ 

.)201/2( ذو مِرّة: ذوقوٌَةٍ / سويٌ: مُكتمل الأعضاء. غريب الحديث لابن الجوزي‎ )٣( 

)٤(‏ تقدم تخريجه (ص/۲۸۹). 

)٥(‏ التقريب والإرشاد (١/٤٣۱)ء‏ المحصول (٢/٤٣۳)ء‏ روضة الناظر (۱۳/۲))ء الإحكام للآمدي (٣/۳)ء‏ العقد المنظوم 
(۸/۲١٣)ء‏ شرح مختصر الروضة (٤/٤٦٥)ء‏ کشف الأسرار (87/6؟)» العمهيد للإسنوي (ص/۳۱۸). 


اللہ 3 الا تل الصدقة لغنٌ» ولا لذي مِرَّة سويًا. وقوله هذا عموم خصوص بقوله في هذا الحديث: 
ہرد رام العلماء أن الصدقة المفروضة لا تحل لأحد من الأغنياء غير من ذكر في هذا 
2 -+- ۹ ,+, 


نوع التخصيص: 


هذا اعت مس ان اض E‏ الات "ا تفلل وو ذال سی 
الأصولیین''؛ حيث خصّصنا عموم نفي الحلّ عن الغنيّ في استحقاقه للصدقات المفروضة» والذي 
دل عليه قوله : الا حل الصدقةٌ لغ ولا ِي مِرَّة سويّ» بما لواتصف الع بصفةٍ من الصفات 
المنصوص عليها في قوله : ١لا‏ تح الصدقةٌ لغ إل لخمسة: لعامل عليهاء أو لرجل اشتراها بماله 
أو غارم» أو غاز في سبيل الله أو مسكين تُصّدَّقَ عليه فأهدى منها لغع)ء والمخصّص هو الاستثناء 
في قول ٠إ‏ وة 


وقد خرّجها الإمام الزرقانی على التخصيص بالإجماع؛ وهو ما نص عليه بقوله: "وأجمعوا على أن 
الد المفووضة لانتل لغير لے المدكووي 0 


.)50/5( الحمهيد‎ )١( 


(؟) المعتمد (۱/٥٦۲)ء‏ قواطع الأدلة (۱/٣۲۳)ء‏ العقرير والتحبير (۱/٣٦۳)ء‏ إرشاد الفحول (۱/٣٥۳)۔‏ 
(۳) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (185/6). 


مقدار ما تجب فيه الزكاة 


صورة المسألة 

أونصيه الشارح عل المكلفين أداءَ الركاة المفروضة» ووردت النصوص بإخراج مقادير معلومة من 
أصناف معلومة؛ فهل کل ما ورد النص بإخراج الركاة فيه يبقى على عمومه؟. 

نص المسألة: 


ل رن 


قال الإمام الزرقانی: "وعموم ال دہ بٿ" ظاهر في عدم شرط التصاب في إِيجَابٍ كا كل ما یسقی 


عرس ہے ےن ا ھە o 0 2 ۶7 60 u‏ مر هه 
مته وب مود لکن خصه اججھور بال الذي سيق لأجلد» وهر افییز ين ما يجب فيه العضر أو 
- 7 ےم ہر ےر ساس وو رو یھ اوے اق ہے :رم ہے 


نصفه» بخلاف حدیث: دلیس فیما دون نمسة اوستي سد 5 فإنه مساق لبيان جس الخرج 
دو ماه د مد 2ڑ کور 17 کے س کے 


منه وقدره؛ فَأَحَدَ 4 ھھور علا بالدليل» وَأَحَدَ 1ھ حنيفة پعمومدہ ورده البحَارِي پان المفسر 


مضي ع الب أي: الخاص عضي ع اناب أن "فيما ام قت" مقث' عام یشمل لمَابَ ودر و 
"ليس فيما دوق حسة أوسق 0 خا بقدر زر الاب 
التكييف الفقهى للفرع: 


أجمع أل العم عاد الصدقة 0 وہ ہے رج 
میم وَالْبَعْلُ7' العشر مم0 


)١(‏ يقصد حديث الباب» وهو قوله 44: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعْيُونُ وَالْبَعْلُ الْمُشْرُ وَفِِمَا سي بالتَضْح نِضْفُ 
الْعُشْراء وسيأق تخريجه. 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» كتاب: 'الزكاۃء برقم:(۹۷۹)ء من حديث أي سعيد الخد ريظه. 

(۳) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (188/6). 

)+( الإقناع في مسائل الإجماع (۱۰/۱)» المغني 9/29 ). 

.)141( سورة الأنعام‎ )٥( 


توجيه الفرع: 


ما استدل به أهل العلم على عموم وجوب الركاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب قد بوب له الإمام 
مالك بعنوان: باب رَكةٍ مَا يْرَضُ مِن مار التَيلٍ وَلْأَعْنَابٍ» وذكر تحته حديث: افيا سَفَتْ 
السّمَاء وَلْمیُونوَالَعْل الْعْشْنُ وَفِيمَا سي بِالتَضْج نِضْفْ الْعُشْرٍ("» لكن لفظ الحديث عام في كل 
ما يخرج من الأرضء قليلًا كان أو كثيرًا؛ دل على ذلك لفظ: "ما" الإسمية؛ فهو من ألفاظ العمده9/, 
وقد نص الإمام الزرقانی على هذا العموم؛ فقال: 'وَعْمُومُ الحتديث ظَاهِرٌ في عَدَم شَرْطٍ التَصَابِ في 
إا رگا گل مَا مُق بمُؤلَة وَبعَيْرِ مُؤْله. 

لكن هذا العموم قد خصّه الإمام مالك؛ حيث بوّب بابًا بعنوان: "باب ما جب فيه الزَّكاة» في إشارة 
۴ الذي 0 اليس قينا ذون ا اوق 
صَدَقذً'؛ ففيه تخصيص لعموم ا حدیث الأول» وقصر !یجاب الزكاة على الخمسة أُوسق فصاعدًاء وهو 
75 ٰ'"')٘ :و 
لأَجْلِه..؛ فتبين بذلك تخصیص عموم حديث الباب باشتراط بلوغ النصاب خمسة أوسق فصاعدًا 
لوجوب الزكاة. 


)١(‏ البغل: ما شرب بعروقه من رطوبة الأرض من غير سقي سماء ولا غيرها. غريب الحديث للقاسم بن سلام 
(٣/٦۱۲))ء‏ لسان العرب؛ مادة: بعل (١1/لاه)»‏ تاج العروس» مادة: بعل (92/28). 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب: "الركاة'“ باب: 'العُشر فيما يسقى من ماء السماءء وبالماء الجاري ولم 
ير عمربن عبد العزيز في العسل شیئا' برقم: .)۱٢۸۴(‏ 

(۳) تقدم تخريجه (ص/۲۹۲). 

6 العقد المنظوم للقرافي (۳۸۲/۱)ء البحر المحيط »)8١/5(‏ الإبهاج في شرح المنهاج (TY)‏ 

)٥(‏ تقدم تخريجه (ص|/۲۹۲). 

)٦(‏ یقصد حديث الباب: افِيمًا سَقَتْ السَمَاءُ وَالْعْيُونُ وَالْبَعْلُ الْعْفْىُ وَفِيمَا سُقی بالتَضْح بصم الْعْشْرٍا. 


تقريرات الآئة للتخصيص: 


ما ذكره الإمام الزرقاني من التخصيص قد نص عليه الإمام ابن بطال؛ فقال: "واتفق جمهور العلماء 
العلماء بالحجاز والعراق والشام على أن التأويل عندهم في قوله #: «فِيمَا سَفَتْ السَمَاءٌ وَالْعُيُونُ 
الْعْْنٌ وَفِيمَا س بِالتَضْح نِضْفْ الْعَشْرِا إذا كان الذى سنه السماء خمسة أوسق...؛ لأنا نقضی 
جو وت قوله: افِيمَا سَقَتْ السَمَاءُ الْعَشْدًاء والخاص قوله #: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَْسَة 


َوَس صَدَقَها هذا قول مالك 


وكذا خصّه الإمام الطوفی''؛ فقال: "...» وكتخصيص قوله عليه السلام: «لا رة فِيمَا دُونَ حَْسَة 


سا لعموم قوله ي: افِيمًا سَقَتْ السَمَاء العَشرا؛ فإن هذا يقتضى وجوب العُشر في قليل ما سُقی 
ا تاع و کر فد پا ید الال تقھ ما دوق مين اہ جات رکو ا 


نوع الت لتخصيص: 
عموم الأمر الوارد بإخراج زكة الزروع والغمار له مخصّصان: 


الأول أنه سی ات سی ا اله ره .من مات اللہ بوبه قال يور 
لضف "یت خصّضتا عبرم خدیث: «فيمَا سَقفَثْ السَمَاء ولون وَالْبَعْلُ العش وَفِيمَا سي 


)١(‏ علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال» أبو الحسن: عالم بالحديث» من أهل قرطبة» كان من أهل العلم والمعرفة» 
عني بالحديث العناية التامة» شرح صحيح البخاري» توفي سنة (٤٤٤ھ).‏ سير أعلام النبلاء (۷/۱۸ء)ء الأعلام 
للزرگی (285/4). 

(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطّال .)٢٥٥/٣(‏ 

(۳) نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم المعروف بابن أي العباس الطوفي الصَّرْصري» فقيه حنبليء 
له مصئّفات كثيرةٌ في فنونٍ شقى» منها: 'مختصر روضة الناظر“ وشرحه عليه» 'معراج الوصول إلى علم الأصول" في 
أصول الفقهء "بغية السائل في أمهات المسائل“ في أصول الدين» وغير ذلك» توفي سنة (١١۷ه).‏ الدرر الكامنة 
(۹۰/۲)ء شذرات الذهب (72/8). 

(؛) شرح مختصر الروضة (058/62). 

)٥(‏ المعتمد في أصول الفقه »)205/١(‏ الفقيه والمتفقه (۳۱۰/۱)ء قواطع الأدلة (۱۸۷/۱)ء الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي (٢/٤٣۳)ء‏ التحبير شرح التحرير (٦/٦٥٦۲)ء‏ شرح الكوكب المنير .)۳٦٣/٣(‏ 


بِالتَضْح يضف الْمُغٍْاء والذي يدل بمنطوقه على إيجاب الزكاة من غير تحديد للنصاب الواجب فيه 
الرکاۃہ بحديث: لَيْس فِيمَا دُونَ حْسَة أَوْسّق صَدَفَةً) والذي ينص على اشتراط بلوغ النصاب لوجوب 
الركاة. 

وقد ن على هذا النوع من التخصيص الإمامٌ تاج الدين السبك؛ فقال: "يجوز تخصيص السنة 


8 
2 


5 ہنتٹ- ۾ ا و ولك ب عا کے ر .2 7 رر مار وہ وں کً۔ ٤و ٥‏ 
بالسنة لدا: اليس فيما دون خَمْسَة أوسق صَدَقَةً) مخصّصٌ لقوله: افِيمَا سمت السَمَاء العش 


الشانی: أنه من باب: تخصيص الکتاب بالسنةہ حيث خصّصنا عموم الأمر الوارد في قوله تعا ی: اا 
ال لوا فوأ منيبب مَأ سمالي 4ء والذي يدل بمنطوقه على إيجاب الركاة 
في كل ما یخرج من الأرض» بحديث: الَيْسَ فِيمَادُونَ رسن صَدَفَةًا والذي ون عل اشتراظ 
بلوغ النصاب لوجوب الزكاة. 


6 رفع الحاجب عن مختصر اين الحاجب (۳۱۲۶/۳). 
(؟) سورة البقرة .)۲٦۷(‏ 


0 ( 


المطلب العاشر: 


الفرع الأول: جواز القبلة للصائم إن مأك نفسه. 


الفرع الثانی: حرمة صيام يوم الشك إلا لن وافق عادة. 


/ 5 


جواز القبلة للصائم إن ملك نفسہ 


صورة المسألة: 
إذا کان الرجل صائمًا في رمضان؛ فهل يجوز له أن يقبّل امرأته على العموم؛ أم أن المحكم مخصوصص 
ہما لومَلّك نفسّهء وأمن على صيامه من البطلان بجماع أو خروج مع ؟. 


نص المسألة: 
قال الإمام الزرقاني: "وني هدا" دلالة عل آنا لا تری ریهاء ولا آنا من التصائص» واه لا 


سات سا | موس ہے یں ساسا ٤‏ 4 مر ہے ہے نه ہ ہہ 


فرق بين شاب ب وشيخ؛ لآن عبد الله کان شاباء ولا یعارض هذا ما للا 7 الاسود» قلت 


2 


لعائشة: ایر الصائم؟ قَالتَ: «لا»» قلت: "اليس کان س3 الله ل یاشر وو ا“ قالت: 


۲۶ 1 ان e‏ اله > 


« کان آ و لازیں اک أن جوایا للاسود پالمنع حول على من تح رت شہوتہ لأن فيه تعرضًا 
لإفساد العبادة» 3 اشعر به قوهًا: « کان ملك لإربه»؛ اصل ما ھا رت إليه: إباحة باد 


ے ناڑے ے و سم ےرم سدس 


والمباشرة بغیر جماع من ملك إرية دون من لا ملک 0 


)١(‏ القصود: حديث عَاؤِقَة بن طلحَة انها كاَث عِنْدَ عَائِكَةَ رج الگ 4 فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَْجُهَا هتاك وُو 

عن اللہ ِن عبد القن بن أي بر الصّدَيق - وَمْرَصَایمٌ - قاف له َة بہت 

فَمْمَيّلَهَا وَتْلَاعِبَهً" ٠‏ فَقَالَ: ٣تل‏ رانا صَائِةُ؟» قَالَتُ: تَعَمْ '. الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ روایة حى بن 

بی الليثي» كتاب: 'الصیام'ء باب: "ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم' برقم: (1488). 

() أخرجه الإمام النسائی في السنن الكبرى» كتاب: 'الصیام'ء باب: 'خلوف فم الصائم برقم: (٣۳۰۹)ء‏ والحديث 
أصله في البخاري ومسلم. 

(۳) شرح الزرقاني على الموطأ (2/2؟؟). 


التكييف الفقهي للفرع: 

اتفق الفقھاء''' على إباحة تقبيل الرجل زوجته - وهو صائم - إذا این على نفسه خروج شيء يبطل 
صيامه» واستدلوا لذلك بجملة من الأحاديث» منها: حديث أبي سعيد الخدري ہ: «رَخْص رَسُولِ الله 
ني الْقْبلٍَ للصائم») أما إذا لم يأمن على نفسہ كأن خاف جماع زوجته» أو خروج المني منه: 
فيُكرّه تقبيلّه إياهاء واستدلوا لذلك بقول عائشة ‏ لما سُثلت: اکان رَسُولٌ الله قل مُبَاشِرٌ وَهُوَ 
صَائُم؟ قَالَتُْ: عم كته کان مك لإزيي". 

ون بعضهه'' على التحريم في حال خوف إفساد الصوم؛ وعدم السلامة من بطلانه؛ وذلك سدًا 


للذريعة. 


قال الإمام أبو بكر بن العريي: 'وتحقیق القول فيها (أي: القّبلة): أنها سببٌ وداعیة إلى الجماع» 
وذريعة داعية إليه؛ فيختلف في حكمها كاختلافهم في تحريم الذرائع التي تدعو إلى المحظورات" !*) 


توجيه الفرع: 


ما سبق يتبين أن تقبيل الرجل امرأته في نهار رمضان يختلف باختلاف أحوال الرجال؛ فمَّنْ يملك 
نفسّه يختلف عمّن لا يملكهاء ومَنْ هو موقنٌ بنزول شيء منه يختلف عمن ليس كذلك؛ ولذا؛ فقد 
وب الإمامٌ مالك للمسألة بابين: رخص في أحدهما بعنوان: "اب مَا جَاءَ في اليُخْضَةٍ في الْقُبْلَِ 


)١(‏ المبسوط للسرخسي (۱۸۸۳) بدائع الصنائع (۱۰۹/۲)ء الكافي للنمري (/١٣۳)ء‏ التاج والإكليل (۳۳۲/۳)» الأم 
(۱۰۷/۲)ء نهاية المطلب (٤/٥٥)ء‏ الشرح الكبير (۸۳/۷٣)ء‏ الفروع .)۹/٥(‏ 

(؟) أخرجه الإمام ابن خزيمة في صحيحه» كتاب: "الصيام” باب: 'ذكر الدليل على أن القبلة للصائم مباحة لجمیع 
الصوام» ولم تڪن خاصة للني ول برقم:(20:0)) قال الدارقطنی في سننه: رجاله ثقات.(۳۹۷/۲). 

(*) أخرجه الإمام مسلم في صحیحہ كتاب: 'الصیام'ء باب: "بيان أن القبلة في الصوم ليست محرّمة على مَن لم 
تحرك شھوته' برقم: .)16١١(‏ 

)٤(‏ الاختيار (۱/ ٣۱۳)ء‏ حاشية ابن عابدين (٣/٦۱۳)ء‏ المغني سرت 

(5) أحكام القرآن (۱۰۷/۱). 


ِاضائم' 0000 وشدّد في الآخر بعنوان: "باب ما جَاءَ في التََشْدِيدٍ في الْقُبْلَةِ 


وبالنظر في أحاديث البابین: يتبين أن الأحاديث المُبیحة للقبلة عامةٌ في حق جميع الرجال» دون فرق 
بين شاب وشیخ؛ لأنها ليست مكروهة في ذاتهاء بل لما تؤول إليه من نزول المني» أو جماع الزوجة؛ 
ولذا قال الإمام ابن عبد البر: "القبلة للصائم جائزة في رمضان» وغيره» شابًا كان» أو شيخًا على عموم 
الحديث وظاهره...» وقد أجمع العلماء على أن مّن كره القبلة لم يكرهها لنفسهاء وإنما كرهها خشية 
ما تحمل إليه من الانزال'''' 


وتما رواه الإمام مالك في باب الرخصة في القبلة للصائم: حديث عَائْمَةَ بنْتَ طَلْحَةٌ السابق؛ فهذا 
الحديث يدل على أن عائشة # لا ترى في القبلة شيًاء ولا تفرق بين شاب» وشيخ؛ لأن عبد الله ابن 
أخيها کان شابّاء وفي ذلك يقول الإمام الزرقانی معقبًا: 'وفي هَذَا دَلَالَةُ عل أَنَّهَا لا تَرَى رمَا وَل 


ا 


a‏ لا فزق بَيْنَ سَاب وَشَيْخْ؛ 3 عَبْدَ اللّهِ كنَ شَابًا. فدل ذلك على عموم 
ا لجڪم. 

لكن هذا العموم قد خصّه الإمام مالك بمن لم يملك نفسه» أو خاف بطلانَ صومه بخروج مني؛ 
ولذا ن في عنوان الباب على التشديد في الأمر؛ فقال: اق و لضام“ 
وروی تحته حديث عائشة 5د: "انث إِذَا ڈُگرٹ أَنَّ رَسُولَ الله # يُقَبّلُ وَهْوَ صَائِمُ تَقُولُ: وَأَبُكُمْ 
أَمْلَكُ لِتَفْسِهِ مِنْ رَسُولِ اللہ 8؟”2؛ ندلُ على تخصيص عموم الإباحة المذكور فی أحاديث الباب 
اوك 


)١(‏ الاستذكار (۳/؛۲۹). 
)؟( ال الإمام مسلم ف صحیحہ؛ کتاب: 'الصيام“ باب: "بيان أن القبلة ف الصوم ليشت محرّمة عل مَن لم 
تحرك شھوته' برقم: .)۱۱۰١(‏ 


الضَّائِمُ؟. قَالَتْ: «لا» قُلْتُ فلك اكب 56 1 الله كك باش وَهْوَ َم ' قالت: ١٥َنَ‏ أَمْلَكَكُمْ 
لازبہہ" لان جَوَابهَا للَْمْوَدٍ بِالْمَئِع تَحْمُولُ عل مَنْ كََرَكْتْ شَهْوَئه لِأَنّ فيه تَعَرْضًا لإفْسَادِ 
العبَادة". 

وما ذكره الإمام الزرقانی يبين أن حديث عائشة للأسود بالمنع من التقبيل والمباشرة دون الجماع 
مخصّصٌ لعموم حديثها الأول مع عبد الله بن أخيها الذي ن عل الجوازء والضابط في ذلك هو: 
يلك الإرب من عدمة وهو ما نض عليه الإمام الزرقانی يقوله: 'مَحَاصِلٌ ما أَقَار 
الغيلة واا َر بعَيْرِ اع لِمَنْ مَلَكَ إِرْبَهُ دُونَ مَنْ لا يَمْلِكُه. 


نوع التخصيص: 


ها السخضيط بر ات خض الس ا او رما ا واف ا ھا جا عدن 
الأصوليين7”» وقد ن عليه الإمام القرافي؛ فقال: "وعندنا العوائد مخصصةٌ للعموم.؛ حيث 
خصّصنا عموم حديث عائشة مع ابن أخيها ما سألته: "ما يَمْتَعْكَ أَنْ تَدْنْوَ مِنْ أَهْلِكَ فَتُقَبلَهَا 
وَبْلاعِبيّهَا؟؟ فَقَالَ: "قبلا وآتا 0 قَالَتُ:" تَعَمْ''' - والذي فيه الرخصةٌ للصائم بالتقبيل - 
بجوابھا للأسود لما سأطا: "ياش الضَّائِهُ؟» قَالَتْ: «لا» قُلْتُ: "لبس کَانَ رَسُولُ اق يُبَاشِرْ وَهْوَ 


)١(‏ أي: لا يعارض الإباحة الواردة في حديث عاثشة مع عبد الله بن أخيها السابقء وإفتائها له بجواز التقبيل. 

(۲) تقدم تخريجه (ص/۲۹۷). 

(۳) شرح التنقيح للقرافي (ص۴۷۷) نهاية السول للإسنوي (۹/۲٦٦)ء‏ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 
(۳/٣٥٥)ء‏ البحر المحيط (۷/۳٥۳)ء‏ التحبير شرح التحرير .)۲٦۹۷/٦(‏ 

.)۹۰/۱( الذخيرة‎ )٤( 

)٥(‏ تقدم تخريجه (ص/۲۹۷). 


ل مم ری 


صَائٌِ؟' قالت: ١كانَ‏ أَمْلَكُكُمْ لإزيها"» وهذا محمول على ما إذا كان من عادته أنه لا يملك إربه» أو 
لا يلم من فساد صومه؛ فالضابط في الحكم: عادةٌ الشخص. 


وقد ن على تخصيص عموم الحكم بالعادة الإمامٌ اللخمئٌ؛ فقال: "باب: صفة الصوم...» والقبلة 
والمباشرة والملامسة غير محرمات في أنفسهنء وأمرهن متعلقٌ في الإباحة والتحريم والكراهة ہما 
يكون عنهاء فمن كان يعلم من عادته أنه لا يسلم عند ذلك من الإنزال» أو يسلم مرةً ولا يسلم 
أخرى» كان ذلك حرَمًا عليه...» ومن كان يعلم من عادته السلامة من ذلك» وأنه لا يكون عنه 
إنزال ولا مذي كان مباحًا”!") 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص/298). 
(؟) العبصرة (۷۳۸/۲). 


حرمة صيام يوم الشاك" إلا لمن وافق عادة. 


صورة المسألة: 
إذا حدث غيمٌ ليلة الغلاثين من شعبانء ولم یر الناش ھلال رمضانء أو أخبر مَن لا تُقبّل شهادته 
برؤيته» فهل يصومون احتياطًاء ام لا؟ وهل يختلف الحكم في مَن وافق ذلك عادةً له من صيام؟. 


نص المسألة: 
قال الإمام الزرقاني: "(عن مالك أنه مع أهل العم ينون أن يصام اليوم الذي يشك فيه من 
شعِان)..ہ وهو ظاهر قول عمار بن یاسر: «من صام يوم الشك ققد عصى أب الام ك'''۔.. وحل 


وھ لان سثر ونور 3 07 2 o‏ 


ذلك (إذا نوی 7 به صيام رمضان) احتياطاء لاحتمال 5 متب لأنه ر يصمه بنية جازمة انہ من 
رمضانء (ولا يرون يصيامه 9 بأسا)؛ أن عل اي منتفیڈ ومثل ذَلِكك: إِذَا وافق عادته» أو 


سے ہے سے ےه 2 22 20 o‏ 


صادف نذره» او ا قاب تحير الصحيحين م فوعا: رلا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين 


وق ے ع رھ ےرمےے سور رم 3 (۳) )6( 


ا کان یصوم صوماء فليصمه». 


إ 


)١(‏ يوم الشك عند المالكية معرّف بتعريفين: أحدهما: أنه يوم الغلائین من شعبان» إذا تحدث في ليلته من لا ثُقبل 
شھادثہ برؤية هلال رمضانء كالفاسقء والعبد والمرأة. الغانی: أنه يوم الغلاثين من شعبان» إذا کان بالسماء 
ابل وله يْرَ هلال رمضان. المعونة »)255/١(‏ التنبيه للتن وی (۷۱۲/۲)ء القوانين الفقهية (۷۸/۱)۔ 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحیحہ كتاب: "الصوم“ باب: "قول النبي #: «إذا رأيتم الحلال فصومواء وإذا 
رايتموه فافطروا''۔ 

(۳) أخرجه الإمام البخاري في صحیحہ كتاب: "الصوم” باب: "لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين“ برقہ: 
(191))» والإمام مسلم في صحیحہ واللفظ له» كتاب: "الصيام'» باب: "لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا 
یومین' برقم: (۱۰۸۶))ء من حديث أي هريرة . 

(؛) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (۲۸۹/۲)ء وما بين المعقوفتين الكبيرتين كلام الإمام حى عن مالك. 


التكييف الفقهى للفرع: 

اتفق الفقهاء" على أن ليلة الغلاثين من شعبان إن كانت صافية» ولم تثبت رؤية الحلال بشهادة مَن 
يُعتد بقوله؛ فإنه لا يجوز صيام ذلك اليوم على أنه من رمضان: لكنهم اختلفوا إذا كانت السماء 
مغیّمةً ليلة الشلاثين» أو كانت صافيةء ولم تثبت رؤية الحلال: هل يجوز صيامه احتياطًاء أو تطوعًا 
فظلقًا دون سبب؟ ا 2 ختلفوا في ذلك على قولين: 


القول الأول: يحرم صيامٌ يوم الشك احتياطًا على أنه من رمضانء وإليه ذهب جمهور الفقھاء'' 
واستدلوا لذلك بجملة من الأدلة» منها: عموم قوله تعالى: ق بهد منص آَلئَّهْرَ كيْضِمَة "١4‏ 
والذي يصومه شاگا لم يشهد رؤية الحلال» ولابد من أداء العبادة بيقين» واستدلوا كذلك بأثر 
عمار: «مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكَ فَمَدْ عَصَى أبَا الا“ 

القول الثاني: يحب صيام يوم الغيم احتیاطاً واعتبارًا لكونه من رمضان؛ لاحتمال ظهور اطلالء لكنه 
لم ير وإليه ذهب الحنابلة”» واستدلوا لذلك بعموم قوله 44: "فإن عُمَّ عليكم؛ فاقدروا لہ" يعني: 
ضيّقوا له العدة'"' من قوله تعالى: 8 وَبَن مُرِرَعِيِيَهِ ره 4 أي: ضٰیّق عليه» وتضييق العدة له: أن 


1 جو ور‎ A 
بحسب شعبان تسعة وعشرين يوما.‎ 


60 شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٤/٠٠)ء‏ المبسوط للسرخسي (٣/٦١)ء‏ المدونة (١/28؟)»‏ التبصرۃ (؟/٤؟۷)»‏ 
الحاوي (208/9))» نهاية ا لطلب (١/۱))ء‏ الكافي في فقه الإمام أحمد )٣۳/١(‏ الفروع (٤/۰۷٣)۔‏ 

(؟) المراجع السابقة. 

(؟) سورة البقرة (186). 

)٤(‏ تقدم تخريجه (ص/۳۰۶). 

.)703/2( المغني (۱۳/۳)ء شرح الزركشي (١/415)؛ كشاف القناع‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحیحہ كتاب: "الصوم” بَاب: "هل يُقَال رمضانء أو: شهر رمضان» ومن رأى كله 
واسعا” برقم: (۱۹۰/ ١۱۹۰)ء‏ والإمام مسلم في صحیحہ كتاب:" الصيام”؛ باب: 'وجوب صوم رمضان لرؤية 
الحلال» والفطر لرؤية الحلال» وأنه إذا ُعٌ في أولهء أو آخرہ أكملّت عدة شعبان ثلاثين يوما» برقم:( ۱۰۸۰)۔. 

(۷) غریب الحديث لابن الجوزي (59/2؟). 

(۸) سورة الطلاق (۷). 


.ہہ تس لب 


توجيه الفرع: 


بوّب الإمام مالك للمسألة بعنوان: 'باب: صيام اليوم الذي يُشكٌ فيه'ء ون على أنه سمع أهل العلم 
ينهون عن أن يُصام اليوم الذي يُشْكُ فيه من شعبان» إذا نوی به صيام رمضان احتياطاء قال الإمام 
الزرقاني معمّبًا على ما ن عليه الإمام مالك: "وهو ظاهرٌ قولٍ عمار بن ياسر: ١مَنْ‏ صَامَ يوم الشَّكَ 
كرد حمق أن ات وقول عمار 4# عامٌ في النهي عن صيام هذا اليوم لأي سبب وعل أية حال؛ 
دل على ذلك لفظ: "من" الموصولة» التي تدلّعل العموم”"» وما قاله له حكم الرفع إلى رسول الله 4. 


قال الحافظ ابن حجر: "اسثُيِلٌ به على تحريم صوم يوم الشكٌ؛ لأن الصحابي لا يقول ذلك مِنْ قِبّلِ 
ET 5 . 5 1‏ : ۰ ۶ 
رأيه؛ e‏ غير هذا 0 نا د وهو ما 


اس جو ساسا 


9 
2 


وم لو ريس ادوع رمام ما لان عِلَةَ التي م مُنْتَفِيَة وَمِثْلُ ذَلِكَ: إِذَا وَاقَقَّ 
كلك شاد ا صَامَهُ قَضَاء". أي: أن علة النهي عن صيام يوم الشك - وهو إلحاقه 
برمضان - منتفية» ثم استطرد الإمام الزرقاني تعليله مستدلَاً لذلك؛ فقال: "لبر الصَّحِيِحَيْنِ 
مَرْفُوعًا: «لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بصم يوم وَلا يَوْمَيْنِ. إلا رَجُل کان يَسُومُ صَوْمًا؛ فَلِيَصْمَهُ)("؛ فهذا ن 
ن صريح يخصّص عموم حديث عمار 5 السابق؛ لأن "إلا" من أدوات الاستثناء“ وهو معيارٌ 
(ہ) 

للعموم » وقد استثنی شنی الي بل من عموم النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين: من كانت له 
عاد صيام في هذا اليوم؛ فتبين أن عموم النهي مخصوص ہمَنْ كانت له عادة. 


.)۳۸۷/۱( العقد المنظوم فی ا خصوص والعموم‎ )١( 

.)12١/5( فتح الباري‎ )٢( 

.)٥۰۶/ص( تقدم تخريجه‎ )٣( 

.)011/١( الج الدانی فی حروف المعاني‎ )٤( 

.)٠١١/۳( نهاية السول (۱/٥۲۸)ء التحبير شرح التحرير (٥/۲۳۱۸)ء شرح الكوكب المنير‎ )٥( 


نوع التخصيص: 


عموم النهي عن صيام يوم الشك له ثلاث مخصّصات: 


الأول التخضيضن: باعل المد طة سن الافز وهر نی الغفضات المنفضلة» وية قال يعض 
الأصوليين7”؛ حيث إن العلةً من النهي عن صومه خوف إلحاقه برمضانء وهي منتفية في حق مَن 
كانت له عادةٌ صيام» أو قضاء نذرء وقد نص الإمام الإسنوي/" على هذا النوع من التخصيص؛ فقال: 
"المشهور من قول الأصوليين: أنه يجوز أن يُستنبّط من النص معن يخصصه؛ فمن فروع ذلك: ...» 
ومنها: تخصيصٌ الحديث الصحيح وهو: "من صامٌ اليومَ الذي يُشْكُ؛ فيه فقد عَصَی أبا القاسم' بحالة 
إفراده وعدم اعتياده؛ فإن صّمَّ إليه يومًا قبله» أو اعتاد صوعٌ يوم الاثنين مثلا؛ فوافق يوم الشك يومًا 
قبله لم حرم؛ لأن الحكمة فيه: إيهام أنه من رمضانء وذلك يزول بما ڈکرناہ'''' 


الثالى: ا من باب: التخصيص بالاستقداءة وهو من المخصّصات المتصلة» وبه قال جھھور 
الأصوليين؛ حيث خصّصنا عمومٌ النهي الوارد في حديث عمار 4 السابق بالاستثناء الوارد في 
حديث: الا تَقَدّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يم وَلَا يَوْمَيْن. إلا رَجُل کانَ يَصُومُ صَوْما؛ فَلْيَصْمْهًا. 


الثالث: أنه من باب: التخصيص بالعادة» وهو من المخصصات المنفصلة» وهو جائرٌ عند 
الأصوليين”” ؛ حيث خصّصنا عموم النهي عن صوم يوم الشك بما لو وافق عادةً له من صيام. 


(١)‏ رفع الحاجب لابن السبكي (6471/9)» التمهيد للإسنوي (574))؛ البحر المحيط للزركشي (كونهة). 

(۲) جمال الدين عبد الرحيم بن ا حسن بن على» أبو محمد الإسنوي الشافعي المصريء الفقيه الأصولي المفسر 
النحويء له تصانيف عل ا مذھب في الأصول والتخريج عليها وغيرهاء منها: "نهاية السول شرح منھاج الاأصول' 
"العمهيد في تخريج الفروع على الأصول" 'الکوکب الدري في تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية” 'طبقات 
الشافعية” توفي سنة (۷۷۲ھ). شذرات الذهب (۳۸۳/۸)ء الأعلام للزركلي .)۳٣٣/٣(‏ 

(؟) التمهيد للإسنوي (ص۳۷۱/۱). 

)٤(‏ العبصرة للشيرازي (۲۰۹/۱)ء العقد المنظوم للقرافی (۹/۲٥۱))ء‏ البحر المحيط (205/5)» التقرير والتحبير 
(/۰٦۳)ء‏ إرشاد الفحول .)۳۰٣/۱(‏ 

)٥(‏ شرح التنقيح للقرافي (ص۲۱۷) نهاية السول للإسنوي (۹/۲٥٤)ء‏ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 
(۳/٣٥٣٥)ء‏ البحر المحيط (۷/۳٥۳)ء‏ التحبير شرح التحرير .)۲٦۹۷/٦(‏ 


المطلب الحادي عشر: 
١ 0‏ 


الفرع الأول: جواز أداء النافلة داخل الكعبة بخلاف الفرض. 
الفرع الثاني: جواز سفر المرأة من غير محرم في ج الفريضة. 
الفرع الثالث: جواز قتل من وجب عليه القصاص ثم التجأ بالحرم. 
الفرع الرابع: جواز قطع نبات الإذخر للبحرم للحاجة. 
الفرع ا حامس: عدم جواز رفع الحاج صوته بالتلبية في مسجد الماعات. 


الفرع السادس: منع رفع المرأة صوتها بالتلبية. 


الفرع السابع: جواز ركوب ا مدي للضرورة. 
/ 


جواز أداء النافلۃ داخل الكعبة بخلاف الفرض 


صورة المسألة: 
لوأن رجلا صلی داخل الكعبة» هل تصح صلاتہ أم سيكون مستدبرًا جزءًا من القبلة؟ وهل يستوي 


نص المسألة: 
قال الإمام الزرقانی: "(عن عبد اللہ بن عبر «أن رسول الله 4 دخل الكعبة 9 وآسامة بن َي 
وبلال بن رباج وعثمان بن طلحة ھی اها عليهء ومکٹ فياء قال عبد الله فسات بلالا 


2 رس ہے م 2 ےار ہے ہر 4 o‏ 2 سر ار ےرم 2-31 سے ہے سم اه 


بد حم ما صن رسول اله قش قال: جعل حمودا عن بین وعمودين عن سارہ وثلاثة أعمدة 
وراءه» و کان البيت یو يوم ع ستة اعد ت م م صل( ركعتين» كا رواه الشیخانء... وني حدیث 
الباب: استحباب الصالاة 5 الكعبة» ار ئي القلء ويه قال مالك؛ لأنه اراقع من 5 


کو 20 سە ار 


E:‏ ومح القرض داخلها؛ لام ب باستقباطاء خص منه: التقل بالسنّة". )؟( 


التكييف الفقهي للفرع: 

اتفق الفقهاء”" على جواز صلاة النافلة داخل الكعبة» واستدلوا لذلك بحدیث عبد الله بن عمر كك: 
٠ ۰ 0۷‏ کے ه٠»‏ % OS‏ 5 2 0 2 و انه 2 
أن النبي ل دخل الكعبة يوم فتح مكةء ثم صلى ركعتين '"» لكنهم اختلفوا في أداء الفريضة داخلها 
داخلها على قولين: 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب: "الصلاة"” باب: " قول الله تعالى: يوين تام رصل 26 برقم: 
(۳۹۷)ء والإمام مسلم في صحيحه» كتاب: 'الحج» باب: "استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره» والصلاة 
فيهاء والدعاء في نواحيها كلها" برقم: (۱۳۲۹). 

(؟) شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك (/5"6). 

(*) تبيين الحقائق »)250/١(‏ ملتقى الأبحر (۲۸۱۸) التبصرة للخمي (/٣۳۰)ء‏ شرح التلقين »)450/١(‏ بحر المذهب 


القول الأول: يجوز أداء الفريضة داخل الکعبة - على خلاف بينهم فی بعض الحيئات - وإليه ذهب 
الحنفية!"» والشافعية!"» واستدلوا لذلك بعموم فعل النبي 4 السابق» ثم بأن الواجب استقبال جزء 


من القبلة غير معن آما استدبار غيره؛ فلا یکون مفسڈًا للصلاة. 


القول الغانی: لا يجوز أداء الفريضة داخل الكعبة» وأن ذلك 0 ل 20-00 
المالكية" والحنابلة”» واستدلوا لذلك بقوله تعالى: و ماڪ َأ وت سخ تر کت44 والشّطر: 
ال ل سو ا ا 
منها وهو في خارجها صخت صلاثه. 


توجيه الفرع: 


ن ا مالکیة ومن کے تر تک الكعبة» واستدلوا لذلك بعموم الأمر 
الوارد في قوله تعالى: حك کا حدر وا وُو ڪر جم شَتَرَه 4؛ حيث إن لفظ: تھا من ألفاظ 
العموم''؛ فتعمٌ کل الجهات» والشّطر: الجهة. والمصيٌّ داخلها لابد وحتمًا أن يستدبر جزءًا منها؛ ولذا 
2 7 2 ذلك ف شی کک عليه و الزرقاقي بقوله: و رض 


اھ تس ات TT‏ 9-99 9 70+0000 وَوَاسا 
بْنُ رَيِْ وبَالُ بْنْ رَبَاح وَعُثْمَانُ بْنْ طلحَة ا لحجَئ... > تم صن 


(۲/٤٣۱)ء‏ تحفة المحتاج )٢۹۳/(‏ شرح العمدة لابن تيمية »)0:1/١(‏ الإقناع للحجاوي (۱۷۰/۱). 

)١(‏ تقدم تخريجه (ص۳۰۷/۱). 

(۶) اللباب (۱/٥۳۱)ء‏ البناية شرح اطدایة (۲۸۲/۳)ء حاشية الطحطاوي (۱۷۱/۱). 

(۳) بحر المذهب »))١159/2(‏ تحفة المحتاج (ترعى). 

.)٥۹۰/۱( الإشراف على نكت مسائل الخلاف (۲۷۲/۱))ء التبصرة للخمى (۳/۱٣٥۳)ء شرح التلقين‎ )٤( 
کشاف القناع (۷۷۸))۔‎ A) الإقناع كارف‎ »)001/١( شرح العمدة في الفقه لابن تيمية‎ )5( 
.)١1؟5( سورة البقرة‎ )٦( 

(۷) العقد المنظوم في الخصوص والعموم .)417/١(‏ 

(۸) تقدم تخريجه (ص۳۰۷/۱). 


النافلة» وليس الفرضة؛ لأن هذا سو في الفريضة؛ ا باستقبال الجهة» ا 
بيانه» ثم نض عل أ فعل لن السابق مخصص لعموم الا الور في الایة؛ فقال: وم 4 مَنْمُ لْمَرْضِ 
دَاخْلَهًا؛ لامر باسْيفْبَالهاء حص منة: التَغْلُ بِالسَنَّد» أي: أن أداء الفرض و داخل الكعبة؛ لعموم 
الأمر الوارد باستقبالحا» لكن هذا العموم مخصوصٌ بالسنة» أي: بفعل النبي 4 السابق. 


ما ذكره الإمام الزرقاني من التخصيص قد نص عليه الإمام ابن تيمية؛ فقال: 'وکانت الفرائض كلها 
إنما يصليها خارح البيث» ولو كانت المكتوية جائزة في اسه لكان سک أن یصلی المكتوبة 
بالناس في الحجر؛ تحصيلا لفضيلة أداء الفرض في الكعبة؛ فلما لم يفعل شيئًا من ذلك دل على أن: 
ذلك خاص بالعطوع".7") 


نوع التخصيص: 


هذا التخصيص من باب: تخصيص عموم الكتاب بالسنة الفعلية» وهو من المخصّّصات المنفصلة 
وبه قال جمهور الاصولیین'؛ حيث خصّصنا عموم الأمر الوارد باستقبال جهة القبلة الوارد في 

َتنك اخ اجو كك ظر4 بصلاة النبي 4# ركعتين داخل الکعبقہ وقد نك الإمام المازري 
على هذا النوع من التخصيص؛ فقال: 'ولا رأى مالك ذه دلالة القرآن على ا لمنعء ودلالة السنة على 
جواز النافلة حَصٌَ عموم القرآن بالسنة 


.)0:1/١( شرح العمدة في الفقه لابن تيمية‎ )١( 

(؟) المعتمد في أصول الفقه (١/١٠٠)ء‏ العبصرة للشيرازي (160/1)» المحصول للرزاي (0/8؟1): رفع ا حاجب 
(۹/۳٥۳)ء‏ البحر المحيط (٤/٣٣۳۲)ء‏ شرح الكوكب المنير (۹/۴۳٥۳)ء‏ إرشاد الفحول (۱/٣٥۳)۔‏ 

)۳( شرح العلقين .)٢۲۹۱/۱(‏ 


جواز سفر المراة من غير محرم في ج الفريضة 


صورة المسألة: 
من القواعد المقرّرة في الشريعة: قاعدة: "سد الذرائع " ولق تعی: من الأشياء الجائزۃ في أصلها 
إذا أفضت إلى فعل محظورء ومن ذلك: نعي النبي ل عن سفر المرأة من غير محرّم؛ فهل ذلك النهي 
يشمل جميع الأسفار؟ أم أن هناك أحوالا يسقط فيها اشتراط وجود المحرّم» کمن وجبٌ عليها حج 
الك 
نص المسألة: 
م ر ر 4ه o‏ مه هھ ہے 2 ر مه 
قال الإمام الزرقانی: " (قال مالك:... إِتہا إِنْ ر يكن تھا ذو و يج معھاء أو کان تا فلر 


.ےہ نے ہے سررےے 


إستطع أن يخرج معها) مانچ قام به» و كذا إن ل يرض انا لا تر رة للم کیا في انج 
بقوله: لس ایت ن أنتطع ا س4 فدخل فيه النسا (وتخرج في جماعة ام 
لماموتت للفرض» اَم تع فلا ترج ! ا ۲ حر یی الحرم أو الزوج شرا 5 وجوب 
3 الفرض علا عندہ وعند الشافي» آما الو فلا شج ا إل مع آحدما وعليه 3 السقر 
المباح حمل حدیث الموطأً عن أبي هريرة: «أَنْ رسول ال 4 قَالَ: رلا ل لامرَأة تمن بال 


o20 ےر‎ 


والیوم الآخر آسافر مسيرة 2 ولیت إل مع ذي عر من اس يدل عل حمله عل ذلك: 
الإجماع عل ان ارا اة إِذَا أسلمت يدار الحرب يلزمها الخ 3 إل بلاد د سام ان ر یکن معها 


تن ہے 


ڏو خحرم؛ ذلك تح الفَريضة؛ قياسا عل المجرة لي خض 8 الد يث بالإجماع". )£( 


.)55/2( الفروق للقرافي‎ )١( 

() سورة آل عمران (۹۷). 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» كتاب: 'الحج'ء باب: "سفر المرأة مع محرم إلى حج؛ وغيره'؛ برقم: (۱۳۳۹). 
)٤(‏ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (٦/٦٠٥)ء‏ وما بين المعقوفتين الكبيرتين كلام الإمام مالك. 


ال لتكييف الفقهي للفرع: 

اختلف الفقھاء في سفر المرأة - دون محرم - إن وجب عليها حجٌ الفريضة على قولين: 

القول الأول: عدم الجواز مطلفًا في كل سفر بلغ مسافة القصرء وإليه ذهب ال حنفیة''' والحنابلة")» 
واستدلوا لذلك بعموم قول النبي کل لا بل لا مراة تو مِنْ الله وَالَْوْمِ الآخر تُسَافِرٌ مَسِيرة يوم وَلَيْلَك 
إلا مَعَ ذي حرم مِنْهَا(". 


ہہ 


القول الثاني: جواز ذلك في حج الفريضة - دون النافلة - شريطة أن تكون مع رفقة آمنة» وإليه 
ذهب امالکیة'ٴ والشافعیة!ٴ“ء واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى: 9 وََِِعلَانَايسِحِجٌ ليت تن أشتطاء إِلّه 
سياد ؛ حيث غلّبوا عموم الأمر الوارد في الآية لإسقاط الفرض عنهاء وبالقياس على المرأة إذا 
أسلمت في دار الحرب؛ فإنه يلزمها السفر إلى بلاد الإسلام» ولو بدون حرم. 


توجيه الفرع: 

برب الإمام مالك للمسألة بعنوان: "اب حَجٌ الْمَرْأََ بَِيْرِ ِي تَحْرّ» في إشارة منه إلى: أن الحج من 
الأمور التي لا يُشترط فيها وجود محرم في سفر المرأة إليها؛ كي تسقط عنها فريضةٌ الله عنهاء وهو ما 
ن عليه بقوله: "لا تر فَِيضَة الله عَلَيّْهَا في الحَجّ» وعمّب الإمامُ الزرقاني على ما نص عليه 


الإمام مالك بقوله: ِقَولِه'): : ول لالح اهت سآ أشتطاء له سیل 20902 فَدَخَلَ فيه السا“ أي: 0 


.)175/2( تبيين الحقائق (5/5)» البناية شرح الحداية (٤/١٥۱))ء الدر المختار‎ )١( 

(؟) الإرشاد إلى سبيل الرشاد »))177/١(‏ الكافي (۷۰/۱٣)ء‏ الفروع (ه/؟؟؟). 

(۳) تقدم تخريجه (ص/۳۱۰). 

.)۱۲۷۳/۳( الرسالة لأبي زيد القیروانی (175/1)» الجامع لمسائل المدونة (٥/٦٦٥)ء التبصرة‎ )٤( 
.)۳٣۳/۶( الأم (۱۲۸/۶)ء مختصر المزني (۳۲۸/۸)ء الحاوي‎ )5( 

(5) سؤزة آل هران (۹۷): 

(۷) أي: لا تترك فريضة الله المفروضة عليها بقوله ... 

(۸) سورة آل عمران (۹۷). 


سم سر ہی 


عموم الأمر الوارد بالحج في الآية لا يُترك؛ لعدم وجود المحرّمء أو الزوج؛ لأن وجود أحدهما لیس 
شرطًا في الوجوب» وهو ما نص عليه الإمام الزرقانی بقوله: قلس الحرم أو الوح رظاني ووب 
حَجٌ الْمرْضِ عَلَيْهَا عِنْدَهُ ( أي: الإمام مالك) وَعِنْدَ ند الفَافِؾَء ا ا 


لكن ذلك مخصوصٌ بحج الفريضة - دون النافلة-» وفي جماعة من النساء مأمونة» كما نص على 
ذلك الإمام مالك بقوله: (ولِتَخْرُج في كَمَاعَةِ النْسَاء)ء وقیّد الإمام الزرقانی ن الإمام مالك على 
خروجها بكون الرفقة آمنة» وبكون ذلك في حج الفريضةء دون النافلة؛ فقال: '( ولِتَخُرُحٌ في 


سے :ہے 


جماعة الا الا لِلْمَرْضِء ما الَو ع. : قلا رج إلا مَعَ حرم 


ثم استطرد الإمامٌ الزرقانی في بيان تخصيص حج الفريضة - الواجب على المرأة - من عموم الأحاديث 
الواردة بالنهي عن سفرهاء دون محرم؛ فقال: '... وَعَلَيْه'' وَعَلَ السَّمَرِ الْمبَاج حُمِلَ حَدِيتٌ الْمُوَطَّعن 
أي هريرة: 'أَنَّرَسُولَ الله 4# قَالَ: «لَا ڪيل لامر تم اله وليم الآخر تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يوم وليل 
إل م ذي حرم نا 


ولفظ: "لا يحل لامرأة" نكرةٌ في سياق النفي؛ فتفيد العموم'" لكل امرأة» وفي کل الأحوال لكن كلام 
كلام الإمام الزرقاني السابق حمل الد ہي على حج التطوع» وكذا كل سفر مباح» أما حج الفريضة: فهو 
مخصوص من عموع النهي؛ لكونه واجبًا عليها كما تقدم» ثم استدل الإمام الزرقانی على هذا الحَمْل 
بالقياس على المرأة إذا أسلمت فی دار الحرب؛ فإنه يجب عليها اللحجرة إلى بلاد الإسلام» ولو بدون 
محرم؛ فقال: ودل عل حَمْلِه لی ذَلِكَ: الْإجْمَاعٌ عَلَ أن الْمَةَإِذًا َسْلَمَتْ بتار الحُزب يَلْرَمهَا اعروج 
إِلَّ باد الْإسْلَام وَإِن لَمْ يڪن مَعَهَا ذو حرم فَكَدَلِكَ تح الْمَرِيصَة قِيَاسّا عَلَ الْهِجْرَةٍ الي خُْصَّ 
ها اللحَدِيتُ بالْإجْمَاع؛ فتبين أن عموم النهي عن سفر المرأة دون محرم مخصوصٌ بالقياس. 

)١(‏ أي: وعلى حج التطوع؛ دون الفريضة. 

(۲) تقدم تخريجه (ص/١76).‏ 


(؟) العقريب والإرشاد (١/١١)ء‏ المحصول (٢/٤٣۳)ء‏ روضة الناظر (۱۳/۲))ء الإحكام للآمدي (٣/۳)ء‏ العقد المنظوم 
(8/6غ)» شرح مختصر الروضة (؟/470؟)» كشف الأسرار )۲۸٦/٤(‏ التمهيد للإسنوي (ص/۳۱۸). 


تقريرات الآئمة للتخصيص: 


ما ذكره الإمام الزرقانی من تخصيص: قد نص عليه الإمام ابن رشد الجد؛ فقال: "ولا تسافر المرأة إلا 
مع زوجهاء أو ذي محرم منها؛ لقول النبي 4 ١لا‏ تل لِامْرَةٍ تُؤْمِنْ يالله وَاليَوْمٍ الآخِرٍ تَسَافِرٌ مَسِيرَة 
يوم َلَيْلَةَ إلا م ذي حرم مِنھا)۔.. وفيما عدا: الحجرة إلى بلد الإسلام من بلد الكفرء إذا أسلمت 
فيه» وفيما عدا: السفر إلى حج الفريضة؛ لأن هجرتها إلى بلد الإسلام مخصّصّة من عموم الحديث 
بالإجماع» والسفر إلى الحج مخصّص من بالقياس على الاجماع'''' 

نوع التخصيص: 

عمومٌ النهي عن سفر المرأة دون حرم له مخصّصان: 

الأولة اناعم پاب ہس اس حالقاس رسو نه ا اریہ قال يوز 
اا حیث خا عموم النهي عن مار دون حرم والوارد في حديث: 7 0 
لامْرَأَةٍ تؤْمِنُ الہ وَالْيوْمِ الآخر...» بجواز سفرها لحج الفريضة بدون محرم؛ قياسًا على مَن أسلمت في 
دار الحرب؛ فوجب عليها الهجرة إلى بلاد المسلمين» ولو بدون محرّم. 

وقد نص عل ذلك الإمام ابن رشد؛ فقال: "وحمل مالك - رحمه الله - قوله يد لا تسافر المرأة مسيرة 
يوم وليلة» إلا مع ذي محرم منها» على السفر المباح والمندوب إليه» دون السفر الواجب؛ بدليل 
إجماعهم على أن المرأة إذا أسلمت في بلاد الحرب لزمها أن تخرج إلى بلد الإسلام - وإن لم يكن 
معها ذو حرم منها - ... وقول مالك أصحٌ؛ لأنه يخصّص من عموم الحديث الحجرةً من بلاد الحرب 
بالإجماعء ويخصّص حم الفريضة بالقياس على الإجماع؛ وذلك بین على أصوظم في وجه القیاس'''' 


.)207١/9( المقدمات الممهدات‎ )١( 
.)۲۰۳( (؟) العدة في أصول الفقه (۹/۲٦٤)ء روضة الناظر (۶/٥۷)ء المسودة (120/1)» شرح تنقيح الفصول‎ 
.)۲۸/( البيان والتحصيل‎ )۳( 


(mm 


الثاني: أنه من باب: تخصيص النص بالمصلحة» وهو من المخصّصات المنفصلة» وبه قال جمهور 
الأصوليين/"؛ حيث خصّصنا عموم النهي عن سفر المرأة بجواز ذلك إن كانت برفقة آمنة» ومع قوافل 
عظيمة تستطيع أن تأمن على نفسها بينهم» وقد نص على ذلك الإمام الزرقانی بقوله: "أما القوافل 
العظيمة والطرق العامرة المأمونة: فهي مغل البلاد» والأمن يحصل لها دون ذساء وذي محرم؛ وروي 
۰۰۷۰ء۰" 


ووجه المصلحة في ذلك: جواز سفر بعض الطالبات للدراسة بالجامعة» أو السكن بالمدن الجامعية 
خارج بلدتها - بالضوابط المذكورة - » وكذا عمل بعض النساء في حالة اضطرارها لذلك» في حالة 


ألا يوجد مَنْ ينفق عليها من زوج أو ولي وغير المذكور يأخذ خكم ما ذكر. 


)١(‏ التقرير والتحبير (١/١٥۱)ء‏ فواتح الرحموت (2577/2)» شرح تنقيح الفصول (٣۳۹)ء‏ مفتاح الوصول للتلمساني 
»)٠١١(‏ الإحكام للآمدي (۰۸/۳٣)ء‏ نهاية السول (91/4). 
)٤(‏ شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك (505/6) 


الفرع الثالث 


١ 
00 
اسم‎ 

» 

8 

0 

8 1 

+١ 


جواز قتل من وجب عليه القصاص ثم التجا بالحرم 
صورة امسأ 


لوأن شخصًا وجب عليه القتل قصاصًاء أو حاربةء أو وجب عليه الرجمُ بسبب الزناء أو غير ذلك 


من ا حدودہ ثم دخل الحرم؛ فهل يجوز إقامة الحد عليه أم لا ؟ 


نص المسألة: 


۔ مھ ت ہے هوه ماه ه 
قال الإمام الزرقاني: "واستدل با حدیث''' 5 جواز قتلٍ من وجب عليه ل يقصاص» أو رجم 
رتل أو اریت أو غير ذلك ِ اش وَأ وز ! اقامة سائر الحدود فيه» سا٤‏ و وجب ب القت 
الد في اکر أو حارج م ا صاحبه إل اکر ۰ وجتتا لیم هذه الأحادیث؛ لما رگ 


عاو و ےھ 


فاعلٍ الجناية هذه اواب 5 1 سم الفسق» بل فسشّه اغش؛ لكونه ا 


التكييف الفقهي للفرع: 

اتفق الفقهاء”" على أن الجانی إذا ارتكب جناية في الحرم؛ فإنه يؤخذ بجنايته» وثقام عليه العقوبة 
المقررة من قتلء وقطعء وجلدي» وتعزیر؛ لأن الجاني انتهك حرمة ا حرم؛ فلم يَعْد الحرم عاصمًا له من 
العقوبة» لكنهم اختلفوا فيمن ارتتكب ما یُوجب الحدَّ ثم الجأ بالحرم: هل يقام عليه الحد فيه؛ أم 
لا؟ اختلفوا في ذلك على قولين: 


(۱) حدیث الباب» وسیأتی. 

(؟) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (؟/٣٣٣).‏ 

(٣)‏ بدائع الصنائع (۱۱۶/۷)ء الدر المختار (٤/۱۲۳)ء‏ البيان والتحصيل (٦۷۷/۱)ء‏ الذخيرة (۸/۱۲٣۳)ء‏ الحاوي الكبير 
(۲۲۰/۱۶)ء بحر المذهب (۱۸۲/۱۳)ء المغني (۱۰۳/۹) شرح الزركشي (٦/٣٣۳)۔‏ 


القول الأول: أنه لا يُعاقَب داخل الحرم؛ وتؤخُر عنه العقوبة حتى يخرج منه» لکن يُضيّق عليه؛ فلا 
يُطعم ولا پُؤوی حتى يضطر إلى الخروج من الحرم؛ فيعاقب» وإليه ذهب النفیة والحنابلة' 


واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى: لإوَمَندَحَلهُكَاءََإمنًا4!"» قالوا: هو خبرٌ رید به الأمرء أي: أَمّنوه. 


القول الشانی: يجوز أن یعاقب في ا حرمء وإليه ذهب امالکیة'“ والشافعیة!“ء واستدلوا لذلك بعموم 
الأوامر: جلد الزانيء وقطع يد السارق» واستيفاء القصاص» من غير تخصیص بمکان دون مكان» 


وتأوّلوا قوله تعالى: ہکن تَا صَامءَلینا4''' بأنه: إخبارٌ عما کان في الجاهلية» أو أن الجملة إنشائية: 


توجيه الفرع: 
نص الإمام مالك على أنه يجوز للمحرم قتلّ بعض الحيوانات في الحرم» واستدل لذلك بحديث عبد 


الله بن عمر #ك: ١ن‏ رَسول الله 44 قال: مس من الدواب من فتلهن - وهو حرم - فلا جناح عليه: 


الْعَقَرَبُ وَالفارَة وَالْغْرَابُ: ا وَالْكَلْتُ الْعَقُوُ)0", وبوب للحدیث بعنوان: (باب: ما يَعْثْلُ 
الْمْحْرِمُ مِنْ الاَوَابٌ)ء وفيه إشارةٌ إلى أن المحرم لا يجوز له الصیدہ ولا القتل وقت إحرامهه لكن 


۔)۱۱١/۷( بدائع الصنائع‎ )۹٥۱/۷۷( المبسوط للسرخسي‎ »))0787/1١( العجريد للقدوري‎ )١( 

(؟) الكافي (۷۷۸۳)))؛ شرح الزركشي )شرح منتھی الإرادات .)۳٣٣/٣(‏ 

(#) سورة آل ىران( 

.)۲٦٦/٤( شرح مختصر خليل للخرشي (0/8؟)» الشرح الكبير للدردير‎ )۳٣۸/۱۸۲( الذخيرة‎ )٤( 

(ہ) المجموع (2/5/18)» المهمات للإسنوي (۱۹۰/۸)ء بداية المحتاج (٤/٦٦)۔‏ 

(3) ضورة ل ران( 

(۷) أخرجه الإمام البخاري في صحيحهه كتاب: "بدء الخلق'ء باب: ' مس من الدواب فواسقء يقتلن في الحرم“ 
برقم: (٣۳۳۱)ء‏ والإمام مسلم في صحیحه» كتاب: 'الحج'؛ باب: "ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في 
الحل وا حرم' برقم: (۱۷۹۹). 


ل ری 


وقد استنبط الإمام الزرقاني من هذا الحديث - بطريق القياس - جوارٌ قتل من ارتڪب ما يوجب 
القتل أو الرجم؛ حداء أو قصاصّاء داخل ال جحرم أو خارجه» ثم العجأ للحرم؛ فقال: 'وَاسْتّدِلٌ 
با حڍيثِ ڪل جَوَازِ قَنْلِ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ قَثل پقضاصں, أو رَجْمَ زاء أو ححاریَةٍ أو عَبْر ذَلِكَ في الحرم 
ون یور إِقَامَةُ سَائر ا خڈود فِيه سَوَاء جَرَى مُوحِبٌ الْقَنْلي وَالْحَدٌ في الحرم أو حَارِجَهُ ثُمَ ا 
صَاِبه إل ای 


وعلة القياس الجامعة بين هذه الدواب ومرتكب الجناية: کون كل منهما فاسقًا مُضرٌاء بل فسق 


وک 


صاحب الجناية أفحش؛ لكونه مكلمًاء وهو ما نص عليه الإمام الزرقانی بقوله: 'وَحُجَتْتَا عَلَيهمْ هَذِه 
الْأَحَادِيتُ؛ لِمْمَارَكَةِ فَاعِلٍ الْجِنَايَةِ لهَذِه لواب في اسم الْفِسْقء بَلْ فِسْقَهُ أَفْحَشُ؛ لِكَوْنِهِ مُکلمَا 
وهذا القياس المقتضي لجواز القتل مُستثقی من عموم قوله تعالى: ون كر كالما 

وقد نص على علة القياس الإمامٌ ابن دقيق العيد؛ فقال: 'اسُّدل به على أنه: يُقتل في الحرم من لأ إلى 
الحرم بعد قتله لغيره مثلاء على ما هو مذهب الشافعي؛ وعلّل ذلك بأن: إباحة قتل هذه الأشياء في 
الحرم مُعلَل بالفسق والعدوان؛ فيعم الحم بعموم العلةء والقاتل عدوانًا فاسقٌّ بعدوانه؛ فتوجد 
العلةٌ في قتله» فيُقتل بالأولى؛ لأنه مكلف» وهذه الفواسق فسٹُھا طبيئ» ولا تكليف عليهاء 
7 َ9 0ک "ٴ9 پ۹" 


نوع الت لتخصيص: 
امسو ل مکی لک ماب ریت الات اھس وار ل ھہرر 


ارتڪب شخص ما يوجب حداء أو قصاصّاء داخل الحرم» 0 خارجه» ثم العجأ للحرم» وجاء هذا 


.)١١٤/٤( الشرح الكبير للدردير (٤/٦٦۴)ء حاشية الصاوي على الشرح الصغير‎ )١( 
.)١٦/٦( (؟) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام‎ 
.)۲۰۳( العدة في أصول الفقه (۹/۲٦٤)ء روضة الناظر (۶/٥۷)ء المسودة (120/1)» شرح تنقيح الفصول‎ )۳( 


790 عا راد فيل بعض الدواب المؤذية» المضرة» الواردة في قول الي ل "مس مِن 


٥ 
سر و‎ 


الاب مَنْ قتلهن - وهو حرم - فلا جَنَاحَ عليه: العَقَرّب وَالفَارة والغراب» وَاليِدَاة» وَالكلبٌّ 
الْعَقُورًا''' بجامع الفسقء والإيذاء في كليهما. 


وقد نص الإمامُ الزنجاع''' على هذا النوع من التخصيص؛ فقال: "مسألة: تخصيصٌ عموم الكتاب 
بالقياس جائرٌ عند الشافعی د...» ويتفرع عن هذا الأصل: أن مباح الدم إذا العجأ إلى الحرم لا 
يعصمّه الالتعجاء عند الشافعی #5ه؛ طردًا للقیاس الجاع" !"ا 


)١(‏ تقدم تخرجه (ص/277). 

(؟) محمود بن أحمد بن محمود بن بختیارہ أبو المناقب شهاب الدين الرَّخُاني» لغويّ» من فقهاء الشافعية» تفقه وبرع 
في المذهب والأصول والخلاف» وبعُد صيته» له تصانيف عديدة» منها: 'تخریج الفروع على الأصول” "تهذيب 
الصحاح” توفي سنة (107ه). سير أعلام النبلاء (؟/ه؛*)» الأعلام للزركلي (171/9). 

(0) تخريج الفروع على الأصول (ص/۳۳۱)۔ 


صورة المسألة: 

يحرم على مَن أحرم بحجء أو عمرة قطعٌ أوقلعٌ نبات الحرم؛ لكن لو دعت حاجةٌ الناس العامة لقطع 
نباتِء كعَلّف للدواب وغيره؛ فهل يجون أم لا؟ 

نص المسألة: 

قال الإمام الزرقاني: "(سثل مالك: هل 0 ۱ 1 لدابته ون ا حرم؟؛ ققال: ( 7 ک: رلا 


ون ہے ا۶ مهدع 1 ان رس o‏ ت 


يعضد شجرہ؛ ولا یختل خالا وقال در ا الإذخرا” سو لاج العامة إليه"۔' 


التكييف الفقهي للفرع: 

أجمع أهل العلم على حرمة قطع أو قلع ما كان رطبًا من نبات الحرم'ٴ'ء على خلاف بینھم"' فيما كان 
منه يابسّاء واستدلوا لذلك بعموم النهي الوارد في قول النبي يه في الحرم: الا يُعْضَدُ سَجَرْهُ وَلَا يتل 
خلا فقال الْعَبّاسُ: یا رَسُولّ الله: إل الاذَخِرَ.؛ فقال: إلا اذ خر" 


.)۱۸۱/۱( ا لا : الرطب من الحبات. النهاية في غريب الأثر (١/١١)ء المصباح المنير‎ )١( 
(؟) جزء من حديث أخرجه الإمام البخاري في صحیحہ كتاب: "الجزية"” باب: "إثم الغادر للبر والفاجر“ برقم:‎ 
(۳۱۸۹)ء من حديث عبد الله بن عباس ذه‎ 

.)0/1( الإذخر: حشيشة طيبة الرائحة. النهاية في غريب الأثر‎ )٣( 

۔)٥٠٦/٦( شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك‎ )٤( 

.)۲۹۸/۱( الإجماع لابن المنذر (ص/ا0)» الإقناع في مسائل الإجماع‎ )٥( 

)٦(‏ ن جمهور الفقهاء من الحنفية» والشافعية» والحنابلة على جواز قطع ما يبس من النبات في الحرم؛ لفوات 
منفعته» وخالفهم المالكية؛ فحرّموا الرطب والیابس؛ إلا ما استثناه الدلیل؛ وهو: الإذخرء وما يقاس عليه مما 
يحتاجه الناس كالسّناء بدائع الصنائع (٥/۲۱۰۷)ء‏ الذخيرة (۳۳۷/۳) مغني المحتاج (١إلاكة)ء‏ المغني (عحهم). 

)۷( تقدم تخريجه (۳۱۹). 


ب لل حا سس سور ۷ک 
توجيه الفرع: 


ما استدل به أهل العلم على حرمة قطع» أو قلع نبات الحرم عامٌ يشمل کل نبات في الحرم» لکن 
الحبي 5 قد استشني من هذا العموم نباك الإذخر بقوله 4 إلا الْإجْخِرَ)؛ فهذا ن صريحٌ يخصّص 
عموم النهي السابق؛ لأن "إلا ' من أدوات الاستثناء””» والاستثناء معيارٌ للعو 

قال الإمام النووي: '(إلا الإذخر» هذا محمول على أنه # أوحي إليه في ا حال باستثناء الإذخن 
وتخصيصّه من العموم"'"ا 

وقد بین الإمام الزرقانی وجة تخصيص الإذخر من عموم النهي؛ فقال: "قال 46 الا الإذْخِرَى» 
للحاحة العامة ليه“ أي: أن استثناءه كان لرفع ا حرج عن الناس؛ لاحتياجهم إليه» وكذا ما قيس 
٦‏ انار العامة اة 


قال الإمام الطوفي: "وهذا يدل على أنه استثناه باجتھادہ؛ إجابة للعباس #ه إلى المصلحة العامة 


نوع التخصيص: 

الأول: التخصیض بالاستثناء» وهو من اللخصّصات المقضلة» ويه قال خھور الأصولیین'٭؛ حيك 
ضا عموم ال می عن قطع نبات الحرم» الوارد في قوله کا ال يعصَدٌ شَجَرَه ره 2 ای 
بالاستثناء المنصوص عليه بقوله :إلا الإِذْخِرَا. 


.)١١١/١( الجنى الدانی في حروف المعاني‎ )١( 

(۲) نهاية السول (۱/٥۲۸)ء‏ التحبير شرح التحرير (١/۲۳۱۸)ء‏ شرح الكوكب المنير .)٠١١/۳(‏ 
(؟) شرح صحيح مسلم (۱۲۷/۹). 

.)0957/9( شرح مختصر الروضة‎ )٤( 


.)207/١( المعتمد في أصول الفقه (١/١٠۲)ء قواطع الأدلة (۱/٣۲۳)ء التقریر والتحبير (۱/٣٦۳)ء إرشاد الفحول‎ )٥( 


ےس لا مم 2526 
الثاني: التخصيص بالمصلحةء وهو من المخصّصات المنفصلة» وبه قال جمهور الأصوليين"؛ حيث 
خصّصنا عموم النهي عن قطع نبات الحرم الوارد فی الحديث السابق بجواز قطع نبات الإذخر؛ لحاجة 
الناس العامة إليه؛ دفعًا للحرج والمشقة الواقعة عليهم؛ وقد نص على ذلك الإمام الزرقاني بقوله: ' 
ِلْحَاجَةَ الْعَامَّة إِلَيْهِ'۔ 


5200 


)١(‏ التقریر والتحبير (٣/١٥٥٥)ء‏ فواتح ال بر موت (2//ا5؟)» شرح تنقیح الفصول (594)» مفتاح الوصول للتلمساني 
(١١۱)ء‏ الإحكام للآمدي (۰۸/۳٥)ء‏ نهاية السول (/۹۱)۔ 


عدم جواز رفع الحاج صوته بالتلبية فی مسجد ا لماعات. 
صورة المسألة: 
يُشرع لكل مّن أهلّ بحج؛ أو عمرة أن يرفع صوته بالتلبية في كل مكان» حتى المساجد لكن هل رفع 
الصوت مشروعٌ في المساجد كلها؟ 
نص المسألة: 
قال الإمام الزرقاني: "(قال مالك: لا يرقم المحرم صوته بالإهلال في مساجد اجمَاءَات؛ ليسمع 
نفسه ومن يليه إلا في المسجد ا رام ومسجد می؛ فإنه يرقع صوته فہما)ء ووجه الاستثناء: أن 
المسجد الحرام جعل لاج والمعتمرء وغيرهماء فكان المي إا يقصد إِليِهِ فكان وجه الخصوصيةء 
التكييف الفقهي للفرع: 
أجمع أهل العلم'' على استحباب رفع الصوت بالعلبیة للحاجٌ في جميع الأوقات» وكل الأمكنة» لكنهم 
اختلفوا في مشروعية رفع الصوت داخل المساجد على قولين: 
القول الأول: بُستحب رفع الصوت بالتلبية في جميع المساجدء وإليه ذهب جمهور العلماء من 
الحنفية”» والشافعية» وا حنابلة!“'ء واستدلوا لذلك بعموم قوله : «آتاني يريل فَأَمَرَني أن آهْرَ 
َضْحَابيء أن رعو أَصْوَائَهُمْ اة وبالإهلاليه ٠‏ 


$ اط 


.)۳۷۱۷/۲( شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك‎ )(١( 

)؟( الإقناع في مسائل الإجماع (/٥٥))۔‏ 

(؟) المبسوط للشیبانی (068/2))» المبسوط للسرخسي )٦/٤١(‏ بدائع الصنائع (؟/0). 

.)۸۷/٤( الأم (۱۷۰/۶)ء مختصر المزني (۸/٢٦۱)ء الحاوي الكبير‎ )٤( 

۔)۱۷٥/۳( التعليقة الكبيرة (۷۷/۱)ء الإنصاف (۳۲۷/۳) حاشية الروض ا مربع‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسندہ کتاب: 'مسند ا مدنیین' باب: "حديث: السائب بن خلاداء برقم: (۷١٥٦۱)ء‏ قال 
ا حافظ المنذري: إسناده صحيح. "الترغيب والترھیب' (182/2). 


القول الثاني: لا يرفع الحاجٌ صوته بالتلبية في مساجد الجماعات» بل يُسمع مَن یليه إلا في المسجد 
الحرام» ومسجد منى خاصة» فیُشرع فيهما الرفمٌ» وإليه ذهب المالكية7"؛ وعذّلوا ذلك: بأن هذين 
المسجدين جُعلا للحاجٌ والمعتمر؛ فرع فيهما رفعٌ الصوت» بخلاف غيرهما. 


توجيه الفرع: 


بوب الإمام مالك للمسألة بعنوان: 'بابٔ: 7 الضَّوْتِ اهال“ وروی تحته حديث: خلاد بن 
السائب 5ه السابقء والذي فيه الأمر برفع الصوت بالتلبية» وهذا الأمر عام للحاجٌ والمعتمر في كل 
أوقات التّمْكء وكذا فی كل الأمكنة ودبر الصلوات في المساجدہ لكن الإمام مالك خصّص هذا 
العموم بمنع رفع الصوت بالتلبية في مساجد الجماعات؛ لأنها مبنية للصلاة وذكر اللہ وتلاوة 
ارا علق ہر ہب اط تھا لاب کل میٹ ترک اتی من ذلك 
مسجدين فقط: المسجد الحرام» ومسجد منى» وهو ما نص عليه بقوله: "لا يرف الْمُحْرِمُ صَوْتَُ 
فال فی مَسَاجد ا َاعاتِہ یسیع تَفْسَهُ وَمَنْ بلي إلا في الْمَسْجد ارام وَمَسْجد مِيٌ؛ إل 
يرع صَوْنَهُ فِيهمًا. 

وعّل الإمام الزرقانی هذا التخصيص بالاستثناء بأن: المسجد الحرام» ومسجد منی قد جُعلا للحاج 
والمعتمرء وغيرهماء فكان المُلب قاصدًا إياهما بالعلبية» وهو ما نص عليه بقوله: 'فَكانَ الَمُلي إِنمَا 
يَقْصِدُ له كان وَجْهُالْحُصُوصِيّة وَكَذَلِكَ مَسْجِدُ مى" 


ما ن عليه الإمام مالك وعدّله الإمام الزرقانی: أقرّه الإمام ابن عبد البر بما نقله عن القاضي 
إسماعيل بن إسحاق!"؛ فقال: "الفرق بين المسجد الحرام» ومسجد می؛ وبين سائر المساجد في رفع 
ا ساعد ا ]نما "نمت لات خاد نکر رفع الصوت فيهاء وجاءت 


.)۱۱۳۹/۳( النوادر والزيادات (۳۳۲/۲)ء الکانی (١/٣٦۳)ء التبصرة‎ )١( 

(؟) إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن ماد بن زیدہ أبو إسحاق الجهضي» الأزدي» شيخ المالكية في العراق» من 
من تصانيفه: "أحكام القرآن” 'معاني القرآن' 'المبسوط في الفقه 'شواہد موطأ مالك" في عشر مجلدات» وله 
مسانيد في الحديث كثيرة» توفي سنة: (686ه). ترتيب المدارك (/٦۲۷)ء‏ سیر اعلام النبلاء (۳۳۹/۱۳). 


الكراهيةٌ في رفع الصوت فيها عامًاء لم يخُص أحدًا من أحد'"» إلا الإمام الذي يصلي بالناس فيهاء 
فدخل المُلبی في الجملة» ولم يدخل في ذلك في المسجد الحرام» ومسجد منى؛ لأن المسجد الحرام 
جُعل للحاجٌ» وغير الحاجٌ» قال اللّه تعالى: سر لمكت نر وجار وکان الع إنما يقصد إليه» فكان 
فكان له فيه من الخصوص ما ليس في غيرها وأما مسجد منى فإنه للحاج خاصة: !"ا 


نوع التخصيص: 


هذا التخصيص من باب: التخصيص بالمصلحة» وهو من المخصّصات المنفصلة» وبه قال جمهور 
الأصوليين؛ حيث خصّصنا عموم الأمر برفع الصوت بالعلبية» الوارد في قوله #: «أتاني حِبْرِيلُ 
َأمَرن أَنْ آمرَ أمْحَاي اَن يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُم بابي وبِالإهْلال.0", والذي يشمل جميع المساجد 
بمساجد ال جماعات - غير المسجد الحرام» ومسجد منى ؛ لأنها مبنیة للصلاة» وذكر الله تعالىء 
وتلاوة القرآن؛ فلا يصح رفع الصوت فيها بالتلبیة التي ليس من مقصودهاء ويكفي أن يُسمع مَن 
يليه» وفي ذلك تحقيقٌ لمصلحة خفض الصوت داخل المساجد؛ حرصًا على خشوع المصلين. 

وقد نص على ذلك الإمامٌ الباجي؛ فقال: "ووجه قول مالك المشهور عنہ: أن المساجد مبنية للصلاة» 
وذكر الله تعالى» وتلاوة القرآن؛ فلا يصح رفع الصوت فيها بما ليس من مقصودها؛ لأنه لا تعلق 
لشيء منها بالحج» وأما المسجد الحرام» ومسجد الحیٔف"': فللحج اختصاصٌ بھما من الطواف» 
والصلاة أيام منى؛ ولسبب الحج يُنيا؛ فلذلك استحب رفع ارت ييا الا 


)١(‏ لأن فيه أذىّ ومنعًا من الإقبال على الصلاة. أفاده الزرقانی في شرحه على الموطأ (۳۱۰/۱)۔ 

(؟) سورة الحج (25). 

(۳) التمهيد لما في الموطأ من ا معانی والأسانيد .)۲٣۷/۱۷(‏ 

)٤(‏ التقریر والتحبیر (١٣/١٥٥٥)ء‏ فواتح الرحموت (٤/۷٦۲)ء‏ شرح تنقيح الفصول (٣۳۹)ء‏ مفتاح الوصول للتلمساني 
(١١۱)ء‏ الإحكام للآمدي (۰۸/۳٣)ء‏ نهاية السول (/۹۱)۔ 

)٥(‏ تقدم تخريجه (ص/۳۲۲). 

)٦(‏ الحَيْفُ: ما ارتفع عن مجرى السيل؛ وا نحدر عن غلظ الجبل. ومسجد من هُسبّی مسجد الخيف؛ لأنه في سفح 

جبلها. غريب الحديث للخطّابي )270/١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (۹۳/۲). 

(۷) المنتقى شرح الموطأ (۲۱۷/۲). 


منع رفع المرأة صوتہا بالتلبية. 


صورة المسألة: 

شرع لکل مَن أهلُ بحج؛ أو عمرة أن يرفع صوته بالعلبیة رجالا ونساءً» والنساء شقائق الرجال في 
الأحكام» فهل يجوز للمرأة رفع صوتها؟ 

نص المسألة: 

قال ]ما الزرقانی: "عن خلاد بن لناب الأنصاريء عن ای اَن سول الله يك قال: 23 
چبریلء قأمرني أن اس أتحايء أو من معي أن يرقعوا أصواتهم اي أو بالڑہلالء ير 
أَحَتَهْمَا'کء قال مالك: "معت آهل الع يقولون: ليس على النساء رفع الصوت بالتليية 2 


> 2 2 
ن٤2 ٠‏ ہے ۳ 
۱ اض : ۸5 ( 


التكييف الفقهي للفرع: 

أجمع أهل الع على استحباب رفع الصوت بالتلبية للحاج» واستدلوا لذلك بقول السی : اتی 
جِبْرِيلٌ؛ فَأَمَرَف ان آمْرَأَصْحَابِي» أَوْمَنْ مَعِي أَنْ يَرْفَعُوا أصْوَائَهُمْ اللي وكذلك أجمعوا” على أن 
أن المرأة لا ترفع صوتها بالعلبية إلا قدر ما تُسمع نفسها. 


)١(‏ الإهلال: رفع الصوت بالتلبية. غريب الحديث للقاسم بن سلام (حرمم؟). 
(۲) تقدم تخريجه (ص(22"). 

(۴) شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك (۳۷۱۷/۲)۔ 

)+( الإقناع في مسائل الإجماع (۱/؟). 

)٥(‏ تقدم تخر يجه (ص/۳۲۲). 

.)۲٥٥/( التمهيد لابن عبد البر (252/17)» الإقناع في مسائل الإجماع‎ )٦( 


توجيه الفرع: 

الأصلُ في التكاليف الشرعية العمومٌ في حٌّ الناس كافةٌ» رجالا ونساءً قال الإمام الشاطی: "الشريعة 
عامةء وأحكامها عامةٌ على جمیع الخلق» وني جميع الأأحوال'''ء وقد سوّت بين جميع الناس في الأحكام» 
إلا ما قام الدليل على تخصیصہ"'ء وقد ورد ال باستحباب رفع الصوت بالتلبية للحاج» ولفظ: 
امن" الموصولة؛ الوارد فی قوله 4 «... مَنْ مَعِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالكَلْبِيّةا يدل على العموہ!'' 
المقتضي لاستحباب التلبية في حق جميع المكلّفين» رجالا ونساءه لكن هذا العموم خصو 
بالنساء؛ فالمشروع في حقٌھن أن تُسمع المرأةٌ نفسّھا؛ وذلك سدًا لذريعة الافتتان بصوتها؛ ولأن 


مرا می ا سے 7300۳ 00 ۷س0 # (Ou‏ 
الإخفات أستر هاء وقد نص العلماء على أن: "أمر المرأة مب على السٗتر'۔“ 


قال الإمام مالك مبّنَا وجه التخصيص في حق النساء: 'سمعث أَهْلَ الَعلم يَعُولونَ:لَيْسَ عَلَ السا 
3 5 کا 1 : 0 الما سی r‏ 


تقريرات الأئّة للتخصيص: 
نص الإمام ابن عبد البر على هذا التخصيص؛ فقال في معرض شرحه لحديث الباب في الموطاً: "وأجمع 
العلماء على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتهاء وإنما عليها أن تُسمع نفسّها؛ فخرجت من جملة 


ظاہر الحديث» وحصت بذلك» وبقي عموم الحدیث في الرجال'۔"' 


.)٤۰٥/٥( الموافقات‎ )١( 

)؟( بدائع الصنائع (88/2غ))» الموافقات للشاطبي (١//اؤ؟)»‏ إرشاد الفحول (۱۲۹/۱). 
(۴) العقد المنظوم في ا خصوص والعموم .)۳۸۷/١(‏ 

09 بدائع الصنائع (۳۲۰۱)ء المجموع (۸۰/۸)ء کشاف القناع (۴/٣۱۳)۔‏ 

۔)۳۳٣/۱( الموطأ‎ )٥( 

.)۲٣١/۱۷( التمهيد ما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )٦( 


(mm 


نوع التخصيص: 


الأصوليين”؛ حيث خصّص الإمام الزرقانی عموم الأحاديث التي تأمر برفع الصوت بالعلبية والق 
تقتضي بعمومها الاستحباب في حق الرجال والنساء بالإجماع على أن المرأة لا تدخل في هذا العموم. 

وقد نص الإمام ابن الملقن''' على هذا التخصيص؛ فقال: "أما المرأة: فتخفصُ صوئها بحيث تقتصر 
على إسماع نفسها؛ لما في الرفع من خشية الافتتان» وهو إجماء'''' 

ویجوز أن يتكون من باب: التخصيص بالمصلحة» وهومن المخصّصات المنفصلةء ويه قال جمهور 
الأصولیین'؛ حيث خصّصنا عموم الأمر برفع الصوت بالتلبية - والذي يشمل الرجال والنساء - 
بعدم جواز ذلك في حقٌ النساء؛ سدّا لذريعة الافتتان بهن» وقاعدة: "سد الذرائع” من القواعد 
المُقرّرة في الشريعة» والتي تعني: منع الأشياء الجائزة في أصلها إذا أفضَت إلى فعلٍ محظورہ وجانبٔ 
المصلحة في ذلك: عدم افشغال الرجال بصوتها. 

وقد ن على ذلك الإمام القنازعي''' بقوله: 'ولم ترفع المرأة صوتھا بالتلبية؛ لأنها تشغل نفوس 


الناس بصوتها حين إحرامهم" !"ا 


)١(‏ الإحكام للآمدي (۱۳۹/۳)ء العدة في أصول الفقه (078/6)؛ الواضح لابن عقيل (٣/٦۳۹)ء‏ روضة الناظر وجنة 
المناظر (35/6)» الفائق في أصول الفقه (۸۳/۲)ء البحر المحيط (٤/4۸۱٤)ء‏ إرشاد الفحول .)۳۹٣/۱(‏ 

(۲) عمر بن على بن أحمد الأنصاري الشافعي» سراج الدين» أبو حفص ابن النحويّء المعروف بابن المُلَقّن له 

مصنفات عديدة» منھا: 'إکمال تهذيب الکمال في أسماء الرجال' "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام” 'التوضيح لشرح 

الجامع الصحیح' وغير ذلك الکٹیں توفي سنة (٤۸۰ھ).‏ الضوء اللامع »)٠٠١/١(‏ الأعلام للزرکی (7/5ه). 

۔)۱٢/۱( العوضیح لشرح الجامع الصحیح‎ (٣) 

)٤(‏ التقرير والتحبير (١/٠٥۱)ء‏ فواتح الرحموت (٤/۷٦۲)ء‏ شرح تنقيح الفصول (٣۳۹)ء‏ مفتاح الوصول للتلمساني 
(١١۱)ء‏ الإحكام للآمدي (۰۸/۳٣)ء‏ نهاية السول (/۹۱)۔ 

.)٤٥۹/۲( الفروق للقرافي‎ )٥( 

)٦(‏ عبد الرحمن بن مروان بن عبد ال رمن الأنصاريء أبو المطرف القَنَازِعِيء كان إمامًاء حافطّاء خاشعًاء بصیرًا 
بالفقه واللغة» له عدة تصانيف» منها: "شرح الموطاًء "اختصار تفسير ابن سلام“ توفي سنة (۶۷۳ھ)۔. سير 
اعلام النبلاء (۱۷/١٣٣۳)ء‏ الأعلام للزرگی (۳۳۷/۳). 

(۷) تفسير الموطأ (311/6). 


جواز ركوب المدي للضرورة 


صورة المسألة: 
شرع للحاجٌ التقربٌ إلى الله تعالى سوق اهدي من بهيمة الأنعام لفقراء الحرم؛ وجبرًا لما يحدث من 
خلل في أداء النسك» فهل يجوز ركوبه إن احتاج إلى ذلك ؟. 


نص المسألة: 
۱ مه ع مہہ ۓھ مع ب پ ہج م وھ ہو ھو ررر ہے م و سے وس 
قال الإمام الزرقاني: "عن ابي هريرة «ان رسول الله يِ رای رجلا إسوق بدنة؛ فقال: «اركبها»؛ 


سس رس ےر لبر ہے 5 کہ ers‏ ت 7 20 20 سم الى ےہ ے٤‏ 00-7 سج د ه > 

فقال: يا رسول الِ: إنہا بدنة؛ فقال: «اركما»» ويلك في الثانية» أو الثالثة»'"...» واحتج بإطلاقه» 

> ده سر ہے و ک0 0( 2 o‏ 3م مو 7 ٥رہ o‏ 7۔2 مهبر ہے ا م رھ و بر 

ويقوله تعا ی: «الِْضِهَا مَتَفِم4'"» من أجاز ركوب المدي اختیاراء حيث لا يضرهاء ورهه ا جھور 

ہے 9 1 سهاو 03 ے رھ ہے 7 رم o2‏ 7 ہے ہس 4 ہہ ہے وده 3 ۴ - وده 

ومالك ف الملشہوں إلا لضرورة؛ لحديث مسار عن جابر» مر فوعا: «اركها بالمعروف» إذا ال یت 
2 ر ےی 5-8 2 2 سر ہے ےی ہے 4 2 2 ۔ 2 


ےت سا سم بر o‏ 


إلهاء حتى تجد ظهرأ». ٤‏ 
التكييف الفقهى للفرع: 
اختلف الفقهاء في حكم ركوب المدي الواجب والتطوع على أربعة أقوال: 


القول الأول كر هد الاضظران وليه ذهب الف 


.)۱٦۸۹( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب: "احج باب: "ركوب البدن'ء برقم:‎ )١( 

(۲) سورة الحج (۳۳). 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه»ء كتاب: 'الحج' باب: "جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليهاء برقم: 
(۱۳۲)ء من حديث جابر بن عبد الله ضيه 

.)]85/6( شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك‎ )٤( 

.)۱۸۲/۱( المبسوط للسرخسي (156/5)؛ بدائع الصنائع (20/6؟)» الحداية شرح بداية المبتدي‎ )٥( 


القول الثاني: يجوز عند الحاجة» وإليه ذهب الشافعية ا 
القول الشالث: يجوز ركوبه مطلمًاء وإليه ذهب بعض أهل الظاهرء ورواية عن الإمام أحمد”". 


القول الرابع: يجوز ركوبه عند الحاجة أو الاضطرارء وإليه ذهب المالكية'"» واستدلوا لذلك بقول 
البي # لمن رآه يسوق بدنة: «ارْكَبّهَا الْمَغْرُوفٍ إِذَا ألجِنْتَ إِلَيهَا حَقی تد هرا 


توجيه الفرع: 


الانتفاعٌ به أحيانًا وهذا الانتفاع على غير الأصلء إذ الأصل أن الحدي حقٌ لفقراء الحرم؛ وما هو 


مطللفًا 


كذلك؛ فلا يجوز الانتفاع به 3 مطلقًا؛ لأنه خرج عن مِلك المُهديء وروی تحته حديث أبي هريرة 


السابق» والذي فيه أمرٌ النبي يك لمن رآه يسوق بدنة أن يركبها. 


لكنّ الركوب المنصوص على إباحته في الحديث عام في کل الأحوال» وفي حق کل الأشخاصء وقد 
حصن الإمام الزرقاني هذا العموم - بلفظ الاستثناء - جحالة الضرورة» وهو ما ن عليه بقوله: 

هه الْجِمْهُونُ وَمَالِكُ في الْمَشْهُو | إلا ِضَروُورَة؛ فدل على أن حالة الضرورة للركوب مستثناةٌ من 
منع 7 بالمدي» واستدل الإمام الزرقانی هذا التخصيص؛ فقال: الَْدِيثِ مُسْلِمِ عَنْ جَاہر 
مَرْفُوعًا: «رْكْبْهَا بالْمَعْرُوفِء إِذَا ينت ِلَب حَقی تد طهر ؛ فتبین أن ا حدیث الخانی المقيّد بحالة 
الضرورة مخصّصٌ للأول الذي يدل على عموم إباحة الانتفاع. 


.)275/8( بحر المذهب (/۹۷)ء المجموع‎ )۳۷۷/٣( الحاوي الكبير‎ )١( 
.)۲٦٦/٣( المغني (۳/٤١٣)ء الشرح الكبير (۳۷۹/۹)ء المبدع‎ )٢( 

(؟) المدونة (۸۰/۱)ء بداية المجتهد »)١151/5(‏ مواهب الجليل .)۱۹٤/۳(‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجه (ص/۳۲۸). 

)٥(‏ تقدم تخريجه (ص/۳۲۸). 


کس 72 


وقد بيّن الإمام كمال الدين ابن الهمام هذا المعنى؛ فقال: "وقال أصحابناء والشافعي رمھم الله: لا 
يركبها إلا عند الحاجة؛ حملا للأمر المذكور على أنه كان لما رأى قل من حاجة الرجل إلى ذلك ولا 
شك أنه في واقعة حال؛ فاحتمل الحاجة به» واحتمل عدمها؛ فإن وُجد دليلٌ يفيدٌ أحدّهما حمل عليه 
وقد وُجد من المعنى ما يفيده» وهو: أنه جعلها كلها لله تعالی؛ فلا ينبغي أن يَصرفٌ منها شيئًا لمنفعة 
نفسه؛ فيجعل عَُمل تلك الواقعة» ثم رأينا اشتراط الحاجة ثابقًا بالسنة» وهو: ما في صحيح مسلم؛ 
عن أن الزيين قال سحت جار ين عبن الله - رضی۔ الله نها سال عن.ركوت اطدئ؛ فقال؛ 
سمعت الي # يقول: «ازْكَبْهًا الْمَْرُوفِه إا أبنت إَِيهَاٴہ فالمعنى يفيد: منمَ الركوب مطلقًاء 
والسمعٌ ورد بإطلاقه بشرط الحاجة رخصةًۂ فيبقى فيما وراءہ على المنع الأصل "٠‏ 


نوع التخصيص: 


هذا التخصيص من باب: التخصيص بالمصلحة» وهو من المخصّصات المنفصلة» وبه قال جمهور 
الأصوليين!"» حيث خصّصنا عموم حرمة انتفاع الحاج» أو المعتمر بالمديء والذي هو ملك 
للفقراء» بجواز ركوبه عند الضرورة أو الحاجة» كما في قوله :4 «ارْكَبْها بالْمَْرُوفِه ذا أبنت ليها 
وهذه رخصة مستثناة من حكم الأصل الذي هو حرمة الانتفاع بملك الغير. 

وقد قرر هذا النوع من التخصيص: الإمام العز بن عبد السلام؛ فقال: "قاعدةٌ من المستثنيات من 
القواعد الشرعية:... المثال الحادي والأربعون: الانتفاعٌ بملك الغير بغير إذنه من غير ضرورة» منهي 
کالہ كيت ھی اتا ا تا 


.)١50/9( فتح القدير شرح کتاب الحداية‎ )١( 

(۲) التقریر والتحبیر (١/١٥٥٥)ء‏ فواتح الرحموت (٤/۷٦۲)ء‏ شرح تنقيح الفصول (۳۹۰)ء مفتاح الوصول للتلمساني 
(١١۱)ء‏ الإحكام للآمدي (۰۸/۳٣)ء‏ نهاية السول (/۹۱)۔ 

(۳) قواعد الأحكام في مصالح الآنام (۱۷۶/۲). 


0 ( 


المطلب الثاني عشر: 


أثر تخصيص العام في كاب الجهاد» ويشتمل على فرعين: 


الفرع الأول: عدم جواز قتل النساء والصییان بالحرب. 


الفرع الثاني: جواز قتل النساء في الحرب إذا قاتان أو لم یقصد قتلهن. 


/ 5 


صورة المسألة: 
شرع الله جل وعلا الجهاد في سبيله؛ إعلاءً لكلمته 


الكافرين المعتدين؛ فهل الأمرُ بقتالهم يشمل الجميع: الرجال والنساءء أم له استثناءات؟. 


ل وضيانة للدين والأرض؛ ولذا أمر بقتال 


نص المسألة: 


اڑے سے رو سے ہے ودس 
٠‏ 
© 


o 0 8‏ ٤ى‏ رھ ہے 5 بے ٠‏ مه 00 ه 26 

قال الإمام الزرقاني: "عن ابن عمر: «ان رسول الله #۶ رای في بعض مغازيه اعرّاة مقتولة؛ فانکر 
ےم ہے رصسے سم سه 2 اه سَ ہے ٠ے‏ ےس ہے و o‏ ماه o‏ ہ رہ 
ذلك» ونہی عن قتلِ النساه؛ (لضعفهن عن القتال ) والصبيان»"؛ لقصورهم عن فعل الكفر"."" 


لا ماو 


التكييف الفقهي للفرع: 

اتفق الفقهاء/" على عدم جواز قتل النساء والصبيان في الحرب» واستدلوا لذلك بحديث ابن عمر: 
أن رسو اللہ 8 رای في بع مََازِيهِ ام موه نڪر ذَلِكَه وَتقی عَنْ قَثْلٍ النَّسَاء 
وَالصّبْيَانِ)!؛ والعلة من ذلك: قصور الصبيان عن فعل الكفرء وعدم تكليفهم؛ وأما النساء: 
فلضعفهن عن القتالء والحكم بعدم قتلهن مقيَّدٌ ہما إذا لم يشتركن في القتال؛ فان سن قد 
اشتركن في القتالء ول السلاح؛ وقاتلن جاز قتلّهن. 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري» كتاب: "الجهاد والسیراء باب: 'قتل النساء في الحرب“ برقم: (٣۳۰۱)ء‏ وأخرجه الإمام 
مسلم في صحيحه»ء كتاب: "الجهاد والسير” باب: "تحريم قتل النساء والصبيان في ا حرب' برقم: (1746). 

(؟) شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك (۱۸/۴۳). 

(؟) العجريد للقدوري /۱٢(‏ ٦٦٦١)ء‏ البحر الرائق (٥/٤۸)ء‏ بدائع الصنائع (۱۰۱/۷)ء المدونة »)239/١(‏ بداية المجتهد 
(٢/١٤۱)ء‏ الذخيرة (؟١/١4)»‏ الأم (٤/٢٥۲)ء‏ الحاوي الكبير (۳۹۹/۸)ء نهاية الطلب (07١/ههغ)»‏ المغني )۲۲١/۹(‏ 
شرح منتھی الإرادات .)٥٦٦/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الإمام البخاريء كتاب: "الجهاد والسیرء باب: " قتل النساء في ا حرب'ء برقم: »)٠٠٠١(‏ وأخرجه الإمام 
مسلم في صحيحه»ء كتاب: 'الجهاد والسير” باب: "تحريم قتل النساء والصبيان في ا حرب' برقم: (1746). 


سس بابس 
قال الإمام المازري: 'وأَمَا المرأة: فلا تقتل أيصًا؛ لأنها من جنس مَن لا یقاتل لكنها إن قائَلّت فتلت 
في حال القتال؛ لأن المعنی المُبيح لقتل الرجال قد وُجد منھا'''' 

توجيه الفرع: 

أمَرَ الله جلا بقتال المشركين» وقد دل على ذلك منطوقٌ قوله تعالى: « مهما المقركيح > وقولہ: 
«الَْتْرونَ» اسمْ جنس حل بأل» فيفيد العموم''ء أي: أنه يشمل بعمومه قتالّ جميع المشركين» ہما 
فيهم رجاهم» ونساؤهم» وصبیانھم؛ لكن هذا العموم مخصوض ہما جاء في السنة من ورود النهي عن 
قتل النساء والصبيان» كما في حديث عبد الله بن عمر السابق؛ فصار عمومٌ الأمر بقتال المشركين 
مخصوصًا بالنهي عن قتال النساء والصبيان. 

وهو ما ن عليه امام الزرقانی في تعقيبه على حديث الباب بقوله: 'وَنَقی عَنْ فل النّسَاءِ 
لِصَعْفِنَ عَن الْقِتَالٍ وَالصَبِيان؛ لِفُصُورِهِمْ عَنْ فِعْلٍ الْخُفْرِ'. 

تقريرات الأئّة للتخصيص: 

ن القاضي أبو بكر بن العربی على هذا التخصيص؛ فقال: "نكتةٌ أصولیة: لا خلاف بين 
المتقدمين والمتأخرين من العلماء أن العام والخاصٌ إذا تنافیا فإنهما يتعارضان» كقوله تعالى: ياشلا 
اترك فإنه أمرٌ بالقتل» وقوله 46: «نَهيت عَنْ قَثْلٍ النَّسَاءِ وَالصّبْيَانِ)(" مَنْمّ من القتلء رح 
للمرأة عن قوله: اترگ بنصٍ عن نص" 


60 المعلم بفوائد مسلم (۹/۳)۔ 

.)٥( سورة التوبة‎ )٤( 

(۳) العقريب والإرشاد الصغير (۲۱/۳)ء العدة لأبي يعلى (۷۰/۲٣)ء‏ البرهان للجويني (۱۱۸/۸۱) قواطع الأدلة (۷/۱٦۱)ء‏ 

المستصفى (٦/٦؟۲).‏ 

.)٥( سورة التوبة‎ )٤( 

(5) أخرجه الإمام المروزي فی كتاب: "تعظيم قدر الصلاة'“ باب: " ذکر النهي عن قتل المصلين» وإباحة قتل من لم 
يصلٌ" برقم: (٦٦۹)ء‏ قال الإمام ا میثمي: سنده ضعيف. مجمع الزوائد .)۲۷۳/٦(‏ 

.)28/١( القبس في شرح موطأ مالك بن أفس‎ )٦( 


(mm 


وكذا خصّصه الإمام الرّجراجي؛ فقال: "قوله تعالى: فاقوا ں4 خصّصه قوله ا: «تهيت عَنْ 


قَثْل الا AT‏ 


نوع التخصيص: 

هذا التخصيص من باب: تخصيص الكتاب بالسنة» وهو من المخصّّصات المنفصلة» وبه قال جمهور 
الأصوليين!)؛ حي خصّصنا عموم قولة تعالى: اف لگن والذي يدل بمتطوقه عل جواز 
قتل جميع المشركين» بحديث عبد الله بن عمرء والذي فيه: 3۵ رَسُولَ الله يه تى عَنْ قَثْلٍ النّسَاءِ 
وَالصبْيَان)» والذي يدل بمنطوقه على تخصيص النساء والصبيان من عموم الأمر الوارد بالآية 
الكريمة. 

وقد نص الإمام أبو المظفّر السمعاني على هذا النوع من التخصيص؛ فقال: 'وحَصُوا قوله تعالى: 
ااا لمق كى بنهيه ا عن قتل النساء'!'' 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص/۳۳۲). 

)؟( رفع النقاب عن تنقیح الشهاب (۳۸/۳؟). 

(۳) المعتمد في أصول الفقه »)205/١(‏ الفقيه والمتفقه (۳۱۰/۱)ء قواطع الأدلة (۱۸۷/۱)ء الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي (٢/٤٣۳)ء‏ التحبير شرح التحرير (٦/٦٥٦۲)ء‏ شرح الكوكب المنير .)۳٦٣/٣(‏ 

.)٥( سورة العوبة‎ )٤( 

.)٥( سورة التوبة‎ )٥( 

)٦(‏ قواطع الأدلة في الأصول (۱۸۷/۱)۔ 


جواز قتل النساء في الحرب إذا قاتلن أو لم یقصد قتلهن 


صورة المسألة: 

ورد النهيُ عن قتل النساء في اشرب وعلة النهي: ضعفُھُنٌَ وعدم مشاركتهن في القتل؛ فهل يجوز 
قتلّهن إذا قاتلن» أو كان قتاخُن غير مقصودٍ بذاته» كأن کان قتل الکافرین متوقفًا على قتلهن؟. 

نص المسألة: 

قال الإمام الزرقاني: "عن ابن عمر: دن رسول الو 6 ری في بعض مغازیہ امراة مقتولة فانک 
ذلك (نی رواية الطبراني: فقال: «ما كانت هذه تقاتل»)» تف عن قتل النساء؛ (لضعفهن عن 
لقتالِ) والصببان»”"» وقد اتف ايع على منع القصد إلى قت النساء وَالصبيان» إذا لد یمکن 
ُو پک قل اعد إلا یت رق جیک عل اتی وذ أا اام بي[ 
التكييف الفقهي للفرع: 


اتفق الفقھاء'“ على عدم جواز قتل النساء في الحرب» واستدلوا لذلك بحديث عبد الله بن عمر: «أَنَّ 


)١(‏ أخرجها الإمام الطبرانی في المعجم الكبير» باب: " الراء برقم: (4)57307 قال الإمام بدر الدين العيني: إسناده 
صحيح. "نخب الأفكار" (كثره؟؟). 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحیحہ كتاب: "الجهاد والسير“ باب: " قتل النساء في الحرب“ برقم: (٥۰٥)ء‏ 
وأخرجه الإمام مسلم» كتاب: "الجهاد والسیرء باب: 'تحریم قتل النساء والصبيان فی ا حرب'ء برقم: (1746). 

(۳) شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك (۱۸/۴). 

)٤(‏ العجريد للقدوري (؟١/‏ 51557)» البحر الرائق (84/5))» بدائع الصنائع (۱۰۰/۷))ء المدونة (١/۹۹٤)ء‏ بداية المجتهد 
(٢/١٢۱)ء‏ الذخيرة (؟١/41)»‏ الأم (٤/٥٥۲)ء‏ الحاوي الكبير (۳۹۹/۸)ء نهاية الطلب (۱۷/٥٥٥)ء‏ المغني )۲۲١/۹(‏ 
شرح منتھی الإرادات .)٥٦٦/١(‏ 


يبي 


رَسُول الله ول رای فی بَعض مَعَازِيهِ امراة مَفْتَولَة؛ فَأنْكَرَ ذَلِكَء وَنی عَنْ قُنِ النساءِ وَالصّبيَانِ)0", 
والعلة من ذلك: ضعمُھن؛ وأنهن من جنس مَن لا یقاِل. 

توجيه الفرع: 

ما اتفق عليه الفقهاء من عدم جواز قتل النساء في الحرب عام يشمل جميع النساء وكذا يشمل جميع 
الأحوال؟ لان قر السا اسم جنس حل بأل؛ فيفيد العموم'". أي أنه يشمل بعمومه جميع 
النساء في جميع الأحوال. 

الأولى: حال قتاهن؛ فإن قاتلن فإنه يجوز قتلّھن؛ لأن العلة من عدم جواز قتلهن منتفية؛ فشاركن 
الرجال في الحكم؛ وقد نص عل هذه العلة الإمام الباجي بقوله: "فهذا يقتضي أن المنع من قتل 
النساء والصبيان لأنهم لا يقاتلون؛ فأما إن قاتلوا؛ فإنهن یُقتلن؛ لأن العلة التي مَنّعت من قتلهن 
عدم القتال منهن؛ فإذا وُجد منهن وُجدت علةٌ إباحة قتلهن؛ لأن الحاجة داعية إلى دفع مضرتهنء 


عفن امدق اخ 


وقد نص الإمام الزرقاني على تلك العلة بذكره رواية الإمام الطبراني: ١مَا‏ کَانَّتْ هَذِه ثُقَاِلُ)'“؛ ففيه: 
7 عل العلة من إنحار الي ل لقتل ا وهي: عدم قتاطاء ثم تابع الإمام الزرقاني بيان 
ذلك بقوله: 'لِصَعَفِهنٌَ نالا 


»)٠٠٠١( أخرجه الإمام البخاري في صحیحہ كتاب: "الجهاد والسير“ باب: "قتل النساء في الحرب“ برقم:‎ )١( 
.)1746( وأخرجه الإمام مسلم» كتاب: "الجهاد والسیرء باب: 'تحریم قتل النساء والصبيان في ا حرب'ء برقم:‎ 

(؟) التقريب والإرشاد الصغير (61/9)» العدة لأبي يعلى (۷۰/۲٣)ء‏ البرهان للجويني (۱۱۸/۱)ء قواطع الأدلة (۷/۱٦۱)ء‏ 

المستصفى (٦/٦؟۲)۔‏ 

(۳) المنتقى شرح الموطأ .)٦٦٦/٣(‏ 

.)67317( أخرجها الإمام الطبراني في المعجم الكبير باب: ' الراء برقم:‎ )٤( 


الثانية: اختلاظھن بالكفارء وعدم تميزهنء أو تترّس الكفار بهن؛ فیکون قتلهن تابعًاء ولیس 
مقصودًا بذاته؛ فحينئذ يجوز قتلّهن» وقد نص الإمام العز بن عبد السلام على أن هذا من باب: دفع 
المفاسد في مقابل تحقيق مصلحة؛ فقال: "فصل: في اجتماع المصالح مع المفاسد» ومنها: قتل الکفار 
من النساء والمجانين» والأطفال مفسدة لكنه يجوز إذا تترّس بهم الكفار» بحيث لا يمكن دفعهم 
إلا بقتلھہ'"' 

وهو ما نص عليه الإمام الزرقانی بقوله: "وقد افق الْجِيعُ عل مَنْعِ الْمَضْدِ إل قَثْلٍ النّسَاءِ وَالصّبِيَانِ 
ڌا لَمْ يڪن الْوْضُولُ إِلَ قَثْلٍ الرّجَالٍ إلا بِذَلِكَء وَقَدْ خي عَلَّ الْمُسْلِمِينَ؛ فَإِذَا أصِيبُوا لاخْتِلَاطِهِمْ 
هم لَمْ يَمْتَِعْ دَلِك» وَلَيْسَ لمر رذ ِيَاحَةُ قَنْيِهمْ بظرِيقٍ الْمَضْدٍ إِلَيْهِمْ مَعَ الْفُدْرَ ةل تَرَكِه". 

فتبيّن بذلك أن العموم الذي دلّ عليه منطوق حديث النهي عن قتل النساء والصبيان مخصوص ہما 


إذا قاتلواء أو كانوا مختلِطینء غيرٌ متميّزين عن غيرهم من الكفار. 


تقریرات الأئمة للتخصيص: 

نص الإمام الخطّابي على هذا التخصيص؛ فقال: "نهى رسول الله ل عن قتل النساء والصبيان إذا کان 
ذلك عن القصد لقتلهم» مع تميُزهم عن البالغين من الرجالء إلا أن النساء إذا قائلن قُتَلْن؛ وذلك 
أنه إنما وجب الكف عنهن؛ لأن لا قتال فيهن؛ فإذا قاتلن فقد ارتفع الحظر'''' 

وكذا نص عليه الإمام المازريٌ؛ فقال: "وأمًا المرأة: فلا تُقتل أیضَا؛ لأنها من جنس مَنْ لا يقاتلء 
لكنها إن قاتلت فتلت في حال القتال؛ لأن المعنى المبيح نفدل لوحال قن رتا 

نوع التخصيص: 

وبه قال بعض الأصوليين7"؛ حيث خصّصنا النهن عن قتل النساء الوارد في حديث عبد الله بن 


.)121/1( قواعد الأحكام في مصالح الآنام‎ )١( 
.)۱٢١۸/۲( شرح صحيح البخاري‎ )۲( 
.)۹/۳( المعلم بفوائد مسلم‎ )۳( 


چ ح ‏ _ -ححے>-۔--.۔'ے>-١--‏ سرا 
قد أن رَسُولَ الله يه نی عَنْ قَثْلٍ السا وَالصَبَیَاناء والذي نل بمنطوقه على عدم جواز قتلهن» 
ہما لو قاتلن؛ فإن قاتلن فإنه يجوز قتلهن؛ لأن العلة من عدم جواز قتلهن منتفية؛ فشاركن الرجال 
في الحكم؛ فصار المعنى المُستنبط من عموم النهي مخصّصًا له وكذا إذا اختلظن بالكفان ولم 
بشن أو نتوين الكفار هن فيكرن قتلين تاك لیس سسرکا ینا تحیعۃ جوز فتلوق» وهذا 
صرق لقد ا و 


.)٤۰۹/۲( رفع الحاجب لابن السبكي (۳/٤٦٦)ء التمهيد للإسنوي (٤١٦)ء البحر المحيط للزركشي‎ )١( 


( 0 
المبحث الثاني: 


أثر تخصيص العام في الأطعمة» ويشتمل على مطلبين: 


ا لطلب الأول: أثر تخصيص العام في كاب الذبائ مہ 


المطلب الثاني: أثر تخصيص العام فی كاب الصيد. 


/ ٤ 


) ( 


المطلب الأول: 


أثر تخصيص العام فی كاب الذبائم» ویشتمل على فرع واحد: 


الفرع الأول: جواز أكل ذصة من سی النسمية. 
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جواز أكل ذبیحة من نسي التسمية 


صورة المسألدت 


أمر الشارعٌ أن هُسَّى على الذبيحة قبل ذجهاء والأمرُ بالتسمية على الذبيحة للوجوب عند بعض 
العلماء؛ فهل هذا الحكم عامٌ في كل الأحوال» أم مُستثنى منه الناسي؟ 


نص المسألة: 


سے 7 9 سے 3 2 7 3 ے ووو له م 2o‏ رم ےر ساس سا 
قال الإمام الزرقانی: "وهي" واجبة على الذاکر القادرء لا النابي» والمکرہ؛ والآخرسء قال تعا ی: 
> رة 6 را احج ۔ ص 7> سے ے ےم ت ہس ےت رس ے ہےر ہے رز سه 
«ولا تَأحوأْمِئًا يدك رأَسْرْائَه ڪه لَه َفِسَقُ 4''» والناسی لا یسمی فاسقا کا هو ظاهر من 


الآية...٠‏ ظاھر الآية: تحریم متروك اللسمیة وخصت حال النسيان 7س 
التكييف الفقهي للفرع: 

اختلف الفقهاء في حكم التسمية على الذبيحة على قولين: 

القول لال ي ات سال الاي لک إن ا سيا ابتك را کپ جہرر تھا 
من الحنفية ٠“‏ والمالكية) والحنابلة“'ء واستدلوا لذلك بعموم قوله تعال: ول تَ ایت لرؤاکرآمۂ 


2 سے 
CEI‏ 


)١(‏ أي: التسمية عل الذبيحة. 

(؟) سورة الأنعام .)۱١١(‏ 

(۳) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (2/8؟1). 

6 شرح مختصر الطحاوي (۷/٦۲۲)ء‏ المبسوط للسرخسي (۲۳۷۸۱) بدائع الصنائع (/47). 
)٥(‏ الإشراف على نحت مسائل الخلاف (۹۱۳/۲)ء العبصرة (1591/4).؛ بداية المجتهد (211/5). 
)٦(‏ الكافي (۹/۱٤٥)ء‏ الشرح الكبير (۳/۲۷٣۳۲)ء‏ الفروع (185/5). 


(mm ہس‎ 


القول الثاني: مسن التسمية عند الذبح» وإليه ذهب الشافعية"» وتأوّلوا الآية السابقة التي استدل بها 
الجمهور بأن مقصودھا: ما ذُبح للأصنام» كما في قوله تعالى: ايح عل تي4 '''. 

توجيه الفرع: 

ما استدل به الجمهور لاشتراط التسمية على الذبيحة» وهو قوله تعالى: فو ا ڪ امتا يڏ ڪر شال 
۳02 371 عام پشمل م الأحوالء سواء کان مذي ناسيًاء أو متعمدًا؛ لأن ن لفظ: "ما" في قوله 
تعالى: فلمٹا4 مبهمٌ يدل على العموم' "» وهو نكرة في سياق النهيء وهي كالنكرة في سياق النغی في 
إفادتها العموم» كما نص على ذلك جمهور الأصوليين. 

لكن الإمام الزرقاني قد خصّص هذا العموم بما لو نسي التسمية؛ وعلّل ذلك بأن: ترك التسمية 


وور الات يكوه انتا رای لا رکف اشک وهو ها کل عليه رل تاس ا 


سی قاسِقَا؛ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنَ الأية' 
راس لف الزركاق أركا لذ ر الأدلة: الى س ا الک ا ا 


فقال: ' َلاهَرُ الآيّة: خر ريم مَنْوُوكِ التَسْمِيّة وَخْضَّتْ حَالَةٌ النْسِيَانِ بالتديث" أي: أن حالة النسيان 


سے 
٭ 


مخصوصغ من عموم النهي المذكور في الآية» ولعله یقصد بالحديث: قول النبي #: (إنَّ الله قد جاور 
عن أُمَنی الح الان وما استکرهوا “و 


60 الجموع )4/۸( بداية المحتاح (؛٤/٣۳۳)‏ مغني المحتاح (7/7). 

(؟) سورة المائدة (۳). 

(۳) الجنى الدانی فی حروف المعاني (۳۳۹/۱). 

)٤(‏ المحصول للرازي (٢/٤٣۳)ء‏ روضة الناظر (۱۳/۲))ء الإحكام للآمدي (۳/) العقد المنظوم للقرافي (؟/4۱۸)» 

شرح مختصر الروضة (475/6)» كشف الأسرار (؟/287)» التمهيد للإسنوي (ص/۳۱۸). 

)٥(‏ أخرجه الإمام ابن ماجة في سننه» کتاب: 'الطلاق“ باب: 'طلاق المكره والناسي” برقم: (074؟) من حديث أي 
أبي ذر الغفاري #د» وصحّحه الحافظ السيوطي في 'الجامع الصغير" (٤٤ئ٤).‏ 


تقريرات الآئة للتخصيص: 


نص الحافظ ابن حجر عل أ حڪم الناسي مخصوض من عموم النهي عن الأكل؛ فقال: 102 
الدالةٌ على الرخصة تحتمل التعميم» وتحتمل الاختصاص بالناسي؛ فكان حمله عليه أولى؛ لتجري 
الأدلة كه عل ظاهرهاء ويعذر الناسي دون العامر" © 


نوع التخصيص: 


هذا التخصيص من باب: تخصيص عموم الكتاب بالسنة القولية» وهو من المخصّّصات المنفصلة 
وبه قال جمهور الاصوليين؛ حيث خصّصنا عموم قوله تعالى: ول امت آ مأك رش الو عه 
وا َسقٌّ4» والذي يدل بعمومه على النهي عن أكل كل ذبيحة لم يُذكر عليها اسم الله تعالى» بقول 
الي ک4 ِن الله قذ جاور عَنْ امي الحَكَأ وَالتسْيَانَ وَمَا اسْمُكْرِهُوا عَلَيْها۔''' والذي يدل بمنطوقه 
على رفع المؤاخذة عن الناسي. 


وقد نص الإمام شهاب الدين القسطلاني على کون الآية مخصوصة بالحديث؛ فقال:...» وقال في 
المدارك: وظاهر الآية تحريمٌ متروك التسمیةہ وخُصّت حالةٌ النسيان بالحديث” ° 


.)٥٦٦/٦۹( فتح الباري‎ )١( 

(؟) المعتمد في أصول الفقه (١/١٠٠)ء‏ العبصرة للشيرازي (160/1)» المحصول للرزاي (١/١١٠)ء‏ رفع ا حاجب 
(۹/۳٥۳))ء‏ البحر المحيط (20/5”)» شرح الكوكب المنير (۹/۴۳٥۳)ء‏ إرشاد الفحول (۱/٣٥۳)۔‏ 

.)"4١/ص( تقدم تخريجه‎ )٣( 

.)۲۳۷/۸( إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري‎ )٤( 


( 


وٴ سب 


ا ملطلب الثانی: 


أثر تخصيص العام في كاب الصيد» ولشتمل على فرعين: 


الفرع الأول: طهارة جلد الميتة بالدباغ. 


الفرع الثاني: تحريم أكل الميتة. 
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الفرع الأول 


طهارة جلد الميتة بالدباغ 
صورة المسألة: 


اتفق الفقهاء على حرمة الحيوان الذي مات ولم يُدَقٌ؛ فهل يجوز الانتفاع بجلده إذا ذُبغ؟ 
نص السألد: 


قال الإمام الزرقاني: "عن عبد الله بن عباس آنه قال: ا e‏ الله ل بشاة ميتة» کن أعطاما 
ر يمو ر تج اني E‏ َمَالَ: اف شم يجلدها؟»؛ الو يا سول اللّه: او فقال 


د ونور سن ار سے 


مت الله 4 داعا 0 أكلها»” 3 وفيه: تحخصیص الب بالستةب لأن قوله تعال: حرمت کر 
مه سَاملٌ بیع زایا في کل حال؛ تقصه ٥‏ اتل "ا" 


التكييف الفقهي للفرع: 


أجمع أهل العله'" على تحريم الميتة» واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى: «[ حرمت ْالميتَةُ4؛ لكنهم 
اختلفوا في طهارة جلدها إذا تم دبغه على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أن الدباغ مطهّر لجمیع جلود الميتةء إلا جلد الكلب والخنزير» وإليه ذهب الحنفية!”» 
وأحد القولين في مذهب المالكية"". 


؛)۱٢٤۲( أخرجه الإمام البخاري في صحیحہہ كتاب: "الركاة» باب: "الصدقة على موالي أزواج الني ا“ برقم:‎ )١( 
. من حديث عبد الله بن عباس‎ 

(؟) سورة المائدة (۳). 

(۳) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (9/؟؟1). 

)٤(‏ مراتب تب الإجماع (۲۳/۸)) الإقناع في مسائل الجاع ا ؟). 

.)٠١١/١( شرح مختصر الطحاوي (۲۹۷/۱)ء البناية شرح الحداية (۱۲۰/۱)ء البحر الرائق‎ )٥( 

.)۱۰۱/۱( الإشراف على نكت مسائل ال لخلاف (۱۱۱/۱)ء التبصرة (5202/9)؛ مواهب ا لجلیل‎ )٦( 


(mm 


القول الثاني: أنه غير مطيّرء وهو القول الآخر في مذهب امالکیة'''ء والمشهور من مذهب الجنابلة. 


۵۵ئ0 

القول الثالث: أن الدباغ مطهرٌ لجميع الجلودہ بما في ذلك ا حیوان غير مأكول اللحم» وإليه ذهب 
o,‏ ۔(۳) 

الشافعية . 


وقد اسعدل الالکنة - في إحدى الروايتين - لطهارة الجلد بعد الدباع» وجواز الانتفاع به بقول النی 


- 
يه 


: ذا دبعَ الْإمَابُ فَقَدْ طَهْرَ)(» لكنهم فرّقوا بين ظاهر الجلد وباطنه إذا دُبغ؛ فحكموا بطهارة 
الظاهر دون الباطن؛ وأنه يجوز الانتفاع به في الأشياء اليابسة دون الرطبة» ومقصودھم: الطهارةٌ 
اللغوية» بمعنی النظافة» لا الطهارة الشرعية؛ فنصُوا على جواز الصلاة عليه» دون الصلاة فيه“ 


توجيه الفرع: 


م 


ما استدل به أهل العلم على حرمة الميتة» وهو: قوله تعالى: ‏ حرمت رأة عامٌ» يدل على تحريم 
جميع أنواع الميتة» وحرمة الانتفاع بها؛ لأن لفظ: 'الميتة' اسم جنس حل بأل؛ فيفيد العموء!". 


)١(‏ المراجع السابقة. 

(؟) المغني (۹۸)ء شرح الزركشي (١۸٦٦۱)ء‏ الفروع ' (۷۲/۱). 

(۳) نهاية المطلب (20/1)» المجموع (217/1)» كفاية التنبيه (2378/2). 

)٤(‏ تقدم تخريجه (ص/ره؛"). 

)٥(‏ المقصود بذلك: أن یُوعی فيها العدس والفولء ونحوهما من الحبوب» ويغربّل عليهاء ولا يُطحن عليها بأن تجعل 
تحمل اترتا لا وی إلى تلن مس اجون كاده تاف والدقيق» وأا ل کس ادق مت لان 
الطاحون» وينزل الدقيق عليه؛ فلا يضر. حاشية الدسوقی على الشرح الكبير (55/1). 

.)۳۸۷/١( بداية المجتهد (۲۸/۱)ء شرح مختصر خليل للخرشي (۱۷۰۰/۱))ء الفواكه الدوانی‎ )٦( 

(۷) الحفريب والإرشاد الصغير (۲۱/۳)ء العدة لأبي يعلى (۷۰/۲٣)ء‏ البرهان للجويني (۱۱۸/۸۱) قواطع الأدلة (۷/۱٦٦)ء‏ 
(۷۸۱٦۱))ء‏ المستصفى .)253/١(‏ 


(mm 


َه َالَ: «مَرّ رول اللہ # شاق 
مَك كن أَعْطَاها مولا لِمَيمُونَة زج الت 3 فَقَالَ: فلا الْتمحْتُم جأْها؟» فَقَالُوا: يا رسُولَ الله 
نَا ميمه فََلَ وَسُولُ الله #: ِنَم حرم أله وقد خصّصّ الإمامٌ الزرقاني بهذا الحديث عمو 
الآية الدالة على حرمة الميتة؛ فقال معقبًا: 'وَفِيهِ تَخْصِيصٌ الْکتَاب بِالسُنَة لأنَّ قولَُ تَعَالَ: حرمت 
عكاتننتة4'" امل لجميع أًجرائها في كل حال فََصّه بالا" 


وقد روى الإمام مالك في هذا الباب حدیث عبد الله بن عباس 5: 


آي: أن في الحديث دلالةً عل جواز تخصيص عموم الكتاب بالسنة» 7 المُحوّم لیس عموع 
الانتفاع بالميتة» إنما أكلّها؛ فدل ذلك على جواز الانتفاع جلد الميتة إذا ذبغ. 


قد نص الإمام المازري على أن عموم الآية مخصوصٌ بحديث عبد الله بن عباس السابق؛ فقال: "واتفق 
کل مَنْ رأى الدباعٌ مؤثرًا في جواز الانتفاع على أنه یؤگر في إثبات الطهارة الكاملة - سوى مالك في 
إحدى الروايتين عنه - فإنه منع أن تؤثر الطهارة الكاملة» وهذا يجب أن بُعتبر فيه قوله سبحانه: 
حرمت عَم المَيَِة4؛ فإن سُلّم أن الجلد حي دخلّ في هذا الطاهرء وكان ما یُورّد من الأحاديث 
بتخصيصه تخصيصًا لعموم القرآن بأخبار الآحاد 


نوع التخصيص: 


هذا التخصيص من باب: تخصيص عموم الكتاب بخبر الآحاد» وهو من المخصّصات المنفصلة» وبه 
قال جمهور الأصوليين/')؛ حيث خصّصنا عموم قوله تعالى: حرمت ْالمَيتَةُ4» والذي يدل بعمومه 


ء)۱۶٤۲( أخرجه الإمام البخاري في صحیحہہ كتاب: "الزكاة'» باب: "الصدقة على موالي أزواج السی يلك" برقم:‎ )١( 
.)۳( (؟) سورة المائدة‎ 


(۴) المعلم بفوائد مسلم (۳۸۱/۱)۔ 


(؛) المعتمد في أصول الفقه (١/٥٥۲)ء‏ الفقيه والمتفقه (۳۱۰/۱)ء قواطع الأدلة (۱۸۷/۱)ء الإحكام في أصول الأحكام 


على تحريم جميع أنواع الميتة» وحرمة الانتفاع بهاء بقول النبي ## في شاة ميمونة الميتة: اَقَلا انْتَقَعتُمْ 
پچلدها؟»؛ فَقَالوا: يَا رَسُولَ اللّه: َه مَيْتَةُ فَقَالَ رَمُول اللہ کٹ ِنَم حرم أَكُنْيَاا؛ فأباح الانتفاع 


قال الإمام الشيرازي”": "فأما السّنة: فيجوز تخصيصٌ الکتاب بها...» وإن كان أحدهما عاماء والآخر 
وی ےہ کے ہے ل وا ا( 1 را 
خاصًاء مثل قوله تعا ی: حرمت می4 : ١أَيّما‏ إهاب دبع فقد ظهُر"...؛ فالواجبٌ في 


مثل هذاء وأمثاله: أن يقضى بالخاص عل العام" 


للآمدي (٢/٤٣۳)ء‏ التحبير شرح التحرير (٦/٦٥٦۲)ء‏ شرح الكوكب المنير .)۳٦٣/٣(‏ 

)١(‏ إبراهيم بن علي بن یوسف بن عبد اللّهء ابو إسحاق الملقب بجمال الدّين الشيرازي» كان عالِمًا فقيهًاء أصوليًا 
متكلّماه زاهدًا وَرِعًا تقيّا صالحاء تول التدريس بمسجد بغداده وحدّث عنه خلقٌ كثيرٌ له تصانيف عديدة» منها: 
"المهذب في فقه الإمام الشافعي” "شرح اللمع” "التبصرة" في أصول الفقهه وغيرها من الکتب النافعة» توفي 
سنة7/اءه). سير اعلام النبلاء (45/18)؛ شذرات الذهب (۹/۳٣۳)۔‏ 

(۲) تقدم تخريجه (ص/٣٣۳).‏ 

.)۱۷/۱( اللمع في أصول الفقه‎ )٣( 


تحریم أكل الميتة 
صورة المسألة: 

أحل الله تعالى لعباده الطيبات» وحرّم عليهم الخبائث؛ ولذا ورد النص بتحريم الميتة؛ فهل یراد بهذا 
التحريم الأكل فقط أو المراد جمیع التصرفات والأفعال فيها من أكلٍ وغيره؟. 

نص المسألة: 

۴ 15 ليمي رص ہے و ق 7 2 7 ےہ 0و0 ا یں 7 سس ھ 
قال الإمام الزرقاني: "قوله تعالى: « حرمت المي شامل بيع أجزائها في کل حال؛ نقصه 
با تل ",( 

التكييف الفقهى للفرع: 

أجمع أهل العله'" على تحريم الميتة» واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى: مُت م رْالَتَةُ4؛ فقد دلّت 
الآيةٌ بمنطوقها على تحريم جمیع أنواع الميتة» وجميع أوجه الانتفاع منها. 

توجيه الفرع: 

ما استدل به أهل العلم على حرمة الميتة» وهو: قوله تعالى: حرمت ية عامٌ» يدل على تحريم 
جميع أنواع الميتة» وحرمة الانتفاع بها؛ لأن لفظ: 'الميتة" اسم جنس حل بأل؛ فيفيد العموم' '» وقد 


.)۳( سورة المائدة‎ )١( 

)٤(‏ شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك (9/؟؟1). 

(۳) مراتب الإجناع aD)‏ الإقناع في مسائل الإجماع ا ؟). 

ء)٦٦۷/۱( البرهان للجوینی (۱۱۸/۱)ء قواطع الأدلة‎ »)41٠/6( التقريب والإرشاد الصغير (۲۱۷۳)ء العدة لأبي يعلى‎ )٤( 


ر العلماء أن: "الأحكام تتعلّق بالأفعال دون الاأعیان"'ء والمعنی: أن الأحكام التكليفية بالل 
es‏ ہد الأعيان» كالميتة مثلاء سرت ھت “وهو 
تحريم E‏ 
ويبيّن هذا المعنى الإمام القرافي بقوله: "قوله تعالى: [ حرمت عَلَاَلْميتَةُ4؛ فإن التحريم والتحلیل !نما 
تحسّن اِضافثھما لغةً للأفعالء دون الأعيان؛ فذاث الميتة لا يُمكن العْرْقَ أن يقول هي الإحرام بما 


هي ذاتٌء بل فعلٌ يتعلق بهاء وهو المناسب ٹاہ کال کل للميتة ° 


وما سبق يتبين لنا أن تحريم الميتة في قوله تعالى: « حرمت عَلَِمْألميتَةُ4 ليس على عمومه» إنما هو 
مخصوصٌ بالأكل منهاء ويبقى ما عدا ذلك من أوجه الانتفاع باق على أصل الإباحة» كالانتفاع 
بالجلد بعد دبغه» والشعر والصوف» وغير ذلك من أوجه الانتفاع. وقد ذكر الإمام الزرقاني حديث 
النات دوفو دك عند الین عباتن ظا أنه فال سول الله ا شاو مَيئَةِ كآنَ أَعْطَاهًَا مَولاةً 
لمَيْمُونَةَ روج التي آ؛ فَقَالَ: فلا انْتمَعْتُمْ ِلِهَا٥؛‏ فَمَالُوا: يا رَسُولَ اللہ: إِنّهَا مَیَْقه فَقَالَ رَسُولُ 
اللہ ة: نما حرم اه » ثم بین وجه تخصيص هذا الحديث لعموم آیة تحريم الميتة؛ فقال: 'قَوْلَهُ 
تَعَالَ: طخیت ‏ يا4 قَامل ليع أَجْرَائهًا في کل حَالِ؛ فَخَصَّهُ بالأكل» أي: أن لفظ التحريم 
عام في جمیع أجزاء الميتة» لكنه مخصوصٌ بالا كل. 


المستصفى (٦/٦؟۲).‏ 

60 شرح مختصر الروضة (۱۳۱/۱)ء شرح التلويح عل التوضيح (۲۸۳/۱))ء البحر المحيط .)159/١(‏ 
(؟) الفروق .)171/١(‏ 

.)۳٣٣/ص( تقدم تخريجه‎ )٣( 


)٤(‏ سورة المائدة (؟). 


نك على هذا التخصيص الإمام المازري؛ فقال: "قال في الحديث الآخر: (إِنَّمَا حرم أَكُلّهَاا؛ فحص 
غرخ الع في الأكل غا 

وکا تكن علا اف اس حجن فال "ويققة مه هرا( کے الكتانب امت لان لفظ 
القرآن: «حْرَيتَعَلَمْآلمَتَُ4؛ وهو شامل لجميع أجزائها فی كل حالِ؛ فخصّت السنةٌ ذلك بالأكل”". 


نوع التخصيص: 


هذا الشتخصيص من باب: تخصيص عموم الكتاب بالسنة» وهو من المخصّصات المنفصلة» وبه قال 
جمهور الأصولیین “؛ حيث خصّصنا عموم قوله تعالى: حرمت لاڈ ١ء‏ والذي يدل بعمومه على 
تحريم جميع أنواع الميتة» وحرمة الانتفاع بها بقول النبي 2# (إِنَّمَا حرم أَكُلْهَاا؛ فخصّص عموم 


اللفظ وقصّره على حرمة الأكل» وهو تخصيص لعموم الآية السابقة. 


قال القاضي أبو بكر بن العريي: "لما قال اللہ تعالى. حرمت كلمي قال: المبيّن لنا ما أشكل منه 
علیناء وقد مر بشاةٍ میتة؛ فقال: رهد احا إِهَابْهَا فُدَبَغتموه؛ فَانَْفَعَتمْ بداء قَالُوا: یا سول اللہ َه 
ميت قَالَ: إنَمَا حرم أَكلْهَا فبيّن قل أن متناول التحريم من عموم القرآن الأكل خاصّة» وأن باقي 
الميتة على الإباحة الأصلية"(". 


.)٢٦٦/۱( شرح التلقين‎ )١( 

)؟( أي: حديث عبد الله بن عباس ا 

(۳) فتح الباري .)٥٦۸/۹(‏ 

)٤(‏ المعتمد في أصول الفقه »)205/١(‏ الفقيه والمتفقه (۳۱۰/۱)ء قواطع الأدلة (١/۸۷)ء‏ الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي (٢/٤٣۳)ء‏ التحبير شرح التحرير (٦/٦٥٦۲)ء‏ شرح الكوكب المنير .)۳٦٣/٣(‏ 

.)٥۰۰/۱( القبس في شرح موطأ مالك بن انس‎ )٥( 


( 


صء 


أثر تخصيص العام في الأحوال الشخصية» ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أثر تخصيص العام فی كاب الفرائض. 


المطلب الثاني: أثر تخصيص العام في كاب النكاح. 


المطلب الثالث: أثر تخصيص العام في كاب الطلاق. 


/ 5 


( 


وصية 


المطلب الأول: 
أثر تخصيص العام في كاب الفرائض» ويشتمل على فرعين: 
الفرع الأول: لا يرث اسم الكافی ولا الکافر الس 


الفرع الثاني: عدم الزيادة على الثلث في الوصية. 
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لا یرٹ اسل الکافر ولا الکافر المسلم 


صورة المسألة: 


إذا مات الشخص وترك مالا؛ فإن ماله يُسكّى ميرانًاه وإن شريعة الإسلام الشاملة لمصالح العباد 
جعلت هذا ا مال مقسّمًا على قرابته بالعدلء الأقرب فالأقرب» لكن هل يُشترط لاستحقاق الإرث 
کون الوارث ومورّثه مسلمّين» أم أن اختلاف الديانة لا يؤثر؟. 


نص المسألة: 
قال الإمام الزرقانی: "عن أسامة بن زید: أن رسول ال ل قال: «لا برت اش كاف ولا الکافر 


همه ھ۶ 


وو o‏ سه سام م "8ے ه هه ور ه سے ٥ o‏ سے ت 7 7 له سا ہے ت 3 
السا قال مالك: الم المجتمع عليه عندناء والسنة الي لا اختلاف فهاء والذي درت 
عليه أهل العلم بيلدتا: أنه لا برث المسلم الکافر۔'' 


التكييف الفقهي للفرع: 


أجمع أهل العلم'' على أن المسلم لا يرث الکافرہ واستدلوا لذلك بقوله الي #: الا يرث الْمْسْلِمُ 
الْكَافِنَ وَل الكَافِرٌ الْمسْلْمَ'ء وكذا أجمعوا على أن الکافر لا يرث المسلم بقوله تعالى: «إون يجح أله 
كفرع سا4 '» واستدلوا أيضًا لذلك بالحديث السابق.”") 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحیحہ كتاب: 'الفرائض' باب: "لا يرث المسلمٌ الکافرہ ولا الكافرٌ المسلم“ برقم: 
(4٦۷١)ء‏ وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه»ء كتاب: 'الفرائض' برقم: (١١٦۱)ء‏ عن أسامة بن زيد #5. 

(؟) شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك (۱۷۸/۴۳ء ۱۸۱). 

(۳) مراتب الإجماع (ص/۹۸) الإقناع في مسائل الإجماع (۱۰۹/۲)۔ 

.)٥٥٣/ص( تقدم تخريجه‎ )٤( 

.)۱۶١( سورة النساء‎ )٥( 

.)۳۷/7( المبسوط للسرخسي (٣۳۰/٣۳)ء بداية المجتهد (١/٦۱۳)ء الأم مم المغني‎ )٦( 


توجيه الفرع: 


جعل الشارع الحكيم لاستحقاق الإرث أسبابًاء وهي: الكاح» والقرابة» والولاء» وقسّم الميراث» وورّع 
الأنصبة حسب درجة القرابة في آیاتِ كثيرة» منها: قوله تعالى: موم سےا فو کرِیئل عير 
لْأنتستي 4“ وقوله تعالى: ولڪ نِصِفٌ مَاكَرََ تس "١4‏ وهذه الآيات وغيرها عامّة شاملة 
لكل أفرادها؛ لأن لفظ: "ووو ولفظ: 'أَرْوجَكُمَ' من الجمع المضاف؛ فيفيد العموم'"؛ فتفيد 
العوارث بين كل مَن امتلك سبّبّهه مسلمًا کان أو کافراء غير أن هذا العموم خصوص ببعض الأحوالء 
منها: اختلاف الڈین بين الوارث وموڑّثہہ وقد بوب الإمام مالك للمسألة بعنوان: 'بابُ: مِيرَاثِ أَهْلٍ 
الِْلّلِ» وروی تحته حديث الي :2 «آا يرث الْمُسْلِمُ الكافِنَ وَلا الْكَافِرٌ الْمُسْلِمَ»ه والحديث يدل 
بمنطوقه على عدم توارث المسلم من الكافر» وكذا الکافر من المسلم؛ فيكون الحديث مُخصّضًا لعموم 
آیات المواريث؛ قال الإمام م ارس الْمُجْتَمَعْ عَلَيْهِ عِنْدَنَاه وَالسَنَّةُ الي لا اخْتِلافٌ فِيهًاء 
اي أَدرَكْتُ عَلَيْهِ اَل الیم يَلدنه أنه لا رث الس یع الكو 

تقريرات الأئّة للتخصيص: 

نص الإمام ابن عقيل الحنبلي” على هذا التخصيص؛ فقال: 'يجوز تخصيصٌ القرآن بأخبار الآحاد.... 
ومن ذلك: تخصيصّهم قوله تعالى في آیة المواريث: یکل اوک رک رمقل حَظ مين 4 ہما 
روي عن المبيقل: را يَرِثْ لت الْكَافِنَ و الکو الفلا" 


.)۱١( سورة النساء‎ )١( 

(؟) سورة النساء (؟12). 

(۳) روضة الناظر (؟/5؛)» العقد المنظوم للقرافي (۱/٤٥؛)ء‏ كشف الأسرار (۳۷۱۷/۲) الإبهاج »)12١/2(‏ نهاية السول 
(۱۸۸/۱))ء البحر المحيط (١/١٢۱)ء‏ التحبير شرح العحریر(٥/؛۲۳۸).‏ 

.)٠٥٥/١( الموطأ‎ )٤( 

)٥(‏ علي بن عقيل بن محمّد بن عقيل» أبو الوفاء البغدادي» شيخ الحنابلة ببغداد في وقته» له تصانيف مفيدة» منھا: 
"كتاب الفنون" الذي يزيد على أربعمائة مجلد» "الواضح في أصول الفقه” "الفصول في فقه الحنابلة“ وغير ذلك» توفي 
سنة (518ه). سير أعلام النبلاء (445/15)؛ شذرات الذهب (08/1). 

)٦(‏ الواضح في أصول الفقه (۳۷۸/۳)۔. 


وكذا ن عليه الإمام عضد الدين الإيجي”؛ فقال: "يجوز تخصيصٌ القرآن خبر الواحد» وقال به 
الأئمة الأريعة...» لنا: أنهم حَصُوا ڪال بقوله قٹ: «لَا يرث الْمُسْلِمُ الْكافْنَ وَلا الْكَافِرُ 
000 


نوع التخصيص: 

للعموم الوارد في آية الميراث مخصّصان: 

الأول: أنه من باب: تخصيص الكتاب بالسنة» وهو من المخصّصات المنفصلة؛ وبه قال جمهور 
الأصوليين!')؛ حيث خصّصنا عموم قوله تعالى: میگ اه فوَلَدِد....4: وغیرَہ من آيات الميراث - 
والتی تدل بمنطوقها على استحقاق عموم الورّثة للميراث» دون استثناء أحرٍ منهم - بقوله لچ الا 
يرت الْمُسْلِمُ الْكَافِنَ وَلّا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» والذي يدل بمنطوقه على تخصيص الكافر من استحقاق 
ميراث المسلم» وكذا المسلم من استحقاق ميراث الكافر. وقد ن على ذلك الإمام جلال الدين 
لمحل ”ا فقال: "و تخصيص الكتاب بالسنة» كتخصيص قوله تعالى: فطل ف ررد الشامل 
للولد الکافرہ بحديث الصحيحين لا یرت الْمُسْلِمُ الْكَافِنَ وَلَا الکافْز الْمْسلِمَ''' 


)١(‏ عبد ال رمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي الشيرازي» الشافعي الأشعري المُلقب ب "عَصّد الڈین' کان اِمامًّا في 
المعقول» له تصانيف» منها: "شرح مختصر ابن الحاجب' في أصول الفقہ "المواقف" في علم الكلام؛ 'الفوائد الغيائيّة' 
في المعانی والبيان وغيرهاء توفي مسجوئًا سنة: (٦٥۷ھ)۔.‏ شذرات الذهب (298/8)» الأعلام للزركلي (۲۹۰/۴۳). 

(۲) تقدم تخريجه (ص/56"). 

(۳) شرح مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب (۳/ء۷). 

(8) الہ ق: اضول الفقه (/٥٥۲)ء‏ التبصرة للشيرازي (١/١١٠)ء‏ المحصول للرزاي (۲/۳)ء رفع ا حاجب 
(۹/۳٥۳)ء‏ البحر المحيط (20/5*)» شرح الکوکب المنير (۹/۳٥۳)ء‏ إرشاد الفحول (۱/ٴ٥۳)۔‏ 

(5) محمد بن ا مد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعيء أصولي» مفسرء كان مهيبًا صداعًا بالحق» صنف كتابًا في 
العفسیر أتمه الجلال السيوطي؛ فسُمي: "تفسير الجلالین' وله أيضًا "البدر الطالع في حل جمع الجوامع" في أصول 
الفقه» "شرح الورقات' وغير ذلك الكثير» توفي سنة (874ه). شذرات الذهب (547/5)» الأعلام للزركلي .)۳۳۳/٥(‏ 
)٦(‏ شرح الورقات في أصول الفقه (ص/١١٠).‏ 


الثانی: أنه من باب: تخصيص النص بالإجماع''ء وهو من المخصصات المنفصلة» وهو جائرٌ عند 
الأُصولیین''؛ حيث خصّصنا عموم قوله تعالى:ابوْصِيِكُمَآَهُ فَِأوْلدِد....4 وغيره من آيات الميراث - 
والتي تدل بمنطوقها على استحقاق عموم الورّثة للميراث» من غير استثناء أحدٍ منهم - بالإجماع على 
عدم استحقاق الکافر ميراث ا مسلم؛ والمسلم ميراث الكافر. 

وقد ن على ذلك الإمام ابن حزم؛ فقال: "وما خُصّ بالإجماع: قوله تعال: وراه ف ولرک 
ِلك رِِعَلحَظالْأْنتتنِ...4...» وخصّت السنةٌ الكافرٌ بأنه لا يرث المسلم؛ ولا المسلم الكافر" !"ا 


مث ہے 


)١(‏ ذهب معاذ بن جبل ومعاوية وسعید بن المسيب وطائفة إلى أن المسلم يرث الكافرء لا عكسه» كما ننكح 
نساءهم ولا ینکحون نساءناء وأما أن الکافر لا يرث المسلم» فلا دخل للقول فيه للإجماع عليه. قاله ابن عبد 
البر ومعلومٌ أن القياس مع وجود النص فاسدً الاعتبارء وقد احتج له أيضا بقوله #&: «الإسلام يعلو ولا 
يُعل)» وأجيب: بأن معناه تفضيل الإسلام» وليس فيه تعر للإرث» فلا يُترك النص الصریخ لذلك. شرح 
الزرقانی على موطأ الإمام مالك (۱۷۹/۳). 

(؟) العدة لأبي يعلى »)٥۷۸/۲(‏ قواطع الأدلة (۱۸۸/۱))ء الواضح لابن عقيل (۳/٦۳۹)ء‏ المحصول للرازي (٥/٣۲۳)ء‏ 
الإحكام للآمدي (۲/٣٥۳)ء‏ البحر المحيط للزرکٹی )٠٣٣۳(‏ 

.)١5؟/9( الإحكام في أصول الأحكام‎ )٣( 


عدم الزيادة على الثلث في الوصية 
صورة المسألة: 


قد يغفل الإنسان في حياته عن أعمال البر والخير» ومن رحمة الله بعباده أن شرع هم الوصية؛ تدارا 
لما فرّط فيه الإنسان في حياته من أعمال البر؛ فجعل له نصيبًا من ماله يفرضه قبل مماته في أعمال 


البر؛ فهل حدّد الشارع هذه الوصية قدرًا لا تتعدّاهء أم أنها على عمومها؟ 
نص المسألة: 


قال الإمام الزرقاني: "قال تعالى: من بکد وص ة بجی بها َد 04"» استدل بعمومها من أجاز 
هع و وو و و 2 

الوصية با قل أو کثر ولو استغرق المال...» قال رسول اللہ ##: «الثلثء والثلث کثیر؛''ء قال ابن 

ابن عبد البر: هذا الحديث أصل العلماء فی قصر الوصية على العلث".0) 


التكييف الفقهي للفرع: 


أجمع هل العلم''' على أن الوصية غير واجبة على أحدء إلا أن يكون عليه دیژء أو تڪون عنده 
وديغة أو أمائة فيوضي.يذلكه وقد هدت طائفة فارحیت الرصية لا يعدون خلاقًا عل سيور 


)١(‏ سورة النساء (؟1). 

(؟) شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك .)٠١۷/۳(‏ 

(۳) أخرجه الإمام البخاري في صحیحہ كتاب: "الوصايا» باب: " أن يترك ورثته أغنياء خيرٌ من أن يتكففوا 
الاس'ء برقم: (۲۷۲)ء وأخرجه الإمام مسلم في صحیحہ كتاب: 'الوصیةاء باب: "الوصية بالفلث“ برقم: 
(178)» كلاهما من حديث سعد بن أبي وقاص5ك. 

.)۱۱۲/١( شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك‎ )٤( 

.)۷٦/ص( الإجماع لابن المنذر‎ )٥( 

.)۲۹۳/۱٤( العمهيد لابن عبد البر‎ )٦( 


واستدلوا لذلك بقوله تعالى: کيب ڪڪ ِا حَصَرَ در الموث إن در حيرا ييه لوين قري 
ِالْمَعَئُوف4 1" فنُسخ الوجوبٌ» وبقي الامتحبات عق تمن لا برت ادرا ایشا يان اكز 


أصحاب رسول الله 2 لم يُنقل عنهم وصيةء ولم يُنقل لذلك نكيرٌ ولو كانت واجبةٌ لم يخنُوا بذلك» 
ولثقل عنهم نقلّا ظاهرًا؛ ولأن الوصية عطية لا تجب في الحياة؛ فلا تجب بعد الموت كعطية 
EN‏ 


توجيه الفرع: 


نص اللہ تعالى على أنصبة الورثة في القرآن» ثم ےلفاق كلك ق کرت يه ا 
الوصية التي أوصى بها صاحب المال» وهو صريح منطوق قوله تعالى: من بد ےکن رفُضوت بها أو 
ين وكلمة: «وَصِيَةٍ» جاءت نكرة؛ فتفيد العموم والشمول لجميع ا مالہ من غير حدٌ لمقدارهاء 
وقد استدل البعضٌ بهذا العموم على جواز الوصية با مال كلّهء وهو ما نص عليه الإمام الزرقانی بقوله: 
'وَاسْتَدَلَّ عْمُومهَا مَن أَجَارَ الْوَصِيَة ما قَل أو كَمْرَوَلَواسْتَغْرَقَ المَارّ “٠‏ 

لكن هذا العموم مخصوص بالغلث لا يتعدّاهء وقد بوب الإمام مالك لهذا التخصيص بعنوان: 
'الوصیة في الشلث لا تتعدی'ء وروی تحته حديث سعد بن أبي وقاص د وتحديد النبي ## له مقدار 


العلث في الوصية بقوله: «العلْتُء والقّلْتُ کئیڑا''ء وهو مخصّصٌ لعموم الآية. 


.)۱۸۰( سورة البقرة‎ )١( 

)؟( بدائع الصنائع (۳۳۷))ء العبصرة للخمي (۳۰۳۷/۸) مغني المحتاح )١۱۷/۳(‏ المغني (١٤/٦)۔‏ 

(۳) سورة النساء (؟1). 

)٤(‏ اتفق العلماء على عدم جواز الوصية بما زاد عن الخلث لمن له ورثة يرئونه. بداية المجتهد (5/:؟1). 
)٥(‏ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك .)۱٥۷/۴(‏ 

)٦(‏ تقدم تخريجه (ص/۳۰۸). 


تقريرات الآئة للتخصيص: 


نص الإمام السرخسي؛ فقال: 'وقوله تعالى: من بكر َة يك يها ويي 4 عام في تأخير 
الميراث عن الوصية في جميع ا مالء ثم بيان رسول الله 4 أن الوصية تختصٌ بالخلث تخصيصٌ منفصلٌ 
عن دليل العموم؛ فدل على أن ذلك جائرٌ”". 

نوع التخصيص: 

لعموم الأمر الوارد بتنفيذ الوصية في الآآية مخصّصان: 

الأول: أنه من باب تخصیص الكتاب بالسنة وهو من المخصّصات المنفصلة» ويه قال جهور 
الأصوليين("؛ حيث خصّصنا عموم قوله تعالى: من بعد وَصِيَةوْصُوت یا أوَئنِ 4 - والذي يدل 
بمنطوقه على جواز الوصية ہما قل أو کثر من المال» دون تحديدٍ بمقدار - بقول النبي ##: «العلْتُ» 
وَالكُلْثُ كثيراء والذي يدل بمنطوقه على تخصيص هذا العموم بما لا يزيد على الغلث. 


الغانی: أنه من باب: تخصيص عموم النص بالمصلحة» وهو من المخصّصات المنفصلة» وبه قال جمهور 
الأصوليين”؛ حيث خصّصنا عموم الآية السابقة بأمر النبى 4 سعد بن أبي وقاص ألا يزيد عن 
الغلث؛ وذلك لمصلحة إغنائهم» وعدم احتياجهم للنا ؛ فبيّن ## وجه المصلحة في عدم الزيادة عن 


العلث بأنه إن ترك ورثته أغنياء خيرٌ من تركهم فقراء يتكففون الناس. 


)١(‏ سورة النساء (؟1). 

(۶) أصول السرخسي (81/6). 

(۳) المعتمد في أصول الفقه (١/٥٥۲)ء‏ التبصرة للشيرازي (۱۶/۱)ء المحصول للرزاي (۱۲/۳)ء رفع ا حاجب 
(۹/۳٥۳)ء‏ البحر المحيط (20/5*)» شرح الكوكب المنير (۹/۳٥۳)ء‏ إرشاد الفحول (۱/ٴ٥۳)۔‏ 

.)12( سورة النساء‎ )٤( 

)٥(‏ التقریر والتحبیر »)١6١/*9(‏ فواتح الرحموت (٤/۷٦۲)ء‏ شرح تنقيح الفصول (۳۹۰)ء مفتاح الوصول للتلمساني 
(١٥۱)ء‏ الإحكام للآمدي (۰۸/۳٣)ء‏ نهاية السول (91/4). 


( ) 
المطلب الثاني: 


أثر تخصيص العام في كاب النكاح» ويشتمل على أربعة فروع: 
الفرع الأول: النبي عن اللخطبة على خطبة الغير مشروط بالركون خاطب الأول. 
الفرع الثاني: عدم رجوع المطلقة ثلاثًا لزوجها الأول حتى يدخل بہا الثاني. 
الفرع الثالث: عدم ا جع بين المرأة وعمتهاء ولا المرأة وخالتها. 


الفرع الرابع: تحريم الربيبة مشروط بالدخول بأعبا. 
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الى عن الحطبة''' على خطبة الغير مشروط بالرکون خاطب الأول 


صورة المسألة: 

شرع الإسلام الطبةً قبل الزواج لمزيد من التعارف بین الزوجین؛ وتوطيد العلاقة بينهماء وقد 
يتقدم لخطبة المرأة أكثر من رجل في آنِ واحد؛ فوضع الشرعٌ ضوابط لذلك منعًا من حدوث تشاحن 
وتباغض؛ فمتى يجوز الخطبة على خطبة الغير؟. 

نص المسألة: 


سے ٤‏ ےھ ہےے روج لله 


قال الإمام الزرقاني: "عن عبد الله بن عمر أن رسول الله 6 قال: «لا بخطب أحد ف ع خطبة 


أخيه»”"» قَالَ عياض و : الم ! إا ہو بعد رکوہ لحدیث قاطمة نت قیس حينَ آخبرت أله 
خطہا تلالد قر ینکر دخول به بعضهم على بعض'" ...» قال مالك: "وتفسير قول رسول اللہ ك4 فِبمَا 
نرى - والله أعلر - أن بخطب الرجل المراة فترکن إليه ویتغفقَانِ على صداق واحد د معلوم وقد 


تراضیا ...» ولر يعن بَذَلكَ إا خطب الرجل ات ول تكن إِله أن لا بیط 
اح فهذا باب فساد دحل عل الاس“ 


)١(‏ الخطبة: العماش النکاح وهذا مبالغة في أن الزوج له رد الزوجة - على المشهور - إذا وجدها على خلاف ما 
وصفها له وليّها أو غيره بحضرته. شرح الخرشي على ختصر خليل (۲۳۸/۳)۔ 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحیحہہ كتاب: "النكاح '» باب: "لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع“ 

برقم: (٤٥١٢)ء‏ وأخرجه الإمام مسلم في صحیحہہ كتاب: " النکاح' باب: 'تحریم الخطبة على خطبة أخيه» حق 

يأذن أويترك" برقم: (1412). 

(©) أخراجة الإمام مسلم في صحيحه» كتاب: ' الطلاق'ء باب: 'المطلقة ثلاثا لا نفقة ا" برقم: (۱۸۰). 

.)۱۸۸/۳( شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك‎ )٤( 


ا ری ك2 
التكييف الفقهي للفرع: 


أجمع أهل العلم'" على مشروعية الخطبة قبل النكاح؛ وذلك للتعارف بين الخاطب ومخطوبتہہ ولا في 
ذلك من مصلحة دوام العشرة والمودة بينهما بعد الزواج» وقد يتقدم لخطبة المرأة أكثر من خاطب في 
آنِ واحد؛ فيترتب على ذلك عداوات؛ لذا جاءت الشريعة بالنهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه 
وقد أجمع أهل العلم''' على تحريم ذلك لما فيه من الإفساد على الخاطب الأول» وإيقاع العباغض 
والعداوة بين المسلمين» واستدلوا لذلك بقول الي 4# ١لا‏ َنْب أَحَدُضُم عَل خِظبَة أخِيه". 


توجيه الفرع: 


ورد النهئ عن الخطبة على خطبة الغير في قول البي 4 لا بب أَحَدُكُمْ عل خظبة جب“ 
والأصل في الكلام حملّه على ظاھرہ'ٴ؛ فيفيد بعمومه النهي عن الخطبة على خطبة الغیر؛ لأن لفظ: 
أحدُكم' نكرةٌ فی سياق النهي» وهي كالنكرة في سياق النفي في إفادتها العموم» كما نص على ذلك 
جمهور الأصوليين'". 


لكن الإمام مالك قد أعمل جانب المصلحة» وخصّص هذا العموم» وله عل بعض محتملاته بحال 
رکون المخطوبة إلى خاطبهاء واتفاقهما على صداقٍ واحدء وهما يحاولان العقد ويتناولانه» وهو ما 


ن عليه بقوله: 'أَنْ يَخْظبَ اليَجُلْ امه فَترْكن إِلَيْهِ وَبَتَيقَانِ عَلى صَدَاقٍ وَاحِدٍ مَعْلُوم وَقَد 


60 نهاية المحتاج (201/5)» تحفة المحتاح (۹/۷). 

)۲( امغنی )٥٣٤/۷(‏ شرح صحيح مسلم للنووي (۱۹۷/۹)ء مجموع الفتاوى (۳۲/۹)ء سبل السلام (/۳۰). 

(؟) تقدم تخريجه (ص/٣٦۳).‏ 

.)۳٦٣/ص( تقدم تخريجه‎ )٤( 

.)۱۰۹/۱( العدة في أصول الفقه (۱۱۰/۱)ء الحدود في الأصول‎ )٥( 

»)418/2( المحصول للرازي (٢/٣٣۳)ء روضة الناظر (17/2)» الإحكام للآمدي إعرع)ء العقد المنظوم للقرافي‎ )٦( 
شرح مختصر الروضة (475/6)» كشف الأسرار (٢/٦۲۸)ء التمهيد للإسنوي (ص/۳۱۸).‎ 


تَرَاضَيا" ثم بين وجه المصلحة في هذا التخصيص قائلا: "ولم يعن بِذَلِكَ إذا خَطبَ الرّجل المراة فلم 
بَا انز وَل رن لبه أن لا يطب احَ؛ فَهَدا بب َسَاٍ ذل َل الاي“ 

وقد نص الإمام الزرقانی على هذا العخصیص فيما نقله عن القاضي عياض قائلًا: 'الْمَنْعْإِنَمَا هو بَعْدَ 
الژگونِ؛ لْحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَبیں حِينَ أَخْبَرَتْ أنه حَطبها لاه فَلَمْ يُنْكِرْ دُخُولَ بَعْضِهِمْ عَلّ 
بَعضٍ” والحديث فيه إقرارٌ من رسول الله يك بجواز توارد أكثر من خاطب على امرأة واحدة طالما لم 
لوک ادف 


ن على هذا التخصيص الإمامٌ ابن رشد؛ فقال: "ما روي أن رسول الله 4# قال: «لا يَخْظبٌُ أَحَدّكُمْ 
عل خظلبة خیس ليدن غل صرتعاق كل حال رتا اعد مالك بوعامنة اللا إذا رکن 
المخطوبٌ إليه إلى الخاطب؛ فلا بأس أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ما لم تركن المرأة إليه وثقارب 
الرضى به...» بدليل حديث فاطمة بنت قيس...» لِم بجواز ذلك في تلك الحالء وتخصّص ذلك من 
الحديث الأولء وثبت النهئ فيه في ا حال التي فيها الركون ومقاربة الرضى'.!") 


وكذا ن عليه الإمام أبو العباس القرطي؛ فقال: "وهذه الأحاديث التي جاء فيها النهي عن 
خطبة الرجل على خطبة أخيه ظاهرها العموم» لكن قد خصّصها أصحابنا بحديث فاطمة بنت 
قيس ...» وهذا يدل على جواز الخطبة على الخطبةء لكن جع أثمتنا بين الحديثين بأن لوا النهي 
٦۹۹۶۳‏ یی 


.)٣٥٤/٤( البیان والتحصيل‎ )١( 

() أحمد بن عمر بن إبراهيم» أبو العباس الأنصاري القرطبي» فقيه مالي؛ من رجال الحديث. يعرف بابن المزين» 
من تصانيفه: 'المُفھم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم” 'مختصر الصحیحین'ء توفي سنة (757ه). شذرات الذهب 
(۷/٣۲۷)ء‏ الأعلام للزرگی .)187/١(‏ 

(۳) المُفھم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .)٠١۷/٤(‏ 


نوع التخصيص: 


الأول: أنه من باب: تخصیص عموم النص بالمصلحة؛ وهو من المخصّصات المنفصلة» وبه قال جمهور 
الأصوليين”؛ حيث خصّصنا عموم النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه؛ والتي دل عليها 
منظوق بخديت:«لا طب أحَذكن ع[ خظبة خيس با إذا ركن الخطرب إليْه إلى اخاطب 
ووقع التراضيء أما قبل ذلك: فلا حرج» ووجه المصلحة في ذلك: عدم حدوث التقاطع والشحناء بين 
الناس» وغير ذلك من جوانب الفسادہ وهو ما خالف القصد من النكاح» وهو الألفة. 


قال القاضي أبو بكر بن العربی: "والحديث عام بإطلاقه في كل حالة من أحوال الخطبة» خصّصه في 
عمومه أمران بديعان:...» الغانی: فما أشار إليه مالك # من قوله: "قهذا بَابُ فَسَادٍ يدخلٌ عل التّاين' 
إشارة إلى ما يقع بينهم من التقاطع والشحناء التي فيها فسادُ ذات البین؛ فخصّ مالك © هذا 


العموم؛ وحَلَه على بعض محتملاته بالمصلحة؛ وهو أصل ينفرد به عن سائر العلماء" !"ا 


الثاني: أنه من باب: تخصيص السّنة بالسّنة» وهو من المخصّصات المنفصلة» وبه قال جمهور 
الاضران حك خض ا عر النهي عن الخطبة على خطبة الغير بحديث فا ۹۹" 


والحديث فيه إقرارٌ من رسول الله كك بجواز توارد أكثر من خاطب على امرأة واحدة طالما لم تركن 
لأحدههاء تكن هذا صا للسّبة اة 


)١(‏ التقرير والتحبير (٣/١٥۱)ء‏ فواتح ال رموت (277/2)» شرح تنقيح الفصول (٣۳۹)ء‏ مفتاح الوصول للتلمساني 
(١٥۱)ء‏ الإحكام للآمدي (۰۸/۳٣)ء‏ نهاية السول (91/4). 

(۲) تقدم تخريجه (ص/٣٦۳).‏ 

(۳) القبس فی شرح موطأ مالك بن انس (787/1). 

)٤(‏ المعتمد في أصول الفقه »)205/١(‏ الفقيه والمتفقه (۳۱۰/۱)ء قواطع الأدلة (۱۸۷/۱)ء الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي (٢/٤٣۳)ء‏ التحبير شرح التحرير (٦/٦٥٦۲)ء‏ شرح الكوكب المنير .)۳٦٣/٣(‏ 

.)۳٦٣/ص( تقدم تخريجه‎ )٥( 


(mm 


قال الإمام المازري معقّبًا على حديث فاطمة بنت قيس: 'فیُحمل حديث هذين الخاطبين "على أنها لم 
لم تركن إلى واحدٍ منھماء وص به عموم قوله: «لا يَخَظبٌُ أَحَدُکمْ عَلّ خِظبَة أخي." 


)١(‏ المقصود: أبو جهم» ومعاوية بن أبي سفيان في خطبتهما لفاطمة بنت قيس. 
(۲) تقدم تخريجه (ص/٣٦۳).‏ 
(؟) شرح العلقین (۱۰۲۸/۲). 


عدم رجوع المطلقة ثلاثا لزوجھا الأول حتى يدخل بها الثاني 


صورة المسألة: 


إذا طلّق الرجل امرأته ثلانًا؛ فبانت منه بينونةٌ كُبرى» ثم تزوجھا آخر؛ فهل تحن للأول بمجرد العقد 


نص المسألة: 


قال الإمام الزرقاني: " ڪن الزیر بن عبد الرحمن بن ني الزيير: أن أن رقاعة بن معوال طلق امرأته ميمه 


o روہ‎ 


بت وهب في عهد رسول الله ETT‏ فاعترض عناء فار 
يستطع أن يسباء قفارقهاء فآراد رقاعة أن يتكحها - وهو ووججها الأول» الذي کان طلقا - قد 


۔ واارے رومرے 


ذلك ارسول ال ذه فتباء عن تزويجهاء وقال: «لا ل لك حتی تذوق العسيلت 4 


سرچ ہرے عن عفر سے وق 
وقال أيضًا: "عن عائشّة زوج اني 46 أنها ست عن رجل طلق امرأته البقم تزوجها بعده رجل 


اخر؛ قطلقها قبل 9 کہا هل يصلح لزوجها الأول أُنْ بترو جها؟ فقالت عاش :دلا حت لوق 


ا ے ‏ سسالا 2 ہے سے ےت 


عسيلتيا» ...» وانفرد ابن المسيب؛ فقال: كح بالعقد؛ لقوله تعالی: طحق تیک رَقمَا ِء ورد 
بأن الاية - وان احتملت العقد - لکن ا حدیث بین أن المراد به: الور 


(1) نی جه الإمام ابن حبان في صحيحه» كتاب: "النكاح”؛ باب: "حرمة المناكحة" برقم: .)412١(‏ 
)٤(‏ شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك .)۲١۷/۳(‏ 

(۳) سورة البقرة .)۲۳٣(‏ 

.)۴۱۰/٣( شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك‎ )٤( 


ااا 
التكييف الفقهي للفرع: 

أجمع أهل العلم'" على أن الزوج إذا طلّق امراته ثلانا؛ فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره» 
واستدلوا لذلك بعموم الشرط الوارد في قوله تعالى: « ىت رتبا 4. 

توجيه الفرع: 

اشترط الفقهاء لجواز رجوع المرأة المطلّقة ثلانًا لزوجها الأول أن ينكحها زوج غيرهء واستدلوا لذلك 
بقوله تعالى: لحَقَتهمَ ع4 فاشترطت اليه النكاح لجواز الرجوع» ولفظ: 'النکاح' مشتركٌ لفظي 
بين معنيين: الأول: الجماعء والغانی: العقد''' 


وقد قرر الأصوليون أن: "المشترك اللفظي المجرّد عن القرائن يعم جميع معانيه» مالم تتضاد'''' وعلى 

تقرر؛ فإن لفظ: 'النکاح' الوارد في الآية يحتمل المعنيين السابقين» وقد بوب الإمام مالك للمسألة 
بعنوان: "بَابُ: كاج الْمُحَذَّلِ وَمَا أَشْبَهَهُ؟ فأطلق لفظ النکاح في التبويب» لكنه خصّص هذا 
العموم بقول النبي يك لرفاعة القرظي السابق» لما راد أن يرجع لامرأته التي طلقها ثلانًاء وقد 
كوو جاه ا ال ۳ لَك حى لوقا ال فاشترط المي يي الوطءء وهو تخصيص لعموم 
لفظ النکاح الوارد في الآية. 


وقد ساق الإمام مالك في الباب أيضًا حديث عائشة ڪه وقد سُیْلّتْ عن رجلٍ طلّق امرأته البتة؛ 
فتزئجت بآخر؛ فطلقها قبل أن يمسّهاء هل يصح لزوجها الأول أن يتزوجها؟؛ فقالت: ال حَقی يَذُوقَ 


یں 
_- 


غُسَیْلََهَا فقال الإمام الزرقانی معمّبًا: 'وَانْمَرَدَ ابْنُ الْمْسَيِّبِءٍ فَقَالَ: تل بِالْعَْد؛ لِقَولِهِ تَعَالَ: حي 


«« مھ 
س 


)١(‏ مراتب الإجماع (۷۰۸۱) الإقناع في مسائل الإجماع (؟/۰). 

(؟) المعتمد في أصول الفقه (۳۰۷۸۱)ء تخريج الفروع على الأصول للزنجاني »)574/١(‏ كشف الأسرار شرح أصول 
البزدوي (۲/٥۸)ء‏ شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني (/131). 

(۳) التقريب والإرشاد »)104/١(‏ البرهان في أصول الفقه (151/1)» المحصول للرازي (۲۷۸/۱)ء تخريج الفروع على 
الأصول للزنجاني (۳۱۳/۱)ء إرشاد الفحول .)72/١(‏ 


تک ماع" وَرُدَ أن اليه وَِنِ اخْتَمَلّتِ الْعَفْدَ لَحِنَّ الْحَدِيتَ بين أَنَّ الْمُرَادَ يه: الْوَظ؟ فقد 
أشار الإمام الزرقانی إلى العموم الوارد في الآية بقوله: "الْآيَةَ وَإِنِ احْتَمَلَتِ الْعَفْدَه أي: أن لفظ: 
'النکاح' الوارد فی الآية عام يشمل العقدہ والوطء ' لَكِنَّ الحَدِيتَ بَيّنَ أنَّ الماد به الوَظع' أي: أن 
الحديث خصّص عموم الآية. 


و 
4 
0 


زف ای هراض هنا ا ان الال ن خن اعا ها ا ف ا 


عليه؛ لأنا إن سلمنا أن النکاح ينطلق على العقد حقيقة حتى يصح دخوله فى ظاهر الآية» کان هذا 
الحديث مخصصّا هاء مبيّنًا للمراد بها؛ فیُرجع إليہ'۔''' 

تقريرات الأئّة للتخصیص: 

نص الإمام أبو المظفر السمعاني على کون الحديث مخصّصًا لعموم الآية؛ فقال: "قوله تعالى: لاعلا 


بح تم رََجَاعِرَهُ4؛ فإن عمومه يقتضى إباحتها قبل الدخول وبعد؛ فخصّوه بقوله عليه السلام: 


چ سه ے4 سی و۔ ٥‏ و بي وس هسه ۳ 
«لأ» حى تَذُوق عَسَیلتَہُ وَيَدُوقَ عُسَیْلََ!'' 


وكذا نص عليه الإمام ابن قدامة؛ فقال: "وخصّصوا عموم قوله تعا ی: TES‏ بقوله: 'حَقّی 


نوع التخصيص: 


العمومٌ الوارد في قوله تعالى: ىباز له مخصّصان: 


.)۲٥٣( سورة البقرة‎ )١( 

(؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم (707/4). 

(۳) أخرجه الإمام البخاري في صحیحہ كتاب: 'الطلاق'ء باب: "إذا طلقها ثلاثاء ثم تزوجت بعد العدة زوجًا 
غيره» فلم تنه برقم: (۷٥٦٢)۔‏ 

.)35/5( روضة الناظر‎ )٤( 


مے. سس ںے سے ری 


الأول: أنه من باب: تخصيص عموم الكتاب بالسّنة» وهو من المخصّصات المنفصلةء ويه قال جمهور 


الأصولیین"'؛ حيث خصّصنا عموم لفظ: "النكاح" الوارد في الآيةء والذي هو مشتركٌ لفظیٌ بین 
العقدة والوطء بقوله 4# دلا حل لله حى تَدُوقَ الْعْسَيْلَةاه وفية: تخصیص لعموم اللفظ بالوطىء 
وقد نص الإمام صفي الدين الأرموي'" على ذلك؛ فقال: "المسألة السادسة: ( تخصيص الكتاب بخبر 
الواحد) يجوز تخصيص عموم الکتاب بخبر الواحد عند أكثر الفقهاء ...» ورابعها: أنهم خصّصوا 
عمومً قوله تعالى: طحق تیم رَتََاعرَهُ4 ہما رُوي عنه اق أنه قال لامرأة رفاعة: الا حى دوقي 


e E‏ 4 ت و ے ٥‏ کے 
عسلته ونذوق عسلتكَ) 
7 ویدوں اس ld‏ 


سے “< 


حيث خصّصنا عموم ا حرمة المنصوص عليها في الآية بلفظ: فاحل ل4 بغایة ‏ حددةہ وهي: حي 
تيج تما َء ولفظ: 'حی' يفيد انتهاء الغاية”» وقد نص على ذلك الإمام الطوفي؛ فقال: "قوله: 


0 


«ونحوه الغاية»» والغاية في تخصيصها للعموم نحو الشرط...» نحو قوله عز وجل: إن طْلَتَهَا ايل رمن 
4ء اقتضى هذا تحريمها عليه بعد الفلاث أبدًا؛ فبقوله: «حَقَّتهمَ غ4 ارتفع عموم التحريم؛ 
رہق کشا بدا قبل تططاحها ورجا غین ف مكحت و رگا ظیر حك ب" 


)١(‏ المعتمد في أصول الفقه (١/١٠٠)ء‏ التبصرة للشيرازي (١/١)ء‏ المحصول للرزاي (۴/١١٠)ء‏ رفع ا حاجب 
(۹/۳٥۳)ء‏ البحر المحيط (20/5*)» شرح الكوكب المنير (۹/۳٥۳)ء‏ إرشاد الفحول (۱/ٴ٥۳)۔‏ 

(؟) محمد بن عبد الرحيم بن محمد أبو عبد الله الأرموي» الملقّب بصفي الدين الهندي» فقيه شافعي أصولي» تاظر 
شيع الإسلام ابن تيمية» من مصتّفاته: "الفائق' في التوحيد» 'نهاية الوصول إلى علم الأصول” توفي بدمشق سنة 
(۷۱۰ھ). الدرر الكامنة »)۱٤/٤(‏ البدر الطالع (۱۸۷۸/۲)۔ 

(۳) التمهيد لأبي ال خطاب (۷۰/۲)ء الإحكام للآمدي (۳۷۳/۲)ء الفائق في اضول الفقه (۳۳۲/۱)ء شرح مختصر 
الروضة (584/5))» بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (۳۰۰/۲)ء البحر المحيط (/۹٥٥)ء‏ القواعد والفوائد 
الأصولية لابن اللحام (ص/2؟"). 

.)565/١( قواطع الأدلة (١/5؛)؛ المستصفى (۷۲/۱))ء الجنى الدانی في حروف المعاني‎ )٤( 

(5) شرح مختصر الروضة (759/2). 


الفرع الثالكث 


عدم ا مع بين المرأة وعمتهاء ولا المرأة وخالتها 
صورة المسألة: 


ذكر اللہ تعالى في القرآن أصنافًا من النساء يحرُمُ الزواج منهن؛ فهل يجوز الزواج من امرأة غير 
المذكورات» کا لجمع بين المرأة وعمتهاء أو الجمع بين المرأة وخالتها؟ 


نص المسألة: 


2-0 من ہے 


قال الإمام الزرقاني: "عن 5 ہم : أن ل الله 5 قال: رلا ع ك مرا وعمسا ولا بين 
مرا أة وخالہام'''...ہ قال عياض: مع المسليون ع الأخذ ہڈا نبي ! إل طائقة مر من اللحوا رج" ل 
بلقت إل بقوله تعائی: وو مواج التپ م ثم قال پولمل لک تاور 


م مورلاو 


کلک وقالوا: اث خبر واحد والآحاد ا خصص القران» ولا تسخف خه» وهي مسألة خلاف 


ہہ ٤ھ‏ س ہ عو ےر اه 


بين الاصوليين» والصحیح جوازا 5 من لان الست ت تین م جا عن عن الله( 


60 کے الإمام البخاري في صحيحه» کتاب: 'النکاح" باب: "لا تكح ار عل عمتھا"؛ برقم: (۱۰۹)» واه 
الإمام مسلم في صحیحہ؛ کتاب: 'التکاح" باب: 'تحریم ا جمع بین ا وعمتهاء أو خالتها في النکاح"ء برقم: 
(۸٤٢۱)۔‏ 

(؟) المقصود: قول الإمامية؛ فهم يقولون بجواز ا جمع بين المرأة وعمتھاء وبين المرأة وخالتها في حالة الرضاء وهو مب 
عندهم على إجماع العترة. وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة للحرٌ العامى .)٣۸۷/۲(‏ 

(۳) سورة النساء (۳؟). 

.)؟٤( سورة النساء‎ )٤( 

.)۲۱۷/۳( شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك‎ )٥( 


ممم ہہ 
التكييف الفقهي للفرع: 


أجمع أهل العلم'' على حرمة الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتها في النكاح؛ وذلك لقوله ك: لا 
مم بين الْمَرأَةِ وَحَمَتِهَاء ولا بَيْنَ الْمَرأَةِ وَحَالتها»؛ لأن ذلك قد يؤدي لقطيعة الأرحام» وحدوث 
التحاسد بينهما؛ فلا يحصل وداد ولا وثام. 


توجيه الفرع: 


ومسو موسو 


بوّب الإمام مالك للمسألة بعنوان: "باب: : مَا لا يجْمَعُ بَْنَهُ مِنْ النْسَاواء وروی تحته حديث أبي هريرة 
السابق» وفيه: النهي عن ا لجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتها في النکاحء وقد نقل الإمام الزرقانی 
عن القاضي عياض الإجماع على الأخذ بهذا النهي؛ فقال: 'قَالَ عِيّاضٌ: أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَ الْأَخذٍ 
ِهَذَا التي واستطرد القاضي عياض في بيان فساد قول مَن خالف هذا الإجماع من الخوارج» وما 


وله 


استدلوا به؛ فقال: "...» إل َائِقة ِن الاج لا بُلت ليه وَاحْتَجُوا بقل له تَعَالَ: ورا 
بیت اشک 4 ن قال لیل ل کا 5آ ر4 وَقالوا: الحديثُ خَبَرْ واجی وَالَْحَادُ لا 
تی 


أي: أنهم تعلقوا بظاهر الآية التي حرّمت ا لجمع بين الأختين» وأجازوا ما سواها من الجمع بينهما 
بملك اليمين» وكذا الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتها؛ لعموم قوله تعالى: طول كرما 
تلك وكذا نضّوا على أن الحديث الوارد في النهي عن الجمع خبر آحادہ وأخبار الآحاد لا تخصّص 
القرآن ولا تنسخه؛ 27 جواز الأمرين» وهو ما نص عليه القاضي عياض بقوله: 'وَالصَّحِيحٌ 
جار الْأَمْرَيْن؛ لِأَنَّ السُنَة بين مَا جَاء عن اللّها.”) أي: أنه يجوز تخصيص القرآن بر الآحادہ وكذا 


60 الإقناع في مسائل الإجماع (٢/١۱١)۔‏ 
(۲) تقدم تخريجه (ص/۳۷۱). 

(۳) سورة النساء (۳؟). 

.)؟٤( سورة النساء‎ )٤( 


(5) أفاده القاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم ( إكمال المُعلم بفوائد مسلم .)٤١۷/٤‏ 


ہس سس ہی 


وقد بین الإمام الرازي تخصيص هذا الفرع مُستطردًا في الرد على مَنْ أنحر تخصيص المتواتر القطعي 
بخبر الآحاد الظني؛ فقال: "الفصل الرابع: في تخصيص المقطوع بالمظنون» وفيه مسائل: المسألة الأولى: 
يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد عندنا ...» لنا: أن العموم وخبر الواحد دليلان متعارضان» وخبر 
الواحد أخصٌ من العموم؛ فوجب تقديمه على العموم إنما قلنا إنهما دليلان؛ لأن العموم دليلٌ 
بالاتفاق» وأما خبر الواحد فهو أيضًا دليل؛ لأن العمل به يتضمن دفع ضرر مظنون؛ فكان العمل به 
واجبًا؛ فكان دليلاء وإذا ثبت ذلك وجب تقديمه على العموم؛ لأن تقديم العموم عليه يُفضي إلى 
إلغائه بالكلية» أما تقديمه على العموم؛ فلا يُفضي إلى إلغاء العموم بالكلية؛ فكان ذلك أولى كما في 
سائر المخصصات»ء وأما جمهور الأصحاب فقالوا: أجمعت الصحابة على تخصيص عموع القرآن بخبر 
الواحد ویینوہ بخمس صور. وخامسها: خصّصوا قوله تعال: ول رتاوت كلك بخبر أي هريرة 
في المنع من نكاح المرأة على عمتها وخالتھا'''' 

فالحاصل: أن عموم قوله تعالى: وَل لكَْارَي لكر عامٌ في حق جميع النساء غير المذكورات 

الآية التي ذكرت المحرّمات من النساء؛ لأن لفظ: "ما" ھ"' الآية من ألفاظ کک فدلت 
وَعَمَّيهه ولا بَينَ الما وَحَاليهاا. 

تقريرات الأئّة للتخصیص: 


ما ذكره الإمام الزرقاني وغيره: قد نض عليه الإمام 7 المظفر السمعانی؛ فقال: "فصل: الخبر إذا صح 
وثبت من طريق النقل: وجب الحكم به» وإن كان مخالمًا لمعاني أصول سائر الأحكام...» وقد بين الله 
تعالى ما حرّم من النساء وعدّده تعدیداء ڈ ثم قال: ہت کلک ؛ فلم بث علماء السلف 


)۸۹ :88/9( المحصول‎ )١( 
.)۱۲۳١/٤( )؟( العقد المنظوم للقرافي (۳۸۲/۱))ء البحر المحيط (/۸۱)ء الابھاج في شرح المنهاج‎ 


۔_۔-ے .سس سور کی 


الكتاب بالسنة: فهو جائز عندنا لإجماع الصحابة؛ فإنهم خصُوا قوله تعالى: وول لک تا رك ترک 
ہما روى عن النبى كك أنه قال: لا تنك امه عل عَمَيهَاء ولا عل الها 


نوع التخصيص: 


هذا التخصيص من باب: تخصيص عموم الكتاب بخبر الآحاد» وهو من المخصّصات المنفصلة» وهو 
جائز عند ال ہ سد 7 تعالى: ولارن ترک بحديث 3 هريرة 


٭. اَن رَسُول الہ 4 قال: لا يْمعُ بَيْنَ الْمرْة وَعَمَيمَاء وَلَا ين الْمََِ وََاليهَاب9) 


قال الإمام ابن دقيق العيد: احديث: للا يمع ب 7 وَعَمَيھَاء وَلَّا بَيْنَ الَا وَكَاليهًاا جمهور 
الأمة على تحريم هذا الجمع ۶سس ا من السنة» وإن كان إطلاق الكتاب يقتضي الإباحة؛ 
لقوله تعا ی: ط ا لک ا ول 14 ألا أن الائنة من غلماء ا ذلك العموم بهذا 
ا حدیثہ وهو دليل على جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد'!“' 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحیحہ كتاب: "النكاح” باب: "تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء أو خالتها في النکاح'ء 
برقم: )۱٤۰۸(‏ من حديث أي هريرة ظ4. 

(؟) قواطع الأدلة حدم ۳۷۲) 

(۳) المعتمد في أصول الفقه (١/٥٥۲)ء‏ التبصرة للشيرازي (۱۶/۱)ء المحصول للرزاي (۱۲/۳)ء رفع ا حاجب 
(۹/۳٥۳)ء‏ البحر المحيط (20/5”)» شرح الكوكب المنير (۹/۴۳٥۳)ء‏ إرشاد الفحول (۱/٣٥۳)۔‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه (ص/۳۷۱). 

.)174/( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام‎ )٥( 


تحريم الربيبة مشروط بالدخول يأعها 


صورة المسألة: 


ذکر اللہ تعالى في القرآن أصنافًا من النساء يحرم الزواج منهن» ومن بين هذه الأصناف: الربیبة 
لكن هل تحريم الربيبة تحريمًا مطلقًاء أم مشروظ بالدخول بأمها؟. 


نص المسألة: 


قال الإمام الزرقانی: "(عن یی بن سعد أنه قال: سثل) باليَاء افعو (زید بن تات عن وجل 
دوج اراي أي: عقّد ليها (ثم فارکھا قبل ان یصیعا) آي: تجامعھا (ہل تمل له أما؟» ققال زید 
نے تابه لا) مل ل (الأم مم عن ایانم کا یل اء إذ (لیس فيا سَرط) بالحُول 
(واا الشرط في الزبائب) ۴ قال تعلل: امم تاڪ و کبک رسڪ لق فى جو رسكرقِن 
ابڪ م اتی د َف بهي قان لَركَسکوۂٛءَ ٣ص‏ 4 7 


التكييف الفقهي للفرع: 


أجمع أهل العلم“' على أن مَنْ وطئ امرأة؛ فقد حرمت عليه أمُھا وابنتها؛ لعموم ال 
E‏ انف الم و لتر كران ا كد الى * َلثم بهن قان ن ار ڪور تَكُووأ مَحَلكُم 


.)٦٦۸/٤( الربيبة: بنت الرجل من غيره» والجمع: ربائب. لسان العرب (۳۹۹/۱))ء تاج العروس‎ )١( 
(؟) سورة النساء (۳؟).‎ 

(۳) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك .)۲۱۲/٣(‏ 

)+( الإقناع في مسائل الإجماع (۱۷/۶۲)۔ 


سس سس سر یک 
توجيه الفرع: 

استدل أهل العلم على حرمة الربيبة بقوله تعالى: وٹ ملق نی جر سے رون ای4 فقد 
نص الله على ذكرها ضمن النساء المحرّمات للنکاح؛ فتععٌ کل رین لكل امراف سوا دحل تھا الرجل 
أم لاء لكن عموم هذا التحريم مخصوصٌ باشتراط الدخول بأمهاء وهو منطوق قوله تعالى: الق 
مَكَلَكُمبِهِنَ4؛ والدخول بالأم صفة اقتضت قصر العام طیَْآپسخۂ4 على المدخول بهن فقطء وكذلك 
قصرت تحريمَ الاح من بعض الربائب دون بعض» وما سوى ذلك داخلٌ تحت العموم المذكور في 
قوله تعا ی: ۹ یٍپیءیء۳) 

وقد روى الإمام مالك في هذا الباب أثرٌ زید بن ثابت» ما سُثل عن رجل تزوج امرأگ ثم فارقها قبل 
أن يصيبها: هل تحل له أُمّها؛ فقال: لاء الأمُ مبهمةء ليس فيها شرطء وإنما الشرط في الربائب. قال 
الإمام الزرقانی معمّبًا: 'إِذْ (لَيْسَ فِيها شَرْط) بِالدَّخُولٍ (وَإِنَمَا الشَّرْظ في الرَّيَايِْ) كَمَا قَالَ تَعَالَ: 
90 وس در ..#الآية. أي ليس في الأم شرط بالدخول بالربيبة حتى تحرم؛ لأنها 
محرمةً مطلقًاء إنما الشرط في الربيبة» وهو الدخول بأمها. 


قال الإمام الباجي: "وقوله #: (وَإِنَّمَا الشَّرْط فی الرَيَايْتِ) يريد أن العقييد إنما ورد في الربائب في قوله 
تعالى: ۾ ور رک ڪر لی في جو رڪ رمن ابڪ ر آل د مهن 4؛ فقید تحریم ذلك بالدخول بالأم؛ 
فبقيت غير المدخول بها داخلة تحت عموم قوله تعالى: ولل لک تاور ولي ^ 


ن الإمام ا لجصاص" على هذا التخصيص؛ فقال: "باب: القول في الاستثناء ولفظ التخصيص إذا 
اتا الطاب كت لفطل المخصيص: ا5ا اصضل اکلہ غر فر فال ورز لىق 


() لت شرع الموطأ (۳/٣۳۰)۔‏ 

)٤(‏ أحمد بن علي الرازي» ا > الحنفي البغدادي» الإمام المعروف بالجصاصء كن إمام اجات اي حنيفة في 
وقتهه له مصنفات كثيرة» منها: "أحكام القرآن٠‏ "شرح الأسماء الحسنى”» شرح 'الجامع' لمحمّد بن الحسن» "شرح 
مختصر الک ري' وغيرهاء توفي ببغداد سنة (۳۷۰ھ). شذرات الذهب (۷۱۸۳)ء الأعلام للزركلي (۱۷۱/۱). 


الربائب دون بعض؛ فهو مقصورٌ عليهن» غير راجع إلى أمهات النساء'''' 


نوع التخصيص: 


الأول: أنه من باب: التخصيص بالشرط وهو من المخصّصات المنفصلة» وبه قال جهور 
الأصوليين؛ حيث خصّصنا عموم تحريم الربيبة المنصوص عليه في قوله تعال: وب ڪراي 
في جور ڪمن َايِسخُمٌ)4 باشتراط الدخول بأمهاء والشرط معلّقٌ على المشروط وجودًا وعدمًاء كما 
هو منطوق قوله تعالى: أل لبوی ون تكو سلفم بون تلاج -خز4. 

الثاني: أنه من باب: التخصيص بالصفة» وهو من المخصصات المتصلة» وهو جائرٌ عند جمهور 
الأصوليين"؛ حيث خصّصنا عموم تحريم الربيبة الوارد في قوله تعالى: «ِوَرَبَتِِبِكُمْ ال في 
مور ڪين شاڪ بصفة الدخول بأمهاء الواردة في قوله تعالى: ا مََلكْميهِنَ4؛ ندل على أن 
عموم الحكم مخصوص بهذه الصفة. 


قال الإمام ابن اللحّام البعلي: "وأما التخصيص بالصفة...» قال بعض المتأخرين والمتوسطة: المختار 
پک ال سَكلَكْمِبِهِنَ4؛ فإنه يعود إلى الأخيرة فقط؛ لأن الأولى مجرورة بالإضافة» والغانیة مجرورة 
ب "هن" فتمتنع الصفة لاختلاف الخبر باختلاف العامل''“٭ء وهو ما ن عليه الإمام الزرقاني بقوله: 
"والصفة الواحدة لا تتعلق بمختلفی الإعراب ولا بمختلفی العام “° 


.)237( الفصول في الأصول‎ )١( 

(؟) التمهيد لأبي الخطاب (72/2): المحصول (۰۷/۳)ء الإحكام للآمدي (۳۰۹/۲)ء العقد المنظوم (۸۸/۲)ء نهاية 
الوصول »)٠٥۷۹/٤(‏ الإيهاج (۳۷۸۸۱))؛ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (58/9). 

(؟) البرهان في أصول الفقه (۷/۱٦۱))ء‏ المحصول للرازي (١/١۱۶)ء‏ شرح مختصر الروضة (7359/2)»: إرشاد الفحول 
(۳۷۷/۱)ء القواعد والفوائد الأصولية (ص/٦٦۲).‏ 

.۔)۳١۷/ص( القواعد والفوائد الأصولية‎ )٤( 

.)۲۱۳/۳( شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك‎ )٥( 


4 ) 
المطلب الثالث: 


أثر تخصيص العام 2 كآاب: الطلاق» واشتمل على ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: عدة الحامل المتوى عنها زوجها يوضع الجل. 


الفرع الثاني: لا نفقة للمبتوتة إلا أن تكون حاملا. 


الفرع الثالث: عدة المطلقة الحامل يوضع اححل٠‏ 


/ 5 


عدة الحامل المتوقى عنها زوجها بوضع ا مل 


صورة المسألة: 


أوجب الله على المرأة التي توفي زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام؛ استبراءً للرحم؛ ووفاءً 
لزوجهاء لكن هل يختلف الحكم في حق مَن مات زوجها وهي حامل؟. 

نص المسألة: 

قال الإمام الزرقاني: "(عَنْ عبد الله بن عمر: آنه ستل عن المرأة يتوق عَنهَا روجهاء وهي حامل: 
فقال عبد اللہ بن عمر: إذا وضعت حملهاء قد حأتٌ)(؛ لقوله تعائی: «ووْلَت الْكَعَمال لَحَلُهُنَ أن 


ا سل سد سه و ولا م 


يَصَعْنَ حَدَكَهُنَ )7 فقد بین يإفَائه لسببعة أنه خصص لقوله تعالى: لوفو منک هرون 


ار سج 002 ا و عا 7 سس )©( 


التكييف الفقهي 7 


أجمع أهل العلم'”' على وجوب العدَّة في حق مّن مات عنها زوجهاء وأجمعوا أيضًا على أنها إذا كانت 
كامات فان عدا کرت پرضتھا للحن واسعدلرا لالت بطرم رل عال: ج وأرلت الال 
فم 07 خ تو ا € 


(5) ال جه الإمام البيهقي في السنن الكبرى» كتاب: 'العدداء باب: "عدة الحامل من الوفاةء برقم: (۱۰۸۰۷)ء قال 
ابن الملقن في البدر المنير (۲۴۳۱/۸): سنده صحيح. 

(؟) سورة الطلاق .)٤(‏ 

(۳) سورة البقرة .)۲۳٣(‏ 

.)۳۳٣/۳( شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك‎ )٤( 

)٥(‏ مراتب الإجماع (۷۷۸) الإقناع في مسائل الإجماع (كرك). 


ر( 
توجيه الفرع: 


2 2 
7 ٠ 


بوّب الإمام مالك للمسألة بعنوان: 'عِدَّة الْمُتَوَفى عَنْهَا رَوْجُهَا ذا كانت حَامِلّا وروی تحته جملة من 


الأحاديث» ومنها: حديث عبد الله بن عمر# السابق» والذي فيه إفتاؤه لمَنْ سأله عن امرأةٍ توفي 


2-6 


عنھا زوجھا وهي حامل؛ فقال: 'إِذَا وَصَعَث لها فَمَدْ حلت 

7 2 ۱ الامام الزرقان عل نتری عند اللہ يق عمر ذه 7 لذلك؛ فقال: 'لقَولِهِ تَعَال: وأو 
امال لَلُهُنَ أن يَصَِعْنَ حَتَكهُنَ4. أي: أن هذه الآية دليل على ما قاله ابن عمرہ ثم بین أن هذا 
الاستدلال مخصّصٌ لعموم الآية التي أوجبت عل المعتدة بوفاة زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشرًا؛ 


ا 8 کو و و ت 75 کر ۔ و کہ به ہو ب کس س یر ہے ر ٤‏ 5 
فقال: "فقد بَيّنَ 4 بإفتائه لِسَبَيْعَة أنه مخصَص لَِوِْهِ: ولد وف منک وَيَدرودَ وا رصن بهن 
یسر 4 وھ 


1 ہے مو 


ولفظ: 'الذین' الوارد في الآية من الأسماء الموصولة؛ التي تدل على العموم7"؛ فيعٌُ کل مَن مات عنها 
زوجها - حاملًا كانت أو غير ذلك - في وجوب الاعتداد أربعة أشهر وعشرًاء لكن هذا العموم 
لن تما ار کانت کے وتكون عدتها بوضعها للحمل. 


قال الإمام المازري: "فأما تخصيص الكتاب بالكتاب: فالجمهور على جوازه وصحته» ومن أمثلته: قوله 


تعالى: « ولذ يوون منك ويَدَرُونَ روما تن ضهن رة أَفْهُرِوَعَشَرَا4؛ فلو تركنا وعموم هذه الآية 


2 
4 


)١(‏ عن أبي سَلَمَة بْن عَبْد الرَمَن آنه قَال: سل عَبْدُ الله بْنُ عَبّایں, وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ الْمَرْأَةٍ الحامِل يتوف عَنْهَا 
رَوْجُهَاء فَقَال ایْنْ عَبّایں: خر الْأَجَلَيْنء وَقَالَ أَبُو هْرَيْرَة: إدَا وَلدث فَقَدْ حَلَث؛ فد ڪل ابو سَلَمَة ين عَبْدِ الكتمّن 
عَلَ أَمٌ سَلَمَةَ روج الت #6؛ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ؛ فَقَالَتْ أَمُ مله وات سبع السلا خد وكا ر جها يضف 
قَھْر طا بكلا ادها شات وا للك کل َحَطَتْ إلى الشَابٌ؛ فَقَالَ المَيْحُ: لم حل تید کان اهلا 
عيب وَرَجَا إِذّا جَاءَ أَهْلْهَا أَنْ يُؤٹِرُوۂ بهَا؛ فَجَاءَتْ رَسُول الله ڪه تَقَال: «قَدْ حَللتٍ فَانْحجي مَنْ شِنْتا. أخرجه 
الإمام مالك ف الموطأء روایة یھی کتاب: "الطلاق'“ باب: "عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا"ٴ برقم: 
(25؟1)» قال الحافظ بن عبد البر: جاء من طرق شت كثيرة ثابتة. "التمهيد" (۳۳/۲). 

(؟) العقد المنظوم فی الخصوص والعموم (۳۸۷/۱). 


(mm سم‎ 


لأوجبنا على التي مات زوجھا وهي حامل أربعة أشهر وعشرًاء لكن خُصَ هذا العموم بقوله تعا ی: 


(مَأرآے الگھکل A‏ م سے سے 1و حَمَلَعُنَ4. 0 
تقریرات الئمة التخصيص: 


نص الإمام ابن رشد الجدٌ على هذا التخصيص؛ فقال: "عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل: وضمٌ 
ا حمل؛ لقول اللہ عز وجل: «وأولّت اعمال ان ان (َضعن حم حَمَلَهُنَ 4؟؛ لھا أ کات قوله عز 
وجل: ن َون منك وَيَدَرونَ و4 الآية» وبيكت أن ا مراد بها: غير ذوات الأحمال» بدليل: قول 


السی # لسبيعة الأسلمية» وقد وضَّعّت بعد وفاة زوجها بليال: «قَدْ حَلَلتِ؛ ڦانڪي مَنْ 
OY‏ 
رسب 


e 
کس‎ 


وقد نص عل هذا التخصيص كن الإمام الآمدي؛ فقال: 7ے ل أجلن أن َضعَنَ اه حَمَلَهُنَ 4 
ورد مخصّصًا لقوله تعالى: « لی یوقن تک یدرون اروا ایر رصن يهنن ۳ 2-۰ 08 


نوع التخصيص: 
للعموم الوارد في عدة المتوق عنها زوجها له مخصّصان: 


الأول فو ات کسر الاب اكاب ونه قال عبيون ون سر اجات 
المنفصلة؛ حيث خصّصنا عموم قوله تعا ی: 2 الین يوون منک درون روه یکن 7 اسه اة ۶ بَدَ أَفْمُرِ 


وع شا 4ء والذي يدل بمنطوقه على وجوب الاعتداد أزحعة أشهن راقرا في حق كل النسؤةة بقوله تعالى: 


.)۳۱۷/۱( إيضاح المحصول من برهان الأصول‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه (ص/۳۷۹). 

.)۳٣٤/٥( البیان والتحصيل‎ )٣( 

.)۳۱۸/۲( الإحكام في أصول الأحكام‎ )٤( 

)٥(‏ المعتمد (۱/٥٥۲)ء‏ العدة (۷۹۷/۳)ء الفقيه والمتفقه (۳۱۰/۱))ء التبصرۃ (۱/٦۱۳)ء‏ اللمع ف أصول الفقه (۳۳/۱)ء 
الورقات (۱۷/۱)ء قواطع الأدلة (۱۸۰/۱)۔ 


(mm 


ووت اعمال لَحَلُهُنَ أن : يَصَعَنَ حَمَلهُنَ 4 والذي ڏل بمنطوقه على إخراج الحوامل من هذا العموم؛ 
وتخصيصهن بانقضاء عدتهن بوضع الحمل. 

قال الإمام ابو المظفر السمعانی: "فصل: فيما حص به لفظ العموم...» أحدها: تخصيصه بالكتاب...؛ 
فأما تخصيصّه بالكتاب: فلا يخلو حال العموم من أن يكون ثابئًا بالكتاب» أو السُنة؛ فإن كان 
بالکتاب؛ فتخصيصه جائرٌ بالکتاب» مثل قوله تعالى: ول يوون منک یدرو ڑکیا4 حص بقوله 


تعالى: ولت امال أجلن يوحن 4. 


الغاني: أنه من باب: تخصيص الكتاب بالسنة» وهو من المخصصات المنفصلة» وبه قال جمهور 
الأصوليين!'؛ حيث خصّصنا عموم قوله تعالى: وان نو يدرو أا بقول النبي 46 لسبيعة 
الأسلمية لما وضعت حملها بعد وفاة زوجها بنصف شهر: «قَدْ حَلَلْتِ قَانكجي مَنْ شفْت» O‏ 


قال الإمام أبو بكر بن العربي في معرض شرحه لموطأ الإمام مالك بعد ذكر حديث سبيعة الأسلمية: 
"وهذا ول لا غبار عليه» ينبني عل اصل من أصول الفقه» وهو: تخصيص عموم القرآن بخبہبر 


م< کہ 


الواحد» 7 الي کي قوله تعالى: ووت اکال لجن أن ن يَصمَعَنَحَمَلهُنَ » وان قوله عز وجل: ار ازفا 
َشهُوعشر4 إذا لم تڪن حاملا۔''' 


)١(‏ المعتمد في أصول الفقه (205/1)» التبصرة للشيرازي (۱۶/۱)ء المحصول للرزاي (۲۰/۳)ء رفع الحاجب 
(/59")» البحر المحيط (20/5*)» شرح الكوكب المنير (۹/۳٥۳)ء‏ إرشاد الفحول (۱/ٴ٥۳)۔‏ 

)٢(‏ تقدم تخريجه (ص/۳۷۸). 

(*) المسالك في شرح موطأ مالك .)٥٦٦/٥(‏ 


لا نفقة للمبتوتة إلا أن تکون حامل 


صورة المسألة: 


إذا طلّق الرجلٌ امرأته البنَّة؛ِ فلا نفقة ها عليه لكن ہل يختلف الحكم إن كانت حاملا؟ 


نص المسألة: 


قال الإمام الزرقاني: "(عن أَبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن قاطمة بت قيس: : «أنَّ أا عرو 


o2 20 


بنَ حفص طلقها الت وهو عاب يالشَّام فارسل إلا وكله بشُعیں فسخطته؛ فقال: الله ما لك 


سو رم 2 ر7 o ٥‏ سے ہے م 


علينا من ن شی ئ؛ لخاءت ِل رسول الله 3 فكت ذلك ۶ ققال: «ليس لك عليه 7ئ وف 


الحديث: أن الائن اليل لا تق كاه کقول معَللَ: ینک لحتل اعد تح ن مکی 
کے وو مه: لو ل یکن حاملات؛ فلا تمم لانتقاء ما (عن مالك ت أنه مع ابن ہاب شول: 
المبتوتة لا تخرج من بيا حتی حل ولیست تا فق إلا أن تکون حاملاء فينقق علا حی تضع 


ہے سل 


حلھاء قال مالك: وهذا الا عندنا".7) 
التكييف الفقهي للفرع: 


اتفق الفقھاء'' على وجوب النفقة بأنواعها المختلفة من طعام» وكسوة» وسكنى بالاتفاق للمطلقة 


[1) اک الإمام مسلم في صحيحه» كتاب: "الطلاق” باب: "المطلقة ثلاثا لا نفقة لما" برقم: (۱۶۸۰). 

(؟) سورة الطلاق .)٦(‏ 

(۳) شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك (۱۷/۳ٴء ۳۱۹)۔ 

)٤(‏ الأصل للشیبانی (۳۳۹/۱۰)ء شرح مختصر الطحاوي (291/5)» التبصرة للخ (5/5ه2؟)» الفواكه الدوانی 
عدم الأم (٥/٦۱۱)ء‏ مختصر المزني (۳۳۸/۸)ء المغني (۸/٦٦۱)ء‏ الإنصاف .)۳٦۰/۹(‏ ۱ 


سے يبي 


طلاقًا بائتا إذا كانت حاملًا؛ وذلك لقولہ تعالى: طن او کل انق وينک واختلفوا في 
وجوبها لغیر ا حامل؛ فذهب ا لحنفیة''' إلى وجوبها!"» وخالفهم فی ذلك الجمھور'' وأوجبوها للحامل 
دون ا حائل؛ إعمالًا للشرط الوارد في الآية السابقة. 


توجيه الفرع: 

بوب الإمام مالك 39 بعنوان: "يَاب: ما جِاء ف تَفَقَةِ الْمَُلْقَة” ثم روی تحته جملةً من 
الأحاديث» ومنها: حديث فاطمة بنت قيس» وقد طلّقها زوجها البتةء وأقسم ألا يعطيها شيئًا؛ 
فشكت لرسول الله که فقال طا: الَیْسَ لَك عليه تَفَقَة“'. 


قال الإمام الزرقانی معقًّا على عدم استحقاقها النفقة: 'وَفي الحَدِيث: أَنَّ الْبَائْنَ اتال لا تَمَمَةَ لَھا: 


سر مو سے 


۔ - 
٦ے‏ ۹ھ وھ سح عدي <“ 


كَمَوْلِ َال وا اکر ايت ک4" فَمَفْهُومُه: لوْلَمْ يَحُنَّ حَامِلَاتِ؛ فلا هقد 


° ۔ 
لانتفا OE‏ 
سر 3 
ت سے اس ٌَ'-۔ 


يتضح مما سبق أن الإمام الزرقاني استند في الحكم عل إعمال مفهوم الشرط؛ والذي هو من أنواع 
مفهوم المخالفة؛ حيث دلَّت الآية بمنطوقها على وجوب النفقة للمرأة المطلقة طلاقًا بائئاه إذا كانت 
حاملاء وهذا محل اتفاق عند العلماء» ودلّت بطريق مفهوم الشرط - الذي دل عليه لفظ: "إن" - على 


.)۲۰۹/۳( العجريد للقدوري (۱۰/ ۵۷۹۷)ء بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) وهذا مب على أصلهم بعدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة» وفي ذلك يقول الإمام السرخسي موجهًا دلالة الآية: 
"ومن أصل الشافعي - رحمه اللہ تعالى - : أن تعليق الحكم بالشرط كما يدل على ثبوت الحكم عند وجود 
الشرط يدل على نفيه عند عدم الشرطء وعندنا: تعليق الحكم بالشرط لا يدل على عدم الحكم عند عدم 
الشرط؛ لأن مفهوم النص ليس بحجة؛ ولأنه يجوز أن يكون ا حم ثابتًا قبل وجود الشرط بعلة أخرى. 
أصول السرخسي (2/0:). 

(۳) الحبصرة الي (07/0؟5)» الفواكه الدوانی (78/2)» الأم (١٥/٦۱۱))ء‏ مختصر المزني (۳۳۸/۸)ء المغني )16/۸( 

الانصاف )۳1/۹( 

)٤(‏ تقدم تخريجه (ص/۳۸۳). 

.)5( سورة الطلاق‎ )٥( 


سقوط النفقة في حق المطلقة البائن ا حائلء وهو ما ذهب إليه الجمهور”"» وفی ذلك تخصيصٌ لعموم 
عدم الإنفاق على المطلقة ا حائل؛ لن الحكم معلقٌ بالشرط وجودًا وعدمًا. قال الإمام الزركشي: 
"قوله تعالى: اوخن حت مرن فی إلى قوله: طحق بَصَعَنََكهنَ ؛ فأوجب السّكنى مطلقًاہ 
والنفقةً بشرط الحمل؛ فدل على قصد المخالفة بينهماء وأن المبتوتة ا حائل لا نفقة .° 

تقريرات الأئّة للتخصيص: 


له 


الشرظ في بعض ال مل المذكورة دون بعض: لم يرجع الشرط إلا إلى المذكورة» وذلك مثل قوله تعالى: 
موم ميث سگرن ودد إلى قوله تعالى: وا أو کل طحق يصبعنَحنكن4؛ فشرط الحمل 
في الإنفاق دون السكن؛ فیرجع الشرط إلى الإنفاق» ولا يرجع إلى السّكن” !') 


نوع التخصيص: 


0ف می a‏ لكين كن اکھت بود فال وود 
الأُصولیین'“؛ حيث خصّصنا عموم عدم وجوب النفقة للمطلقة ا حائل بما لو كانت حاملاء وذلك 
عن طرق إعمال مفهوم الشرط الوارد في قوله تعالى: نك ولحل َوهو حى یتح کک . قال 
الإمام تقي الدين السبي: "المسألة الخامسة: قال": الخامسة: التخصيص بالشرطء مثل: انك لت 
َل فين 4» فإنه ينتفي المشروط بانتفائہ'''' 


.)٠۰٥/٣( البحر المحيط (074/6؟)» الدرر اللوامع (170/1)؛ شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق .)٦(‏ 

.)؟۷٤/٤( البحر المحيط‎ )٣( 

)+( اللمع في أصول الفقه (١/2؛).‏ 

)٥(‏ العمهيد لأبي الخطاب (/۷۲)ء المحصول (۷/۳١٢)ء‏ الإحكام للآمدي (۳۰۹/۲)ء العقد المنظوم (۸۸/۲)ء نهاية 
الوصول »)۱٥۷۹/٤(‏ الإبهاج (۳۷۸۸۱))؛ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب .)٥۸/۳(‏ 

)٦(‏ أي: الإمام البيضاوي صاحب منهاج الوصول. 

(۷) الإبهاج في شرح المنهاج (۳۷۸/۱). 


الفرع الالكث 0 


صورة المسألة: 


أوجب الله تعالى على المرأة المطلقة أن تعتد ثلاثة قروء؛ استبراءً لليّحِمء وحتى تحن للزواج» لکن هل 
يبقى الحم كذلك في حق المطلّقة الحامل؟. 


نص المسألة: 


7 م هسه 0ل ےق ےہ ہے ہے 


سم ے پھر لم ثر و ےر ال سه 08 2 2 7 
قال الإمام الزرقانی: "(عن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب» وسلیمان بن سار وابن شہاب 
عو پا 2 ل 2 موم ہے الريك لہس سے عد وو )0 o‏ مه 2 o‏ 2.2 م20 4 
کانوا يقولوت: عدة المختلعة مثل عدة المطلقة: ثلاثة قروع) إن لر تكن حاملا". 


التكييف الفقهي للفرع: 


أجمع أهل العلم''' على أن عدة المطلقة البائن الحامل تكون بوضعها للحمل؛ واستدلوا لذلك بعموم 


قوله تعالى: ولت الْشتمای لکل أن كه .° 
توجيه الفرع: 


الأصل في المرأة المطلّقة - إن كانت من ذوات الحيض - أن تعتد بالأقراء!“؛ لعموم قوله تعالى: 


ولک یم مسن كمد مرو 4؛ وذلك لأن الأقراء دليلٌ على براءة الرحم في الظاهرء والأمر 


.)۲۰۸۸( أخرجه الإمام مالك في الموطأء رواية: "يحي الليثي'٠ كتاب: 'الطلاق'» باب: "طلاق المختلعة” برقم:‎ )١( 
.)۲۸۱۷/۴۳( (؟) شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك‎ 

(؟) مراتب الإجماع (۷۹۸۱) الإقناع في مسائل الإجماع (۷۸/۶٢)۔‏ 

.)٤( سورة الطلاق‎ )٤( 

.)001/6( القُّرءُ: ِن الأضدادِي ويَصلْح للحيضء» والظّهِرِ وجمعٌه: أقراءً. لسان العرب (۱۳۰/۱)ء المصباح المنير‎ )٥( 
وقد اختلف الفقهاء في معناه؛ فذهب الحنفية وا حنابلة إلى أنه: ا حیض. المبسوط للسرخسي (٦١/۱۲)ء الإنصاف‎ 
.)۲۳۲/۸( للمرداوي (204/5)» وذهب المالكية والشافعية إلى أنه الطهر. منح الجليل (٤/۳۸)ء تحفة المحتاج‎ 


بالاعتداد بالأقراء عام في حق جميع المطلقات؛ لأن لفظ "أل" في قوله: «إولمطقك) اسم جنس حل 
بأل؛ فيفيد العموه”"» لكن هذا العموم مخصوضٌ ہما لو كانت المطلقة حاملاء وذلك لقوله تعا ی: 
کک کک ك ت فقد دلّت الآية بمنطوقھا ہو أن عدة 0 0 
يَفُولُونَ: عة عة نل ع ع املق 8بت 


sS‏ ۶ص8 8 وت 


قال الإمام القرافي: "الفصل الثالث: في مخصصاته:...» والمخصّص بالكتاب: وهو قوله تعالى: 
لمت يصن لعن كمه ڈوو عام في کل مطلقة» خصّصه قوله تعال: «وَأوْلَت الْتَعَمال جهن أن 
بے > ے سم )9 هه (ہ) 

7 يَصَعْنَحَمَلهُنَ 4. 

نص الإمام الباجي على هذا التخصيص؛ فقال: "وكذلك خض قوله عَرٌ وَجَنَّ: لمك يرصن باه 
َة فر بقوله تعالی: أت كمال لَحَلُهُنَ أن تسم حَمَكَهْنَ4 7" وكذا نص عليه الإمام صفي 
الدين الأرموي؛ فقال: "يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب عند عامة أهل العلم...» لنا: أنه وقع ذلك؛ 
فان قوله تعالى: ووت امال لَه أن يعن حَتَكَهُنَ» ورد مخصّصًا لقوله تعالى: لمكي 
EEA‏ و 


.)228( سورة البقرة‎ )١( 

(؟) التقريب والإرشاد الصغير (۲۷/۳)ء العدة لأبي يعلى (۷۰/۲٣)ء‏ البرهان للجوینی (۱۱۸/۱)ء قواطع الأدلة (۷/۱٦٦)ء‏ 
المستصفى (٦/٦؟۲).‏ 

)٣(‏ تقدم تخريجه (ص/287). 

)٤(‏ أي: العموم. 

.)202/١( شرح تنقيح الفصول‎ )٥( 

)٦(‏ الإشارة في أصول الفقه (ص/؟"). 

(۷) نهاية الوصول في دراية الأصول (1711/4). 


ہس سس وہہ 
نوع التخصيص: 


هذا المخصيصض سی ات خصيض :الكثان پالکات ره من امخض هات اللنفضلة :ويه فال مهو 
الاصوليين"؛ حيث خصّصنا عموم قوله تعالى: «ولمطلقك يرن يسيون َة مرو »» والذي يدل 
بمنطوقه على وجوب الاعتداد بالأقراء في حق مَن تحيض؛ لكن هذا العموم مخصوصٌ ہما لو كانت 
المطلقة حاملاء لدلالة قوله تعال: < وت اعمال لَعَلْهُنَ أن يبع حَمَكَفُقَ 4 عل أن عدة الحامل 
بوضعها للحمل. 


قال الإمام القرافي: "المسألة الأولى: تخصيص الكتاب» جائز عندناء خلاقًا لبعض أهل الظاهرء 
استدل الأصحاب بوقوعه على جوازه بقوله تعالی: لمك یریصن باش وتك رو » مع قوله تعالى: « 
وول اعمال لکل ان سم يصَعَْنَحَمَكَهُنَ4. قالوا: ووجه التقريرء إما أن يجمع بين دلالة العام على عمومه 
والخاص على خصوصه - وذلك محال - لاجتماع النفي والإثبات في مدلول الخصوص. وإما أن يرجع 
أحدهما على الآخر وحينئذ زوال الزائل إن كان على سبيل التخصيص فقد حصل الغرضء وإن كان 
بالنسخ» فقد حصل الغرض أيضا؛ لأن كل من جوّز فسخ الكتاب بالكتاب» جوز تخصيصه به 
أيضا © 


)۳٣/۱( المعتمد (١/٥٥۲)ء العدة (۷۹۷/۳))ء الفقيه والمتفقه (۳۱۰/۱)ء العبصرة (۱/٦۱۳)ء اللمع ف أضول الفقه‎ )١( 
الورقات (۱۷/۱)ء قواطع الأدلة (۱۸۰۵/۱)۔‎ 
.)۲۹۸/۲( (؟) العقد المنظوم في الخصوص والعموم‎ 


١ 4 


أثر تخصيص العام ق المعاملاات» ولشتمل عل مطلب واحد: 


المطلب الأول: أثر تخصيص العام في کتاب "البيوع". 


7 ( 


المطلب الأول: 


سے 
ا 


أثر تخصيص العام في كاب البيوع» ويشتمل على ستة فروع: 
الفرع الأول: عدم جواز بيع القار قبل بدو صلاحها إلا بشرط القطع. 
الفرع الثاني: حرمة بيع الرطب بالقر إلا في العرايا. 
الفرع الثالث: عدم جواز بيع الطعام قبل قبضه. 
الفرع الرابع: جواز بيع الكلب المأذون باتخاذه. 


الفرع اتلخامس: عدم جواز بیع حاضر لباد 


الفرع السادس: مشروعية المساقاة. 


/ ٤ 


عدم جواز بیع القار قبل بدو صلاحها إلا بشرط القطع 


صورة المسألة: 

إذا:اشترى رجل عن آخر تمر ى كان قبل اذاف رتيل أن مس رصاقفیا فهدا لا سی لاحقال 
تلفها قبل وقت حصادھاء لکن هل يختلف الحكم إن اشترط البائعٌ عليه قطعها؟. 

نص المسألة: 


اس ہو ار لصا ر الإ لا 


قال الإمام الزرقانی: : عن بن مر «أنّ رسول الله يخ نہی عن یع ار حت بیدو صلاحها»!'...» 


ویجوز البيع قبل الصلاحء بشرط القطعء إذا کان المقطوع منتفھعا به - کا ضرم - اج اع 
التكييف الفقهي للفرع: 


7 


أحدها: أن يكون البيع بشرط القبقية» وحینئذ لا يصح البيع؛ لیف غد اله یی ضر دن يسول 
الله ل نشی عَنْ بيع القَمَار حَقَ يبدو صَلَاحَھا). 


ثانيها: أن يكون البيع بشرط القطع في الحال؛ فيصح البيع بالإجماع؛ لن المنع إنما كان خوفًا من 
تلف الغمرة وحدوث العاهة عليهاء وهذا مأمونٌ فيما يقطع؛ فص بيعه» كما لو بدا صلاحہ؛ کالبصل 
الأخضرء والفول ا حریق؛ والذرة المشوية» وما لا یفسد بعدم استخدامه وقت القطع. 


)۲۱۹۶( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ كتاب: 'البیوع' باب: "بيع الغمار قبل أن يبدو صلاحها'ء برقم:‎ )١( 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه»ء كتاب: "البيوع؛ باب: "النهي عن بيع الغمار قبل بدو صلاحها بغير شرط‎ 
كلاهما من حديث عبد الله بن عمر ظله.‎ )۱٥١١( القطع' برقم:‎ 

(۲) ا حيضرِع: الشمر قبل العضج وأوَّل العنب مادام أخضر. القاموس المحيط .)1414/١(‏ 

(۳) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (۳/ ۳۹۳)۔ 


الٹھا: أن يكون البيع مطلقًا - دون ذكر القطع أو العبقية - فقد اختلف الفقهاء في هذه الحالة على 


القول الأول: أن البیع باطل؛ لعموم النهي عن بيع الشمرة قبل بدوٌ صلاحهاء وإليه ذهب جمهور 
الفقهاء من المالكية('"» والشافعية"» والحنابلة(". 


القول الثاني: العفريق بین أن یکون الشمر منتفعًا به» أو غير منتفع به» وإليه ذهب اة 


توجيه الفرع: 


27 


بوب الإمام مالك للمسألة بعنوان: 'بَابُ الي فن بیع القَمَارِ حَقى يبدو صَلَاحُها وروی تحته 
حديث عبد الله بن عمرظه: «أنَّ رَسُولَ الله 4 نى عَنْ بيع القمَارِ حَقَ یَبْدُو صَلَاحُهَاا!”» وهذ 
النهي عام يشمل كل الشمار التي لم يبدو صلاحُها؛ لأن لفظ: 'الغمار' اسم جنس حب بأل؛ فيفيد 
العموم”» كما يشمل جميع الأحوال. 


وقد خصّص الإمام الزرقاني هذا العموم؛ فأجاز بیع الشمار قبل بدو صلاحهاء لكن بشرط قطعها؛ 
لأن المنع إنما کان خوفًا من تلف الغمرۃ وحدوث العاهة عليهاء وهذا مأمونٌ فيما يُقطع؛ ثم أضاف 
قبرطا العو رهن أن كين الغمرۃ المقطوعة قبل بدو الصلاح منتَمَعًا بهاء ہو جا ١‏ 


ع 


وور ابيع قَبْلَ الصّلاج, برط القظع, إِذَا ن الْمَفْطوعٌ مُنْتمَعَا به - کا لحیضرم - إِجْمَاعًا"؛ لأنه 


.)158/9( العبصرة للع (۲۸۹۸۸۲)) شرح الحلقين (470/5)» بداية المجتهد‎ )١( 

.)٦٦٤/٤( الحاوي 000 ۹ء المهذب (45/2)» تحفة المحتاج‎ )٢( 

)۳( المغني )٦٢٦/٤(‏ الفروع (٦/۷١۲)۔‏ 

.)0:7/1١( التجريد للقدوري (٥/۴۶۰۱))ء البناية شرح اطدایة‎ )٤( 

)٥(‏ تقدم تخريجه (ص/۳۹۱۷). 

ء)٦٦۷/۱( البرهان للجويني (۱۱۸/۸۱) قواطع الأدلة‎ »)407١/2( العقريب والإرشاد الصغير (۲۱/۳)ء العدة لأبي يعلى‎ )٦( 
.)۲؟٦/٦( المستصفى‎ 


لا یفسد وقت القطع؛ کالبصل الأخضرء والفول الحريتي» والذرة المشوية مثلا؛ وهٰذا استثناه من 


قال الإمام ابن دقيق العيد: "حديث: اتَقَى عَنْ بي القّمَار حَقی يَبْدْوَ صَلَاحْهَا أكثزُ الأمة على أن 
هذا اهي تھی تحريم» والفقهاء أخرجوا من هذا العموم: بیکھا بشرط القطم'''' 


وقد أشار الإمام الزرقاني بقوله: 'إِجْمَاكَ' إلى أن مستند هذا التخصيص هو الإجماعٌ على خروج 
اشتراط القطع فيما يُنتفع به حال قطعه من عموم النهي الوارد في الحديث؛ لزوال العلة. 


تقریرات الأهة اہ للتخصيص :1 
قال الإمام النووي فی شرحه لحديث عبد الله بن عمر السابق: "وأما إذا شرط القطع؛ فقد انتفی هذا 


الضررء وإن باعها مطلقًا بلا شرط؛ فمذهبنا ومذهب جھور العلماء: أن البيع باطلٌ؛ لإطلاق هذه 
الأحاديث» وإنما صحّحناه بشرط القطع؛ للإجماع؛ فخصّصنا الأحادیث بالإجماع" !"ا 


نوع الت لتخصيص: 
الأول: أنه من باب: التخصيص بالإجماع» وهو من المخصصات المنفصلة» وهو جائز عند 
الأصوليين!”"؛ حيث خصًّصنا عموم النهي عن بيع الشمار قبل بدرٌ صلاحهاء والذي دل عليه منطوق 


حديث عبد الله بن عمرظ4: دن رسول اللہ بل تی عن بیع القمَارِ حَقَ يبدو صَلَاحْهًَاا بالإجماع 
على جواز ذلك عند اشتراط القطع فيما ينتفع به حال قطعه؛ لزوال العلة. 


)١(‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (؟/2؟1). 

)٢(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (۱۸۱/۱۰)۔ 

(۳) الإحكام للآمدي (۱۳۹/۳))ء العدة في أصول الفقه (0078/6)» الواضح لابن عقيل (۳/٦۳۹)ء‏ روضة الناظر وجنة 
المناظر (؟/٩٦)»‏ الفائق في أصول الفقه (۲۸۳/۲)ء البحر المحيط (٣/۸۱٥)ء‏ إرشاد الفحول .)۳۹٣/۱(‏ 


الثاني: أنه من باب: تخصيص عموم النص بالمصلحة» وهو من اللخصّصات المنفصلة» وبه قال جمهور 
الأصوليين!'" حيث خصّصنا عموم النهي عن بيع الشمار قبل بدو صلاحها بما لو شرط القطع؛ وكان 
المقطوع مما يُنتفع به؛ لآن المنع إنما كان خوفًا من تلف الشمرة وحدوث العاهة عليهاء وهذا مأمون 
فيما يُقطع؛ ووجه المصلحة فيه: التيسير على الناس في بيع أو شراء ما يُنتفع به قبل بدرٌ صلاحه 
بشرط الانتفاع به» وكذا الحفاظ على أموال الناس من إهدارها بشراء ما لا يُنتفع به قبل بدوٌ 
صلاحه؛ ولذلك يقول النبي 48: اريت إِذَا مَتَعَ الله كمرك بم يََخْدُ أَحَدُحُمْ مَالَ أيه“ 


5 0 
7ھ( 


الغالث: أنه من باب: التخصيص بالقیاس؛ وهو من المخصّصات المنفصلة» وهو جائز عند جمهور 
الأصولیین'''؛ حيث خصّصنا عموم النهي عن بيع الشمار قبل بدو صلاحها ہما لو شرط القطع؛ وكان 
المقطوع ما يُنتفع به؛ وذلك قياسًا على ما يُباع بعد بدوٌ الصلاح» لاشتراكهما في علة الانتفاع 
00 


)١(‏ التقرير والتحبير (١/١٥۱)ء‏ فواتح الرحموت (277/2)» شرح تنقيح الفصول (٣۳۹)ء‏ مفتاح الوصول للتلمساني 

(١٥۱)ء‏ الإحكام للآمدي (۰۸/۳٣)ء‏ نهاية السول (91/4). 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحیحہ كتاب: "البيوع” باب: " إذا باع الغمار قبل أن يبدو صلاحهاء ثم أصابته 
عاهة فھو من البائع'ء برقم: (۱۹۸؟( واش الإمام مسلم ف صحيحه)» کتاب: "البيوع“ باب: "وضع 
الجوائح"» برقم: (1555) كلاهما من حديث أنس بن مالك ظك. 

)۳( العدة في أصول الفقه (559/2)» روضة الناظر (٢/۷۰)ء‏ المسودة (١/١؟1)»‏ شرح تنقيح الفصول (*20). 

)٤(‏ إعلام الموقعين (۲۰۸/۳) بتصرف. 


حرمة بیع الرطب بالقر إلا فی العرایا!'' 


صورة المسألة: 


ثبتت النصوص بتحريم بيع الرُطب بالعمر؛ لأن بينهما تفاضلًا في القدر؛ فيكون ذلك من الربا 
المنهي عنه» لڪن؛ لو احتاج الافسان إلى شراء الژُطب؛ وليس معه دراھم؛ ولا شيء يدفعه ثمنًا 
لشراء الرطب؛ فهل يجوز ذلك - من باب الحاجة - أن يدفع ما عنده من تمر لشراء الرطب؟. 


نص المسألة: 


0 59 عه ٤‏ و ٤ت‏ رھ ہے 7 اہ ہے سح ہے صے سه ہے م ئثہے۔ 
قال الإمام الزرقاني: عن ابي ھریرہ: ردان رسول الله 2 ارخ ص ي بیج العرايا خرصا فيما دون 
سے یہ او 9 ديه وم ۰ھ وی 9 ور ہے ہے )۳( سے م 4 ہہ اور و o‏ 
٥ - 7‏ مرا د ور 1 و 53 1 6 24 

ہا من ال بھی دیل ور في روس الّحْل)' 


التكييف الفقهى للفرع: 
اتفق الفقھاء'' على حرمة بيع المزابنة؛ لما ورد من حديث عبد اللہ بن عمرظه: أن رَسُولَ الہ وك 
١نَقى‏ عَنْ بيع المُرَابتَةِ»» ونصُوا على أنه بِيعٌ باطل؛ لأنه بيع معلوم بمجهول من جنسه؛ ولا فيه من 


الجهالة بتساوي الیعیق المقضية ال الرباء والعفاضل في القيمة. 


)١(‏ العرايا: بيع الرطب في رؤوس النخل» خرصًا بالعمر على وجه الأرضء كيلا فيما دون خمسة أوسق» لمن به حاجةٌ 

إلى أكل الرطبء ولا ثمن معه. غريب الحديث للقاسم بن سلام (۲۳۰/۱)ء غريب الحديث لابن الجوزي (۹۰۲). 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحيحهء كتاب: 'المساقاة'» باب: "الرجل يڪون له تمه أو شربٌ في حائط أو في 
قله برقم (6016) وأخريعه الامام مسل في صحيحة کتاب؛ "ابرع باب "ريم بيع الرطب بان إلا 
في العرايا"» برقم: )۱٥١(‏ كلاهما من حديث أبي هريرة د. 

)٣(‏ المقصود: الأحاديث الواردة في عموم تحريم بيع الشمر بالتمرہ وهو المزابنة. 

.)۳۹۷/۳( شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك‎ )٤( 

(ہ)( شرح مختصر الطحاوي (٣/٦٣)ء‏ العجرید للقدوري (5/0١5؟)»‏ شرح العلقین (۳۱۲/۲)ء الذخيرة (۱۹۹/۵)ء الأم 

(٣۸٥٥)ء‏ نهاية المطلب (١/٦٦٦)ء‏ المغني E)‏ شرح الزركشي عل مختصر الخرقي .)٣۷۳/۳(‏ 


توجيه الفرع: 


ما اتفق عليه الفقهاء من حرمة بيع المزابنة» والذي هو: بيع الرطب في رؤوس النخل خرصًا بالتمر 
على وجه الأرض: عام في حرمة بيع الشمار بالتمر؛ لعموم النهي عن بيع المزابنة» ولكن إذا دعت 
الحاجةٌ بعص الناس لشراء الرطب» وليس معهم سوى التمر: فإن الشرع قد ركص طم في دفعه ثمنًا 
لشراء الرطب على رؤوس النحل خرصًا؛ لأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة» وقد دل على الجواز: 
منطوقٌ حديث أي هريرة: اأَنَّ رَسُولَ اللّهِ 6 أَرْخَصَ في بَبْع الْعرَايَا َرصها..."» وهذه الرخصة 
تخصيصٌ لعموم الأحاديث الواردة بالنهي عن بيع الرطب بالتمرہ وهو ما نص عليه الإمام الزرقاني 


قال الإمام الزركشي: "الاستحسانُ الذي ذهب إليه أصحاب مالك: هو القول بأقوى الدليلين» 
كتخصيص بيع العرايا من بيع الرطب بالعمر !"ا 


هو: المكم الغابت لمتعدد من جهة اللفظ... ا جهة المعنى: كتخصيص العلة» إذا تقرر ذلك 
كله؛ فمن فروع المسالة: جواز العراياء وهو: بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر على وجه الارض؛ 
فان الشارع نهى عن بيع الرطب بالتمرء وعلله بالنقصان عند الجفاف» وذلك بعينه موجودٌ في 
العراياء مع الاتفاق على جوازه» إلا أن ذلك كالمستثنى من القاعدة؛ فلذلك اتفقوا على جوازها مع بقاء 
ال 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأء روایة: محمد بن الحسن الشيباني» كتاب: 'البيوع في العجارات والسلم'ء باب: 
"بيع المزابنة"» برقم: (۷۷۸). 

(؟) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص/۸۸) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص۹۷). 

(؟) تقدم تخريجه (ص/۳۹۰). 

.)۹۷/۸( البحر المحيط‎ )٤( 

۔)۳٦۹/ص( التمهيد في تخریج الفروع على الأصول‎ )٥( 


نوع التخصيص: 


هذا التخصيص من باب: تخصيص عموم النص بالمصلحة» وهو من المخصّصات المنفصلة» وبه قال 
جمهور الأصوليين!"؛ حيث خصّصنا عموم النهي عن بيع الرطب بالتمر» الوارد في حديث عبد الله 
بن عمرظه: أن رَسُولَ اللہ ل انَقّى عَنْ بَيّع المُابنَة بجواز ذلك في العراياء المنصوص علي جوازها 
في منطوق حديث أي هريرة: أن رَسُولَ الله 4 أَرَحَصَ في بَيْع الْعَرَايَا َرصها...٠؛‏ وذلك لحاجة 
الناس لمثل تلك المعاملة؛ تخفيًا عليهم؛ ودفعًا للمشقة اللاحقة بهم. 


وفي بيان تخصيص ذلك بالمصلحة يقول الإمام العز بن عبد السلام: "فصلٌ: في أمثلة ما خولفت فيه 
قواعد العبادات» والمعامللات» والولایات؛ رحمة للعباد» ونظرًا لجلب مصالحھم؛ ودرء مفاسدهم...» 


بيع الرطب بالرطبء وتقديرهما بالخرص في العرایا''“' 


)١(‏ التقریر والتحبير (٣/٥٥٥)ء‏ فواتح الرحموت (51//2؟)» شرح تنقيح الفصول (٣۳۹)ء‏ مفتاح الوصول للتلمساني 
»)٠١١(‏ الإحكام للآمدي (۰۸/۳٣)ء‏ نهاية السول (۹۷)۔ 

(۲) تقدم تخريجه (ص/۳۹۰). 

(؟) تقدم تخريجه (ص/۳۹۰). 

)٤(‏ القواعد الصغرى (ص/۱۰۸). 


E 


صورة المسألة: 


ورد النعي عن بيع الإنسان ما ليس عنده؛ لكونه لم يتملّكه؛ ومن ذلك: النهي عن بيع الطعام قبل 
تملّكه؛ فهل هذا النهي شامل للطعام وغيره من كل ما يُشتّرى» أم مقصورٌ على الطعام؟. 


نص المسألة: 
قال امام الزرقاني: "عن عبد الله بن عمر: أن رسول ال 4 قالَ: : «من بجع طعاماء قلا بیع حی 


4 
ر م اساد ور ےم مرو ت س 


قش »> وقال همد بن 7 د السالاه”": الصحيح عند 5 المذهب: ُن لبهي عنه تعبدي» وظاهر 


الحديث: قصر الي ع الطعامء ربويًا کا کان کان آَم لم وعليه مالك وا er‏ فيما عدا 
2 ہق ےر عر سم yy‏ 
اذ إِذ أو مع : - پر یکن ار الطعام 3 ودلیل الطاب!'' کے عند الأصوليين...» ومنع 


ا ےہ یں ہرم 1 سےرہ 09 سے ما م 7 


الشافي بع كل مشتری قبل قبض لاہ کے نی عن رخ ما م يضمن» ؛ فعم» واجیب: 
بقصرہ على الطعام؛ لحديث ابن عبر لأنه دل بالمفهوم عل أن غير الطَعام تالا قر .° 


ہے سے ہے 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري فی صحيحه؛ كتاب: 'البیوع' باب: "ما يُذكر فی بيع الطعام» وا حکرء برقم: (۲۱۳۴)ء 
وأخرجه الإمام مسلم في صحیحہ كتاب: "البيوع” باب: "بطلان بيع المبيع قبل القبض'ء برقم: )۱٥١١(‏ كلاهما 
من حديث عبد الله بن عمر تہ 

(؟) محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثيرء أبو عبد الله الهواري المالكي التوذضسي» عالمٌ» فقیه أخذ عنه كثيرٌ من 
العلماء» منهم: ابن عرفة وابن خلدون» له مصنفات نافعة» منها: "شرح مختصر ابن الحاجب" الفرعي؛ توفي سنة 
(9كلاه). شجرة الور الزكية .)2:1/١(‏ 

(۳) دليل الخطاب: أن يعلق الحكم على إحدى صفتي الشيء» فيدل على أن ما عداها بخلافه. ويسمى أيضًا: مفهوم 
المخالفة. الفقيه والمتفقه (۱/٣۲۳)ء‏ العبصرة (۲۱۸/۱))ء اللمع .)٢٥۸٢(‏ 

)٤(‏ أخرجه الإمام ابن ماجة فی سننہہ كتاب: "أبواب التعجارات'ء باب: "النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما 
لم يضمن برقم: (۱۸۸))ء قال الإمام ابن الملقن: سنده صحيح. "تحفة المحتاج" (228/62). 

.)٣۳١/٣( شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك‎ )٥( 


التكييف الفقهي للفرع: 

اختلف الفقهاء فيما يحصل به قبض المبيع» إن كان من المنقولات على قولين: 

القول الأول: 3 قبضه يكون بتخليته» وأما کیل أو و فهو من تمام قبضه» وإليه ذهب 
,و0 


القول الثاني: أن التخلية لا تكون قبضًا للمال الذي فيه حق توفية» وإنما قبضه يكون باستیفاء 
قدره» أي: بكيله» إن کان اشثري بكيلء أو بوزنه إن اشثري بوزن» أو بعدّه إن اشثري بالعد 
وهكذاء وإليه ذهب المالكية!"» وا نابلة''ء والشافعية» واشترط الشافعیة النقلّ بعد التقدين 
ا فا 


واستدل اللمهور مذھبھم بحدیث عبد الله بن عمر: 7 رول اللہ پک قَال: من ابتاع طَعامًا؛ فلا 


توجيه الفرع: 
نص المالكية» ومن وافقهم عل كت مخصیم الطعام في اشتراط القبض ء دون سواه مما ينقل» وقد نقل 
الإمام الزرقافٌ عن الإمام محمد بن عبد السلام من المالكية قوله: 'وَطَاهِرٌ الحديث: فَضْر التّغي ڪل 


ا 


العام رِبَويًا كان ام لاہ وَعَلَيْهِ مَالِكُ وَآَحَدء وَعَاعَفً فَیَجُوزُ فِيمَا عَدَا؟۔ وأعمّل في ذلك دلیل 
الخطاب؛ فقال: اذ لَوْ مع في الجیعء لَمْ يَكُنْ لكر العام فَائِدة وَدَلِيلُ الطاب كَالتَضّ عِنْدَ 
الْأصْولِيِينَ” أي: أن ذكر الطعام يدل على نفي الحكم عما سواه؛ فلا يُشترط فيه القبض؛ لأن دليل 
اشن ل اة ع الأضنولييق کا 


)١(‏ شرح مختصر الطحاوي (٦/٦٠)ء‏ الملبسوط للسرخسي (۱۰/۱۳) بدائع الصنائع (ه/ك؟؟). 
(؟) الكافي للنمري (775/5)» التبصرة للخمي (۳۰۷۱/۷))ء البيان والتحصيل (۱۱۷/۷). 

(؟) المغني (٤/٦۸)ء‏ الممتع في شرح المقنع (٢/٥۷٣)ء‏ الروض ا مربع (ص/٦۳۳).‏ 

.)۲۹؛/٤( مختصر المزني (175/8)» الحاوي الكبير (220/5)؛ العزيز شرح الوجيز‎ )٤( 

)٥(‏ تقدم تخريجه (ص/۳۹۸). 


 .‏ تس ى سس رہ 
ثم استطرد الإمام الزرقاني في بيان وجه تخصيص الطعام دون غيره؛ فذكر ما اشترطه الشافعية؛ وهو: 
النقلّ في كل ما يُشترى؛ فقال: 'وَمَنَعْ الشَافِئُ بیع کل مُشْترڑی قب قَبْضِيء لِأَنَهُ انَقى عَنْ ربح مَا 
لَمْ يُضْمَنْ70”؛ فَعَمَ. أي: أن النهي عاءٌ؛ فيشمل الطعامَ وغيره» وأجاب عما اشترطه الشافعية من 
عموم القبض؛ فقال: 'وأَجِيبَّ: بضر عَلى الشَعَام؛ لْحَدِيث ابْن عَم لاه َل مهوم عَلَ أَنَّ غَيْرَ 
الطَعَامِ يخِلَافِه» ومفهوم المخالفة حجة عند الشافعية. فالحاصل: أنهم خصّصوا عموم قوله: "اما لَمْ 


ر مَنْ) بمفهوم قوله: امَنْ ابتاع طَعامًا؛ فلا یبعة حى يَقَبِصَدًاء إذ مفهوم "الطعام' أن غيره بخلافه. 


تقريرات الآئة للتخصيص: 

ن الإمام ا مازري على هذا التخصيص؛ فقال: "وإذا وضع مأخدُ کل مذهب من هذه المذاهب؛ 
فينفصل أصحابّنا عن تعلّق الشافعي بقوله: 'نهى عن رَبٔح ما لم يضمن بجوابين:...» أن يحمل ذلك على 
الطعام» ويخصٌ عموم هذا إذا حملناه على الطعام بإحدى طريقتين: إِمّا دليل الخطاب من قوله: 'نی 
عن بيع الطعام حتى يستوفى؛ فدل على أن ما عداه بخلافہ.۔۔''' 

نوع التخصيص: 

هذا التخصيص من المخصّصات المنفصلة» وهو من باب: تخصيص العموم بالمفهوم» وبه قال أكثر 
المالكية!"» والشافعية؛ حيث خصّصنا عموم حديث: انَقَى الي 4 عَنْ ربح مَا لم يُضْمَنْ) بدليل 
الخطاب - مفهوم المخالفة - بحديث عبد الله بن عمر: «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ 4# قَالَ: مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا؛ فلا 


ای و ا و 


قال الإمام الباجي: 'فوجُہ ذلك: أنه خصّ هذا الحكم بالطعام؛ فدلّ ذلك على أن غير الطعام مخالفٌ 
لهء وهذا استدلالٌ بدليل الخطاب 0) 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص/۳۹۸). 

)؟( المعلم بفوائد مسلم (تعهة؟). 

(۳) التقريب والإرشاد (٣/٥٥۲)ء‏ تقريب الوصول (ص/57١)»‏ مفتاح الوصول (ص/۳۷٥).‏ 

)٤(‏ شرح اللمع (؟/۷؟)ء قواطع الأدلة (ترعدع)ء الإحكام للآمدي )٢۲۷۸۸/۲(‏ الإبهاج (۱۸۰/۲)۔ 
)٥(‏ المنتقی .)۲۸۰/٤(‏ 


الفرع الرابع 


جواز بیع الکلب ا ا ذون باتخاذه 


صورة المسألة: 


جاءت الشريعة بالتيسير على الناس في امور حياتهم» وقد شرعت لم الانتفاع بكل مال متقوم» 
وقد نص العلماء عل أن: ت مال متقرم منتفع به عو ا والمعنى: أنه يُشترط في امال لكين 
علا للبیع أن يكون منتفًَا شرعًا؛ فهل ذلك يشمل ما هو مأذونٌ با خاذہ من الكلاب؟. 


نص المسألة: 


قال الإمام الزرقاني: "عن أَبي مسعود الْأنصارِي «أن رسول اللہ 4# تى عن گن الكلي...»7", 
اني عن اذہ اتفاقا؛ اورود لهي عنه وعن بيعه» وَالْأمي بقتله...» وروي عَنْ مالك: وذ يع 


وھ سس سے 7 ماد 


لكلاب لني تفع اء لأنه حيوان منتقع به حراسة» واصطیاداء واوا هذا الحدیث عل غير 


311 ذون فى اتخاذه".0"ا 


ہے مہہ“ 


التكييف الفقهي للفرع: 


.)277/4( الاختيار لتعليل المختار (٦/)ء مواهب الجليل‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحیحہہ كتاب: "البيوع” باب: 'كَمَنِ الكڵْب» برقم: (۲۲۳۷)ء وأخرجه الإمام 
مسلم في صحيحهه كتاب: "المساقاة'“ باب: 'تحریم ثمن الكلب» وحلوان الكاهنء ومهر البغِيٌّ» والنهي عن بيع 
السنور"» برقم: )۱٥٦١۷(‏ كلاهما من حديث أبي مسعود الأنصاري 5ه. 

(۳) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك .)٥٥۷٤/٣(‏ 


ل کس مم ری 


القرق الأول راد فة ده واه د ا 


القول الثاني: لا يجوز بيعه مطلمًاء وإليه ذهب جمهور الفقهاء من ا مالکیة''' - في المشهور عندهم - 
۳ تئ۰ رفا واستدلوا لذلك بحديث اي مسعود الأنصاري: ) اَن رول اللہ 3 نشی عن 
تمن الْكب...). 


القول الثالث: يجوز بيع الكلب المأذون باتخاذه» ککلب الصید وا حراسة ونحوهماء ولا يجوز بيع الكلب 
المنهي عن اتخاذہہ وإليه ذهب بعض المالكية”'» وحجتهم في ذلك: ما رُوي أنه ل «نَقى عَنْ ثَّمَنِ 
الكلْب إلا گب اليا" ؛ ولأنه حيوانٌ يُملك بالأخذ؛ فجاز أن يُملك بالبيع كالصيد؛ ولأنه حيوانٌ 
يُملك بالوصية كسائر ا حیوان'''' 


توجيه الفرع: 


ما اتدل به جمهور الفقهاء عل حرمة تن الكلب» وهو حديث أ مسعود الأنصاري: أن سول اللہ 
يِه نشی عَن تمن الک“ عام يشمل جميع أنواع الکلاب؛ وذلك لأن لفظ: "أل" في "الكلب" الوارد 


ادويق انم جنس حح بأل؛ فيفيد العموم؛ فیشمل کل أنواع الكلابء ما هو مأذونٌ في اتخاذه 


.)۳۷۹/۸( العجريد للقدوري (٥/٦٦٦۲)ء المبسوط للسرخسي الي البناية شرح الهداية‎ )١( 

(؟) القوانين الفقهية (ص/*17) البيان والتحصيل (۸۳/۸))ء بداية المجتهد (157/9)» الشرح الكبير للدردير 
(۱۱/۳))ء الفواكه الدوانی (۸۷/۲). 

.)۳۷۰/٥( الأم (۱۷/۳))ء مختصر المزني (۱۸۸/۸))ء نهاية المطلب (٥/۶۹۱)ء الحاوي الكبير‎ (٣) 

.)770/9( المغني (٤/۱۸۹))ء الشرح الكبير (١١/٤٣)ء شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )٤( 

.)118( البیان والتحصيل (۸۳/۸))ء بداية المجتهد (٣/١٣۱)ء الشرح الكبير للدردير‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه الإمام الترمذي في سننه» كتاب: "أبواب البیوع" باب: " ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور“ برقم: 
(۱۲۸۱)ء قال الحافظ السيوطي: سنده ضعيف. "الجامع الصغیر' (۹۶۳۷). 

(۷) الإشراف على نحت مسائل الخلاف (575/2). 

(۸) تقدم تخريجه (ص/۰٤).‏ 

(۹) العقریب والإرشاد الصغير (۲۱/۳)ء العدة لان يعلى (۷۰/۲٣)ء‏ البرهان للجويني (۱۱۸/۱) قواطع الأدلة (۷/۱٦۱)ء‏ 


وما ليس كذلك» غير أن بعض ال الکیة خصٌصوہ بما هو مأذون فی اتخاذہ وحملوا النهي على الكلب 
الغير مأذون في اتخاذه» واستدلوا لذلك بالاستثناء الوارد فيما رُوي عن النبى ل أنه: «نَقَى عَنْ تَمَن 
الگلب» 23 الصيْد»”. 


قال الإمام أبو بكر بن العريي: "وأما ثمن الكلب: فلا خلو أن يكون مأذونًا في اتخاذه أو غير 
کر واد رل ل ا ا اا عون ۹9 ا 


ن الإمام المرداوي''' على هذا التخصيص؛ فقال: "والصحيح: اختصاصٌ النهى عن البيع فيما عدا 
كلت اا 


وكذا نص عليه الإمام الشوكاني؛ فقال: 'فینبغی حل المطلق عل المقيّد”» ويكون المُحرّم بيمُ ما 
عدا كلب الصید إن صلح هذا المقیّد للاحتجاج به 


نوع التخصيص: 


العموم الوارد بالنهي عن ثمن الکلب له ثلاث مخصّصات: 


.)253/١( المستصفى‎ ء))۱٦۷۸۱(‎ 

.)٤۰/ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

(۶) القبس في شرح موطأ مالك بن أفس (۷۹۸/۱). 

(۳) علي بن سليمان بن ا مد بن محمدء علاء الدين» أبو الحسن المرداوي» الفقيه الأصولي الحنبلي» شيخ المذهب» له 
تصانيف عديدة ومفيدة» منها: "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف” "التحبير في شرح التحرير" 'تحریر 
المنقول في تهذيب المعقول” توفي سنة (۸۸۰ھ). شذرات الذهب »)51١/(‏ الأعلام للزرگی (92/4؟). 

.)٣:/۱۱( الإنصاف‎ )٤( 

)٥(‏ المقصود با مطلّق: رواية الصحیحین: أَنَّ رَسُولَ اللّه تى عَنْ تَمَنِ الْكلْب... » والمقصود بالمقيّد: رواية 
الترمذي: أنه 4#: انی عَنْ تَمَن الب إلا كلْبَ الصَيْدِ. 

.)171/8( نيل الأوطار‎ )٦( 


0ك 


الأول: أنه من باب: العخصيص بالاستثناء» وهو من المخصّصات المتصلةة ويه قال جمهور 
الأصوليين"؛ حيث خصّصنا عموم النهي عن ثمن الكلب الوارد في حديث أي مَسعُودٍ الأنصارِيٌّ 
أن رَسُولَ ال هى عَنْ تَمَن الْكلْبِ...»20 - والذي يدل بمنطوقه على حرمة بیع جمیع الكلاب - 
رة نإل کب الع وال تال ممظرتااعل امغام كين كلب الصیدء رما هو مادون في 


الثاني: أنه من باب: تخصيص النصّ بالمصلحة؛ وهو من المخصّّصات المنفصلة» وبه قال جمهور 
الأصوليين؛ حيث خصّصنا عموم النهي عن ثمن الكلب- الوارد في حديث أبي مسعود الأنصاري 
السابق - باستثناء كلب الصيد» وما هو مأذونٌ في ات خاذہ؛ تغليبًا مصلحة الانتفاع بهما. 


قال الإمام ابق عبد ال "وقد روي عن مالك إجازة بيع كلب الصيد» والزرع؛ والماشية؛ فوجه إجازة 
بيع كلب الصيد وما أبيح اتخاذه من الكلاب: أنه لما قرن ثمنها في الحديث مع مهر البغي» وحلوان 
الكاهن - وهذا لا إباحة في شيء منه - فدلّ على أن الكلب الذي نُهي عن ثمنه ما لم يُبَح اتخاده ولم 
يدخل في ذلك ما أبيح اا 


الثالث: أنه من باب: التخصيص بالقياس» وهو من المخصّّصات المنفصلة» وهو جائز عند جمهور 
الأصوليين”"» وهذا النوع من القياس هو: قياس الشبه؛ حيث خصّصنا عموم الأحاديث الواردة في 
ال می عن ثمن الکلب بالأحاديث التي تنص على عدم جواز اقتناء الكلب» إلا كلب الصيد والحرث: 


.)؟05/١( المعتمد في أضول الفقه (١/56؟)» قواطع الأدلة (۱/٣۲۳)ء العقرير والتحبير (۱/٣٦۳)ء إرشاد الفحول‎ )١( 
تقدم تخريجه (ص/1033).‎ )۲( 

(؟) تقدم تخريجه (ص/20). 

)٤(‏ التقریر والتحبیر »)١6١/*9(‏ فواتح الرحموت (٤/۷٦۲)ء‏ شرح تنقيح الفصول (۳۹۰)ء مفتاح الوصول للتلمساني 
»)٠١١(‏ الإحكام للآمدي (۰۸/۳٣)ء‏ نهاية السول (91/4). 

(5) التمهيد (۳۹۹/۸). 

.)۲۰۳( العدة في أصول الفقه (۹/۲٦٤)ء روضة الناظر (١/١۷)ء المسودة (120/1)» شرح تنقيح الفصول‎ )٦( 


والغنم"» ووجه ذلك: أن تخصيص كلب الصيد والحرث والغنم بالاستثناء والإذن فی اقتنائها فرع 
عن جواز بيعها قیامًا على سائر الحيوانات» والعلة الجامعة بينهم: جواز الانتفاع بكل. 


ويوضح ذلك الإمام أبو الوليد الباجي؛ فقال: "وأما الكلب المباح اتخاذہہ وهو كلب الماشية» والحرث: 
والصيد: فاختلف فيه قول مالك؛ فيتأوّل بعص أصحابه أنه يجوز بيعه» ووجهه: أن رسول الله و قال: 
١مَنْ‏ افتتی كب فَإِنَّهُ يَنفُْضُ مِنْ عَمَلِهِ کل يَوْمِ قِیراظ إلا کَلبَ عَتّم, أو حَرْثِء أَوْ صَيّدا فأباح اتخاذ ما 


استّتنى منهاء وإذا أباح اتخاذه جاز بِيعُه كسائر الحيوان 7 


)١(‏ كلب الماشية المباح اتخاذه عند مالك: الذي يسر معهاء لا الذي يحفظها في الدّار من السّرّاق. المفهم لما أشكل 
من تلخیص كتاب مسلم (/150). 
(؟) المنتقى شرح الموطاً .)۲۸/٥(‏ 


عدم جواز بیع حاضر لباد 


صورة المسالة: 
بيع الحاضر للبادي المنهيّ عنه: أن يحمل البدویٔ متاعّه إلى البلد؛ ليبيعه بسعر يومه ویرجع؛ فيأتيه 
البلديٌ؛ فيقول: ١صَعْه‏ عندي؛ لأبيعه على العدریجء بزيادة سعر. 


نص المسألة: 
ہے ہے عو م ہے 7 ہے ہہ 7 س ا۶ 03 ےر ہے و 
قال الإمام الزرقانی: ''وآجاز''' ابو حنيفة بيع الحاضر للبادي؛ سلحدیث: «الدين النصيحة»'"» ولا جة 


ڪت ہے 3 ۶ سا اه 7 1[ ہ۔ - 3 ل وعد شه ہم سے ەم س کو ے ہے و وم ہے مھ 
ة ٠. (۳) ٠‏ سا ۰ بب 
فيه؛ لانه عام» «ولا حاضر لباد» " خاص» وا لحاص یقضی عل العام؛ لانه کان استثنی منه؛ 
گے“ ے 1 و جح رر سے و - رب على 1 َ‫ کے >" 


سم رم ہے ار 20 


فیستعمل الیدیعان",'۶ 


.)۲۸۱/۱۱( ذکر ذلك الإمام بدر الدین العینی في عمدة القاري‎ )١( 

* تنويه: القول بإطلاق الجواز منسوب للحنفية؛ وعلته: عدم وجود قحط وعوّن وإلا فالأمر عندهم محرّم دفعًا للضرر؛ لأن 

العلة من التهي: دفع الضرر اللاحق بالناس» والتوسعة عليهم» وهذه العلة مشتركة بينهم وبين الجمهور على الرغم من 

اختلاف تأويلهم لمعنى بيع الحاضر للبادي عن تأويل الجمهور له؛ فعندهم: أن يكون لرجل طعامٌ» وعلفُء لا يبيعهما إلا 

لأهل البادية بثمن غال؛ فعلى هذا يكون الحاضر هو مالك السلعةء وهو البائع» والبادي: هو المشتري؛ ولذا اختلفوا - في 

إحدى الروايات - مع الجمهور في الحكم. أما صورته عند الجمهور: أن يتوكل الحاضر عن البادي» ويبيع الطعام له» ويغالي 

السعر» سواءً كان سمسارًا أم بائعّه وعلى كلي» فالعلة من النهي واحدة عند الفريقين» والتخريج على هذا الفرع فيما إذا كان 

لدى الناس توسعة» وعدم وجود قحطِ وعوّز. بدائع الصنائع (٥/۲۳۲)ء‏ الحداية في شرح البداية .)٤٥/٣(‏ 

() أخرجه الإمام مسلم في صحیحہ كتاب: 'الإیمان' باب: "بیان أن الدين النصيحة”؛ برقم: (55) من حديث 

تميم الداري ذيه. 

)٣(‏ أخرجه الإمام البخاريء كتاب: 'البیوع باب: "هل يبيع حاضرٌ لبادٍ بغير أجرء وهل يعينه» أو ينصحه؟” برقم: 
(158؟) من حديث عبد اللہ بن عباس ذفنه وأخرجه الإمام مسلم» كتاب: "البيوع” باب: 'تحریم بيع الرجل 
على بيع أخيه» وسومه على سومه» وتحريم النجشء وتحريم التصریةاء برقم: )۱٥٥١(‏ من حديث أي هريرة ذك. 

(؛) شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك (505/8). 


بحصي اه 
التكييف الفقهي للفرع: 


القول الأول: جواز بیع الحاضر للبادي؛ وإليه ذهب بعض الحنفية في غير المشهور عنهم'"» واستدلوا 

بعموم قوله #5: «الدينُ التصِيحَةً!"', وبِيعٌ الحضري للبدوي» وإخباره بالسعر من باب التناصح؛ لأن 
٠‏ 7 7 1 ا ا ثم الكأان ااه : 

الاشياء عند اھل البادیة ایسر من اهل ال حاضرة» وهي عندهم ارخص وذهبوا 2 المشهور عنهم إلى 


القول الثاني: يحرم بِيعٌ الحاضر للبادي» وإليه ذهب جمهور الفقهاء من ا مالکیة“ والشافعیۃٴ 
والحنابلة» واستدلوا لذلك بعموم النهي الوارد في قوله 4 «..» وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِيَادِا!"؛ ولأن هذه 
المعاملة تعود على أهل البلد بالضرر؛ لذلك قُدَّمَثْ مصلحة أهلٍ السوق مِنْ أهل البلد المتمكّلةٌ في شراء 
المتاع رخيصًا على مصلحة الجالب في بيع متاعه غالیّا؛ تقديمًا للمصلحة العامّة على المصلحة 
الخاصّة. 


توجيه الفرع: 


استند الحنفيةٌ في قولحم بالجواز بعموم قوله يِل «الدِينُ التَصِيحَةًا» وهو ما ن عليه الإمام الزرقانی 
بقوله: 'وَأَجَار ابو حَيِيفَةً بیع الخاضر لِلْبَادِي؛ لحديث: «الدّينُ التَصِيحَةُ. لكنه عقب على هذا 


ادال رنه عا اس سا قبوعة ات تعدا رالرى تاب فيه وتفش هر 


60 بدائع الصنائع (٥/۲۳۲)ء‏ تبيين الحقائق (38/4). 

(۲) تقدم تخريجه (ص/207). 

(۳) شرح مختصر الطحاوي (۱۰۱/۳)ء بدائع الصنائع (٥/۲۳۲)ء‏ الاختيار لتعليل المختار (5/2؟). 

.)٠١//9( حاشية الصاوي على الشرح الصغير‎ »)١184/9( البيان والتحصيل (۳۰۹/۹))ء بداية المجتهد‎ )٤( 
.)۳۸/۲( اق المطالب‎ ):١٤/۳( نهاية المحتاج‎ ))٥/٠٢( مختصر المزني (8//ا18)» المجموع‎ )٥( 

)٦(‏ الكافي »)١5/(‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي (©/765)؛ شرح منتهى الإرادات (4/2؟). 

(۷) تقدم تخريجه (ص/207). 


.شش ری 
E‏ عيفر نون اس امہ تاس مہ ھت گل یھ ما 
عليه بقوله: 'وَلَا حُجَّةٌ فيه“ أي: ولا حجة في استدلال ا حنفیة بحديث العناصح» ثم بين العلة من 
عدم حجيّته» وهي: كوقة عاماء والد می عن بيع الحاضر للبادي يخصّصه؛ فقال: لاله عام ولا يبع 
حَاضِرٌ لِبَادِ) کا اص مضي 6 العام ؛ لاله کان استنني مِنه؛ فيستعمَل الْحَدِيئَانِ”» أي: 
يُستعمل العام عل عمومه والخاص فيما عداه وهذا خير من [ھمال أحدهما. 


قال الحافظ ابن حجر: "وحمل الجمهورُ حديث: «الدّينُ التَصِيحَةًا على عمومه» إلا في بيع الحاضر 
للبادي؛ فهو خاصٌ؛ فيُحمل العام EN:‏ 

ما نص عليه الإمام الزرقاني من التخصيص: قد نص عليه الإمام ابق عبد البر؛ فقال: ''(الڈین 
التَّصِيحَةً) عام؛ وَل يبع حَاضْرٌ لِبَاد) خاض؛ واحاض يقضي على العام؛ لاق امن ای كانه 
قال: الدين النصيحة: حقٌ على المسلم أن ينصح ا إلا أنه لا يبع حاضرٌ لبادِ» لم يختلفوا أنه 
هُستعمل - على هذا - الحديثان» يُستعمل العام منهما في ما عدا المخصوص"7) 

وكذا ن عليه الإمام ابن الملقن؛ فقال: "قال أبو حنيفة وأصحابه: قد عارض هذا الحديك" 


حديث: «الدّينُ التَصِيِحَةا لكل مسلم؛ فيُقال ھم: هذا عام وما نحن فيه خاص» وهو قاضِ على العام؛ 
لأنّه استعناء" ا 


(١)‏ فتح الباري (/۳۷۱) بتصرف يسير. 

(؟) الاستذكار .)٤٤۰/٦(‏ 

(؟) المقصود: حديث النعي عن بيع الحاضر للبادي. 
)٤(‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح (505/15). 


نوع التخصيص: 


عموم الأمر الوارد بالعصح لکل مسلم له مخصّصان: 

الأول: أنه من یاب: تخصیص السنة بالسّنة» وهو من المخخّصات المنفضلة» ويه قال هور 
الأصوليين"؛ حيث خصّصنا عموم قوله 4#: «الدَّينُ التَصِيحَةًا: والذي يوجب النصح والبيان لجميع 
المسلمين في كل ما فيه حاجتهم ومصالحهم بقوله #: «وَلا يَبعْ حَاضِرٌ لِتَاداء والذي يدل على النهي 
عن بيع الحاضر لسلعة البدوي بزيادةٍ في السعر؛ لأن ذلك يعود على أهل البلد بالضرر؛ لاختلاف 
السعر بين البادية والحضر. 

الغاني: أنه من باب العخصيص بالمصلحة» وهو من المخصّصات المنفصلة» وبه قال جمهور 
الأصوليين'"؛ حيث خصّصنا عموم قوله ق٭: «الدِينُ اللَّصِيحَة» والذي يوجب النصح والبيانَ لجمیع 
المسلمين في كال ما فيه حاجتهم ومصالحهم؛ ومنها: بيان السعر للبدويء والذي هو في العادة أقل من 
سعر ا حضر بتقديم المصلحة العامة - وهي مصلحة أهل السوق في الحضرہ ورفع الضرر عنهم - على 
المصلحة الخاصة» وهي: مصلحة من يبيّن السعرٌ للبدوي قبل دخوله السوق» أو يبتاع منه» ويبيع 
بأغلى على التدريج؛ فينتفع بفارق السعر. 

قال الإمام المازري: "الشرعٌ في مثل هذه المسألة وأخواتها انبنی على مصلحة الناس» والمصلحة 
تقتضي أن يُنظر للجماعة على الواحدہ ولا يقتضي أن يُنظر للواحد على الواحدء وَلَمّا کان البادي إذا 
باع لنفسه انتفع سائر أهل السوق؛ فاشتروا ما يشترونه رخيصًاء وانتفع سائرُ سكان البلد تُظِر لأهل 
البلد عليه؛ ولا کان إنما ينتفع بالرّخْص المتلقي خاصةء وهو واحد في قبالة الواحد الذي هو الباديء 


)١(‏ المعتمد في أصول الفقه (١/٥٥۲)ء‏ الفقيه والمتفقه (۳۱۰/۱)ء قواطع الأدلة (۱۸۷/۱)ء الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي (٢/٣٣۳)ء‏ التحبير شرح التحرير (755/7؟)»؛ شرح الكوكب المنير .)۳٦٣/٣(‏ 

(۲) التقرير والتحبير »)16١/5(‏ فواتح الرحموت (277/6)» شرح تنقيح الفصول »)۳۹١(‏ مفتاح الوصول للتلمساني 
(١٥۱)ء‏ الإحكام للآمدي (۰۸/۳٣)ء‏ نهاية السول (91/4). 


لم يكن في إباحة العلقي مصلحة: لاسيما وينضاف إلى ذلك علة ثانية» وهي: لوق الضرر بأهل 

ا 1 8 3 کے موی 00 
السوق في انفراد المتلقي عنهم بالرُخص» وقطع المواد عنهم؛ وهم أكثر من المتلقي فَنْظِرِ هم عليه" ؛ 
فاعثبرّت مصلحثھم؛ وعُلّبت على مصلحته. 


وقال الإمام الشاطبي: "وإن أمكن المجبارٌ الإضرار ورفعه جملة؛ فاعتبار الضرر العام أولى؛ فيمنع 
الجالبُ» أو الدافعٌ ما هم به؛ لأن المصالح العامة مقدّمة على المصالح الخاصة» بدلیل: النهي عن تلقي 


السلعء وعن بيع الحاضر للباديء وذلك يقضي بتقديم مصلحة العموم على مصلحة الخصوص" !"ا 


60 المعلم بفوائد مسلم .)۲٢۷/۲(‏ 


(؟) الموافقات .)٥۸۹/۳(‏ 


مشروعية المساقاۃ!''' 


صورة المسألة: 


أجاز الشرعٌ المساقاته وهذه المعاملة مشتملة على غرر؛ إذا لا يدري المتعاقدان هل تسلم الغمرة أم 
لاء وما مقدار الغمار التي هي جزء من الربح للعامل؛ لكنها مستثناۃۃ'' من عموم المعاملات المنهي 
عنها؛ سدًّا لحاجة الناس؛ وتيسيرًا عليهم. 


نص المسألة: 


سرے رص ے 7 ٤اس‏ وا عا ےر ہے مر ںوھ 


قال الإمام الزرقانی: "وفیه ا المساقاة..» ومنعھا 1 حنیفة مستدلا پوجوہ: :6 ٹالٹہا: يه عل 


ہم مه صرح ولو 


عن بيع الغررا “» والأجرة هنا فيا غَرَّر اذ لا يدرى هل نسلر القرة أم لا؟ وع سلامتا لا يدرى 


)١(‏ المُساقاة: أن يدفع الرجلُ حائطه» وفيه النخل والشجر إلى مَنْ يعمل فيه على جزہ من الغمر يتفقان عليه قل أو 
أو کثر من نصفٍه أو ثلثه أو ربع أو أقلء أو أكثر من الأجزاء المقدرة المعلومة» على أن يكون العمل؛ 
والكلف» والنفقة فيما يحتاج إليه الشمرة المساق عليهاء وجميع المؤن على العاملء مثل: السقي والآبار والجذاذ 
وعلوفة الدواب ونفقة الغلمان» وما يتعلق بمصلحة الثمر. المعونة (۱۷۳۲/۱))ء القوانين الفقهية .)184/١(‏ 

(؟) تنويه: نص المالكية على أن المساقاة مستثناة من أصول أربعة» كل واحدٍ منها يدل على المنع: 

الأول: الإجارة بالمجهول؛ لأن نصف الغمرة مثلًا مجهولء الثاني: كراء الأرض ہما خرج منهاء الثالث: بيع الشمرة 
قبل بد صلاحهاء بل قبل وجودهاء الرابع: أن العامل لا يدري: أتسلم الغمرة أم لاء وع تقدير سلامتھاء لا 
يدري كيف يكون مقدارها. شرح مختصر خليل للخرشي (٦/۲۷))ء‏ الفواكه الدوانی (/9؟1). 

(r)‏ المقصوة: حديث الباب» ولفظه: عن سَعِيدٍ بن اا 931 رَسُول الله 4 قال لِيَهُودٍ خَیبر يوم م افتتحَ خیبر: 
رضم فيا ترك 2 َل عل أن لمر تيتا وبڪ قل فَكَانَ رس َسُولُ الله 4 يَبَعَتُ عَبْدَ اللّه 
بْنَ رَوَاحَةً؛ فَيَحْرْصٌ يته وَيَدْنَهمُه تم يَقُولُ: إِنْ شِنْتُمْ فلکم وَإِنْ شِنْثُمْ ئن َكانُوا يَأخُدُونَه, 

() أخرجه الإمام مسلم في صحيحهه كتاب: 'البیوع'ء باب: "بطلان بيع الحصاة» والبيع الذي فيه غرر“ برقم: 
(101) من حديث أبي هريرة 4. 


ںو مجح سج <m‏ 


20 


کیف تگون؟ وما مقدارها؟ وأجِيب أده حَدِيتَ اواز خَاص» والبي عن ار عا اض 


EY 


يَقَدَمُ عل العام 

التكييف الفقهي للفرع: 

اختلف الفقهاء في مشروعية عقد المساقاة على قولين: 

القول الأول: أن البيع باطلٌ؛ لاشتماله على الغررہ وإليه ذهب أبو حنيفة"". 

القول الغانی: أن البيع جاتر 59 إليه ٹھپ الالکیتت والشافغية 9 را عابتا واسعدلوا لذلك 
بحدیث عبد الله بن عمرظ: أن التي 4 عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِمَظرِ مَا رج مِنْهاه مِنْ تَمَر أو 
OE‏ 

توجيه الفرع: 


سبق وذكرنا أن عقد المساقاة مستقنى من أحوالٍ متهي عنها؛ وذلك تيسيرًا على الناس؛ وسدًا 
لحاجاتهم؛ فهي مشروعة على خلاف الأصل؛ إذا الأصل هو النهي عن كل ما فيه غرر أو جهالة في 
اا 


قال الإمام ابن رشد: "والجمهور على أن القراض والمساقاة مستثنيان بالسنة؛ فلا يقاس عليهما؛ 
لخروجهما عن الاأصول'''' 


.)٤٥٥/٣( شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك‎ )١( 

)؟( شرح مختصر الطحاوي (۳۷۹/۳)ء العجرید للقدوري )۳٥٣۱/۷(‏ بدائع الصنائع (٦/۱۸۰۵)۔‏ 

(؟) المدونة (/0377)» العلقين (١/٦٦۱))ء‏ المقدمات الممهدات (؟/لاؤة)» الذخيرة .)۹۳/٦(‏ 

.)٥/۸( مختصر المزني (۴۲۲/۸)ء المهذب (۲۳۷/۲)ء نهاية المطلب‎ »)٠١/۶( الأم‎ )٤( 

0 المغني (۲۹۰/۰۱)ء المحرر في الفقه (۱/٣٥۳)ء‏ الفروع (۱۱۸/۷)ء منتعى الإرادات (۸/۳:). 

)٦(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحیحہ كتاب: 'المزارعة“ باب: "إذا لم يشترط السنين في المزارعة“ برقہ: 
(۲۳۲۹)ء وأخرجه الإمام مسلم في صحیحہ كتاب: 'المساقاة'» باب: "المساقاة» والمعاملة بجزء من الغمر والزرع“ 
برقم: (١ه6١).‏ 

(۷) بداية المجتهد ونهاية المقتصد .)۱۷/١(‏ 


ولكونها خارجةً عن الأصول: احتج ا مانعون لعقد المساقاة بحديث أبي هريرة ذه والذي فيه: هيه 
يِه عن بيع الْغَرَرِ)!", والذي يدل بمنطوقه على النعي عن كل ما فيه غرر؛ لأن لفظ: "الغرّر" اسم 
جنس حل بأل؛ فيفيد العموم. 


وقد نص الإمام الزرقاني على ذلك؛ فقال: 'وَمَتَعَھَا أَبُو حَِبقة مُسْتَدِلا بوْجُوو...» تالِٹھا: نهين عَنْ 
بيع الْعَرَر» ثم استطرد في بيان حجة الإمام أبي حنيفة في اشتمال عقد المساقاة على الغرر؛ فقال: 
'وَالأَجْرَةٌ هُنَا فِيها عر إِذْ لا يُدْرَىء هَل تَسُلَمْ القَمَرَة أمْ لا؟ وَل سَلَامَتِها لا يُدْرَى گي تَڪُونُ؟ 


وَمَا مِقَدَارُهًا؟". 


لكن ما استدل به أبو حنيفة من النهي عن الغرر عام وهذا العموم مخصوصٌ بمعاملة النبي يل 
ليهود خيبر؛ حيث عاملهم على شطر ما يخرج من الأرض» وبهذا الحديث خصّص الإمام الزرقاني 
عمومٌ النهي عن الغرر الذي احتج به أبو حنيفة؛ فقال: 'حَدِيتٌ الجواز خَاصء وَالنَغْي عَن الْعَرَرِ عا 


و 


وا اص يُقَدَّمُ عَلَ الْعَام. 


قال الإمام ابن بطّال: "وف المساقاة لا يعّلم مقدارُ ما يرج النخيل من الغمرہ وربما لا يُخرج شيا 
وإنما جازت المساقاة بالسّنة؛ فهي مخصوصة في نفسهاء لا تتعدى إلى غيرها عا يشبه معناها" 9©) 


نوع التخصيص: 


هذا التخصيص من باب: تخصيص النص بالمصلحة» وهو من المخصّصات المنفصلة» وبه قال جمهور 
الأصوليين؛ حيث خصّصنا عموم النهي عن بيع الغرر؛ وك معاملة فيها جهالة في تقدير المعقود 


.)41١1/ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) التقريب والإرشاد الصغير (61/9)» العدة لأبي يعلى (۷۰/۲٣)ء‏ البرهان للجوینی (۱۱۸/۱)ء قواطع الأدلة (۷/۱٦٦)ء‏ 
المستصفى (٦/٦؟۲).‏ 

(؟) شرح صحيح البخاري (۱۷۳/۸). 

)٤(‏ التقرير والتحبير »)06١0/9(‏ فواتح الرحموت (237/2)» شرح تنقيح الفصول (٣۳۹)ء‏ مفتاح الوصول للتلمساني 


عليه بمشروعية المساقاة» ومعاملة النبي يك لأهل خيبر على شطر ما يخرج من الأرضء مع اعتبار أن 
هذا الخارج غير مضمون خروجه ولا سلامئه؛ لکن شرعت للتيسير عل الناس» ندا لحاجتهم. 
قال الإمام العز بن عبد السلام: "قاعدةٌ من المستثنيات من القواعد الشرعية:...» والمساقاةٌ على 
خلات ا اف لشو خلج ا 


.)91/4( الإحكام للآمدي (۰۸/۳٣)ء نهاية السول‎ »)٠١١( 
قواعد الأحكام (۱۷۰/۶) بتصرف يسير.‎ )١( 


0 ( 


المبحث اتلخامس: 


أثر تخصيص العام فی الأقضية والشهادات» ويشتمل على مطلب واحد: 


المطلب الأول: أثر تخصیص العام في كاب الأقضية. 
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ا ملطلب الأول: 


٣ک‎ 


أثر تخصيص العام فی كاب الأقضية» ويشتمل على آسعة فروع: 
الفرع الأول: قبول شهادة القاذف إذا تاب. 
الفرع الثاني: لا يرث القاتل شيئا. 
الفرع الثالث: جواز القضاء بالهين مع الشاهد في الأموال. 
الفرع الرابع: اشتراط اخلطة مع المين بين المدعي والمدعی عليه. 
الفرع اتلخامس: قبول شهادة الصبيان قيما بینہم من جراحات. 
الفرع السادس: همان ما أفسدت البهيمة ليلا. 
الفرع السابع: جواز رجوع الوالد في هبته لولده. 


الفرع الثامن: سقوط البينة في حق معرف اللقطة. 


فت 
وص 


قبول شبادة القاذف إذا تاب 


صورة المسألة: 


حفظ العرض مقصدٌ عظيمٌ من مقاصد الشريعة» وهو من الضروريات الخمس التي أوجب الشرعٌ 
الحفاظ عليها؛ لذلك حرّم الله كك ري المحصنات دون الإتيان بأربعة شهود لإثبات ذلك» ورتب على 
عدم وجود الشهود عقوبات» منها: عدم قبول شهادة القاذف؛ لكونه فاسقّا لكن هل لو أقيم عليه 
ا لحد وتاب» وأصلح عملّه تُقبّل شهادته؟. 


نص المسألة: 


قال الإمام الزرقانی: "قال بحی: رج أنه يله عن سلیمان بن يسار وغيره» أنهم سئلوا عن 


هر يه راو 


رَجلٍ جلد الحد: آنجوز شہادته ؟» فقالوا: تعم م إذا ظھرت منه التوبة...» قال مالك: (وذلك الس 


عندتاء؛ وذلك لقول اله مارک وتعال: رای ير الشخصكات تر ياوا بأَربصَةَ سه دة اجوہ 


ر ے کر ے 3 سے رج س سے ہہ ٦1‏ 7 ےو 55 7 11010 
0 جاده ول بوا لت سهد دہ بدا لِم َو إلا الذي تَاوْأمن غ بد لك حون اه اود 
2 0 سم م هرو - سر - تس 3 دده ہے لله هده - 20 َ‫ عه 
0 4 ل أبو حنيفة: لا تقبل شہادتہم أبداء تاب أو آر نْب والاستشاء راجع إلى قوله: 
هر ےو وو ے رس سا سا 9 ماه ےہ ت ٥‏ ن سے ےت ت رص ا ٥‏ سد 2 
انه خود تی" قال مالك: (قالامٌ الذي لا اختلاف فيه عندنا: أن الذي يجلد الحدء نم 


.)٤٥٥٤( سورة العور‎ )١( 

0 هدا وج عد اة ويها بكرن اعم مقطا را اکر > وهليه الأكتروقح انه معا لک 
یعود إلى الأخيرة فقطء وهي قوله تعال: ايك اليبو أي: تزول عنه صفة الفسق» لكنه يظل غير مقبول 
الشهادة» وحجتهم في ذلك: أن الله تعالى ن على الأبد» وهو مالا نهاية له» وأنه لوقُبلّت شهادثه بعد العوبة لأخلينا 
و ال می قاقد را وجوه وعدخة مرا ولك ها لا غررآن کل غلية معان 
کتاب الله ّ. شرح مختصر الطحاوي (٦/۲۱۸))ء‏ المبسوط للسرخسي (٦۱۲۸/۱)ء‏ العناية شرح اطدایة (۷/١٠؛).‏ 


سس یج سي 


تاب وأصلح عله عملہء تجوز شہادھ) في غير ما حد فيه (وہو اي ا م معت إل في ذلك)؛ لان 
ظاهر لاق وتخصیص الاستثتاء بصل 271 ٦‏ سی 7 
التكييف الفقهى للفرع: 


اتفق الفقهاء”' على اشتراط العدالة في الشھودہ وأن الفسق مانعٌ من قبوطها؛ لقوله تعالى :اند دوق 
عَلِي گ4 ''ء لكنهم اختلفوا في قبول شهادة القاذف - الموصوف بڪونه فاسقًا - إذا تاب أو أقيم 


القول الأول: لا يجوز قبول شهادته أبدّاء تاب أم لم يتب» وإليه ذهب الحنفية!". 


القول الشانی: يجوز قبول شهادته في حال توبته» أو إقامة اد وإليه ذهب جمهور الفقهاء من 
المالكية”*'» والشافعیة“ء والحنابلة"» واستدلوا لذلك بالاستثناء الوارد في قوله تعالى: إلا ال تان 
بعد دل ك وا حاون اه عرد یرن >' ۳ أي: فاقبلوا شهادتهم. 


توجيه الفرع: 


الأصل أن الفسق مانم من قبول الشهادة؛ لاشتراط العدالة في الشهود» وهو منطوق قوله تعالى: 
7 4 وقد ن جمهور الفقهاء على قبول شهادة القاذف إذا أقيم عليه الد 


.)11/4( شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك‎ )١( 

)؟( شرح مختصر الطحاوي (۱۰۹/۸))ء؛ التجريد للقدوري (٦٥/١٦٦٥٣))ء‏ التبصرة اک (۱۱/؛۵۷۷)ء البیان 
والتحصيل (١٠/1؟1))»‏ محتصر المزني (۸/١۱٤)ء‏ نهاية المطلب (1۷/۱۸٥)ء‏ المغني 62000 ۱ 

(؟) سورة الطلاق (؟). 

.)۱٢۲۷/۲( شرح مختصر الطحاوي (206/0)» المبسوط للسرخسي (123/15)) الاختيار لتعليل المختار‎ )٤( 

)٥(‏ البيان والتحصيل (۹/۱۰٣۱))ء‏ بداية المجتهد (255/5)) الذخيرة (۱۲۷/۱۰)۔ 

6 الم (۷/٤۹)ء‏ مختصر المزني (412/8)؛ بجر المذهب .)۱۲٦/١١(‏ 

(۷) المغني (۱۷۸/۱۰))ء المحرّر في الفقه (؟/205)؛ شرح الزركشي على مختصر الخرقي .)۳٥٣/۷(‏ 

(4) شورة الغو ر (ه): 

(9) سورة الطلاق (؟). 


وتاب وأصلح؛ ولذا بوّب الإمام مالك للمسألة بعنوان: 'بابُٔ الْقَضَاءِ في هَهَادةِ الْمَحْدُودِ' وفيه إشارة 
إلى كونها مستثناة من عموم ما یُقبل من الشهادات. 


ج 
ذو 


وقد دل العموم الوارد في قوله تعالى: وین یرش احص کت راو یارب ة مھ که لدوم نَجَئَةولا 
تمأ لب هده ا ووك همر لقُن ١4‏ على عدم قبول شهادته مطلمًا؛ لأن لفظ: (الذين) الوارد في 
الآية من الأسماء الموصولة» وهي تفيد العموم''؛ فيتناول بعمومه جميع أفراد القاذفين» غير أن هذا 
العموم مخصوصٌ بالاستثناء الوارد في قوله تعالى: ال لين نَأ بعد لك ولحو ق اه غنود رز ؛ 
فهذا ن صريحٌ يخصّص عموم النهي عن قبول شهادة القاذف؛ لأن لفظ "إلا" من أدوات 
اسان لاعفا ما الي رف ها کی هليه الام مالك رر الام الذي لا 


0 ا 5 ا ا £ 7 وى 7 کے 22 5 ےه ی لو 7 سے سے اق 
اختلاف فيه عِنْدَنًا: أن الذي يلد ا لحد ثم نَابّ» واصلح عَمَلهُ تَجُورُ شَهَادَئَة. 


قال الإمام الزرقانی معقّبًا على قول الإمام مالك: الأَنَّهُ ظَاهِژ الْآيَتَه وَتَخْصِيصٌ الاسْیَثَْاءِ بِصِلَةٍ 
الْأَخِيرَةِ لا يَنْمَضُ'. أي: أن الاستثناء الوارد في قوله تعال: إل ال امن تقد كلك اہ را آنه عو 
توء ليس قاصرًا على زوال وصف الفسق فقط عن القاذف» دون أن يعود إلى ما قبله - وهو قبول 
شهادته - بل هو عائد على الجميع؛ فدلّ ذلك على أن عموم النهي المستفاد من قوله تعالى: «وَلاتَْبَأوأ 
هته ل4 مخصوصٌ بمن أقيم عليه ا حدہ أو تاب وأصلح عملّه؛ لأن الاستثناء الوارد في قوله 
تعالى: طز الین ومنيد كرك راكوا عائدٌ إلى جميع العقوبات السابقة - ومنها: عدم قبول شهادته 
- وليس مقتصرًا على بعضها دون البعض. 


.)٤(رونلا سورة‎ )١( 

)؟( العقد المنظوم (۱۹/۲) الإيهاج في شرح المنهاج (۹۹/۲))ء إرشاد الفحول (۲۹۱/۱). 

(۳) سورة الور .)٥(‏ 

.)011/١( الجنى الداني في حروف المعاني‎ )٤( 

.)٠١١/۳( نهاية السول (۱/٥۲۸)ء التحبير شرح التحرير (١/۲۳۱۸)ء شرح الكوكب المنير‎ )٥( 


نص الإمام ابن حزم على هذا التخصيص؛ فقال: "إن كل ألفاظ جُمعت في حكم واحی؛ فلم يكمل 
بعد أمرها حتى ينقضي الكلام؛ فإذا جاء بعقبها استثناءً؛ فقد صح الاستثناء يقيئاه وإذا صح يقيئًا؛ 
فقد حصل التخصيصٌ بالنصٌ...» وكذلك نقول في آية القذف في قوله تعالى: انيرم المح صت فر 


یاو ارب سه د اجرد وکر میرن جلد و تقب لمر مہ دارأو هاتفو ال الین أي بعد ذلك وأا 
يعدت" راج إلى کل ما تقدم؛ ومسقظ للفسق عنهم» وموجبٌ لقبول شھادتھم'''' 


وكذا ن عليه الإمام الباجي؛ فقال: "قوله تعال: ونير الفخصكت ياوا يارب ة شه ة4 إلى 
قوله: «نَحِيرٌ 4؛ فاستثی نی مَن تاب بعد ذلك» وذلك يقتضي أن مَنْ تاب فإن هذه الأحكام كلها تُرفع 
عن الما كه ایل لان السو مسقب لا 


نوع الت لتخصيص: 
هذا المخصیص من باب: التخصيص بالاستثناء» وهو المخصّصات المتصلة» وبه قال جمهور 


الأصوليين؛ حيث خصّصنا عموم النهي عن قبول شهادة القاذف دون شھود الوارد في قوله تعالى: 
هوَلاتتمَلمرَمَهَدَةٌأَ41» والذي يدل بمنطوقه على عدم جواز قبول شهادة القاذف إذا لم يأتِ بأربعة 


شھود؛ بالاستثناء الوارد في قوله تعا ی: إل الین تاوامن بعد 5ا وَل فان اعود كبر ء والذي يُستئني 
من هذا العموم مَنْ 5 عليه الحد؛ وتاب» وأصلح» وهذا تخصيص بالاستثناء. 


)١(‏ سورة النور (؛ » ©ه). 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام (6/:)). 
(۳) سورة النور .)٤(‏ 

.)۲۰۷/٥( المنتقى شرح الموطأ‎ )٤( 


.)207/١( المعتمد في أصول الفقه (١/١٠۲)ء قواطع الأدلة (۱/٣۲۳)ء التقریر والتحبير (7:/1*)» إرشاد الفحول‎ )٥( 


A 5‏ ا ...تج لے اہ ١‏ 
قال الإمام الشنقيطي ": فالتخصيصٌ في الاصطلاح: قصرٌ العام على بعض أفراده بدليلٍ يدل على 
ذلك...» والمخصّص ینقسم عند آهل الأصول إلى: متصل...» ومنه: الاستثناء» نحو: فو تال سَهدَةَ 
7 و 


)١(‏ محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر ا چکنی الشنقیطي؛ عالمٌ» مفسرٌ مدرّسُء من علماء شنقيط 
(موريتانيا)» ولد وتعلّم بھاء له مصنفات عديدة» منھا: "أضواء البيان في تفسير القرآن' انتهى فيه إلى نهاية سورة 
المجادلة» وأكمله تلميذه الشيخ عطية محمد سالم؛ "دفع إيهام الاضطراب عن آي الکتاب' "آداب البحث 
والمناظرة"؛ وغير ذلك» توفي سنة (۱۳۹۳ھ) الأعلام للزركل .)٥٤/٦(‏ 

(؟) مذكرة في أصول الفقه (ص/٦٦۲).‏ 


صورة المسألة: 

حفظ النفس مقصدٌ ضروريٌ من مقاصد الشريعة» وكذا حفظ ا مالء وقد نم الشرع المطهّر أمور 
الميراث» وبين أسباب استحقاقه» وأنصبة كل واحديء كما فصل موانِعَه؛ فهل إزهاق النفس لأجل أخذ 
ا مال يعد مانعًا من استحقاق الارٹ؟. 


نص المسألة: 


6 ,سض ہہ ےر ر 6 م 4 ص ہے سے سے الور 2 o‏ رب ے تر مم بر - 
قال الإمام الزرقاني: "لكن تخصیصە''' يها جائ وكذلك الزيادة؛ كقوله:...» ولا يرث القاتل من 
2 ےر رو ہے سا م u Loo‏ سے ہے بی او وم ےط ہے وو ہج ہے 
القتيل» وغیر ذلك من الأمثلة التي نتضمن الزيادة على عموم الخاب". 
التکییف الفقهي للفرع: 
أجمع أهل العلم'" على أن القاتل عمدًا لا يرث من مال مَنْ قتلهہ ولا من ديته شيئّاء واستدلوا لذلك 
بقوله ك: "ليس لقاتلِ شيء”"؛ ولأنه متهم باستعجال الميراث» وقد نص العلماء في قواعدهم على 
أن: مَنْ تعجّل الشيء قب ار سشرق كرام قال الإمام الزركشي بعد ذكره تلك القاعدة: "ولو 


قتل مورّثه لم يرثه". 


)١(‏ المقصود: أن تخصيص عموم الكتاب بالسنة جائرٌ. 

(؟) شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك (١/۳٢)۔‏ 

(۳) الإجماع لابن المنذر (ص/۷۳))ء مراتب الإجماع (ص/۹۸))ء الإقناع في مسائل الإجماع .)٠١١/2(‏ 

)٤(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأء رواية: 'يحبى بن يحي الليثي'» كتاب: 'العقول'ء باب: "ما جاء في ميراث العقل؛ 
والتغليظ فی برقم: »)١(‏ قال الإمام این عبد البر: إسناده منقطع. "التمهيد" (9)/ )). 

(5) المنثور في القواعد الفقهية (؟/200)» تقرير القواعد وتحرير الفوائد (50/2)» القواعد للحصني .)۳٥/۱(‏ 


m7 
توجيه الفرع:‎ 


ا الایاثُ قطيرة الدلالة عل استحقاق الإرث لأقارب اميت من أصولهء وفروعه» وحواشيه» 
وتُّقسّم الأنصبة بينهم على اعتبار قوة الصلة بالميت» وهذه الآيات عامة في حق کل مَنْ له نصيبٌ في 
الإرث» ومنها: قوله تعالى: « وص رح اق ف أررك....4» لكن هذه الآية مخصوصة بما لو قتل 
الواوكة مور ق 


ت 
سے 


قال الإمام مالك: لامر الذي لا اخْتِلَاف فيه عِنْدَنَا اَن قَاتِلَ الْعَمْدِ ل يرت مِنْ دِیَة مَنْ فَتَلَ مَيْنَا 
ولاه كراشتن الإمام مالك لهذا بقوله کل "ليس لقاتل شي 75" والحديث بمنطوقه 
يخصّص عموم آيات الميراث. وقد نص الإمام الزرقانی هذا بقوله: "لڪ تَخْصِيصَهُ بها جائ و وَكَذَلِكَ 
الزَيَادَة گقوله...» ولا يرت الْقَاتِل مِنَ القّتِیل' أي: أن الزيادة على عموم آيات الکتاب جائزة 
بالسّنة» ولا قستلزم النسخ» بل قد يحكون ذلك تخصيصًاء كما في عدم استحقاق القاتل الميراث. 


نص الإمام أبو بكر الباقلاني على هذا التخصيص؛ فقال: 'وحَصُوا - أيضًا - قوله: بو الف 
...4 وجميع آي المواريث برواية أبي هريرة: "لا يرث القاتل"“. 

وكذا ن عليه الإمام القرافي؛ فقال: "تخصيصٌ الكتاب بالسنة المتواترة» قولّا کان أو فعلّا جائ 
والدليل عليه: قال یت إن ذلك وقع بالقول في قوله ي: "القاتِلُ لا يرث“ فإنه خصّص قوله 


تعالى: ووي ڪه فاو ...° 


.)١١( سورة النساء‎ )١( 

(؟) الموطأء روایة: "يحبى بن بحی اللیٹی' .)٣۷۸/۲(‏ 
(۳) تقدم تخريجه (ص/222). 

.)۱۹۱/۳( العقریب والإرشاد‎ )٤( 

.)7:8/2( العقد المنظوم فی الخصوص والعموم‎ )٥( 


.... تك وني اتلك 
نوع التخصيص: 


العموم الوارد في آية الميراث له ثلاث مخصّصات: 


الأول: أنه من باب: تخصیض الكتاب بالسنة وهر من المخصّصات المنفضلة» ويه قال هور 
الأصولیین؛ حيث خصّصنا عموم قوله تعالی: بوص یگ اكه نا...4 وغیرہ من آيات الميراث - 
- والتی تدل بمنطوقها على استحقاق عموم الورّثة للميراث» من غير استثناء أحدِ منهم - بقوله 46: 
اليس لقاتلٍ شي”"» والذي يدل بمنطوقه على تخصيص القاتل بعدم استحقاق الإرث. 


وقد نص على ذلك الإمام أبو الحسين البصري؛ فقال: "وأما تخصيص الكتاب بالسنة: فجائژ كما 
يجوز أن تدلنا السّنة على غير ذلك من الأحكام؛ وقد خصّ الي ب بقوله: "لا يرث القاتل" قول الله 
سبحانه: ( للَکرِيِئل حا الکن ° .° 


الغانی: أنه من باب: تخصیص النص بالإجماع» وهو من المخصصات المنفصلة» وهو جائرٌ عند 
الأصولیین؛ حيث خصّصنا عموم قوله تعال:٭ وب گا ف آرکرک.... وغيره من آيات الميراث - 
والتي تدل بمنطوقها على استحقاق عموم الورّثة للميراث» من غير استثناء أحدٍ منهم - بالإجماع 
على عدم استحقاق القاتل شيئًا من الميراث. 


(1) المعتمت: في أصول الفقه (١/١٠٠)ء‏ التبصرة للشيرازي (۱۶/۱)ء المحصول للرزاي (۱۲/۳)ء رفع الحاجب 
(۹/۳٥۳))ء‏ البحر المحيط (٤/٣٣۳۲)ء‏ شرح الكوكب المنير (۹/۴۳٥۳)ء‏ إرشاد الفحول (۱/٣٥۳)۔‏ 

(۲) تقدم تخريجه (ص/222). 

(؟) سورة النساء .)۱١(‏ 

.)۲٥٥/١( المعتمد في أصول الفقه‎ )٤( 

ء)۲۳٣/٥( العدة لأبي يعلى (۷۸/۲١٢)ء قواطع الأدلة (۱۸۸/۱)ء الواضح لابن عقيل (۳٣/۳۹)ء المحصول للرازي‎ )٥( 
)٠٣٣۳( الإحكام للآمدي (۲/٣٥۳)ء البحر المحيط للزركشي‎ 


وقد ن على ذلك الإمام أبو الولید الباجي؛ فقال: "وما حص من الکتاب بالإجماع: قوله عر وَجَلَّ: 


ےہ 


رق لحَفالكُیَن 4ء وروي عن النبي بل أن قاتل العمد لا یرث: وأجمعوا 
عل ذلك...؛ فقد 0 الإجماع عل تخصیص 020م 
الغالث: أنه من باب: تخصيص النصّ بالمصلحة» وهو من المخصّصات المنفصلة» وبه قال جمهور 


ویڪ اه فود | 


الأصوليين؛ حيث خصّصنا عموم آيات المواريث جالة القتل؛ توافقًا مع مقاصد الشريعة في حفظ 
النفس» وهي أحد الضروريات الخمس التي حافظت عليها جميعٌ الشرائع؛ ووجه المصلحة في ذلك: 
تر الكلنيق مق مظاهر الف رال راتفاق الس ھاگا عل أموال اعاس ,معام لقال 


بنقيض مقصوده؛ لأنه استعجل شيئًا قبل أوانه؛ فعوقب بجحرمانه. 


)١(‏ الإشارة في أصول الفقه (ص/۳۲). 
(۲) التقرير والتحبير (١/١٥۱)ء‏ فواتح الرحموت (٢/۷٦۲)ء‏ شرح تنقيح الفصول (٣۳۹)ء‏ مفتاح الوصول للتلمساني 
(١٥۱)ء‏ الإحكام للآمدي (۰۸/۳٣)ء‏ نهاية السول (/۹۱)۔ 


ات | 


صورة المسألة: 


نكم الإسلامُ العلاقة بين مدعي الحق ومّن أخذ حقّه؛ فشرع الشهادة على الحقوق حفطلا هها؛ فمنها ما 
هو حى لله» ومٹھا ما هو حقٌ للعبادہ وما كان مٹھا من حقوق العباد: فمنه ما يُشترط فيه شهادة 
رجلینە ومنه ما يجوز فيه شهادة رجلٍ وامرأتين؛ فهل يجوز القضاء بشاهد واحد مع يمين المدَّعي؟. 


نص المسأل“ 


قال الإمام الزرقاني: "عن ابن عباس #: «أن رسول الله 4# قضی بالهين مع الشاهد» ...» قوله 
تعا ی: و سرت اشک 04" وقول 


٤ش‏ ٍی۹۹٘۶ٰ"/ٰ) 


بعض التفية: الزيادة عل القرآن سے ۶)1 الآحاد لا شس الا 7 بن غايته أن 
لسمية الزيادة اتوص نسخا اصطلاح» ولا یلزم منه سخ الكّاب بالسنة» لکن تخصیص 
الكاب بالسنة جا وكتلك الزيادة عليه» قَالَ مالك: (مضت اسن 5 القَضَاءِ بالینِ ي مع الشاهد 


أواحدء وانا يكون ذلك فی الأموال خاصة) بإجماع القائلين بالِْينٍ مع الشاهد".9) 


(۱) حديث الباب: عَنْ جَْقر ُن حكر عَنْ أبيه ٥ن‏ رَسُولَ اللہ قل قَصَى بالَْمينِ مَعَ الشَاهِي» لكن الإمام 
الزرقاني بین إرساله» ثم ذکر أن الحديث بلفظه موصول برواية الإمام مسلم» عن ابن عباسء وقد نوه إليها 


5 
ضر پا نت 


بقوله: 'وَكَرَجَةُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ غَبًایںٴ؛ ولذا اعتمدت رواية الإمام مسلم؛ دون رواية الموطاً. 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحیحہ كتاب: "الأقضية” باب: "القضاء باليمين والشاهداء برقم: (1719) كلاهما 
من حديث عبد الله بن عباس ه. 

(۳) سورة البقرة (۲۸۲). 

.)۱۳ ء۱/٤( شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك‎ )٤( 


1919-2 سڈ تی ہے 
التكييف الفقهي للفرع: 


أجمع أهل العلم على قبول البينة بشهادة رجلين» أو رجل وامرأتين في غير الزناء واستدلوا لذلك بقوله 


القول الأول: عدم الجواز القضاء باليمين مع الشاهد» وإليه ذهب الحنفية. 


القول الثاني: يجوز القضاء باليمين مع الشاهدء وإليه ذهب جھور الفقهاء من المالكية”» 
والشافعية» والحنابلة"» واستدلوا لذلك بحديث عبد الله بن عباس ٭٭: (أَنَّ رَسُولَ اللّهِ # قَضَى 


توجيه الفرع: 


ما أجمع عليه أهل العلم؛ وهو: قبول البينة بشهادة رجلینء أو رجل وامرأتين» والذي دل عليه 
منطوقٌ الآية السابقة عام لكن هذا العموم مخصوصٌ بالسنة؛ فقد ثبت أن الي كه قضى باليمين 
مع الشاہد وهذا تخصيصٌ لعموم الآية السابقة» وهو ما نص عليه الإمام الزرقانی في معرض رده على 
قول الحنفية بعدم الجواز؛ فقال: 'وَقَْلُ بَعْضِ الَتفِيَّة: الزَّيَادةُ عل الْقُرْآنِ نَم رََخْبَار الْحَادٍ لا 
نسَح امسار" أي: أن استدلال الحنفية لقوظم بعد الجواز هو: أن الزيادة على ما اشترطه القرآن 


.)۲۸۲( سورة البقرة‎ )١( 

(؟) الأصل للشیبانی »)5:5/1١(‏ شرح مختصر الطحاوي (۲۰۸/۱)ء المبسوط للسرخسي .)۱۷۲/۱١(‏ 

۔)٤٥٥۹٥/۶( المدونة (52/4))» الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/٦٦۹))ء التبصرة للخ‎ )٣( 

)<( الأم (٦/۲۷۳)ء‏ الحاوي الكبير (1۸/۱۷)ء نهاية المطلب (781/18).» بجر المذهب i‏ 

(5) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (۳۰۷/۷)ء شرح منتهى الإرادات (1۰۷۳)» منار السبیل (155/2). 

)٦(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحیحہ كتاب: "الأقضية" باب: "القضاء باليمين والشاهد» برقم: (؟171) كلاهما 


ا ہے ابوس 


ذسخ؛ + لأنهم لا يخصّصون المتواتر بالآحادہ ويبين الإمام الزرقاني أن هذا مردودٌ بقوله: "رد بان َّ عَايَتَةُ 
أنَّ تَسييَّةً اليد لشَخْصِيصٍ نَسْخَا اصطلاحٌ» ولا يلزم منه نسح الكتاب بالسنةہ لكن تخصيص 
الكتاب بالسنة جائرٌ" أي: أن القضاء باليمين مع الشاهد ليس ذسخًا لما نت عليه الآية» بل هو 
تخصيصٌ لعمومهاء وهذا التخصيص إنما هو في الأموال خاصّةء وما يتعلق بهاء دون الحدودء 
والجراحء والنكاح» والطلاق» وغیر ذلك؛ فإنه يُمحكم بشاهدٍ مع يمين الطالب في الأموال خاصّة إذا 


ادعی بمالي» وأقام شاهدًا على صحة دعواہہ حَلّف معه» واستحق المال./") 


وقد بین الإمام مالك وجه التخصيص بالقضاء باليمين والشاهد في الأموال دون غيرها؛ فقال: 
'مَضَتْ الشُنَةُ في الْمَضَاءِ بالْيَمِينِ م الشَّاهِدِ الْوَاحِدء وَإِنَّما خرن ذَلِكَ في الْأَموَالِ اة" 


والعلة في التخصيص بالأموال دون غيرها: أن الأموال أخفض رتبةٌ من حقوق الأبدان والنفوس. 


وقد ن على هذه العلة القاضي عبد الوھاب'؛ فقال: "(فصلٌ: في قصر الحكم باليمين والشاهد في 
الأموال» دون الأبدان)» وإنما قلنا إن ذلك في الأموال أو ما يتعلق بهاء دون حقوق الأبدان؛ 
للإجماع على ذلك من كل قائل باليمين والشاهدہ وقصرهم إيّاها على هذا النوع؛ ولأن حقوق الأموال 


اس او سرت کال تقر اس 


.)019/١( عيون المسائل‎ )١( 

(») موطأ مالك /٤(‏ ١٤۱۰)۔‏ 

(*) عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمدء أبو محمد التغلبي البغدادي المالكيء الفقيه الأصولي» الشاعر الأديب» 
تول القضاء بالعراق زمر وله مصتفات غديدة تھا "الس ر ذهب“ مالك في سا جرب "المعوقة في شرج 
الرسالة" "الإشراف في مسائل الخلاف' "عيون المسائل'» وغير ذلك» توفي سنة (52غه). ترتيب المدارك (۲۰/۷؟۲)ء 
سير أعلام النبلاء (429/107)» شذرات الذهب .)۱۱٢/٥(‏ 

.)١66ا//١( المعونة عل مذهب عالم المدينة‎ )٤( 


نص الإمام أبو العباس القرطی على هذا التخصيص؛ فقال: "وظاهر حديث ابي ھریرۃ''' يكون له 
۶ 770 ب وھ : 1 )غ0 
عمومٌ» ومع ذلك فهو مخصوص بالأموال وما يتعلّق بھا'' 


نوع التخصيص: 


هذا التخصيص من باب: التخصيص بالإجماع وهو من المخصّصات المنفصلة» وهو جائرٌ عند 
الأصوليين”؛ حيث خصّص الإمام مالك عمومَ حديث: /أَنَّ رَسُولَ الہ 8 قَصَى بِالْيِِينٍ مَعَ 
الشَّاهِدِ)0) بالإجماع على أن ذلك خاصٌ بالأموال» دون غيرهاء وهو ما نص عليه بقوله: 'مَضَتْ 
السُنَة في الْمَضَاءِ باليِمِينٍ مَعَ الشَاهِدِ الْوَاجِدء وَإنَمَايَكُونُ ذَلِكَ في الْأَمْوَالِ حَاصَّةً”' وقوله: مضت 
السنة أي: إجماع وعمل أهل المدينة؛ فکان هذا معمولًا به عنده ؛ لأنه يجري مجرى النقل والرواية 


وقد ن على التخصيص بالإجماع القاضي عبد الوهاب؛ فقال: "وإنما قلنا إن ذلك في الأموال» أو ما 
يتعلق بهاء دون حقوق الأبدان؛ للؤجماع على ذلك من كل قائلِ باليمين والشاهد» وقصرهم إِيّاها على 
هذا النوع"/") 


)١(‏ يقصد رواية أي هريرة: اأَنَّ رَسُولَ الله ل قَضَى بالْيمِينٍ مَمَ الشَّاهِدا. 

(؟) المفهم ما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .)۱٥١/٥(‏ 

(۳) الإحكام للآمدي (۱۳۹/۳)ء العدة في أصول الفقه (078/6)» الواضح لابن عقيل (٣/۳۹)ء‏ روضة الناظر وجنة 
المناظر (35/6)» الفائق في أصول الفقه (۲۸۳/۲)ء البحر المحيط ».)281١/5(‏ إرشاد الفحول .)۳۹٣/۱(‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه (ص/1298). 

.)٠۰٤٥ /٤( موطأ مالك‎ )٥( 

.)١64ا//١( المعونة على مذهب عالم المدينة‎ )٦( 


اشتراط الحلطة''' مع البین بين المدعي والمدعی عليه 


صورة المسألة: 


2 


نكلم الإسلامُ العلاقة بين مدعي الحق ومّن أخذ حقّه؛ فجعل البينة على مَن ادٌعی حقَاء واليمينَ عل 
مَن أنكر هذا الحق؛ لكن إذا لم يثبت الحق بالبينة» وتعيّن اليمينُ على المنكر؛ فإن بعض المالكية 
اشترطوا مع اليمين وجود خلطةٍ بينهما من بيع وشراء؛ وذلك سدًا لذريعة تجرؤ السفهاء على ذوي 
الأقدار بتبذيلهم عند الحاكم. 

نص المسالة: 


رے مے ہے سن يتسا ما ہے وا رم ےم سس شك مہ سے 0 ہے or‏ 27 ےم ت 
قال الإمام الزرقانی: "وذھب الام لثلائة وغيرهم إل توجه انين عل المدعى عليه؛ سَوَاءٌ کان 
سنت بے ورور 8٤ؤ‏ ےم س 


ييتهما خلطة» ام لا لمموم حدیث ان عباس في الصجيحين: 57 التي # قضی بائبینِ على اللدعی 
عليه»"» لکن حملہ مالك وموافقوہ عل ما إذا كانت خلطة؛ للا يبدل أهل السَمَه آهل المَضْلٍ 
كَليفهِم مارا في الیوم الواحد؛ قاشترطت الخلطة هذه المفْسدَة".9) 


)١(‏ تنويه: لم يُنقُل عن متقدي المالكية تعريفٌ للخلطةء لكنهم صوّروها؛ لتقريب معناهاء قال ابن عرفة: هي 
حالةً تُرفع بعد توجه الدعوى على المدعى عليه. والمعنى: أنه لا يُقضّى باليمين على المدعى عليه» حتى يثبت 
كونه مخالطًا للمدعيء أو يكون منه ما یُظن به صدقٌ دعوا» واستثنوا مواضع تجب فيها اليمين بدون 
خلطةء منها: أهل الظلم» والضیفء والمتهم؛ والمريضء والصناع فیما اذّعِي عليهم استصناعه» وأرباب 
الأسواق والحوانیت فيما اذعي عليهم بيعُهء والرفقاء في السفر يدعي بعضهم على بعض» والوديعة إذا الأعيت 
على أهلها. المختصر الفقهي (۵۱۷/۹٢)ء‏ الفواكه الدوانی (؟/220). 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ كتاب: "الشهادات” باب: "اليمين على المدعى عليه في الأموال» والحدود» 

برقم: (5118)» وأخرجه الإمام مسلم في صحیحہ كتاب: 'الأقضية” باب: "اليمين على المدعى عليه“ برقم: 

(۱۷۱۸۱) كلاهما من حديث عبد الله بن عباس «ك. 

() شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك (٤/؟؟,۲۱).‏ 


سے و ٠۱ر۱ر۱۔س‏ م۱ ۱س کے ک۳ کے 
التكييف الفقهي للفرع: 


ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية”» والشافعية» والحنابلة!" إلى الحكم بتوجيه الیمین إلى المدّعى 
عليه» إذا لم يستطع المدعي إثبات البينة على دعواہہ واستدلوا لذلك بحديث عبد الله بن عباس ظلہ: 
أنَّ الى #6 قَصَى بالْيَمِينِ عل الْمُدَعَى عَلَيْه(؟» لكن الإمام مالك ذهب" إلى أن اليمين لا يُوجّه 
E e‏ لاف اک اترکھ ہا گت سن 
ذهب إليه» ہما رُوي عن عمر بن عبد العزیز: 'وَهُوَ يَمُضي بَيْنَ اناي فَإِذَا جَاءَُ الرَجْل يدعي عَلّ 


الرَجْلِ حَفَاء تَطَرَ فَإِنْ گئٽ بَيَْهُمَا تُخَالَطَةُ أو مُلَابََة اَخلف الذي اذْعِيَ عليه وَإِنْ لَم يَحُنْ سَيْءٌ 
مِنْ ذَلِكَ لع يحَلَفَهُ”"؛ وذلك سدًا لذريعة تجرؤ السفھاء على ذوي الأقدار بتبذيلهم عند الحاكم 
بالتحليف» وذلك شاق على ذوي ا ٰیثات'''' 


توجيه الفرع: 


الأصل في الدعاوى: أن البينة عل المدَّعيء واليمينَ على مَن أنكرء وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى 
الحكم بتوجيه اليمين إلى المدّعَى عليه إذا لم يستطع المدعي إثبات البينة على دعواہہ واستدلوا 
لذلك بفعل النبي و وأنه قضى باليمين على المدّعَى عليه*» وهذ الحكم عامٌ في كل الدعاوى» وقد 
ين ذلك الإمام الزرقانی؛ فقال: "وَدَهَبَ الْأَيِمَةُ الاه وَغَيْهُمْ إِلَ نوجه اليَمِين عَلّ الْمُدّعَى عَلَيْهُ 
سَوَاءٌ گان يَيْتهُمَا حلط أَمْ لا لِعُمُوم حَدِيثِ ابن عَبًّایں في الصَّحِيحَيْن: (أَنَّ تی کل قَصَى اَن 


)١(‏ العجريد للقدوري (2559/57))» المبسوط للسرخسي (٦۱۱۸/۱)ء‏ بدائع الصنائع (كره؟؟). 

)٢(‏ ا حاوي الكبير (۸/۱۷٥)ء‏ بحر المذهب (١۱/٢٥۱))ء‏ المجموع (۱۷۱/۴۰)ء كفاية الحنبيه (۳۹۲/۱۸)۔ 

)۳( المغني ))٦۱/۱۰(‏ شرح الزركشي (88/90؟). الإنصاف (۳۷۸/۱۱)ء الروض المربع (ترحقد). 

.)٣٤٣/ص( تقدم تخريجه‎ )٤( 

.)٢١٢/۹( المدونة (٤/۷۸))ء التلقين (۲۰۹/۲))ء البیان والتحصيل (۲۸۹/۹)ء ا مختصر الفقهي‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأء رواية: "يحي الليثي”» كتاب: "الأقضية", باب: 'القضاء في الدّعوى” برقہ: 
(١١٠۱)۔‏ 

.)٣٦/١٦( الذخيرة‎ )۷( 


(۸) تقدم تخريجه (ص/۳۰٤).‏ 


(mm 


كَل الْمُدَّعَى عَلَيْها. لكن الإمام مالك قد خصّص هذا العموم باشتراط مخالطة المدّعي للمدٌعی 
عليه في بیع؛ أو سراف أو:ديق وما قان دل قد بت للمسالة موان "نات الْقَضَاء في الدَّعْوَى'. 


و عن عمر بن عبد العزيز: 'إذا جَاءَهُ الرَجْل يدي عل الرَجْلٍ حَفَاء نَظْرَ قن ا 
هما الط او مابس أخلق الي ادع علي وَإِن لم يڪن ٿيءُ مِن يك لم َف 


۰ 


قال الإمام مالك معقّبًا عل فعل عمر بن عبد العزيز: 'وعلى ذلك الأمرُ عندنا: أنه من ادعى على رجل 
بدعوی نُظر؛ فإن كانت بينهما خالطةء أو ملابسة أحلف المدغى عليه؛ فإن حَلّف بَطل ذلك الحق 
عنه» وإن أى أن بحلف: ورد اليمين عل المدعي؛ فحلف طالبٌ الحق, أخذ حقّه 9) 


وقد نص الإمام الزرقانی على هذا التخصيص؛ فقال: 'لكن عمَلَهُ مالك وَمُوَافِفُوهُ عَلَ مَا إِذَا کاٹ 
حل ثم بین العلة من هذا التخصيص؛ فقال: اللا يَبْتَذِلَ ُهل السَقَهِ اَهَل الَفَضْل بتحلِيفِهم 
مِرَارًا في ايوم الوَاحِدِ؛ فَاشْتّرطت الله لهذه الم لمَفسدة". 


نص الإمام ابن رشد الد على هذا التخصيص؛ فقال: "قال القاضي: مذهب مالك وكافة أصحابه: أن 
اليمين لا يحكم بها للمدعي على المدعى عليه بمجرد الدعوى دون خلطة» على ما جاء عن عمر بن 
عبد العزيز لہ من أنه لم يڪن يحلّف من ادعی على رجلٍ دعوىء إلا أن تڪون بينهما مخالطة 
وملابسةٌ...؛ فلم يحملوا قول الي 46: «البيّنةُ عل مَن اذَّتىء وَالْيَمِينُ عَلَ مَنْ أُنْكَرًا على عمومه؛ في 
أن كل مَنْ اذَّعَى على أحدٍ دعوى وَجَبّت له عليه اليمين» وخصّصوا من ذلك مَن لم تكن له 
ےلطۃ: 0 


.)٣٣٢/ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
۔)۱٠١١( )؟( الموطأء روایة: 'بھی بن ھی اللیٹی'؛ کتاب: 7 باب: "القضاء ف الدّعوى” برقم:‎ 
.)۲۸۹/۹( البیان والتحصيل‎ )۳( 


ا الت ری تلك 
نوع التخصيص: 


هذا التخصيص من باب: تخصيص النص بالمصلحة» وهو من المخصّصات المنفصلة» وبه قال جمهور 
الأصوليين”"؛ حيث خصّصنا عموم فعل النى ي الوارد في حديث عبد اللہ بن عباس ذلك : أن اتی 


کل قَضَى بِالْيِمِينِ عَلَ الْمُدّعَى عَلَيْا''' باشتراط الخلطة بين المدّعي والمدٌعی عليه» وذلك لمصلحة 
عدم ابتذال السفهاء لذوي الأقدار بتحليفهم؛ وادعاء الحقوق لديهم دون بينة. 


وقد نص الإمام المازري على تخصيص هذا العموم بالمصلحة؛ فقال: "وقد يتعلق بهذا الحديث مَنْ 
يوجب اليمينٌ عل المدّعى عليه» من غير اعتبار خلطة؛ أخدًا بِعُمومِهِ وظاهره» من غير تقييد بخُلطة» 
ومذهبٌ مالك مراعاتها؛ لضربٍ من المصلحةء وذلك أنه لو وجبت لكل أحدٍ على كل أحدہ لابتذل 
السَفَهَاءُ العلماء والأفاضل بتحليفهم مرارًا كثيرةً في يوم واحدٍ؛ فجعل مراعاة الخلطة حاجرًا من 
ذلك" )۲( 

. 2 


ون عليه أيضًا أبو العباس القرطبي؛ فقال: "وظاهر عموم هذا اللفظ يقتضي: أن اليمين تتوجّه على 
كل مَن ادّعِي عليه كانت هنالك مخالطة أو لم تكن...» وذهب مالك وجل أصحابه إلى أن اليمين لا 
تتوجّه على المدّعى عليه حتى تثبت بينهما خلطة...» وإنما مال هؤلاء إلى هذا؛ مراعاة للمصلحة 
ودفعًا للمفسدة الناشئة من ذلك» وذلك أن السّفهاء يتبذلون الأفاضل والعلماء بتكثير الأيمان 
عليهم مهما شاؤواء حتى يحلف اليّجل الجليل القدر في العلم والدين في اليوم الواحد مرارًاء 
ویکون ذلك الوضیع يقصد ذلك به؛ تل Ss‏ 


)١(‏ التقریر والتحبير (٣/١٥٥٥)ء‏ فواتح الرحموت (٤/۷٦۲)ء‏ شرح تنقيح الفصول (٣۳۹)ء‏ مفتاح الوصول للتلمساني 
(١١۱)ء‏ الإحكام للآمدي (۰۸/۳٣)ء‏ نهاية السول (/۹۱)۔ 

(۲) تقدم تخريجه (ص/٢٣٣).‏ 

)۳( المعلم بفوائد مسلم (02/2). 

.)۱۱۹/٥( الُفھم لما أشكل من تلخيص کتاب مسلم‎ )٤( 


قبول شبادة الصبيان فيما بینہم من جراحات 


صورة المسألة: 


حفظ الأنفس مقصدً ضروريٌ من مقاصد الشريعة» وقد اشترطت الشريعة شهادة رجلين في كثير 
من الحدود» منها: القتل» لحن الإمام مالك ١‏ ستثنى من ذلك: شهادة الصبيان بعضهم عل بعض فيما 
يحدث بينهم من جنايات؛ وذلك للضرورة؛ فإنهم إذا انفردوا بأنفسهم لا يحضرهم الرجال؛ فاعثبرت 


نص المسألة: 


ےہ ےس ره 


قال الإمام الزرقانی: "قال مالك: الا الجتمع عليه عندتا: : أن شبادة الصبیان جوز فيمًا بينهم من 
ا جراج ولا جوز على غيرهم؛ پک واا تجوز شاد تہم فيما بینہم من الجراح وحدهاء لا تجوز في غير 
ذلك إِذَا كان ذلك قبل أن يتفرقواء أو یخبیوا'ء أو یعلمواء فَإِنْ افترقوا قلا شہادة لحم إلا أن 


مه م of‏ 


يكونوا قد اشہدوا العدول عل شہادتہم قبل أن يفتر قو © 
التكييف الفقهي للفرع: 


اتفق الفقهاء(" على أن البلوغ شر في قبول الشهادة» واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى:لوَأسْتَقهدُوأ 
یلین ِن رك زْ04"؛ فاشترطت الآيةٌ کون الشهود رجالا؛ ولذلك نضّوا على عدم قبول شهادة 


)١(‏ التخبيب: مأخوذ من الِب الذي هو: الخديعة» وهو عند الصبيان: أن يُشْوّشُوا ويُردُوا عما عندهم من شهادة 
ال حق. الاقتضاب في غريب الموطاً (6/؟؟؟)» الذخيرة (۲۱۶/۷۰)ء المختصر الفقهي (۸/۹٤۲)ء‏ التاج والإكليل .)۲۰٤/۸(‏ 
() شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (2/5؟). 

(٣)‏ شرح مختصر الطحاوي (۸/ ۱۰۸))ء المبسوط للسرخسي (دتبحسلمء البنایة شرح الحداية ».)7١5/9(‏ الحبصرة 
لخي (۵۳۹۱/۱۱)ء المقدمات الممهدات (74/2؟)؛ مختصر المزني (414/8).: الحاوي الكبير (۳/۱۷)ء المغني )۱۸/۱۰( 


الصبي؛ لعدم تمييزه» لكن الإمام مالك ذهب إلى قبوها فيما بينهم من جراحات» واشترط لذلك 
شروطا؛ لأنا لو لم نقبلها لأدى ذلك إلى إضاعة دمائهم؛ ولأن مواطن اجتماعهم لا يحضرها 
الرجال عادة؛ ولأنھم يندبون إلى تعليم الري والصراع» وغيرهما تما يدربهم على الحرب من معرفة 
الكرّ والفرٌ وحمل السلاح؛ فلو لم تُقبل شهادة بعضهم على بعض لأدى إلى إهدار دمائهم؛ فاعثبرت 
شھادثھم في هذا الموطن؛ حفظّا لدماٹھ ا 

توجيه الفرع: 

بوب الإمام مالك للشهادات بعنوان: "باب: مَا جَاءَ في الشَّهَادَاتِ؛ ثم بوب بعده بعدة أبواب متعلّقةٍ 
به» وختم الکلام عن الشهادات بقوله: "باب: الْقَضَاءٍ في شَهَادَةِ الصّبْيَانِ على اعتبار أن قبول شهادة 
الصبي مستثناةً ما هو معتبّرٌ في شهادة الشهود. 

وقد نص الشيخ الدسوق'“ على کون شهادة الصبيان مسئثناۃً في أبواب الشهادات؛ فقال: '(قوله!*: 
ثم استشی... إلخ) أشار بهذا إلى أن قول المصنف: (إلا الصبيان) مستثنى من معن الكلام السابق؛ 
فكأنه قيل: لا بد في الشهادة من وجود الشروط وانتفاء الموانع» إلا شهادة الصبيان؛ فإنه لا يُشترط 


الشرح الكبير (50/29؟)؛ شرح الزركشي عل مختصر الخرقي .)۲۳٦/۷(‏ 

.)۲۸۲( سورة البقرة‎ )١( 

(؟) اشترط المالكية بعض الشروط لقبول شهادة الصبيان فيما بينهم من جراحات» منها: العمییز الذكورة التعدد 
في الشهادة» كونهم اح لا فان تفرقوا فلا شهادة لمم إلا أن يكونوا أشهدوا 
العدول على شهادتهم؛ قبل أن يتفرقوا. المدونة (٢/٦۴)ء‏ التبصرة »)٥٤٠١/١١(‏ البیان والتحصيل .))١۷۷/۹(‏ 

.)٢٢۷/۲( الفواكه الدوانی‎ »)٤۷۷/۹( ال مدونة (٢/٦۲)ء العبصرة (۱۱/١ك٥)ء البيان والتحصيل‎ )٣( 

(؛) محمد بن أ مد بن عرفة الدسوقء أبو عبد الله ا مالک الأزھري؛ من علماء العربیةہ من أهل دسوق (بمصر) 
تعلم وأقام وتوفي بالقاهرة» له مصنفات عديدة» منها: 'حاشیة على الشرح الکبیر على مختصر خليل“ "حاشية على 
مغنى اللبیب' "حاشية على السعد التفتازانی' وغير ذلك» توفي سنة (0؟١ه).‏ شجرة النور الزكية »)٥٩١/١(‏ الأعلام 
للزرگی .)۱۷/٦(‏ 

)( أي: الشيخ/ أحمد الدردیر في شرحه على مختصر خليل. 


فيها جميعٌ ذلك» ويحتمل أنه مستثنی من مفهوم ما تقدم» أي: فإن انتفت الشروط من البلوغ ونحوہ 
لم تصح الشهادة إلا الصبیان'''' أي: لم تصح شهادة أحدٍ إلا شهادة الصبيان. 


ويتبين ما سبق يتبين لنا أن الإمام مالك قد استثنی شهادة الصبيان فيما بينهم من جراحات من 
عموم قوله تعالى: وَأْسَتَقْهدُوأْمَهبيَِ يْمَال )4ء ركذا من عموم الشروط المعتبرة في الشھودہ وهو ما 
جور عَلَ غَيْرِهِم» وفي ذلك تحقيقٌ لمقصدٍ عظيم من مقاصد الشريعة» ألا وھو: حفظ النفس؛ فان 
مواطن اجتماعهم لا يحضرها الرجال عادة؛ فاعثبرت شهادثهم في هذا الموطن؛ حفكًلا لدمائهم. 


نص الإمامُ الخرشي على تخصيص شهادة الصبيان من عموم الاعتبارات في حق الشهود؛ فقال: 
'ومنھا'': أن يكون بالمًا حال الأداء؛ فلا تصح شهادةٌ الصبيان إلا على بعضهم بشروطٍ ستأتي في 
اجرح والقتلء لا في المال؛ فالآ يُخصّصٌ عموم ما هنا" !"ا 


نوع التخصيص: 


هذا المخصیص من باب: تخصیص ال بالمصلحة» وهو من الشات ا وبه قال جمهور 
الأصولیین''؛ حيث خصّصنا عموم قوله تعالى: «وَأَسَْقْهِدُواْشَهِيَوِمننِجَكُر4 بجواز شهادة الصبيان 


انود 


بعضهم على بعض في الجراحات» لا في غيرها؛ لآن في ذلك تحقيقًا لمصلحة حفظ دمائهم» لاسيما 
ومواطن اجتماعهم لا يحضرها الرجال عادةٌ. 


.۔)۱۸۳/٤( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير على مختصر خليل‎ )١( 

(۲) أي: من شروط الشهود. 

)۳( شرح مختصر خليل (177/17). 

)٤(‏ التقریر والتحبیر (١/١٥٥٥)ء‏ فواتح الرحموت (٢/۷٦۲)ء‏ شرح تنقیح الفصول (۳۹۰)ء مفتاح الوصول للتلمساني 
(١١۱)ء‏ الإحكام للآمدي (۰۸/۳٣)ء‏ نهاية السول (/۹۱)۔ 


چ سس سس سؤ*ڑ mm‏ < 
قال الإمام الباجی: "الدماء يجب الاحتياظ لماء والصبيان في غالب أحواطم ینفردون في ملاعبھم؛ 
حتى لا يكاد أن يخالطهم غيرُهم؛ ويجري بينهم من اللعب والترامي ما ربما كان سببًا للقتلء 
والجراح؛ فلو لم يقبل بينهم إلا الكبار وأهل العدل لأدّى ذلك إلى هدر دمائهم؛ وجراحهم؛ فقُبلتْ 
شھادثھم بينهم على الوجه الذي يقع على الصحة في غالب ال حال'"'' 


)١(‏ المنتقى شرح الموطأ (29/5؟). 


ضمان ما أقسدت الہیمة ليلا. 


صورة المسألة: 


الأصل أن الاعتداء على ملكية الغير حرام ومن أتلف شيئّاء أو تسبّب في ذلك؛ فإنه يضمن ما 
أتلفه» غير أن النصوص وردت بعدم ضمان ما أتلفته البهيمة العجماء؛ لأنه لا قصد لما؛ فهل ذلك 


على عمومه في جميع ارال 


نص المسألة: 


٤ى‏ سه سے ص 2 2 o‏ 


قال الإمام الزرقانی: 'عن حرام بي سعد بن عيصة: ردان ناقة للبراء ۽ ن عازب دحل حائط رجل؛ 


گب > يږ 
5 


فافسدت فیہ؛ فقضی رسول ال 5 أن على هل الخوائط مها بہار وأن ما أفسدت المواثي 


بالل َاين عل أله" فیضمنون قيمة ما أفسدته ليلا » وان ن کان اکٹر من قيمة الماشيق و وبه 
قال مالك وَالسَّافَى».0) 


ہے 


التكييف الفقهى للفرع: 
اختلف الفقهاء في ضمان ما ثتلفه البهيمة على قولين: 


القول الأول: أن الحيوان إذا أتلف مالا أو نفسًا؛ فلا ضمان على صاحبه مطلمًاء سواءً أوقع ذلك في 
ليل أم في نھاں واليه ذھب و 


60 کا الإمام أحمد في الستل کتاب: ا ادرف رجال من ااب الیک "» باب: "حديث: يّصة بن 
مسعود'ء برقم: .)۲۳٦۹۱(‏ سندہ فر الإصابة (5/6؟). 

() شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك .)۷۶/٤(‏ 

.)۱٥١/٦( التجريد للقدوري (3178/16)» الحداية للمرغینانی (٤/۶۸۳)ء تبيين الحقائق‎ )٣( 


القول الثانی: أن صاحب الدابة يضمن ما تُفسده من الزرع والشجر إذا وقع في اللیلء وكانت 
وحدهاء وأما إذا وقع ذلك في النهاره ولم تكن یذ لأحدِ عليها؛ فلا ضمان فيه» وإليه ذهب 
لمالكية”"» والشافعية» والحنابلة7"» واستدلوا لذلك بقضاء رَسُولُ اللہ #: «أَنَّ عَلَ أَهْلٍ الْحوَائْطِ 
ها بلتََارِ نَم أَفسَدتْ الْمََائِي اليل امن عل أَهْلَِاا'» وهو صريحٌ في عدم الضمان 
نهاراء بخلاف ما لو کان ليلًا؛ لأن العادة من أهل المواشي اِرساظا نهارًا للرعي» وحفظها ليلاء وعادة 
أهل الحوائط حفظها نهارًا؛ فإذا أفسدت شيئًا ليلا کان من ضمان مَنْ هي بيده إن فرط في حفظها. 


توجيه الفرع: 

الأصل فيما تتلفه البهائم أنه هدر لا ضمان فيه؛ لأنه لا قصد للبهيمة» دل على ذلك منطوقٌ قول 
البي : (الَْجْمَاو'“' جار وهذا يدل بعمومه على أن ما تتلفه البهائم هَدَنٌ لا ضمان فيه 
ےت ا ہما رواہ: «أَنَّ نَاقَة ِْبرَاءِبْن 
ازب د دَخَلَتْ حَائْط رَجْلٍ؛ فَأَفْسَدتَ فيه فَمَصَى رَسُولُ الله #6 أَنَّ عَل أَهْلٍ التوائط حِفْظَهًا بالتَهَارِ 


Bz 2 
1 أ‎ 


ون ما أفست فُسَدَتْ الْمَوَائِي باللَيْلِ ضَامِنُ َّ عل أَهْل'۳ 


.)١٥/١٤( البیان والتحصيل (۷/۹٢۲))ء التاج والإكليل (۳/۸:؛)ء لوامع الدرر‎ )١( 
تنويه: قيّد ا مالکیڈ عدم ضمان الإتلاف نهارًا بشرطين: الأول: أن لا یحون معھا راع. الثاني: أن ترح‎ 
.)549/8( بعيدًا عن المزارع» وإلا فعلى الراعي الضمان. المختصر الفقهي (۴۹۷/۱۰))ء التاج وال كليل‎ 

(؟) مختصر المزنی (۳۷۰/۸)ء الحاوي الكبير (477/1)» نهاية المطلب (۳۸۰/۱۷)ء كفاية التنبيه .)۳۷/۱٦(‏ 

)۳( المغني (۱۸۸/۹) المبدع (07/5))» شرح منتهى الإرادات (۳۳۰/۲)ء منار السبيل .)٤٤١/١(‏ 

.)٤۳۸/ص( تقدم تخريجه‎ )٤( 

.)۲۸۱/۱( العجماء: البهيمة. سُمّیت بذلك؛ لأنها لا تتكلم. غريب الحديث للقاسم بن سلام‎ )٥( 

.)۲۳٦/١( جبار: هَدَّر. النهاية في غريب الحديث لاد بن الأثير‎ )٦( 

(۷) أخرجه الإمام البخاري» كتاب: 'الدیات'ء باب: ' العجماءٌ جُبار” برقم: (1۹1۳). من حديث أي هريرة طفه. 


(۸) تقدم تخريجه (ص/۳۸٤).‏ 


سس سس چجمےم مرو 


ص س سے ےہ“ 


قال الإمام الزرقانی معقَبًا: "قلا صَمَانَ عَل أَهْلِهَا فِيمَا أَفْمَدَتِ الْمَوَائِي بالهارء إِنْ سَرَحَتْ بَعْدَ 
الْمَرَارِع رلا راعي مَعَهَاء فَإِنْ کان مَعَھَاء وهو قار عل دفعهًا صَمِنَّ..س وان مَا أَفْسَدَتْ الْمَوَائِي 
بالَّيْلِ ضَامِنٌ لی أَهْلِهَك؛ فخصّص الإمام الزرقانی عموم عدم الضمان فيما تتلفه البهائم بما لو 
أتلفته ليلا؛ ففيه الضمانء وهذا تخصيصٌ لعموم قوله ي: (الْعَجْمَاء جْبَارًا'''ء 


نص الإمام الخطّابي على هذا التخصيص؛ فقال: "وقال أصحاب الرأي: لا فرق بين الأمرين» ولم 
يجعلوا على أصحاب المواشي غُرماء واحتجوا بحديث: (الْعَجْماء جار“ وأنه عام وهذا حكمٌ 
خاصٌء والعام يُبنى على الخاص» ويرد إليه؛ فالمصير في هذا إلى حديث البراء'7". 

وكذا ن عليه الإمامُ ابن رشد؛ فقال: "ما أفسدت المتفلّتةُ بالليل بالرعي من ا حوائط والزرع 
والحرث مُخصّصٌ من عموم قوله 4: اجرح الَْجْمَاء جُبَارٌ)('؛ فهذا تحصيل القول على مذهب مالك 
7٤‏ افر 

نوع التخصيص: 


للعموم الوارد في المسألة مخصّصان: 


الأول اھ :إل الال امعط مركن ذا عم جا سپ اقيق وهو 
اكد سابك لتقم EA‏ سی e‏ حيث خصّصنا عموم قوله : (الْعَجْمَاء 


.)٠۳۹/ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
(؟) تقدم تخریجہ (ص/:0]).‎ 
معالم السنن (۱۷۹۸/۳)۔‎ )۳( 

(؛) تقدم تخريجه (ص/۴۹٠).‏ 
)٥(‏ البيان والتحصيل (222/9). 


e‏ يو 


اناو رای يد بمنطوقه على الضمان في كل ما تتلفه البهائم فی كل الأحوال» بما رواه الإمام 


مالك: ُن اق لاء بن عَارِبِ دَحَلَث حَائظ رَجُلٍ؛ فَأَفسَدَتْ فِيه؛ فَمَضَى رَسُولُ اللہ 4 أن عَلَ أَهْلٍ 


£ 


ال اا وَأنَّ مَا أَفْسَدَتْ الْمَوَائِي باللیُل صَامِنْ عَلَ أَهْلِهًاا!". 


الغاني: بالنظر إلى المعنى» ويكون هذا التخصيص من باب: تخصيص النص بالعادة» وهو من 
الات اا ركو عا عدا و ن لوقه دن هله > القرافی من المالكية؛ 
قال ' ہنا العرائد مخصضة للعموه'!*؛ حيث خصّصنا عموم قوله 4 «الْعَجْمَاء ُا 
والذي يدل بمنطوقه على الضمان في كل ما تتلفه البهائم فی کل الأحوال» بوجوب الضمان فیما أتلفته 
بالليل» دون النهار؛ لأن العادة من أهل المواشي إرسالحا نهارًا للرعيء وحفظها ليلّاء وعادة أهل 
الحوائط حفظها نهارًا؛ فإذا أفسدت شیا ليلا كان من ضمان مَنْ هي بيده إن فرٌط في حفظها. 

وقد نص على هذا المعنى الإمام ابن الملقن؛ فقال: "لا كان لأرباب الماشية قسریُھا نهارًاء وکان على 
أرباب الغمار حفظّها نهارًا؛ فإن فرٌطوا في الحفظ لم يتعلق لهم على أرباب المواشي ضمانء ولمّا كان 
على أرباب ا مواشي حفظها ليله دون أصحاب الزروع؛ وفرّط أهل المواشي في ترك الحفظ لزمهم 
الضمانء وعلى هذا جرت العادة ورتبة الشارع؛ وفيه جمع بين الحديثين؛ فهو أولى الأقوال بالصواب؛ 
إذ ليش أحدهنا أول ب سال من اخ فحن ما كر 


)١(‏ المعتمد في أصول الفقه (١/٥٥۲)ء‏ الفقيه والمتفقه (۳۱۰/۱)ء قواطع الأدلة (۱۸۷/۱)ء الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي (٢/٤٣۳)ء‏ التحبير شرح التحرير (708/7؟)» شرح الكوكب المنير .)۳٦٣/٣(‏ 

(۲) تقدم تخريجه (ص/۳۹٤).‏ 

)٣(‏ تقدم تخريجه (ص/158). 

)٤(‏ شرح التنقيح للقرافی (ص۴۱۷۱) نهاية السول للإسنوي (٤/۹٦٦)ء‏ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 
(۳/٣٥۳))ء‏ البحر المحيط (۷/۳٥۳)ء‏ التحبير شرح التحریر .)۲٦۹۷/٦(‏ 

.)۹۰/۱( الذخيرة‎ )٥( 

.)٣٣۳۹/ص( تقدم تخريجه‎ )٦( 

)۷( التوضيح لشرح الجامع الصحیح (۸۷/۳۱٥)۔‏ 


جواز رجوع الوالد في ہبتہ'' لولده 


صورة المسألة: 


شرع الإسلامٌ ا بة؛ تأليمًا لقلوب الناس» وزيادةٌ للمحبة فيما بينهم» وورد النهي من الشارع عن 
الرجوع فيها؛ منعًا لكسر قلب المُهِدَى إليه» لكن هل يشمل هذا الحكم الوالد إذا أهدى ولدّه؟. 


نص المسألة: 
قال و الزرقاني: "قال مالك: (وَالأمر عندتا فيمن تحل ولدہ غاا » أو أغطاه عَطَاء لیس 


وش سلا وه ت 


بصدقة: ان له ان يعتصر کک أي: ےہ لحدیث اب عباس رقعه: : ا بل لآحد 
ن ا ق ميته إلا ار 


التكييف الفقهى للفرع: 
اختلف العلماء في حكم رجوع الوالد فيما وهبه ولده على قولين: 


القول الأول: عدم جواز رجوع الوالد فيما وهبه ولده» وإليه ذهب الحنفية/" . 


.))221/0( اطبة: العطيةٌ الخاليةٌ عن الأعواض والأغراض. النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

() الفُحل: العطيةء والهبة ابتداءً» من غير عوض» ولا استحقاق. يُقال: لہ ینخُله خأ بالضم. والنحلة بالكسر: 
العطية. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير .)۲۹/٥(‏ 

(؟) الاعتصار: الحبس والمنع» وقيل: الارتجاعء ويراد به هنا: الرجوع في الهبة» دون عوض. غريب ا حدیث للقاسم 
بن سلام (47/4)» النهاية في غريب الحديث والأثر (*//اؤ؟). 

)٤(‏ أخرجه الإمام عبد الرزاق في مصنفه» كتاب: "المواهب“ باب: "العائد في هبته'» برقم: (١١٥٦۱)ء‏ قال الإمام ابن 
ابن الملقن: إسناده حسن. "البدر المنير" (۱۳۸/۷). 

.)85/5( شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك‎ )٥( 

6 الأصل (۳/٣٦۳)ء‏ العجريد (۳۸۳۱/۸))ء المبسوط للسرخسي A)‏ بدائع الصنائع (٦/۱۱۷)۔‏ 


سس ری 


القول الثاني: يجوز رجوع الوالد فيما وهبه ولته» وإليه ذهب جھور الفقهاء من المالكية") 
ا والحنابلة"» واستدلوا لذلك بقوله 4# ١لّا‏ يحل لِلرَجْلٍ أن يُعْطِيَ الْعَطِيَةَ قَيَرْحِمٌ فيه 
انا وَالِد فر فِيمَا يعي و 

توجيه الفرع: 

بوب الإمام مالك للمسألة بعنوان: "الاعْتِصَارٍ في الصَّدَقَة» والاعتصار: الرجوع؛ ون على أن 


الرجوع إن كان عن صدقةٍ؛ فلا بجوزہ وإن کان على و العطية؛ فهو جائز؛ فقال: 'وَالأَمْرُ عِنْدَنَا 
فِيمَنْ کل وَلَدَهُ لاه أو أَعْطَاهُ عَطَاء لَيْسَ بِصَتَقَةِ أنَّ له 


قال الإمام الزرقانی معقّبًا 'أيْ: : برجم في هِبتِه؛ لحَدِيثِ ابن عَبًایں رَفَعَهُ: الّا يل لأَحَدِ أن يرع في 
هبته ال ل2ك( وا حدیث بعمومه يفيد الد می عن الرجوع في ا حبة؛ لأن قوله: ال ۳ لِلَحَدِ...) 
نكرة في سياق النهي» والنكرة في سياق النهي كالنكرة في سياق النفي في إفادتها العموم» كما ن 
على ذلك جمهور الأصوليين”» إلا أن هذا العموم مخصوصٌ بالاستثناء الوارد في قولەق: ال الود 
فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ) والذي يدل بمنطوقه على جواز رجوع الوالد فيما أعطاه ولده» وقد نص الإمامُ 
الزرقانی في موطن آخر على أن هذا الاستثناء مخصّصٌ أيضًا لعموم قوله قل: «الْعَائْدُ فى هِبَتِهه كالْكلْبٍ 


.)2201/0( الذخيرة‎ »)١١18/5( المدونة (411/4)» المقدمات الممهدات (208/5)» بداية المجتهد‎ )١( 

() الحاوي الكبير (۷/ 557)» المهذب (٢۲/٣۳۳))ء‏ نهاية المطلب (509//8)» الوسيط (2272/4). 

(۳) المغني (٦/٥٥)ء‏ الشرح الكبير (۸۳/۱۷)ء المبدع (0/5؟)» شرح منتهى الإرادات .)۲٣۳۸(‏ 

)۲۳۷۸( أخرجه الإمام ابن ماجة في سننه» كتاب: "أبواب اطبات' باب: 'مَن أعطى ولدہ ثم رجع فيه"» برقم:‎ )٤( 
.)201/5( قال الحافظ ابن حجر: رجاله ثقات. 'فتح الباري"‎ 

(5) تقدم تخريجه (ص(242). 

ء)٦۱۸/۲( المحصول للرازي (٢/٣٣۳)ء روضة الناظر (١۱۳/۲)ء الإحكام للآمدي (۳/۳) العقد المنظوم للقرافي‎ )٦( 

شرح مختصر الروضة (475/6)» کشف الأسرار (/287)» التمهيد للإسنوي (ص/۳۱۸). 


ہہ تید بشدفٹتستتس سر 


نعود فى فَئہ؛؛ فقال: "قال ا a‏ هد رق وت ےنا ات وا 
يعود ق كيد بري من عموم ديث من وهب بشرك الثواب» ووال 


نص الإمام أبو العباس القرطبي على هذا التخصيص؛ فقال: "قوله: امَقَل الّذِي يَرْجِعُ في هبته» گُمَتَل 
الكلب يقي ثم یعود ف يئه قيا کله آئ وإن کان المراد: مطلق اطبة؛ في مخصوصة إذ رح 
97 ۹ ۷۶ 


وكذا نص عليه الإمام ابن العظار”؛ فقال: "قوله ي: «قإن العَائْدَ في هته كَالعَائد في فَيْلها...ء وني 
الحديث أحكام...» ومنها: تحريم الرجوع في الهبة» والحديث عام في كل هبةء لكنه مخصوص بجواز 
جوع هيه الوالد ۷ئ 


نوع التخصيص: 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحهه كتاب: 'الهبة» وفضلهاء والتحريض عليها” باب: "لا يحل لأحد أن يرجع 
في هبته» وصدقته"” برقم: (6151)» وأخرجه الإمام مسلم في صحیحہ كتاب: "الحبات” باب: 'تحریم الرجوع في 
الصدقة» والحبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده» وإن سفل' برقم: )٦٦٢١(‏ من حديث عبد الله بن عباس ظكد. 

(؟) شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك (؟/۲۱۲). 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بلفظ: "في صدقته'» كتاب: "الحبات"” باب: 'تحریم الرجوع في الصدقة 
والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده» وإن سفل" برقم: (؟17). 

.)۰۸۱/٤( المُفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ علي بن إبراهيم بن داود بن سلمان بن سليمان» أبو الحسن» علاء الدين ابن العطار» من أهل دمشق» کان أبوه 
0920 طبیبًاء له تصانيف عديدة» منها: "العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام” 'فضل الجهاد“ ' حكم 
الاحتكار عند غلاء الأسعار“ وغير ذلك» توفي سنة (٣۷۲ھ)‏ الأعلام للزرگی .)۲٥٢/٤(‏ 

.)٠١١١/۳( العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام‎ )٦( 


الأول: أنه من باب: تخصيص السّدة ال وهو من المخصّصات المنفصلة» وبه قال جمهور 
ا حيث خط هيا عموم قوله کاو «الْعَائْدُ فى هِبَتِهِ َالْکَلبٍ یعُود فى نه 0 والذي 7 
بمنطوقه على حرمة الرجوع في الحبة - بحديث: لا يحل لِد أَنْ يَرْجِعَ في هِبَنہ إلا الوالة»" والذي 
يدل بمنطوقه جواز رجوع الوالد فيما يعطيه ولدّه. 


الغاني: أنه من باب: التخصيص بالاستثناء» وهو من المخصّصات المتصلة» وبه قال جمهور 

الأصولیین'“؛ فقد قال البي *: دلا يحل لِأَحَدِ ان جع یق و اتا ران سیت 

چو یت قوله: ا يحل لأَحَد...) نكرة في سياق النهي» وهي للعموم؛ ثم 
خصّص المي ب4 ذلك العموم بالاستثناء المتصل بقوله: 1 الوَلَا؛ فأجاز له أن يرجع في هبتہ''' 


)١(‏ المعتمد في أصول الفقه (١/٥٥۲)ء‏ الفقيه والمتفقه (۳۱۰/۱)ء قواطع الأدلة (۱۸۷/۱))ء الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي (٢/٤٣۳)ء‏ التحبير شرح التحرير (708/7؟)» شرح الكوكب المنير .)۳٦٣/٣(‏ 

(۲) تقدم تخريجه (ص/٤٤٤).‏ 

.)٤٤٤/ص( تقدم تخريجه‎ )٣( 


.)۳٥٣/١( المعتمد في أصول الفقه (275/1)» قواطع الأدلة (۱/٣۲۳)ء التقریر والتحبير (۰/۱٦۳)ء إرشاد الفحول‎ )٤( 
.)٣٤:٤/ص( تقدم تخريجه‎ )5( 
.)۱۳۰/۲( بتصرف من سبل السلام للصنعاني‎ )٦( 


سقوط البينة في حق معرف اللقطة 


صورة المسألة: 


حفظ ا مال مقصدٌ ضروريٌ من مقاصد الشريعةء وقد وضع الشرعٌ الضوابظ لحفظ الأموال فيما بين 
البينة» كما في سائر الحقوق؛ واکتفی بالوصف. 


نص المسألة: 


۲ م اوق سد ےار ہو 


قال الإمام الزرقاني: "عن زید بن خالد لني آنه قال: «جاءَ رجل إل رسول الله يل فسالہ 7 
لت ققال: اعرف عقاصباء ووکاءهاء م ثم عرفا سنةہ فَإنْ جا ٤‏ صاحیاء و والا فشاک برا 


و10 »> وتي رواية: «قإن جا احد خير بعقاصا"» وو کا لي فيد أَحَدَ مَالكُ واحد 
ا تدقع لمن َف العقاص» والوکای وقال حنيقة» ته والًافي: إن وقع ف نفسه د جار 


أن دق ! إليه» ولا ير عل ذلك إل بببنة؛ أنه قد يصيب الصفة...» وحص ذلك من عوم 


حدیث: : دا کی المدعبي» 000 


)00 اجه الإمام البخاري» كتاب: 'في اللقطة"ء باب: "إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة في لمن وجدھ" 

برقم: (429؟)» وأخرجه الإمام مسلم؛ كتاب: "اللقطة"» برقم: (۲۳۷۲) كلاهما من حديث زيد بن خالد الجهني ذلد. 

(۲) العفاص: الوعاء الذي يكون فيه النفقة» إن كان من جادٍء أو غيره. 

(۴) الوكاء: ا لخيط الذي تشد به. غريب الحديث للقاسم بن سلام (201/2)» المجموع المغيث .)٣:۸/۳(‏ 

)<( اجا الإمام البخاري في صحيحه)» كتاب: "في اللقطة"ء باب: من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان”» 

برقم: »)۲٤۳۸(‏ من حديث زيد بن خالد ا جھنی . 

)٥(‏ أخرجه الإمام الترمذي في سننه» کتاب: "الأحكام”؛ باب: "ما جاء في أن البينة على المدعي» واليمين على المدعّى 
عليه یرف (١١۱۳)ء‏ وقال: "هذا حدیث في إسناده مقال". 

.)۹٦/٤( شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك‎ )٦( 
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التكييف الفقهي للفرع: 


أجمع أهل العك "عل أن البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه؛ لكنهم اختلفوا في حق مدّعي 
اللقطةء هل يأخذها بوصفها دون بينة» أم لابد من إقامة البينة؟ اختلفوا في ذلك على قولين: 


القول الأول: يجوز الامتناع عن دفعها لصاحبها لمجرد الوصفء ولا يبر عل ذلك» واشترطوا وجوب 
إقامة البينة عل استحقاقهاء وإليه ذهب الل والشافعیةا٣‏ واستدلوا لمذهبهم بعموم قوله ل 
«الْبَيْتَهُ عَلَّ الْمُرّعِي)(. 


القول الثاني: يحب دفعها لمن يدَّعيها لمجرد الوصف؛ إذا أصابه» وليس عليه أن يقيم البينة» ويجبر 
الملتقط على دفعهاء وإليه ذهب المالكية”)» والحنابلة""» واستدلوا لذلك بحديث الباب» وهو قول 


o7 سر‎ 


السی ي: (اغرف عِمَاصَهَاء وَوكَاءَهَا ثُمٌ عَرّفْهَا سَنَةَ فَإِنْ جَاءَ صَاحبُھَاء وَإلَا فَسَأَنَكَ بها...). أي: فإن 
ازع لز عكار رانا اپ اوھ ED‏ امار كا هد لكان 


اه 


قال الإمام الصنعاني: "وفي حديث الباب مقدُر بعد قوله: «فإن جَاءَ صَاحبهًا) أي: فأعطه إياهاء وإنما 


8 


خُذف جوابٌ الشرط؛ للعلم به”""؛ فاشترط الي و في الحديث: الصفة» ولم يشترط إقامة البينة. 
وفي هذا الموضع تدعو الضرورة إلى ذلك؛ لأن البينة لا تقوى على ما يضيع» ولا على صفة أموالهم في 
كل حال؛ فلو كلفناهم البينة لأدى إلى ترك انتفاع الناس بأموالهم.(0) 


.)15١/2( الإجماع لابن المنذر (ص/76).» الإقناع في مسائل الإجماع‎ )١( 

(؟) شرح مختصر الطحاوي (٤/۸٣)ء‏ بدائع الصنائع (202/5)؛ الاختيار لتعليل المختار (*/ه"). 
)۳( الأم (٤/۹١)ء‏ مختصر المزفي (۸/٦۲۳))ء‏ بحر المذهب (۷/٦۳۱)ء‏ المجموع (وكزوه؟). 

.)٣:١/ص( تقدم تخريجه‎ )٤( 

.):۸۳/۲٢( المدونة (٤/٤٥٣)ء العلقین (۴۲/٦۱۷))ء التبصرة (۳۱۹۱/۷)ء المقدمات الممهدات‎ )٥( 
.)۲٣۸ /١١( المغني (٦/۸۳))؛ شرح الزركشي على مختصر الخرق (٣/۳۳۳))ء الإنصاف‎ (١) 

(۷) سبل السلام (۱۳۹/۲). 

(۸) الإشراف على نحت مسائل الخلاف (۱۷۹/۲))ء المعونة .)۱٣١٦٣/١(‏ 


سس سے سےپپتے مر 
توجيه الفرع: 


6 و 


لفظ: (المدّعي) الوارد في قوله ي: «الْبَيَّهُ عل الْمُرّعِي)(" - والذي استدل به مَن اشترطوا وجوب إقامة 
فال سے 1 ا اه (۷ککك ہے ہے اقلم ہے ا ل ہی وا نے 
إقامة البينة - اسم جنس محل بأل؛ فيفيد العموم''؛ فيشمل كل مَن ادعی شيئًاء وتجب في حقه إقامة 
إقامة البينة عل صحة دعواه» لكن هذا العموم مخصوص بمعرّف اللقطة؛ لان النبي بل لم يشترط 
في حقه إقامة البينة!"» بل اكتفى بتعريفه العفاصء والوكاء» أو ما يقوم مقامهما من أمارات؛ وجعل 
ذلك قاثمًا مقام البينة» كما في قوله #: (اغرف عِمَاصَهاء وَوكَاءَهَاء ثُمَّ عَرْفهَا سَنَةَ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبهَا 


7 3 8 74 2 5 
وَإلا فشَانكَ بھا...). 


وقد ن على ذلك الإمام الزرقاني بقوله: "وص ذَلِكَ مِنْ عُمُوم حَدِيثِ: «الْبَيتَهُ عَلَ الْمُدّعِيا". أي: 


أن عموم الأمر الوارد بوجوب إقامة البينة على صحة الدعوى مخصوصٌ بتعريف اللقطة. 


نص الإمام الزرکشی''' على هذا التخصيص؛ فقال: "ولا ينافي هذا قوله 46: «الْبَيْنَةُ عل مدعي 
والیْمينُ عل مَن أَنگرا"ٴ إذ هذا مع وجود مُنکرہ ولا مُنكر في صورة اللقطة؛ فهي غير داخلة في 
الحديث» ا دخوطا؛ فالتخصیضص - وقد قام EE.‏ 


.)٣:١/ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) التقريب والإرشاد الصغير (۷۷۳))ء العدة لأبي يعلى (470/5)» البرهان للجويني (۱۱۸/۱)ء قواطع الأدلة 
(۷۸٦۱))ء‏ المستصفى .)553/١(‏ 

)۳( المعلم بفوائد مسلم (كقت). 

)٤(‏ محمد بن عبد اللہ الزركشي المصري الحنبلي» شمس الدين» فقیةُ حنبلعء کان إمامًا في المذهب» أخذ الفقه عن 
قاضي القضاة موفق الدين عبد الله الحجاویٰ وكان عالما متفئنا في الفقه والحديث وغيره» من مصنفاته: "شرح 
مختصر الخرقي” توفي سنة (۷۷۲). شذرات الذهب .)۳۸٤/۸(‏ 

(5) تقدم تخريجه (ص/١:٣).‏ 

.)775/:( شرح الزركشي على مختصر الخرفي‎ )٦( 


HO 


وكذا نص عليه الحافظ ابن حجر؛ فقال: "أما إذا صحّت الزيادة''" فحص صورة الملتقط من عموم 
البينة عل الى 

نوع التخصيص: 

لعموم الأمر الوارد بإقامة البيّنة في الدعاوى مخصّصان: 

الأول انث من نان اکسرک ات رالاس ا فرات اللہ قال یں 
الا حیث خصّصنا عموم قوله لا: (الْبِيْنَةُ 6 المي واليّمين على مَن أنَكَر) ا“ والذي 
يوجب بمنطوقه إقامة البينة لاستحقاق المدٌعي ما ادعاه» بقوله 46: «اغرف عِمَاصهاء وَوكَاءَهَاء تُمَ 
عَرَفْهَا سَنَةَهِ قَإِنْ جَاءَ صَاحِبْهًا وَإِلا فَشَأَنَكَ يهَا...»» والذي يدل على الاكتفاء بتعريف العفاص 
والوكاء» أو ما يقوم مقامهما من أمارات؛ باعتبار أن ذلك قائمٌ مقام البينة. 

الثاني: أنه من باب: تخصيص النصٌ بالمصلحة» وهو من المخصّّصات المنفصلةء وبه قال جمهور 
الای لن حيث خصّصنا عموم قوله لا (الِيْنَةُ 6 لْمُدّعِيء واليَمِينُ على من نكرو" بمعرّف 
اللقطة؛ حيث لم نلزمه بإقامة البينة» إنما اكتفينا بتعريف العفاص والوكاء؛ تحقيقًا لمصلحته في 
الوصول إليهاء وفي هذا الموضع تدعو الضرورة إلى ذلك؛ لان البينة لا تقوى على ما يضيع» ولا على 
صفة أمواطم في كل حالء فلو كلفناهم البينة لأدى إلى ترك انتفاع الناس بأمواهم. 


)١(‏ المقصود رواية: «فَإِنْ جَاءَ أَحَدَّ يحِرْكَ بِعفَاصِهَاء وَوكَايْهاا. وقد تقدم تخريجها. 


(۲) فتح الباري .)۷۹/٥(‏ 

)٣(‏ المعدمد في أضول الفقه (١/٥٥۲)ء‏ الفقيه والمتفقه (۳۱۷/۱)ء قواطع الأدلة (۱۸۷/۱)ء الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي (٢/٣٣۳)ء‏ التحبير شرح التحرير )۲٦٥٦/٦(‏ شرح الكوكب المنير .)۳٦٣/٣(‏ 

)<( تقدم تخريجه. 

)٥(‏ التقرير والتحبير (۳/١٠٠)ء‏ فواتح ال رموت (؟/۷٦۲)ء‏ شرح تنقيح الفصول (١۳۹)ء‏ مفتاح الوصول للتلمساني 
»)٠١١(‏ الإحكام للآمدي (۰۸/۳٣)ء‏ نهاية السول (91/4). 

)٦(‏ تقدم تخريجه (ص/226). 


صورة المسألة: 
الأصل: أن كل مكلف مخاطب بأداء ما كلف به؛ لأن مقصود العبادات هو الخضوع لله والسی في 
مرضاته بذات نفسہ والنيابة تنافي ذلك؛ لأن هذه العبادات تتعلق ببدن مَّن وجبت عليه؛ فلا يقوم 


غيره مقامه» لكن هل هذا الأمرعلى عمومه في جميع القربات» أم أن هناك ما يُشرّع فيه النيابة؟ 


نص المسألة: 
ال الإمام الزرقائی: "قال يحبى: : حدگنی مالكء عن سعيد بن مرو بن شرحپیل بن سعيد بن سعد 


بن عبادة» عن أبيه» عن جده» آنه قَالَ: : «خرج سعد بن عبادة مع رسول الله 4 في بعض مغازيه؛ 


راا بم اه 


فضرت الرقاة بالمديعة؛ فقيل ھا: أوصي؛ فقالت: : فم أوصي؟ ! 5 اال مال سد فتوفیت 
پت یڈ ات ا 


ْ۴ 2 نت م سس ے۶ 


اتصدق عنبا؟؛ فقال ا اللّه: : نعم ...»1 1 وقد قام الإجماع ع انتفاع الميت بصدقة اي عنه) 


۳ 


ل مس سے م وه م 2 


وکت به دہ قال في القھید راد في قح ااري” ): لا سما إِدَا كان من الولدء وهو مخصص 
لعموم قوله تعالى: لوان اس لمن ال ای 04 ".° 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأء رواية: "يحي بن يحي الليثي'» كتاب: 'الأقضية باب: 'صَدَقَةٍ الى عَن الْمَيّيٍ 
برقم: (٥٤)ء‏ قال الإمام ابن عبد البر: حديث مسد من وجوه. "التمهيد" (۹۲/۲۱). 

(؟) التمهيد ما في الموطأ من الأسانيد (۹۳/۲۱). 

(؟) فتح الباري (550/5). 

.)۳۹( سورة النجم‎ )٤( 

.)۱۰۳/٤( شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك‎ )٥( 


التكييف الفقهي للفرع : 


أجمع أهل العلم'' على جواز صدقة الحي عن الميت؛ لأنها من العبادات المالية» والتي يصح فيها 


قال الإمام الشاطی: "أما قاعدة الصدقة عن الغيرء وإن عددناها عبادة؛ فليست من هذا الباب؛ فإن 
كلامنا في نيابةٍ في عبادةٍ من حيث هي تقرب إلى الله تعا ی وتوجّه إليه» والصدقةٌ عن الغير من باب 
العصرفات الماليةء ولا كلام فیھا'''' 


ا و تو ا رَسُول الله هَل يَنْمَعْهَا أن 


عَنھا؟ فَقَال سو الله: (انعم... 7 
توجيه الفرع: 


الأصل أن المكلّف مأمورٌ بفعل ما كلف به من العبادات دون النيابة في فعل ذلك؛ لعموم قوله تعالى: 
ون لس الا نان إل ما م تی 4 ا بعمومها تدل على أنه لا يكون للإنسان شی بدون سعيه» 


لكن الإمام مالك قد استثنى من هذا العموم جوارٌ التصدق عن ا لیت وبوّب بابّا بعنوان: 


7 
سر سر رہم 


صَدَقَةِ الْحنّ عَنْ الْمَيّتِ' ؛ وروی تحته حديث سعد بن عبادة لما ماتت ا رسو اللّه: 5 


(1) التمهيد لما في الموطأ من الأسانيد (۹۳/۲۱)ء الإقناع في مسائل الإجماع .)۳۷٥/۱(‏ 

(؟) الموافقات (۳۹۰۱/۲). 

.)٠٥٤/ص( تقدم تخريجه‎ )٣( 

.) سورة النجم زوم‎ )٤( 

)٥(‏ قسّم الإمام القرافي القربات التي تُنقّل إلى الميت إلى ثلاثة؛ فقال: "قاعدة: ما يصل إلى الميت...» القرباث ثلاثة 
أقسام: قسمٌ حجر اللہ تعالى على عباده في ثوابه» ولم يجعل طم نقله لغيرهم؛ كالإيمان» وقسمٌ اتفق الناس على أن 
الله تعالى أذن في نقل ثوابه للميت» وهو القربات المالية» كالصدقة» والعتق» وقسم اختلف فيه» هل فيه حجر أم لا 
وهو الصيام» والحج» وقراءة القرآن. بتصرف من الفروق (۱۹۲/۳). 


يسول ال ا ر ا رسب بت (a.‏ ادت يدل بنتطوقة عل 
ہس لحخصیص فيما نقله عن ا حافظ ابن حجر؛ فقال: "وهو خَصص 
موم قله تعَالَّ: «ول يس للا لماع 4. 


وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى حديث سعد بن عبادة المتقدم» ثم عقّب بقوله: "وفي حديث الباب 
من الفوائد: جوارُ الصدقة عن الميت» وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه» ولا سيما إن کان 


من الولد وهو خصص لعموم قوله تعا ی: 7 1 


نص القاضي عياض عل هذا التخصيص - بعدما أشار لحديث سعد بن عبادة السابق» وغيره من 
الأحاديث التي فيها النيابة في بعض العبادات - فقال: "فيه جواز النيابة فى الطاعة في الأموال 
وصدقة الحي عن الميت..» وإن هذه الأحاديث خاصةً لعموم قوله تعالى: «وأن َيس ليشن إلا تا 
تئ4" وكذا نص عليه الإمام البرماوي'“؛ فقال: "وفي الحديث: أن ثواب الصدقة على الميت تصل 


إليه» وتنفعه» وهو مخصّصٌ لقوله تعالی: وآ لس للاضکن ِلامامی 4 


.)٥٥٤/ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) فتح الباري (۳۹۰/۰۱). 

(۳) إكمال المُعلِم بفوائد مسلم (801/0). 

(؛) محمد بن عبد الدائم بن موسى النعيمي العسقلاني البرماويء أبو عبد الله شمس الدینء عالمٌ بالفقه 
والحديث» شاف المذهب» تصدر للإفتاء والعدریس بالقاهرة له مصنفات عديدة منها: "الفوائد السنية في شرح 
الألفية“ 'اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحیح' وغير ذلك» توفي سنة (۸۳۱ھ). شذرات الذهب (۸/۹))ء 
الأعلام للزرگی (/188). 

0 اللامع الصبیح بشرح الجامع الصحيح (۳۹/۸). 


نوع التخصيص: 


العموم الوارد في المسألة له مخصّصان: 


الأول خضيض الات اة ر ن٠‏ لخ هات التصلھ رب فال كه الاضصر این ایت 
حيث خصّصنا عموم قوله تعالی: ون سانل لاماس - والذي يدل بمنطوقه على أنه لا يڪون 
للاإنسان شيءٌ بدون سعيه» وهو عام في جمیع المكلفيق»-:يقول سعد ين غبادة لا مانت امه وسال 
رسول الله: "يا رَسُولَ الله هَل يَنْمَعْهَا أَنْ أَنَصَدَّقَ عَنْهَا؟ فََالَ رَسُول اللہ قج: نَعَمْ...»» والذي يدل 
بمنطوقه على جواز الصدقة عن الميت. 

الغاني: تخصیص اص بالإجماع» وهو من المخصصات المنفصلة» وهو جائرٌ عند الاو ین ناو 
حيث خصّصنا عموم قوله تعالى: فون ليس لِلاشَئنٍ الا ما تی 4 بالإجماع على جواز التصدق عن 
الميت» قال الإمام ابن عبد البر مبيّنًا الإجماع: "وأما معنى هذا الحديث: فمجتمع عليه في جواز 
صدقة الحي عن المیتء لا يختلف العلماء في ذلك» وأنها مما ينتفع الميثُ بهاء وكفى بالاجتماع 
حا( 

وقد ن الإمام البُجَيْرِي" أيضأ على ذلك؛ فقال: "وينفعه أي: الميت» من وارثٍ وغيره صدقة ودعاءً 
بالإجماع» وغيره» وأما قوله تعالى: وان لاإ لاماس فعامٌ مخصوص بالإجماع» وغيره".!"" 


لق أضول الفقه (١/١٠٠)ء‏ التبصرة للشيرازي (۱۶/۱)ء المحصول للرزاي (۱۲/۳)ء رفع الحاجب 
(۹/۳٥۳))ء‏ البحر المحيط (٤/٣٣۳۲)ء‏ شرح الكوكب المنير (۹/۳٥۳)ء‏ إرشاد الفحول (۱/٣٥۳)۔‏ 

(۲) تقدم تخريجه (ص/150). 

() العدة لأبي يعلى (۷۸/۲٢)ء‏ قواطع الأدلة (۱۸۸/۱))ء الواضح لابن عقيل (857/8)» المحصول للرازي (٥/٣۲۳)ء‏ 
الإحكام للآمدي (۲/٣٥۳)ء‏ البحر المحيط للزركشي )٠٣٣۳(‏ 

.)۳۷۵/۱( التمهيد ما في الموطأ من الأسانيد (۹۳/۴۱)ء الإقناع في مسائل الإجماع‎ )٤( 

.)۹۳/۲۱( التمهيد لما في الموطأ من الأسانيد‎ )٥( 

)٦(‏ سليمان بن محمد بن عمر البُجَيْرِيَّ» فقيه مصري؛ له تصانيف عديدة» منها: "التجريد'"”» وهو حاشية على شرح 
شرح المنهج في فقه الشافعية» "تحفة الحبيب” المسمى بالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع؛ توفي سنة (1221ه). 
الأعلام للزرگی (۱۳۳/۳)۔. 

(۷) حاشية البجيري على الخطيب )٠١2/2(‏ بتصرف يسير. 


0 ( 


المبحث السادس: 


أثر تخصيص العام فی ا حدود والقصاص» ويشتمل على مطلب واحد: 


الطلب الأول: أثر تخصيص العام فی كاب الحدود. 


/ ٤ 


( 


رس 


ا مطلب الأول 
أثر تخصيص العام في كاب ا حدودہ ويشتمل على ثلاثة فروع: 
افرع الأول: حد العبد في القذف على النصف من ال 
الفرع الثاني: لا قطع إلا في ربع دينار. 


الفرع الثالث: لا قطع إلا فیما سرق من حرز. 


/ ( 


حد العبد في القذف على النصف من ا حر 


صورة المسألة: 


إن من مقاصد الشريعة الحفاط على الضروريات الجمس» ومنها: حفظ العرض. وقد شرع الإسلام 
وسائل الحفاظ عليه» ونھی عن كل ما ینافی ذلك» ومنه: القذف والاتهام بالفاحشة» ورتب على ذلك 


إقامة ا لحد على القاذف» لكن هل يختلف الأمر إذا كان القاذف عبدًا؟. 


نص المسألة: 


مھ ےہ 


قال الإمام الزرقانی: "قال بجی: (حدتتي مالك» عن ي الزتاد آنه قال: جلد عمر بن عبد العزيز 


عدا قي فرية)» أي: قذف (ماین): حلا لظاهر قوله تعائی: «تلتذوخ تي 11ہ عل حومد 
ذلا حا من عند وذ آم از : قسألتَ عبد الله بن عام بن ربيعَة عن ذَلِكَ) الْفعَلٍ 


سے o‏ حم هسم مس ہے ل سن اقل 


لإشکال إذ الا مخصوصة بان (ققال: ادرکت عمر بن الخطاب» وعثمانَ بن عفانء والحلفاء 


هر جرَا) أي: بعدها (ھا رايت أَخدا) 2 (جلد عبدًا في فرية أ كار من أربعين) جلدةء قدل 
کی اَم حَصّصُوا الآ بالأخرَارء لقَوله ال : موف ما لصت و آلا واد 


والعبد فی معتى الْأمة يجامع اق" 


ےی 


)١(‏ الحدٌ: عقرية مدر فرعا ربت ا لله تعا ی. التعريفات للجرجانی (ص/۱۷۳)۔. 
(؟) سورة النور .)٤(‏ 

(۳) سورة النساء .)۲٥(‏ 

.)541/5( شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك‎ )٤( 


التكييف الفقهى للفرع: 
أجمع أهل العلم'' على أن حد ار القاذف إذا لم يأتِ بأربعة شهود: أن تل ثمانين جلدة» واستدلوا 
لذلك بقوله تعال: ونیو انت ےکی فأو رک که جلد وکر تمن ج24 كما أجمعوا عل 


سض 1ص0 


ن ن َة يِن ضد يك ماعل الفح كب وق ال اي )؛ لأن مھ ند زان 


كالأمة؛ لاجتماعهما في نقص الرف: 

توجيه الفرع: 

نص الفقهاء على أن عقوبة القاذف إذا لم يأت بأربعة شهود: أن يجلّد ثمانين جلدةٌ» واستدلوا لذلك 

بالعموم الوارد في قوله تعالى: وای یری النخصکن ریا الک شی لدوم تين ج45 ؛ لأن 

لفظ: (الذين) من الأسماء الموصولة» والتي تفيد العموم٭؛ فيتناول بعمومه جميع أفراد القاذفينء 

وقد قزّر الإمام الزرقاني العموم في الآية بقوله: "كنلا لِطَاجِرٍ فو تَعَالَ: جلد وخر تمن جل عل 
ُمُومه إِذْ لَم خض حرا مِنْ عبر 

لكن هذا العموم مخصوص ہما لو کان القاذف عبدًاء والمخصّصٌ له هو: القياسٌ الوارذ في قوله 

تعالى: اهمال الْمُحْصَكَتو نَلْمَدَابِ 4. 

واستدل الإمام مالك على تخصيص العموم الوارد بما لو كان المحدود عبدًا بقول عبد الله بن عامر 
بن أي ربيعة: "ركت عُمَرَبْنَ ا لطاب وَعُنْمَانَ بْنَ عَقَانَ وَالُلَفَاَ ۳ت اف ما رايت اَل 


عَبدًافي فرية اکر مِنْ ربعي 


)١(‏ مراتب الإجماع (ص/۶٣۱۳)‏ الإقناع في مسائل الإجماع (5/2؟؟). 

(؟) سورة النور (4). 

(۳) سورة النور .)٤(‏ 

)<( العقد المنظوم (۱۹/۲) الابھاج في شرح المنهاج (۹۹/۲))ء إرشاد الفحول (۲۹۱/۱). 


ت 
72 وى 


قال الإمام الزرقاني مُعقّبًاء ومبيّنًا تخصيص عموم الآية بالقیاس: 'قَدَلَّ عَلَ أَنَّهُمْ خَصَّصُوا الاي 
لحرا ؛ لِمَوِْهِ َعَالَ: «صليِنَِْمَاعكَالمخصكي ين اهداب وَالْعَبْدُ في مَعْق الم بجامِع لق 
فقد قاسوا تنصيف حد القذف في حق العبد بتنصيفه في حق الأمة في حد الزناء والعلة الجامعة 
قال الإمام ابن رشد: 3 العبيد في القذف على النصف من حدٌ د قياسًا على حدّ الزنا؛ لقول 
الله غر وجل: ما تحصن کان أن مسق سكيد ف ماعل انح کن هن التتاب4 هذا قول مالك - 


2غ ماسوو نوك 1 اوران کا اف ا 


تقريرات الأئّة للتخصیص : 

عقب الإمام الصنعاني على أثر عبد الله بن عامر بن ربيعة؛ مبيّنًا وجه تخصیصہ؛ فقال: "دل على رأي 
مَن ذكر تنصيف حد القذف عل المملوك» ولا يخفى أن ال ورد في تنصيف حد الزنى في الإماء 
بقوله تعالى: «صَلَيْجِنَ نِتُ مَاعَلَ الْمُخْصَكَاتٍ هن لْعَدَايِ4؛ فكأنهم قاسوا عليه حد القذف في الأمة إذا 
كانت قاذفة» وخصّصوا بالقياس عمو لوَالنَيَرْمنَالْمْخصَنَتِ4؛ ثم قاسوا العبد على الأمة في تنصيف 
الحد في الزنى والقذف بجامع الوق" 


نوع الت لتخصیص : 


الأصوليين7"؛ حيث خصّصنا عموم الأمر بالجلدہ الوارد في قوله تعالى: جلد ومين جلةً) - والذي 
يشمل جميع القاذفين - بالقياس على التنصيف الوارد في حق الأمة في قوله تعالى: «مَليْهنَضِتُ مَاعَلَ 
لْمَحَصَكَت ين ألْمَدَايِ4؛ وذلك بقياس العبد على الأمة» وحدً الزنا عل حدٌ القذف. 

)١(‏ المقدمات الممهدات (50/9؟). 


(؟) سبل السلام (؟/4276655؟) بتصرف يسير. 
(؟) العدة في أصول الفقه (549/6)» روضة الناظر (/70)» المسودة (120/1)» شرح تنقيح الفصول (207). 


قال الإمام الشوكاني: "وذهب ابن مسعود والليث والزهري وعمر بن عبد العزیز إلى أنه يستوي الحرٌ 
والعبدٌ في ذلك؛ لعموم الأدلة» ويجابُ بأن القرآن مُصرّحٌ في حدّ الزنا بالعنصيف» قال الله تعالى: 

ضَلَيْهِنَضصَدْمَاعَلَ المخصَكت ين الْعَدَابِ4» ويلحق بالإماء العبيد» ويلحق بد الزنا سائر الحدود» وهذا 
قياش صحيعٌ؛ لا يختلف في صحته من أثبت العمل بالقياس"!"" 


۔)۱۷١/۷( نيل الأوطار‎ )١( 


لا قطع إلا في ريع دينار 


صورة المسألة: 


إن من مقاصد الشريعة التي جاء بها الإسلام الحفاظ على الضروريات الخمس» ومنها: حفظ ا مال 
وقد حرّم الله التعدي على مال الغير بالسرقة» ورتب على ذلك إقامة الحد على السارق» لکن هل 
يُقام الحد على كل سارق سرق قليلًا أم كثيرًا ؟ 


نص المسألة: 


پر ے ا لي # قال: "عع يد السار في ربع ديار قصَاعدًا" ”2 
قال عمر بن عبد العزيز في كابه لزريق: "وان ا لله تبارك وتعالى يمول 5 كابه: : والس ارف وَلمَارَِةُ 
ا و ەه بے اه - سی او عورا - 


َافظعوا آ2 ديه ما جراد ما ڪس ڄا ٹکلاشن الو و 7ئ 7 فإن بلغت سر قته ربع دينار فصاعدا 


o 2o 2 
(r) و‎ 
: قاة‎ 


التكييف الفقهي للفرع: 


أجمع آمل لملم عل وجوب قطع يد السارق في الجملة» واستدلوا لذلك بقوله تعالى: لسار 
۳٣۷۷ء‏ يَدِيَهُمَا4» لكنهم اختلفوا فی النصاب الذي بُقطع به السارق على قولين: 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري فی صحيحه» كتاب: 'الحدود باب: "قول الله تعا ی ول ارق لس رة اقطعوا يما 
وفي كم بُقظع؟ء برقم: (۷۸9٢)ء‏ وأخرجه الإمام مسلم في صحیحہ كتاب: "اللقطة” باب: 'حذٌ السرقة 
ونصابها” برقم: (17284). 

(؟) سورة المائدة (۳۸). 

(۳) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (٤/۷١٤ء .)۲٢۹‏ 

69 بدائع الصنائع (5/7ه)» القوانين الفقهية (ص/٣٥۳)ء‏ روضة الطالبين (40/8؟)» كشاف القناع .)٤۷/٤(‏ 


<(m .شس‎ 


القول الأول: أن نصاب السرقة دينارء أو عشرة دراهم؛ وإليه ذهب الحنفية/". 


القول الغاني: أن القطع في ربع دينار أو ما قيمته» وإليه ذهب المالكية!"» والشافعية"» والحنابلۃ“ء 
واستدلوا لذلك بقول الى و: تمظع دد الساوق ف ربع ديتار فَصَاعِدٌ|)/", وقد وَل الحديث 
بمنطوقه على أن القطع لا يڪون إلا في ربع دينار فصاعدًاء أو ما يعادله. 


توجيه الفرع: 


استدل العلماء على وجوب قطع يد السارق بقوله تعالى: «وَآليََارِقُ ساره تَأقَطمُوا يريما ولفظ: 
لالشارق" و" السارقة" کا مف ك الا لسن القافدة: أن لان لعل ب "أل ينيد 
العموم"٭؛ فتبين أن عموم الآية يقتضي إيجاب القطع في كل ما جُسبّى صاحبه سارقًاء صغيرًا كان 
المسروق أم کبیاء وقد بوب الإمام مالك للمسألة بعنوان: "ما تب فِيه الْمَطْعْ" وروی تحته قول 
عائشة له مرفوعًا: اتْقَطعْ ید السَّارِقِ في ربع دِيتَارٍ فَصَاعِدًا۷۸" فدل پ۰ ےٰ بعد 
القطع فيما هو أقل من ربع دينار؛ فصار هذا الحديث تُحصّصًا لعموم الأمر بالقطع في الآية. 


وقد خصّص الإمام مالك هذا العموم أيضًا بما رواه عن عمر بن عبد العزیز ما قال لرُريق: '.. وَإِنَّ 


الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ يَقُولُ في كتابه: ولک ارف لت ارگ اقطعو ریما جرا ہکا کس جا دَكَلديْنَ أنه و 


e 


.)۲۳/۳( المبسوط للسرخسي (۱۳۷/۹)ء الحداية في شرح البداية (5575/6)» تبيين الحقائق‎ )١( 

(؟) المدونة (554/4))» الحبصرة للع (۳٠/٭٦٠٠)ء‏ المقدمات الممهدات (۲۰۷/۳)ء الذخيرة .)۱٢٤۶/۶(‏ 

(؟) الحاوي الکبیر (۲۷۱/۱۳)ء بجر المذهب »)٥۳/۱۳(‏ العزیز شرح الوجیز (۱۷۰/۱۱)ء المجموع (۷۹/۲۰). 

)<( امغنی )۱۰١۸۹(‏ شرح الزركشي (دروكع)ء المبدع في شرح المقنع (۷/٤۳٣)ء‏ الروض المربع (اإكلاد). 

.)٦٦٤/ص( تقدم تخريجه‎ )٥( 

)٦(‏ التقريب والإرشاد الصغير :)5١/8(‏ العدة لأبي يعلى »)٤۷١/۲(‏ البرهان للجويني (۱۷۸/۱)ء قواطع الأدلة 
(۷۸٦۱))ء‏ المستصفى .)553/١(‏ 

(۷) تقدم تخريجه (ص/150). 


--س شس تسس ری 


ہ و ۔ یھو ووم 


عَيز حڪي؛ فَِنْ بَلَعَتْ سرفته ربع تار فَصَاعِدًا فَافْطَعْ يَدَ مت" » وفيه "0 عمر بن عبد 
العزیز فاه رز اض 5 الال ا بنی عليها الإمام مالك مذهبه. 

ن الإمام الشافعي على هذا التخصيص؛ فقال: "باب: ما نزل عامَاء دلت السنةٌ خاصةً على أنه يُراد 
به الخاص...» وقال الله تبارك وتعالى: والس ارف ولس اریہ افطع ویر ما حرابما کس با کمن 
وسن ہے اللہ أت لا يقطع ال من بلغت سرقته ربع دبتار قماغ" 

کت 8 عليه القاضي أبو بت فقال: "إذا تعارضت آیتان أو و کک 0 واا 
وقال الك :دلا 5 إلا فى 8 دينار 5 . 


نوع التخصيص: 
هذا التخصيص من باب: تخصيص الكتاب بالسّنة» وهو من المخصّّصات المنفصلة» ويه قال جمهور 


الأصولیین''؛ حيث خصّصنا عموم قوله تعا ی: ولک اف وَالتَارقَه تَأقْطموا يما - والذي يدل 


.)۱۸۰١( أخرجه الإمام مالك في الموطأء رواية: 'يحبى الليِي'”» كتاب: 'الحدوداء باب: " قطمٌ البق برقم:‎ )١( 

(؟) الرسالة (ص/36). 

(۳) محمد بن الحسين بن محمّد بن الفرّاء» أبو يعلى القاضي الحنبلي» كان من أوعية العلم في الأصول والفروع؛ له 
تصانيف كثيرة في فنون شتىء منها: 'العُدَّة" في أصول الفقه؛ "عيون ال مسائل' "الأحكام السلطانیةاء وغيرهاء توفي 
سنة (658ه). سير أعلام النبلاء (۹۰/۱۸)ء شذرات الذهب (2:7/9). 

.)٣٦٤٤ص( تقدم تخريجه‎ )٤( 

.)٥٦٦/٤( العدة في أصول الفقه‎ )٥( 

(۹) المعتمد في أضول الفقه (١/١٠٠)ء‏ التبصرة للشيرازي (۱/٣۱)ء‏ المحصول للرزاي (۲۰/۳)ء رفع ا حاجب 
(۹/۳٥۳)ء‏ البحر المحيط (٤/٣٣۳۲)ء‏ شرح الكوكب المنير (۹/۴۳٥۳)ء‏ إرشاد الفحول (۱/٣٥۳)۔‏ 


بمنطوقه على عموم القطع في القليل والكثير- بقول الَيّ ك: «تَقَطعٌ يد السارق في ربع دنار 
فَصَاعِدٌااء والذي يدل بمنطوقه على عدم القطع إلا في ربع دینار فصاعدًا. 


وقد نص على هذا النوع من التخصيص الإمامٌ أبو الوليد الباجي؛ فقال: "وما خض من الكتاب 
بالسّنة: قوله عز وجل: والس ارق ل ار موا ييْمَاجَرَآيمَاكَسَبَا4» وهذا عمومٌ؛ فبين البي 


ل أن المراد من ذلك: مَن سّرق ربع دينار فصاعدًّا'''' 


.)"6/١( الإشارة في أصول الفقه‎ )١( 


E 


لا قلع إلا فعا مرق من بز 


صورة المسألة: 


إن من مقاصد الشريعة التي جاء بها الإسلام الحفاظ على الضروريات الخمس» ومنھا: حفظ المال. 
وقد حرّم الله التعدي على مال الغير بالسرقة ة» ورتب على ذلك إقامة ة اد على السارق» لکن هل 
يُقام الحد على كل سارقء سواءً حُفظ الشيءٌ المسروق في حرز مثله أم لا ؟ 


نص المسألة: 


سس ٤ش‏ لتر 


قال الإمام الزرقاني: "قال مالك: عن عبد الو بن عبد الرحن بن أبي حسين اک ان زضرل الله 
يك قال: ر 13 مر معاق ا ولا في حرس چیل ذا آواء لمراح ت أو الجرين ې 


فالقطع م فيم يلغ عن ۴ ê 3 E‏ دراهم» و بین ك4 الال لي بب فیا القطم وهي حا 


کون الال نی حرزہ؛ فلا قطع على على من سرق من غر حرز ماع 


۔)۳٦٦/۱( ارد يقال حر زث الشيء إذا حفظته» وصنته عن الأخذ. النهاية في غريب ا حدیث والأثر‎ )١( 

(؟) التمرالمُعلّقَ: العمر المعلق في النخل» الذي لم يجدَّذء ولم رز في الجرين. غريب الحديث لابن سام (۲۸۷/۱). 
(©) ا لخریسة: فعيلة بمعنى مفعولة: أي محروسة؛ وهي الماشية التي ترس في الجبل. ومنهم من يجعل الحريسة 
السرقة نفسها: يقال حرس يحرس حرسا إذا سرق. النهاية في غريب الحديث والأثر (۷/۱٦۳)۔‏ 

)٤(‏ المُراح: الموضع الذي تروح إليه ا ماشیة: أي تأوي إليه ليلا. وأما بالفتح: فهو الموضع الذي يروح إليه القوم» أو 
يروحون منه» كالمَفُدى» للموضع الذي يُغُدى منه. النهاية في غريب الحديث والأثر (۲۷۳/۲). 

۔)۲٦٢/١( الجرين: موضع تجفيف التمر. النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )٥( 

۔)۱۳٦/١( اليجَنُ: الٹرس؛ لأنه يجن أي: يغطى صاحبه؛ ويستره. غريب الحديث لابن قتيبة‎ )٦( 

(۷) أخرجه الإمام مالك في ا موطأء ر وایة: بی بن بی الليثي”؛ كتاب: 'الحدوداء باب: "ما يجب فيه القطع“ برقم: 
.)٦٦٥(‏ قال الإمام ابن عبد البر: مرسل. "الاستذكار" .)٤٥۰/۷(‏ 

(۸) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (47/4؟). 


التكييف الفقهي للفرع: 


أجمع أهل العلم'" على وجوب قطع يد السارق في الجملة» واستدلوا لذلك بقوله تعالى: ولك ارف 
َأَلَارِقَهُ فاقوا أَيَدِيَهُمَا4» واشترط جمهور العلماء من الحنفية» وا مالکیةا'ء والشافعیۃ“ أن 
يكون المسروق داخل ا يزز'ٴ؛ فان لم يكن داخل الرز؛ فلا قطع؛ واستدلوا لذلك بقول البي 46: 
: الا قَظْعَ في مر ملق .."؛ فقد دلّ الحدیث على عدم القطع في العمر الذي لم حرَز نی الموطن 


الذي مقف فيه بعد قطعه» وكذا على عدم القطع فيما سُرق من الماشية في الجبلء دون أن تڪون في 


الموطن التي تبیث فيه ليلا. 
توجيه الفرع: 


استدل العلماء على وجوب قطع يد السارق بقوله تعا ی: واش ارف وَأَلتَار ۳ئ يَدِيِهُمَا4» ولفظ 

'السارق' و "السارقة" كلاهما مفردٌ محل ب "أل فيفيد العموم''؛ فة ھت 
إيجاب القطع في كل ما يُسبَّى صاحبّه سارقًاه صغيرًا کان المسروق أم کبراء داخل ارز أم خارجه 
لكن الإمام مالك قد بین أن هذا العموم مخصوصٌ باشتراط کون المسروق حرَرًا؛ فقد بوب 
للمسألة بعنوان: 'باب: ما تب فِيه الْقَظم' وروی تحته حديث: ال فع 9 َم مُعَلّق.*07, وقد 


.)٤۷/٤( بدائع الصنائع (5/9ه)» القوانين الفقهية (ص/٣٥۳)ء روضة الطالبين (۸/١٥۲)ء کشاف القناع‎ (١) 

)؟( شرح مختصر الطحاوي (50/7؟)» المبسوط للسرخسي (۱۳۹/۹)ء بداية المبتدي (۱۱۱/۱). 

(؟) المدونة (٥/۵۴۱)ء‏ العلقين في الفقه المالكي (۲۰۱/۲)ء عيون المسائل (۸/۱١٦))ء‏ التبصرة .)٠٠٥۳/۱۳١(‏ 

)<( الأم (٦/٦٦۱)ء‏ مختصر المزني (۳۷۰/۸)ء نهاية المطلب (۱۷/٥۴۲)ء‏ بحر المذهب .)٥۷/١۳(‏ 

)٥(‏ تنويه: يختلف ال حرز بحسب نفاسة الأموال وحقارتھاء وكثرتها وقلتھاء كما يختلف باختلاف الأزمنة 
والأمكنةء والأقاليم والحواضر والبواديء فالنقود والجواهر تحفظ في خزائن خاصةء وفي مكان خاص» لا في فناء 
الدار. والدواب تحفظ في اصطبل الدواب» وهكذا. المقدمات ال ممھدات .)٦٦٤/٢(‏ 

.)٣٦٤/ص( تقدم تخريجه‎ )٦( 

(۷) العقريب والإرشاد الصغير (8/١5؟)»‏ العدة لأبي يعلى (/470)» البرهان للجوینی (۱۱۸/۱)ء قواطع الأدلة 
(۷۸٦۱))ء‏ المستصفى .)553/١(‏ 


(۸) تقدم تخريجه (ص/276). 


دل الحديث بمنطوقه على عدم القطع فی الغمر الذي لم ُُرز في موطنه» وكذا ا ماشیة التي سُرقت من 
الجبل» دون أن تكون في مُراحها؛ فصار الحديث مُخصّصًا لعموم الآية باشتراط کون المسروق في 
جرزه. 


نص الإمام 0 الباجي على هذا التخصيص؛ فقال: "وما حص من الكتاب بالسّنة: قوله عر 
وجل: ل رتارف لسا رق فاقطعواً َيّدِيَهُمَا جرا ہکا ہما ڪسبا 4) وهذا عموم. 6 وحن الرسول عل 3 
e‏ 


وكذا ن عليه الإمام ابن رشد القرطبي على هذا التخصيص؛ فقال: 'فإذا اعتللنا''' بهذا في سقوط 
القطع عمّن سرق من غير حرز؛ فالعلة فيه أنه ليس بسارق؛ فأمر الله تعالى بقطع يد السارق» وإن 
قلنا: إنه سارق؛ فإنما أسقطنا القطع عنه بالشُنة الغابتة؛ لأن السّنة مفسّرةٌ للقرآن» ومخصّصة 
لعمومه...» وقول الله عز وجل: 9 وَآلسَارِقُ سر4 لفظان عامّان متناولان لجميع السراق؛ 
فخصّصت السنةٌ من ذلك مَنْ سرق من غير حرز...» ولا اختلاف بين الأمة أن عموم القرآن 
7 "مھ 

نوع التخصيص: 


عموم الأمر الوارد بقطع يد السارق له مخصّصان: 


الأول انان رات خضيض الكتاب اہ وهو من الخخّصات: المتنفصلك :ويه قال جمهور 
الأصوليين!'؛ حيث خصّصنا عموم قوله تعالى: تارف كار افطع أَبَِيَهْمَا4 - والذي يدل 


)١(‏ الإشارة في أصول الفقه (/۳۲)۔ 

() أي: قلنا بأن الحكم ا 

.)۲١۷/۳( المقدمات الممهدات‎ )٣( 

(9) التق أصول الفقه (١/٥٥۲)ء‏ التبصرة للشيرازي (140/1)» المحصول للرزاي (۲/۳)ء رفع ا حاجب 


۱ 5 5 7 5 اٹ کے 1 5 ےن کم موس یب ےھ و 0۳ 
بمنطوقه على عموم القطع فیما کان من حرزء أو غير حرز - بقوله #: الا قَظِعَ في تمر مُعَلَق.۔"''ا 
والذي يدل بمنطوقه على عدم القطع في الشمر الذي لم ثُُرّز وكذا الماشية التي سُرقت من الجبلء 
دون أن تكون في مُراحها؛ فصار الحديث مُخصّصًا لعموم الآية باشتراط کون المسروق في چززہ. 
وقد نص الإمام الشافعي على هذا التخصيص؛ فقال: "باب: ما نزل عامّاء دلت المُنةُ خاصة على أنه 
يُراد به الخاص...» وقال الله تبارك وتعالى: اولس ارف ولس ارو فَأَقطعواأيِيهْمَاجَرَآءِْمَا َس با تکام 
أنّو4» وسنّ رسولّ الله أن المراد بالقطع في السرقة: مَنْ سرّق من زز" 
الثاني: أنه من باب: تخصيص النص بالإجماع» وهو من المخصصات المنفصلة» وهو جائرٌ عند 
ال شاف ا حیث ضا عموم قوله تعا ی: والس ارف السار رر تا تما يهما» بالإجماع عل 


عدم القطع فيما شرق من غير حِرْز وقد اتفقت الأمة على اعتبار ذلك 


وقد نقل القاضي أبو بكر بن العربي هذا الإجماع؛ فقال: 'والأَمَةُ متفقة على اعتبار ا يزز في القطع 
في السرقة؛ لاقتضاء لفظها...» ولم أعلم مَنْ ترك اعتباره من العلماء» ولا تحصل لي من يهمله من 
الا أي: لم يعلم مخالقًاء 

قال الإمام أبو العباس القرطبي مبيّنًا وجه تخصيص الآية بالإجماع: "أن آيةٌ السّرقة وردت عامة 
لكنها عخصصة عند كافة العلماء. بث وات ا ا فلا قطع على من سرق شیا من غير 


E 


(۹/۳٥۳))ء‏ البحر المحيط (٤/٣٣۳۲)ء‏ شرح الكوكب المنير (۹/۴۳٥۳)ء‏ إرشاد الفحول (۱/٣٥۳)۔‏ 

)١(‏ تقدم تخريجه (ص/276). 

(؟) الرسالة (ص/٦٦).‏ 

(۳) العدة لأبي يعلى (۷۸/۲٢)ء‏ قواطع الأدلة (۱۸۸/۱))ء الواضح لابن عقيل (۳٣/۳۹)ء‏ المحصول للرازي (٥/٣۲۳)ء‏ 
الإحكام للآمدي (255/6)» البحر المحيط للزركشي .)۳٣٣/۳(‏ 

.)27*/2( أحكام القرآن (۱۱۷/۲)ء ونقله أيضًا ابن القطّان في الإقناع‎ )٤( 

.)7/5( الُفھم لما أشكل من تلخيص کتاب مسلم‎ )٥( 


0 ( 


أثر تخصيص العام في الديات» ويشتمل على مطلب واحد: 


المطلب الأول: أثر تخصيص العام فی كاب العقول. 


/ ٤ 


1 


کہہے 


المطلب الأول: 
أثر تخصيص العام في كاب العقول» ويشتمل على ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: تمل العاقلة الدية في القتل اطحطاً دون العمد. 


الفرع الثاني: لا يرث القاتل شيئًا. 


الفرع الثالث: لا يقتل سل بکافرہ 


/ ٤ 


الفرع الأو 5 


تمل العاقلۃ''' الدية في القتل الخطأ دون العمد 


ل 


صورة المسألة: 


إن فق مقاصہ الیل الى واه غاييا ال اطفاظ عل الضررررات لاس ا د 
النفوس» وقد أوجب الشرعٌ القصاص عل مَنْ تعدى عليها بالقتل عمدًا عدواناء وأما القتل الخطأً؛ 
ففيه الدية؛ فهل يتحمل الجاني الدیة بمفرده في القتل الخطأء أم تتحملها العاقلة؟ 


نص المسألة: 


لہ 


قال ال الإ ا الزرقانی: "قال مالك: ل 3 3 2 العاقلَ من دية العمد شَيتَا)؛ لانہا إا 


- 


ا 7 خص من عمومها بالسنة وا تا وا فيه 9 5 أن ١‏ 546 أقاتل لو أخذ بالدية 
لأوشك أن یأتی عل جميع مال" 
التكييف الفقهي للفرع: 
أجمع أهل العلم” على وجوب الدية في القتل ا حطأء واستدلوا لذلك بقوله تعالى: «إوَمَن قَتَلَ موت حَطَكَا 


م و 1گ 


حير ةة مۇم تة وة تُسَلَّمَة إل مول اك کٹا 4ء وكذا أجمعوا على أن الذي یتحمل الدية في 


.)۱۷۷/۲( العاقلة: العَصَبةء وهم: القرابة من جهة الأب. غريب الحديث لابن الجوزي‎ )١( 
.)۱۸( (؟) سورة فاطر‎ 

(۳) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (5/5:"). 

)٤(‏ مراتب الإجماع (ص/١۱)‏ الإقناع في مسائل الإجماع (۸۳/۲))۔ 

.)۹۲( سورة النساء‎ )٥( 


پہہےچےےٹےسیںےےےےڈ ڪڪ 


القتل الخطأ هي العاقلة» واستدلوا لذلك بحديث أبي هريرة ك: «اقْتَتَلَتِ امْرََنَانِ مِنْ هُدَيْل؛ فَرَمَتْ 


ِخْدَاهُمَا الأخرَى يِحَجَرِ؛ فَمَتَلَنْهَا وَمَا نی بَظنِهَا؛ فَاخْتَصَمُوا إلى التي کل وَقَصَى أنَّ دِيَّة المَرأأةِ عَلّ 
عَاقِلَتَهَا ° 
توجيه الفرع: 


الأصلُ أن کل مكلّف مسؤول عن نفسه وأفعاله» ولا أحد يتحمّل أو ينال ما لم يكسبء وما لم 
يڪن له سی سي إليه ولا تسبِّبٌ فيه» والقاعدة تقول: 'مَنْ لا مدخل له في الجناية لا يُطالّب بجناية 
ا ر اا ع ل ا ا ف وک درز زد ودد أ غير أن هذه القاعدة 
مستثنیینء أحدهما: العاقلة في ضمان الدية("» وهو ما يخصّنا. وقد بوب الإمام مالك للمسألة 
بعنوان: 'بَابُ: مَا يُوحِبٌ الْعَقْلَ كَل الرَجْلٍ في خَاصَّةٍ مَالِه أي: أن العقل في القتل الخطأ - دون 
العمد - من الأمور التي تجب عل الرجل في ماله الخاص» ثم قال: "ولم أسمع أن أحدًا ضمّن العاقلة 


من دية العمد شيئًا". 
قال الإمام الزرقانی معقَيًا و مُعلَلّا على ما نص عليه الإمام مالك: 'لّنَھَا إِنَمَانَبَتْ بالسُنَّةِ في الحَا 


وَأَجْمَعَ عَلَيْهَا الْعْلمَاء أي: 7 ثبوت تضمين العاقلة للدية في القتل لشفلا ثابتٌ بالشُنة ہو أهل 
کا د الحديث الوارد فيهاء e‏ آي ھریر م طق : «افْتَتَلَت مرا من سم وت 


۳ < 


0 فدلَّ 7 طرق 7 2 العاقلة و 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه»ء كتاب: 'الدیات' باب: "جنين المرأة» وأن العقل على الوالد وعصبة الوالدہ 
لا على الولد“ برقم: »)791١(‏ وأخرجه الإمام مسلم في صحیحہ كتاب: "القسامة والمحاربين والقصاص والديات“ 
باب: "دية الجنين» ووجوب الدية في قتل الخطأء وشبه العمد على عاقلة الجانی'ء برقم: (۸۱٦۱)ء‏ كلاهما من حديث أي 
هريرة طه. 

(؟) الأشباه والنظائر لابن السبکی (۳۹۲/۱)ء الأشباه والنظائر لابن الملقن (۲۸۱/۲)۔ 

(۳) والآخر: حلئی الخلال رأس المحرم وهو نائم. 

.)٣۷٤/ص( تقدم تخريجه‎ )٤( 


سس مر 
ثم استطرد الإمامٌ الزرقانی في بيان وجه الجمع بين تضمین العاقلة» وهو 00 السنة» وعدم 
نحمل أحدًا فعلا لم يكسبه وق فيه وهو اصن ا ىوقا ارم 7 الف تظاهو 
قوله تعالى: مل ترز از وذْد لفق 4. أي: أن تضمین العاقلة الدية في القتل " خالف لمدلول الآية؛ 
لأن لفظ: "وازرة" جاءت نكرةً في سياق النفي؛ فتفيد العموم'''؛ فيشمل جميع التصرفات مع جميع 
المكلّفين» ثم بِيّن الإمام الزرقاني وجة الجمع بينهما بأن عموم الآية مخصوصٌ ہما ثبت في السُنة 
"ٰ9 ئپٰھو) بالإجماع والمصلحة؛ فقال: 'لَكِنَّهُ حص مِنْ 00 ات 
والْاخخاع وَلِمَا فيه مِنَ الْمَصْلّحَةَء لِأَنَّ الْقَاتِلَ لو أَخِدّ بالدية لَأَوْقَك أَنْ يق عل تیج مَاله 

أن عموم قوله تعالى :تل ترز از وقد ر مخصوصٌ بالسنة والإجماع؛ والمصلحة كذلك ٠‏ 


تقريرات الأئّة للتخصيص: 


نص الإمام ابن رشد القرطبي على هذا التخصيص؛ فقال: "وأما على مَنْ تجب: فلا خلاف بينهم أن 
دية الخطأ تجب عل العاقلة» وأنه حكم مخصوص من عموم قوله تعالى: ووک ترز از وذْد لمق 4. 

وكذا نص عليه الإمام ابن حجر؛ فقال: 'وتَحمّلُ العاقلة الدية ثابت بالسّنةء وأجمع أهل العلم على 
ذلكء وهو مخالف لظاهر قوله: ف وک ترز وزد وذ 1 ری لكنه خض من عمومها ذلك لما فيه من 
المصلحة؛ لأن القاتل لو أخذ بالڈیة لأوشك أن تأتي على جميع ماله" 

نوع التخصيص: 


للعموم الوارد في المسألة ثلاث مخصّصات: 
الأول أنه مو بات قضيض الكتات مال سنا :وهو مين الخصصات التتصلہ :ويه قال مهور 


الأُصولیین'“؛ حيث خصّصنا عموم قوله تعالى: ا وَلَاتَزْرُ از ودس - والذي يدل بمنطوقه على 


)١(‏ أي: تضمين العاقلة الدية في القتل الخطأ. 

(۲) التقريب والإرشاد (١/155)؛‏ المحصول (٢/٤٣۳)ء‏ روضة الناظر (۱۳/۲)ء الإحكام للآمدي (٣/۳)ء‏ العقد المنظوم 
(۸/۲١٣)ء‏ شرح مختصر الروضة (٤/٤٦٥)ء‏ کشف الأسرار (87/6؟)» العمهيد للإسنوي (ص/۳۱۸). 

(۳) فتح الباري .)۲٣١/۱٢(‏ 

(5) العفية فى أضول الفقه (205/1)» التبصرة للشيرازي (۱۶/۱)ء المحصول للرزاي (۲/۳)ء رفع ا حاجب 


سے سس سس mm‏ 
ہے سے ہہ ےا 
(افْتَتَنّتِ امْرَآنَان مِنْ هُذَيْل؛ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأَخْرَى بحَجَرِ؛ فَمَتَلَنْهَا وَمَا في بَطنِها؛ فَاخْتَصَمُوا إلى 
الى 4...» وَقَصَى أَنَّ دِيَة المَرَِْ َل عَاقِلَيهَه"» والذي يدل بمنطوقه على تحمل العاقلة للدية في القتل 
الخطأ. 

وقد نص على ذلك الإمام الصنعاني؛ فقال: "فالجاني يُطلّب وحده بجنايته» ولا بُطالب بجنایته غيره؛ 
قال الله تعالى: « ولا رز مز ته ودد لْنَقِ)4؛ فإن قلت: قد أمر الشارعٌ بتحمل العاقلة الدیة في جناية 
الخطأء والقسامةء قلت: هذا مخصَّصٌ من الحكم العام" !"ا 

الثاني: أنه من باب: تخصيص النصٌّ بالمصلحة» وهو من المخصّصات المنفصلة» وبه قال جمهور 
الأصوليين!"؛ حيث خصّصنا عموم قوله تعالى :تل زر زد ود يا4 بمصلحة تمل العاقلة الدیة 
في قتل الخطأ؛ تخفيمًا على القاتلء ورفع الحرج عنه؛ لأن توزيعها عليهم یخفغھا۔'“' 


وقد ن على ذلك الإمام الشوكاني؛ فقال: "وتضمينُ العاقلة مخالف لظاهر قوله تعالی: «وَلَاتَرِدْوَازِيَهُ 
7 فتکون الأحاديثٌ القاضيةٌ بتضمين العاقلة مخصّصةً لعموم الآية؛ لما في ذلك من 
المصلحة؛ لأن القاتل لو أخذ بالدیة لأوشك أن تأتی على جمیع ماله؛ لأن تتابع الخطأ لا یؤمنء ولو ثرك 


ETI +001۲۲ 


(۹/۳٥۳)ء‏ البحر المحيط (٤/٣٣۳۲)ء‏ شرح الكوكب المنير (۹/۴۳٥۳)ء‏ إرشاد الفحول (۱/٣٥۳)۔‏ 

.)٣۷٤/ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) سبل السلام (۳۹۷/۴). 

)٣(‏ التقریر والتحبير »)١6١/9(‏ فواتح الرحموت (٢/۷٦۲)ء‏ شرح تنقيح الفصول (۳۹)؛ مفتاح الوصول للتلمسانيی 
»)٠١١(‏ الإحكام للآمدي (۰۸/۳٣)ء‏ نهاية السول (/۹۱)۔ 

.)٥٦۷/ص( مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للتلمساني‎ )٤( 

.)98/10( نيل الأوطار‎ )٥( 


۔--ے ےس سس سر 


ويظهر وجه آخر للمصلحة في تضمين العاقلةء وهو: ضبط السلوك الاجتماعي بين العائلات؛ لأنه لو 
استقرٌ في أحكام العائلات ضمان دية القاتل لحملهم ذلك على س سلوك أفرادها؛ فيحصل بذلك 
اتباع الأنظمة القانونیة لعدم وقوع القتل الخطأ قدر المستطاع؛ فمثلًا: ركوب الطفل الصغير السيارة 
يقودها بمفرده محجِرَمٌ قانونًا من حيث عدم الترخيص له بقيادتها؛ فلو علمت العائلةٌ غَرمَھا في دية 
قتيل السيارة لكمَّتْ أولادّھا الصغار عن قيادتها منفردين؛ فيتحقق بذلك مصلحةٌ حفظ الأنفس» 
التي هي من أعظم مقاصد الشريعة. 

الثالث: أنه من باب: تخصيص النصُ بالإجماع» وهو من المخصصات المنفصلة» وهو جائرٌ عند 
الأصوليين”"» وقد نص على ذلك الإمام الزرقانی بقوله: الأَنّهَا إِنَّمَا بت بِالسّنّةِ في اط وَأجمَعَ 
عَلَيّْهَا العُلَمَاك وَهْوَ الف لِطَاجِرٍ قَوْلهِ تَعَالَ: وک روزد ود لَكِنَهُ خض مِنْ عْمُومِهَا 
السُنَةٍ ول جماع'. 


ء)۲۳٣/٥( العدة لأبي یعل (078/6)» قواطع الأدلة (۱۸۸/۱) الواضح لابن عقيل (٣/٦۳۹)ء المحصول للرازي‎ )١( 
ء)۳٦٣/۳( الإحكام للآمدي (۶۲/٣٥۳)ء البحر المحيط للزركشي‎ 


لا يرث القاتل عمدا شيا من المقتول 


صورة المسألة: 

إذا مات الشخص وترك مالا؛ فإن ماله يُسكّى ميرانًاه وإن شريعة الإسلام الشاملة لمصالح العباد 
جعلف هذا الال فاع قاع ادل الأقري فالائریے رك ذلك مهاب لا بعد فونه فلو 
تعجّل شخصٌ من الورثة موت آخر بقتله لاستعجال الإرث» هل يكون وارئًا فيه؟ 

نص المسألة: 

قال الإمام الزرقاني: "عن عمر بن اتخطاب ه قال: قال رسول اللہ : دلیس لقاتل شیا 
سام سم ۹ ه هه 3 7 مھ ہے ہے یدہم َس سے ت ےم ے انر ٥‏ ص رج 2 o2‏ سے 
قال مالك: الاسٌ الذي لا اختلاف فيه عندنا: ان قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئاء ولا 
من مالے" .° 

التكييف الفقهى للفرع: 

ء ٹک ج5۹ 00 ک0 
اجمع اهل العلم عل ان القاتل عمذا لا يرث من دية من قتله» ولا من ماله واستدلوا لذلك بقول 
البى :4 « لَيْسَ لِقَاتِل شىء وتنصُ القاعدة على أن: 'مَنْ هده ها ابح له قَبلَ وَفيْهِ 


عل وجه رم عُوقِبَ رمان" والمعنى: أن الشرع قد حدّد لكل شيء وقته وسبَبّه؛ فمن تعجّل 


08 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأء رواية: 'يحبى بن جحي الليثي'» كتاب: ' العقول ' باب: "ما جاء في ميراث العقلء 
والتغليظ فيه” برقم: (۱۰)» وسنده ضعیف. (نصب الراية ۳۲۹/۶). 

.)۳۱۲/( شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك‎ )٤( 

(؟) الإجماع لابن المنذر (ص/75)» مراتب الإجماع (ص/۱۶)ء الإقناع في مسائل الإجماع (2/١؟١٠).‏ 

.)٣۷٤/ص( تقدم تخريجه‎ )٤( 

.)۱٥١/ص( القواعد لابن رجب (۲۳۰/۱)ء القواعد للحصني (۱/٥۳)ء الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )٥( 


من الحقوق التي وضع ها الشرع سبَّبًا عامّه وطلب الحصول عليه قبل سببه العام عُوقب جرمانه من 
ذلك الشيء» وقد ارچ العلماء تحت هذه القاعدة فروعاء منها: حرمان القاتل عمدًا من استحقاق 


ارف 
توجيه الفرع: 


جعل الشارعٌ الحكيمُ لاستحقاق الإرث أسبابًاء وهي: النکاحء والقرابة» والولاء. 0 الميراث» وورّع 
الأنصبة حسب درجة القرابة حسبما بین في آياتٍ الميراث» منها: قوله تعالى: بوص ڪاه ف ولرد 
ریقح لين 4 وقوله تعالى: وڪ ضف مَاتَرَةَ وجڪ 4 وهذه الآيات وغيرها 
عامّةه شاملة لكل أفرادها؛ لأن لفظ: 00 راقظط سکع" من الجمع المضاف؛ فيفيد 
العموم'''ء غير أن هذا العموم مخصوصٌ ببعض الاأحوالء منها: إذا قتل الوارثُ مورّئّه عمدّاء وقد دلّ 
على ذلك قول النبي: یہ الس لِقَاتِلِ می فالحديث بمنطوقه يدل على عدم استحقاق القاتل 
عدوانًا شيئًا من مال مورّثه؛ فكان هذا تخصيصًا لعموم آيات المواريث. 


ت 


وقد نص الإمام مالك على هذا التخصيص بعد روايته الحديث السابق؛ فقال: 'الْأمْرُ الَذِي لذ 


اختلاف فيه عِنْدَنًا: :أن قَاتِلَ الْعَمْدِ لا يَرثُ مِنْ ِي مَنْ قَكَلَ ب شَيْنَاء ولا مِنْ ماله 


*تنويه: الحديث السابق رغم ضعف سندہ إلا أن هذا لا يقدح في كونه معمولًا به عند عامة أهل 


العلم؛ وتلقي العامة منهم إياه عن العامة» ومثل هذا تُغني شُهرثه عن طلب إسنادہ"' 


.)۱١( سورة النساء‎ )١( 

(؟) سورة النساء (؟1). 

(۳) روضة الناظر (؟/5؛)» العقد المنظوم للقرافي »)457/١(‏ كشف الأسرار (۳۷۱/۲) الإبهاج »)12١/2(‏ نهاية السول 
(۱۸۸/۱))ء البحر المحيط (١/١۷٢۱)ء‏ التحبير شرح العحریر(٥/؛۲۳۸).‏ 

.)٣۷٤/ص( تقدم تخريجه‎ )٤( 

.)۸۱۸/۲( الموطاً راوية بح اللیٹی‎ )٥( 

)٦(‏ تختلف نظرة الفقهاء والأصوليين للحديث عن نظرة المحدّثين القدای؛ لأنّ المذاهب الفقهية تكونت 


يقول الإمام أبو المظفّر السمعانی: "فأخبار الآحاد ضربان: أحدهما: ما اجتمعت الأمةٌ على العمل به 
المتواترة؛ لن هذه الأخبار بمنزلة المتواترة؛ لانعقاد الإجماع على حكمتهاء وإن لم ينعقد الإجماعٌ على 
روا 


نص الإمام الطوفي عل هذا التخصیص؛ فقال: '(الرابع): من خصصات العموم: (ال) الحخاص... 
ومنها: تخصيص 2 الميراث» وهي قوله عز وجل: ویڪ راه ف اورک لللکَيِمئل ح الأنيين °4 
بقوله :الا إرث لقاتل». © 


نوع التخصيص: 


هذا التخصيص فق ناف تخصيص الكتاب بالسنة» وھو من المخصّصات المنفصلة» وبه قال جمهور 
الأصولیین'“؛ حيث خصّصنا عموم آيات المواريث - والتي تدل بمنطوقها على عموم استحقاق 
الورّثة مال موژّٹھم في جميع الأحوال - بقول النبي :2 «لَيْسَ لِقَاتِلٍ شىء والحديث بمنطوقه يدل 
على عدم استحقاق القاتل شيئًا من الإرث؛ فكان هذا الحديث مخصّصًا لعموم آيات المواريث. 


واستقرت أدلتُها قبل تدوين معظم كتب الحديث المتداولة - كالبخاري ومسلم وغيره - وكثيرٌ من هذه الأدلة عليه 
عمل الأمة» وإن صَعُف على طريقة متأخري المحدثين» وقد صرّح العلماء بأن الشهرة والعمل تغني عن إيراد 
الأسانيد للأحاديث التي لم قسلم من ا مقال ولمزيد بحث في ذلك يُراجع: الرسالة للشافعي (ص/35)» الفقيه 
والمتفقه »)٤۷۳/١(‏ إعلام الموقعين .)15/١(‏ 

)١(‏ قواطع الأدلة (۱۸۰/۱)۔ 

(؟) سورة النساء (12). 

(٣)‏ شرح مختصر الروضة (؟/56ه). 

)٤(‏ المعتمد في أصول الفقه (١/٥٥۲)ء‏ التبصرة للشيرازي (١/١١٠)ء‏ المحصول للرزاي (۲/۳)ء رفع ا حاجب 
(/59")» البحر المحيط (20/5*)» شرح الكوكب المنير (۹/۳٥۳)ء‏ إرشاد الفحول (۱/ٴ٥۳)۔‏ 

(5) تقدم تخريجه (ص/٤۷٣).‏ 


وقد ن على هذا النوع من التخصيص الامامُ القرافي؛ فقال: "تخصيصٌ الکتاب بالسنة المتواترة 
قولا كان أو فعلّا جائزء والدليل عليه: قال الأصحاب: إن ذلك وقع بالقول في قولهةة: «القاتل لا 


.)۳۰۳/۲( العقد المنظوم فی الخصوص والعموم‎ )١( 


ریس 


لا يقتل مسلم بکافر 


صورة المسألة: 
من مقاصد الشريعة الحفاظ على الضروريات الخمس» ومنها: حفظ النفوس. وقد أوجب الشرعٌ 
القصاص عل مَن تعدى عليها بالقتل عمدًا عدوانًاء والأصل أنه لا فرق في ذلك بين نفیں وأخرى. 


فهل هذا عام في جمیع الأحوالء أم له استثناءات» كما لوقتل مسلمٌ كافرًا؟. 


نص المسألة: 
قال الإمام الزرقاني: "قال مالك: (الاىُ 5 اه أن لا يقل مسل يكافر)ء قول : «لا یقتل مسل 
کار 5 وقال الحتفية: 0 به سک : بظاهر آیة: 27 بآلتتیں 4! ل 0 57 عتصوصة 


بالمساوئ''' علا بالحديث...» قال ابن کیو 2 لا یلزم من ذلك بطلان قوم إلا بدلیل 


29 
سس (Wa‏ 7 ےم ب ہر نے ہے ہم ت )۷( 
- و ”> 7 ۔ ۔ 


)١(‏ أخن جه الإمام البخاري في صحیحہ كتاب: 'الدیات'ء باب: "لا يُقتل المسلمٌ بالکافر برقم: (7915)؛ من حديث 
حديث على ب بن أبي طالب دل 

(؟) سورة المائدة (٥؛).‏ 

(۳) أي: بالمساوي» باعتبار أن الكافر غير مساوي للمسلم فلا يُقتص منه به. 

(؛) إسماعيل بن عمر بن كثير ء أبو الفداء عماد الدين القرشي الدمشتی؛ الإمام الحافظء برع في علم التفسير 

والفقه وا حدیث والنحو والتاريخ» من مصنفاته: 'تفسیر القرآن العظيم”؛ 'البدایة والنهاية” "مختصر معرفة علوم 

الحديث” "اختصار السيرة النبويّة"» توفي سنة (٤۷۷ه).‏ شذرات الذهب »)1۷/١(‏ الأعلام للزركلي (۳۲۰/۱). 

)٥(‏ المقصود: قول الحنفية. 

.)139١/8( تفسیر القرآن العظيم‎ )٦( 

(۷) شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك (۳۰۳/۶» ۲٣۳۲)۔‏ 


التكييف الفقهى للفرع: 

أجمع أهل العلم'' على مشروعية القصاص في القتل العمد العدوان بين المسلمين» لكنهم اختلفوا 
فيما لوقتل مسلم كافرًا على قولين: 

القول الأول: أن المسلم يُقتل بالكافر» وإليه ذهب الحنفية!". 

القول الثاني: أن المسلم لا يُقتل بالكافر» وإليه ذهب جمهور الفقهاء من المالكية'"» والشافعیۃ“ 
والحنابلة7”» واستدلوا لذلك بقول النبى : ١لا‏ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بكَافِر» وعلّلوا ذلك: بأن الکافر غير 
غير مساوي للمسلم؛ فلا يُقتل الأعلى بالأدنىء بخلاف العكس. 


توجيه الفرع: 


الأصل في وجوب القصاص في القتل العمد: قوله تعالى: «وَبِكَتَبَنَاعَلِهِرْ فیا أن لت بای 4" 
والآيةُ عامة تشمل جميع الأنفس؛ لأن لفظ: الَف مفردٌ معرّف بأل» وقد نص الأصوليون على أن 
المفرد المعرّف بأل يفيد العموم”» وهذا يقتضي وجوب القصاص بين جميع الأنفس» بما في ذلك 
القصاص بين المسلم والكافر» لكن الإمام مالك قد خصّص هذا العموم بأنه لا یُقتل مسلمٌ بكافر 


۔))٦)۷۳/۲( مراتب الإجماع (ص/٤٤۱)» الإقناع في مسائل الإجماع‎ )١( 

(۲) الاختيار لتعليل المختار (٥/۲۷)ء‏ تبيين الحقائق (٦/٤۱۰)ء‏ العناية شرح اطدایة (۱۷/۱۰)). 

(۳) الإشراف للقاضي عبد الوهاب (۸۱۲/۲)ء التلقین (۱۸۲/۲))ء التبصرة (٣٥/٦٦٦٥)ء‏ الذخيرة (۳۱۸/۱۲) 

)+( الأم )۳٣/۷(‏ الإقناع (١٦٦۱)ء‏ المهذب (۱۷۱۰/۳)ء بحر المذهب (١٦/٦۱))ء‏ الوسيط .)۲۷۳/٦(‏ 

.)۳۷۰/۹( الفروع‎ »)١120/2( مختصر الخرقي (١/9؟1))» المغني (۲۷۴/۸)ء المحرّر في الفقه‎ )٥( 

.)٤۷۹/ص( تقدم تخريجه‎ )٦( 

(۷) سورة المائدة .)٤٥(‏ 

(۸) التقريب والارشاد الصغير (۲۱/۳)ء العدة لان يعلى (470/5)» البرهان للجويني (۱۱۸/۸۱) قواطع الأدلة (۷/۱٦٦)ء‏ 
(۷۸۱٦۱))ء‏ المستصفى .)253/١(‏ 


mm 
فقال: 'الأمْرُ عِنْدَنّا: أن لا يُقْتلَ مُسْلِمٌ بكَافِراء واستدل هذا الحخصیص بقول الدبي : ١لا يُْتَلُ‎ 
مُسْلِمَ بطافر"' والحديث يدل بمنطوقه على نفي القصاص من المسلم للكافر.‎ 

قال الإمام الزرقانی معقّبًا على قول الحنفية القائلين بالقصاص: 'وَقَالَ الَتَفِيّةُ يُقْتلُ به تمَسُکا 
اہر آيَةِ: اس يالتتفس74”"» ورد انها تَخْصُوصَةٌ بِالْمَسَاوئ؛ عَمَّا بالْحَدِيثِ” أي: أن استدلال 
الحنفية بوجوب القصاص من المسلم بقتل الكافر عامٌ» وهذا العموم لا يصلح للاستدلال؛ لأنه 
مخصوصٌ بعدم المساواة بينهماء والتي دل عليها ا حدیث الذي فيه النهي عن القصاص. 


وقد نص الحافظ ابن كثير على أن استدلال الحنفية بوجوب القصاص بالعموم الوارد في الآية يحتاج 
لتخصيص؛ فقال: 'لِحِنْ ل يَلَمْ مِنْ ذَلِكَ بُظْلَانُ فَوْلهم إلا بدليل مُخَصّصٍ لِلَآيَة؟ فتعمّبه الزرقاني 


نص الإمام القرافی على هذا التخصيص؛ فقال: 'القول الأول: لمالك والشافعي وأ مد بن حنبل د لا 
يقتل به؛ لما في البخاري: ال يقتل مُسلِم بِكَافِرا؛ القول الغانی: قول أن حنيفة يُقتل به؛ لعموم قوله 
تعالى: فاَللَتَ يَأللَقیں » وكذا سائر العمومات» والجواب: أن ما ذكرنا خاط؛ فیقدّم على العمومات» 
على ما تقرر في أصول الفقه" !"ا 


> 


وكذا نص عليه الإمام شهاب الدين القسطلاني؛ فقال: "وظاهر قوله تعالى: 9التَفْسَيِآلتّفْيس4 وإن كان 
عاًا في قعل المسلم بالكفره لكنه حص بالستة!“ 


.)٤۷۹/ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) سورة المائدة (٥؛).‏ 

(۳) الفروق (٤/٤۱؟).‏ 

)<( إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري .)٥۹/۱۰(‏ 


س 
نوع التخصيص: 


هذا التخصيص هن تاب تخصيض الكقات اة وهر من الملخطضات المتفضلة: وید قال هور 
لتق يلتق 4» -والذي يدل 
بمنطوقه على وجوب القصاص بين جمیع الأنفسء بما في ذلك القصاص من المسلم للكافر- بقول 
البي ك: ١لا‏ يُْتَلُ مُسْلِمٌ افر والذي يدل بمنطوقه على نفي القصاص بينهما. 

قال الإمام الحطّابي: "وقوله: '(لا يقتل مؤمن بڪافر)؛ فإنما أدخله في جملة ما استثناه عن ظاهر 
القرآن؛ لأن عموم الكتاب يُوجب القودَ على كل مَن قتل نفسًا مسلمة أو كافرة» وهو حقٌ الظاهر من 
قوله: [ الَف بالتقّي؛ فخَصّت السُنةُ نفس المسلم إذا قتل الكافر بأنها غير مقتولة به" 


)١(‏ المعتمد في أصول الفقه (١/١٠٠)ء‏ التبصرة للشيرازي (140/1)» المحصول للرازي (۱۲۰/۳)ء رفع ا حاجب 
(۹/۳٥۳)ء‏ البحر المحيط (20/5*)» شرح الكوكب المنير (۹/۳٥۳)ء‏ إرشاد الفحول (۱/ٴ٥۳)۔‏ 

(۲) تقدم تخريجه (ص/۷۹٤).‏ 

(؟) شرح صحيح البخاري (/۲۳۰۹). 


( 0 
المبحث الثامن: 


أثر تخصيص العام في اللباس والزينة» ويشتمل على مطلب واحد: 


المطلب الأول: أثر تخصيص العام في كاب اللباس. 


/ ٤ 


( 0 
المطلب الأول: 


اثر تخصيص العام 5 کاب اللباس» واشتمل على ثلاثة فروع: 
ع 2 o2‏ 
الفرع الاول: إسبال الإزار جائز للضرورة» وفی حق من يتعاهده. 
الفرع الثاني: جواز إسبال المرأة ثيابها. 


الفرع الثالث: جواز لبس الحرير للنساء. 


/ ٤ 


o 9‏ 
إسبال الإزار جائز للضرورة» وفي حق من يتعاهده 


صورة المسألة: 


إن من كاسن الشريعة آتھا إذا حرمت شيا متكت وسدت کل الشثل المقدية الیعۂ ومن ذلك: أنها 
نهت عن الكبر» وحرّمت كل السُبل المؤدية إليه» ومن تلك الصور: جر الفياب وإطالئهاء ورتّبت على 
ذلك الوعيد الشديد؛ فهل ذلك يشمل كل الصور أم أن هناك أحوالًا يُباح فيها ذلك؟. 


نص المسألة: 


رھ ور سے م سن تنو 


7 لام الزرقاني: عن عبد الو بي عمر أ ل اله يك قال: «الذدي بجر ريه خیلاءَ لا ينظر 
ن الجار لغيرها لا يلحقه الوعيد...؛ «فقال 1 


و مھ ا ہے 3 


ليه يوم القيامة». ..» قال ابو عمر: مفھوم "خبلاء" 


ته ہس درو ہے 


بکر: یا رسول الله إن إِرَارِي پسترخی إل أُنْ أتعاهده؛ فقال: إِنَكَ لست ممن یفعلہ ۔ ‏ ا 
وا إِذًا گان سيه الْإسراع في غي کا یذخل في ارد کا في الصحیح عن أبي به شع 


«حسفت الشمس ون عند التي که ققام بجر بوبه حت أ المسجد؛ فصل بهم رکعتین ِء جلي 


ع “ا 


.)۳۹/۲( الخيلاء: بضم الخاء وكسرهاء أي: الکبر والعجب. النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحیحہ كتاب: "اللباس” باب: 'مَنْ جر ثوبه من الحیلاء برقم: (00/88)) 
وأخرجه الإمام مسلم في صحیحہ كتاب: "اللباس والزينة"» باب: 'تحریم جر الغوب خيلاء» وبيان حد ما يجوز 
إرخاؤه إلیه» وما یستحب' برقم: (۲۰۸۰). 

.)٢۷۸٥( أخرجه الإمام البخاري في صحيحهه كتاب: 'اللباس'ء باب: 'مَنْ جر إزاره من غير خيلاء” برقم:‎ )٣( 

۔)٣۳٤٤‎ ٣٣٣/٤( شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك‎ )٤( 


س 
التكييف الفقهي للفرع: 

اتفق الفقهاء"“ على حرمة إسبال العياب بقصد الخيلاء» واستدلوا لذلك بقول الي 45: «الَذِي ير 
َوْيَهُ يا لا یر الله إِلَيْه َم الْقِيَامَا!'» لكنهم اختلفوا فيما إذا كان الإسبال بغير قصد الخيلاء 
على قولين: 

القول الأول: يحرم مطلقّاء وإليه ذهب الحنابلة!". 


القول الثاني: يجوز مع الكراهة» وإليه ذهب جمهور الفقھاء“ء واستدلوا لذلك بأن الوعيد في ا حدیث 
مشروط بقصد الخيلاء؛ فيبقى ما عداه لا يشمله الحكم. 


توجيه الفرع: 
استدل الفقھاء على حرمة الإسبال بقصد الخيلاء بقوله ي:«الَذِي ڪُر ويه خُبَلاءَ لا يَنظُر الله إلَيه 


ہے 
2 


يوم الْقِيامَة” ولفظ: "الذي" من الأسماء الموصولة؛ والتي تفيد العموم''؛ فیتناول بعمومه جميع 
أفراد المسبلين» إلا أن هذا العموم مخصوصٌ في الحديث بصفة: "الخيلاء"» وهذا يدل بمفهوم المخالفة 
على أن مَن فعل ذلك بغير هذه الصفة لا يدخل في الوعيد المذكورء وهو ما نقله الإمام الزرقاني عن 
الإمام ابن عبد البر؛ فقال: 'قَالَ أَبُو عمَرَ: مَفْهُوم '"خُيّلاء" أن اجار لِكَيْرهَا لا يَلْحَقُهُ الَْعِيدُ؛ فيكون 
هذا تخصيصًا لعموم النهي عن الإسبال بمفهوم المخالفة المستفاد من نفغی الصفة المذكورة في 
اعفن يك 


)١(‏ الفتاوى الطندية (5/*)» الرسالة للقيرواني (ص/۷٥۱))ء‏ المقدمات الممهدات (*/**1)» المجموع (55/5؛)؛ 
أسنى المطالب (۷۸/۱))ء الفروع (۹/۲٢)ء‏ الإنصاف (206/9). 

(۲) تقدم تخريجه (ص/٤۸٣).‏ 

.)۱٥۸/۱( شرح العمدة لابن تيمية (١/٦۲۱))ء الإنصاف للمرداوي (۳/٢٥۲)ء شرح منتهى الإرادات‎ )٣( 

)٤(‏ الفتاوى الحندية (٥/۳۳۳)ء‏ الرسالة للقيرواني (ص/۱۰۷)ء المقدمات الممهدات (15*/9)» المجموع (455/5)؛ 

أسنى المطالب (۲۷۸/۱)۔ 

.):۸٤/ص( تقدم تخريجه‎ )٥( 

.)۲۹۱/۱( العقد المنظوم (۱۹/۲)ء الإبهاج في شرح المنهاج (۹۹/۲))ء إرشاد الفحول‎ )٦( 


mm 
وقد عقّب الإمام الزرقانی على حديث الباب بموقف أبي بكر الصديق 4ه لما سأل رسول الله و: "يا‎ 
رَسُولَ اله إنَّ إِزاري يَسْتَرْخ إِلّا أَنْ أَتَعَاهَدَه فَمَالَ: إِلَكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خُيّلاة» ثم قال أيضًا:‎ 
'وكدا" إا كان سَبَبُهُ الإِسْرَاعَ في الْمَْي له يَدْخُلُ في الْوَعِيد؛ لما في الصَّحِيح عَنْ أَبي بَحْرَةَ تُقَبع:‎ 
الْمَسْجِدَ؛ فَصَنَّ بِهِمْ َكعَتَيْنِ؛ فَجْل‎ ESTEE 2 لی ون عِنْدُ التي‎ َتَفَسَخ١‎ 
عَنْهَاء فدل ذلك على أن العموم الوارد في النهي عن الإسبال مخصوصٌ بصفة الخيلاء» ويبقى ما عداها‎ 

لا يلحقه الوعيد. 
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وقد نص القاضي عياض عل هذا التخصيص؛ فقال: "وتخصيصٌ جره على وجه الُيلاء يدل أن مَنْ 
جرّه لغير ذلك؛ فليس بداخل تحت الوعيد» وقد رخص في ذلك السی #6 لأبى بحر الصديق ظلہ 
وقال: 'لسْتَ منھم'؛ إذ كان جره ياه لغير الخيلاء 9" 


وكذا نص عليه الإمامٌ النووي؛ فقال: "وهذا التقييد بالجرٌ خيلاء يخصّص عموم المسبل إزاره» ويدل 
على أن المراد بالوعيد مَنْ جره خيلاء» وقد رخص النبي 5 في ذلك لأبي بكر الصديق ذه وقال: 
و وہ ۰ 1 ۰ ۰ 3 . ۹ )۲( 
لست منهم'؛ إذ کان جره لغير الحیلاہ'۔'' 


نوع التخصيص: 


المخصّصات المنفصلة» وبه قال أكثر ا مالکیةا والشافعیة!ٴ؛ حيث خصّصنا عموم النهي عن 


() أي وكدا لا یدع لغ الوغيد المذكؤو 

(؟) إكمال المُعلم بفوائد مسلم (۳۸۱/۱). 

.)۱۱٦/١( المجموع‎ )٢( 

() العقريب والإرشاد )۲٥٥/٣(‏ تقريب الوصول (ص/١٤۱۶)ء‏ مفتاح الوصول (ص/۷١۵٤).‏ 

.)۱۸۰/۲( شرح اللمع (۲۷/۴)ء قواطع الأدلة (۱/٣٦۳)ء الإحكام للآمدي (۷۸/۲٣)ء الإبهاج‎ )٥( 


الإسبالء والذي دل عليه منطوق حديث: «الَذِي يَجْر تَویَةُ خُيَلاءَ لا يَنْظْرُ الله ليه يَوْمَ الْقِيَامَةا بصفة 
كونه خيلاء؛ وهو دليلٌ على نفی الحكم عما عداها. 

وقد ن عليه الإمام أبو العباس القرطبي؛ لل هذا ا حدیث بمفهومه: على أنَّ مَن جَرّ ثوبه 
على غير وجه الخيلاء؛ لم يَدخُل في هذا الوعيد" ۷ 


6 المفهم لما أشكل من تلخیص کتاب مسلم .)۳۰٣/۱(‏ 


جواز إسبال المرأة ثيابها 


صورة المسألة: 


من حكمة الشارع: أنه إذا حرّم شيئًا منع وسدّ کل السُبُل المؤدية إليه» ومن ذلك: أن الشريعة نهت 
عن الکبر؛ وحرّمت کل السبل المؤدية إليه» ومن تلك الصور: جرٌ الغياب» وإطالتهاء وربت على ذلك 
الوعيد الشديد يوم القيامة؛ فهل ذلك يشمل الرجال والنساء؟. 


نص المسألة: 
قال الإمام الزرقاني: "قال الإمام مالك: (بَابُ ما جاء في إسبال المرأة تويبَا) سار بہذہ اترحَة إل 
ن عموم الْأحادیث 3 ساقها قبل الآن ن صِيعَة موم تشمل النْساءء ولأنهن سَماقق الرجال في 


غالب الأحكام مخصوص بالرّجَال...» عنْ ۹ سل زوج اني 6 آنا قلت حین ڈر الزار: 1 


۵2 ے سرے 


ا کت الله قال: «اترخيه رف - أم سلمةۃ إذَا نکش عتہاء قال: دفذراعاء لا عزن 


رت 


او بے 7 )( 


التكييف الفقهي للفرع: 


أجمع أهل العلم'" على أنه يجوز 2 أن طیل ثيايها» وأنه لآ يشملها الوعيه. المذكور فى [سیال 
الغیاب؛ واستدلوا لذلك بحديث 1 َ 


ا 


سَلَمَة ُنَا فَالّثْ حِينَ دُکر الازاز فالا ا مول الله تال 


)١(‏ أخرجه الإمام ابو داود في سننه» كتاب: 'اللباس“ باب: "في قدر اليل“ برقم: (۱۱۷١)ء‏ قال ا حافظ ابن حجر: 
إسناده حسن. "تخريج مشكاة المصابيح" (200/4). 

(؟) شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك .)٣۳٣/٤(‏ 

(۳) الإقناع في مسائل الإجماع (۱۲۳/۱). 


کھەدےر e‏ وت ۔ کی کر oN IL Se‏ یہک 3 ےک N ٠. (VV‏ 
«ترخیه شبرًا»» قالت ام سَلمَة: إذا ینکشٍف عَنْهاء قال: افذِرَاعَاء لا تزيد عليه وذلك زيادة في 


سارها وني الا رڈ الافتان يهاة وأ كيل فى ستن مھا 
توجيه الفرع: 


الأصل أن الأحكام عامةء إلا حيث يرد التخصيص”"» والنساءُ شقائق الرجال في الأحكام إلا ما 
نضّت الشريعة على اختصاصهن بالأحكام» وقد سبق وذكرنا أن الشريعة تَهّت عن إسبال الغیاب: 
لكن هذا النهي خاصٌ بالرجال دون النساء؛ لأن زيادة الستر في حق المرأة مقصدً شرعي؛ ولذا بوب 
الإمام مالك للمسألة بعنوان: 'بَابٔ ما جَاءَ في إِسْبَالٍ الما تويَهَاء وروی الأحاديث المتعلّقة بإسبال 
المرأة بعد ذکر أحاديث النهي عن الإسبال» كأنه يشير إلى استثناء النساء من هذا النهيء وإلى هذا 
التعليل أشار الإمام الزرقانی بقوله: 'أَمَارَ بهَذِهِ الَّمَةِ إل ان عُمُومَ الْأَحَادِيثِ الي سَاقَهَا قَبْلَ الآ 
مِنْ صِيعَةِ عُمُوم تَْمَلُ النسَاءء وَلِأَنَهنَّ ساق ارال في عاب الْأَحْكَام تَخُصُوصٌ بِالرَجَال'۔ 


والأصل في حم الإسبال هو قول السی #: «الَذِي يَجْر نوْبَهُ خُيَكاءَ لا يَنْظْرٌ الله إِلَيْهِ يوم الَقيَامَةا'' 
ولفظ: "الذي" من الأسماء الموصولة» والتي تفيد العموم؛ فيتناول بعمومه جميع أفراد المسبلين 
رجالا ونساءً إلا أن هذا العموم مخصوصٌ بإذن السی 4# لأم سلمة بأن ترخيه ذراعًاء بعد أن ذکر 
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الإسبال بقوله: «قَذِرَاعَاه لا تَرِيدُ عَلَيّه)[”» وهذا الإذن سنَّةُ تقريريةٌ» وهو مخصّصٌ لعموم الأحاديث 


التي تنھی عن الإسبال» وهو ما عقٌب به الإمام الزرقانی على هذا الحديث بقوله: 'فَعْمُومُ الْوَعِيدٍ 


ص بغير النساء". 


(۱) تقدم تخريجه (ص/285). 

(؟) البحر المحيط (/٥٥۲))ء‏ إرشاد الفحول (۳۲۲/۱). 

(؟) تقدم تخريجه (ص/185). 

6 العقد المنظوم (۱۹/۲)ء الإيهاج في شرح المنهاج (۹۹/۲))ء إرشاد الفحول (۲۹۱/۱). 
)٥(‏ تقدم تخريجه (ص/285). 


تقريرات الآئة للتخصيص: 


وقد ن الحافظ ابن حجر على هذا التخصيص ؛ فقال: "وقد نقل عياص الإجماعٌ على أن المنع في حق 
الرجال دون النساءء ومراده: منع الإسبال؛ لتقريره # أم سلمة على فهمهاء إلا أنه بین لما أنه عام 
مخصوصٌ؛ لتفرقته في الجواب بين الرجال والنساء في الإسبال:() 


نوع التخصيص: 
للعموم الوارد في المسألة مخصّصان: 


الأولة ف فن بات اص انت الہ وه هن الات اتفه :ون قال مور 
الأصوليين؛ حیث خصّصنا عموم قوله :الذي کے َو خيلا ل يَنْظرٌ الله | إِلَيْهِ د 4 يوم ا ما و 
جواللاق يدل يقطوفه هل رک ال اد و ا انها تال جن كر الإ 


ت 


0 اله قَالَ: «تُْخيه شِبْرااء قَالَتْ کے 8 يَنْگشفُ عَنْھَاء قَال: «فَذْرَاءَ عا لا تز 


عليه والذي يدل بمنطوقه على استثناء النبي 4# النساء من هذا العموم؛ وإقراره أم سلمة على 
إطالة ثياب المرأة ذراعًا. 


7 عل ذلك الإمام 1 8 لفي؛ فقال: "قال رسول اللہ کا زاج ینظر الله 8 من جر ويه خُيلاء)» 
أي: ل١‏ يرحم اللہ من جر ثوبه خيلاء» سواء كان من النساء أو الخ وقد فهمت ذلك أم سلمة؛ 
فقالت عند سماعها الحديث منه #5: «فكيف تصنع النساء بذيولهن...) الحديث:"*ا 


.)299/٠١( فتح الباري‎ )١( 

(؟) المعتمد في أصول الفقه (١/٥٥۲)ء‏ الفقيه والمتفقه (۳۱۰/۱)ء قواطع الأدلة (۱۸۷/۱)ء الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي (٢/٤٣۳)ء‏ التحبير شرح التحرير (٦/٦٥٦۲)ء‏ شرح الكوكب المنير .)۳٦٣/٣(‏ 

(؟) تقدم تخريجه (ص/185). 

.)٣۸۹/ص( تقدم تخريجه‎ )٤( 

.)754/2( سبل السلام‎ )٥( 


الثاني: أنه من باب: تخصيص النصّ بالمصلحة؛ وهو من المخصّّصات المنفصلة» وبه قال جمهور 
الأصولیین''؛ حيث خصّصنا عموم الأحاديث الدالة على حرمة الإسبال بجواز ذلك للمرأة؛ ليكون 
أبلغ في الستر والحشمة» ووجه المصلحة فيه: الحفاظ على العرضء الذي يتحقق باکتمال ستر المرأة. 


)١(‏ التقریر والتحبير (١٣/٥٥٥)ء‏ فواتح ال و موت (2//ا5؟)» شرح تنقیح الفصول (٣۳۹)ء‏ مفتاح الوصول للتلمساني 
»)٠١١(‏ الإحكام للآمدي (۰۸/۳٣)ء‏ نهاية السول (91/4). 


جواز لبس ا حریر للنساء 


صورة المسألة: 


إن من حکمة الشارع أنه إذا حرّم شيئًا منع» وسدّ كل السُبُل المؤدية إليه» ومن ذلك: أن الشريعة 
نهت عن الكبر» وحرّمت كل السُبل المؤدية إليه» ومن تلك الصور: لبس الحرير» ورتّبت على ذلك 
الوعيد الشديد يوم القيامة؛ لما فيه من کسر لقلوب الفقراء؛ فهل ذلك يشمل الرجال والنساء؟. 


نص المسألة: 
قال الإمام الزرقانی: "عن عبد الله بن عمر: أن عمر بن الطاب رای حل سیراء'' تباع عند باب 


تج سم تن ہے سے نی ہے سن ہے مر 


المسجد؛ فقال: يا رسول الو: لو اشتریت هذه الله فابستا يوم الحعق ولأوفد إِذَا قدموا عك 


َال رسول ال : دعا يلبس هذه من لا خلاق لہ في الآحرة» ٠ء‏ وہذا حرج عليه على سبيلي 


عم تس عو رعو 


التغليظ» م أن عمومہ مخصوص بِالرَجَالءٍ لقیام الْأدلّ عل إباحة الحرير للّسّاء".9) 


(6) نخلة سيران تقر بطر هن الہود تلطه وال ا م آی ا سيك بر ام ا فیاس الا 

التي تشبه السيور. المجموع المغيث (171/5)» غريب الحديث لابن الجوزي (011/1). 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحیحہ كتاب: 'الهبة» وفضلهاء والتحريض علیھاء باب: 'هدية ما يكره لبسها“ 
برقم: (٢٦٦۲)ء‏ وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه»ء كتاب: "اللباس والزينة"» باب: 'تحریم استعمال إناء الذهب 
والفضة على الرجال والنساءء وخاتم الذهب وا ریر على الرجلء وإباحته للنساءء وإباحة العلم ونحوه للرجل ما 
لم یزد على أربع اُصابع'ء برقم: (2078). 

(۳) شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك .)٣۳۸/٤(‏ 


التكييف الفقهى للفرع: 
أجمع أهل العله'" على حرمة لبس الحرير للرجال لغير ضرورة أو حاجة/"» واستدلوا لذلك بقول 


ہ 
2 
م 


البي يك لعمر ما أشار عليه أن يلبس حلَّةٌ سيّراء: (إِنَمَا يَلبَسُ هَذِو مَنْ لا حَلاق لَه في الْآخِرَة' 
وقد دل الحديثٌ عل التنفير من ذلك لحرمته. 

توجيه الفرع: 

بب الإمام مالك للمسألة بعنوان: "باب ما جَاءَ في لبس لتاب“ وروی تحته حديث عمر بن 
ا لخطاب السابق» وقد قال له البي 2#: (إِنَمَا يلجس هَذِهِ مَنْ لا خَلَاق لَهُ في الْآخِرَة)(» ولفظ: 'مَن' 
الرمتولة الوازو ى آحدیة يدل عل الم ١‏ فير کیل غیرد الین رجالا رقف لک رھدا 
العموم مخصوص بالنساء؛ فيجوز للمرأة بالإجماع لبس الحرير. 

وقد عمّبِ الإمام الزرقانی على هذا الحديث؛ فقال: 'عُمُومَهُ تَخُصُوصٌ بِالرّجَالِ؛ لِقِيَامِ الأَوِلَّة عل إِبَاحَةٍ 
الحُرِیرِ لِلنسَاو أي: أن هذا من قبيل العام اللخصوص ببعض أفراده» وقد ن العلماء على أن العام 
المخصوص يجوز التمسك بكونه عامًا"» وقد خُصّ النهي عن لبس ا حریر بالدليل المنفصل الدال 
على جواز لبس النساء إياه؛ فلا يشملهن النهي؛ والمُخصّص هذا العموم: قول السی 36 في الذهب 


> رہہ عد Ê‏ 8 یک (/) 
ار لعدان تنعل رجال امي جل ده > 


60 الإقناع في مسائل الإجماع (۹۹/۲))۔ 

() اتفق الفقهاء على أنه يجوز للرجال لبس الحرير عند الحاجة. عن أذين بن مالك 5ه : 'أنَّ النيَّ ل رخص لعبدٍ 
الرَمنِ بن عَوفٍ والزیَبرِ نی قمص مِن حریرین حِكةٍ كانت بھما'۔ 

البحر الرائق (17/8؟)» مواهب الجليل (١/۰٢۱)ء‏ المجموع (٤/؛)ء‏ کشاف القناع (۸۲/۱)). 

.)٣٦٤/ص( تقدم تخريجه‎ )٣( 

.)٣۹۳/ص( تقدم تخريجه‎ )٤( 

.)۳۸۷/۱( العقد المنظوم في ا خصوص والعموم‎ )٥( 

03 المرجع السابق (2/؟؟1١).‏ 

(۷) أخرجه الإمام ابن ماجة في سننه» كتاب: "أبواب اللباس' باب: "لبس ا حریر والذهب للنساء' برقم: (۹۷٥۳)؛‏ 


نص الإمام ابن دقيق العيد على هذا التخصيص؛ فقال: "وقد انعقد الإجماعٌ على جوازه للنساء 
وتخصيصٌ تحرييه بالذکور' » وكذا نص عليه الإمام ابن العطار؛ فقال: "ولفظ الحديث عامٌ في 
الرجال والنساءء لكنه مخصوص في النساء بأحاديثِ الإذن لمن في لبسه؛ فيبقى على منعه في 
الرجال'''' 


نوع التخصيص: 


هذا التخصيص من باب: تخصيص السَّنة بالسّنة» وهو من المخصّصات المنفصلة» وبه قال جمهور 
الإ وم قوله م ع تہ 0 
سنہ ريا ب بشماله» 7 بيمينه؛ فقال: اهَدَان و ان کل 7 تی حر جو 0 حر 15 


وقد عقٌب الإمام القسطلانی على قول السی ي:(إِنَّمَا يلب هَذِهِ مَنْ لا خَلَاقَ لَهُ في الْآخِرَوَا؛ فقال: 
"كلمة "من" تدل على العموم؛ فيشمل الذكور والإناث» لكن الحديث مخصوص بالرجال؛ لقيام دلائل 
أخر عل إباحة الحرير للنسا 


قال الإمام ابن الملقن: لا أعلم بسنده بأسّا. "البدر المنير" .)٥٦۷/١(‏ 

(۷) فتح الباري .)2905/6١(‏ 

(۱) شرح الإلمام بعمدة الأحكام (۳۲۹/۲). 

(۲) العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام (1705/9). 

(۳) المعتمد في أصول الفقه »)205/١(‏ الفقيه والمتفقه (۳۱۰/۱)ء قواطع الأدلة (۱۸۷/۱)ء الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي (٢/٤٣۳)ء‏ التحبير شرح التحرير (٦/٦٥٦۲)ء‏ شرح الكوكب المنير .)۳٦٣/٣(‏ 

.)٣۹۳/ص( تقدم تخريجه‎ )٤( 

.)٣۹٤/ص( تقدم تخريجه‎ )٥( 

.)137/2( إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري‎ (٦) 


0 ( 


أثر تخصیص العام في الآنية» ويشتمل على مطلب واحد: 


المطلب الأول: أثر تخصيص العام في باب الطعام والشراب. 


/ ٤ 


0 ( 


المطلب الأول: 


أثر تخصيص العام في باب الطعام والشراب» ويشتمل على فرع واحد: 


الفرع الأول: جواز تح المرأة بالذهب. 


/ ٤ 


جواز تل المرأة بالذهب 


صورة المسألة: 

من محاسن التشريع: أن الشارع إذا حرّم شيئًا منع وسدّ كل السّبّل المؤدية إليهء ومن ذلك: أنها كهت 
عن الكبر» ولازمه: تحريم كل السُبل المؤدية إليه» ومنها: حرمة استعمال الذهب والفضة» ورثّبت على 
ذلك الوعيد الشديد؛ ما فيه كسرًا لقلوب الفقراء؛ فهل هذه العلة تشمل كل أنواع الاستعمال؟. 


نص المسألة: 


قال بای ازرقانی: ص 7 ملة 0 0 و أن لان له ل قَالَ: : ااي يشرب في آنية 


سه سس قاس ماه ت of o‏ 


نس سوس ہے تر مر یہ یں۔ہ سسالا م 


ا ےید ا3ے به * زب ل تق ےی بے فی 2 وانما فرق بینہما في 
الِب عد في ارد من الب بزح" 


التكييف الفقهي للفرع: 


اتفق الفقهاء” على أنه يباح للمرأة التزيّن بُح الذهب والفضة» واستدلوا لذلك بقوله تعالی: أو 
تون اللي وَهْوَفِ لصاو مین 4“ وفي الآية دليلٌ على أن التحل والتریٔن من صفات النساءء 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب: "الأشربة" باب: "آنية الفضة"» برقم: (074)» وأخرجه الإمام 
مسلم في صحيحه؛ كتاب: 'اللباس والزينة» باب: 'تحریم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على 
الرجال والنساء"” برقم: (2070). 

(؟) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (671/6). 

(۳) البحر الرائق (۸/٦۲۱)ء‏ مجمع الأنهر (5/2*ه): حاشية الصاوي على الشرح الصغیر »)71/١(‏ منح الجلیل (59/1)؛ 

فتح العزيز للرافعي )۲۷۸٦(‏ المجموع )٢/]٤(‏ الفروع 00 الإقناع (۷۰۸۱)). 


.)۱۸( سورة الزخرف‎ )٤( 


وهذا عام في الذهب وغيره» 0 9 0 طالب ذه أن الي يه أخذ حريرًا 


بشماله» وذهبًا بيمينه؛ فقال: «هَذَانِ حَرَامَانِ عل رِجَالٍ مي جل ائه 


توجيه الفرع: 

الأصل أن الأحكام عامةء إلا حيث يرد التخصيص”) والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما 
نضَّت الشريعة على اختصاصهن بالأحكام» وقد نت الشريعة على حرمة الأكل في آنية الذهب 
والقضة لا يورقه. هذا الفعل :من اظیاافرلان 00 لقلوب الفقراء وقد ن الأصوليون عل 
أن: 'علل الأحكام تدلُ على قصد الشارع فيها؛ فحیثما وُجدت اتََعَثٰ'؛ ؛ ولذا لم يقصر الفقهاء 

الحكم على ظاهر اللفظء وإنما جعلوه عامّا شاملا لكل أنواع الاستعمالء والتزيّن» والاتخاذ؛ لاشتراك 
الجمیع في نفس العلّةء وهو ما ن عليه الإمام الزرقانی بقوله: 'وفيه حُرْمَةُ اسْتِعْمَالٍ الذَهَبٍ وَالْفِضَّةٍ 
في الأكل وَالشّرْب.. وَحُرْمَةُ الرََّةِ يه وَاَحَاذِهِ لا فَرْقَ بَيْنَ يَجُلٍ وَامْرأَة في ذَلِكَہ فالأصل أن 
المكم عام شامل لجمیع المكلفين» لكن الشريعة خصّصت هذا العموم في حق المرأة» وأباحت لما 
التزيّن بالذهب لزوجها؛ وذلك لما فيه من مصلحة دوام العشرة بينهما؛ وقد نص الإمام الزرقاني على 
هذا العخصیص بقوله: 'وَإِنَمَا فرّقَ بَيْتَهُمَا في التَحَل لِمَا يُفُصَدُ في لزا مِْنَ الزّينَةِ للرَّوْج؛ فتبین أن 
عموم هذا الحكم مخصوص بمصلحة تزیٔن المرأة لزوجها. 

تقريرات الآئة للتخصيص: 

نص القاضي أبو بكر بن العربي على هذا التخصيص في سياق شرحه لحديث أم سلمة السابق؛ فقال: 
'سواء في هذا الحم الرجال والنساء؛ لأن الإذن إنما وقع في التحلى خاصةء وبقي التحريم في سائر 
3ئ 


.)٣۹٤/ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) البحر المحيط (/٥٥۲)ء‏ إرشاد الفحول (۳۲۲/۱). 
)٣(‏ الموافقات .)۳۹٣/۲(‏ 

.)۳٥۷/۷( المسالك في شرح موطأ مالك‎ )٤( 


وكذا ن عليه الإمام ابن العطار؛ فقال: "فثبت انعقاذ الإجماع على تحريم استعمال إناء الذهب 
والفضة في الأكل والشرب» وسائر الاستعمالات...» ويستوي في التحريم الرجلُ والمرأة بلا خلاف» 
وإنما يفترقان في التحلی للمرأة؛ لما پُقصد منهاء مثل: التزيّن للزوج والسيد؛ حيث إن الزينة ها أدعى 
إلى النكاح المطلوب للشر ع٠‏ 


نوع التخصيص: 


هذا التخصيص من باب: تخصيص النصّ بالمصلحة» وهو من المخصّصات المنفصلة» وبه قال جمهور 
الأصولیین''؛ حيث خصّصنا عموم الأحاديث الدالة على حرمة استعمال الذهب» ومنها: قوله 46: 
الذي يَهَْبُ في ية اة - وفي رواية: آنية الذهب والفضة - إِنّمَا ٥رر‏ في بَظيه تار جهنم“ 
بتزيّن المرأة؛ وذلك لأن الوعيد - وإن كان في سياق الأكل والشرب - إلا أن الفقهاء عمّموا العلة التي 
هي: الخيلاء وكسر قلوب الفقراء» وجعلوها شاملةً لكل أوجه الاستعمال؛ فكان تخصيص المرأة من هذا 
العموم مصلحة تزيّنها وتجمّلها لزوجها؛ لما في ذلك من دوام العشرة بينهما. 

قال الإمام ابن قدامة: "ويحرم استعمال الآنية مطلقًا في الشرب والأكل» وغيرهما؛ لأن ال ورد 
بتحريم الشرب والأكلء وغیژھما في معناهماء وبحرم ذلك على الرجال والنساء؛ لعموم النصّ فيهما؛ 
ووجود معنى التحريم في حقهماء وإنما أبيح التحلي في حق المرأة؛ لحاجتها إلى التزين للزوج» والتجمل 


عنده» وهذا سو الجام؛ فتختصٌ الإتائعة ٦‏ 


.)٦٦٦٦/٣( العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام‎ )١( 

(۲) التقرير والتحبير »)16١/5(‏ فواتح الرحموت (2717/2)»؛ شرح تنقيح الفصول (٣۳۹)ء‏ مفتاح الوصول للتلمساني 
(١٥۱)ء‏ الإحكام للآمدي (۰۸/۳٣)ء‏ نهاية السول (91/4). 

(؟) تقدم تخريجه (ص/۹۸٣).‏ 

.)۹۳/۱( المغني‎ )٤( 


0 ( 


الیحث العاشر: 


أثر تخصيص العام في الآداب» ويشتمل على مطلب واحد: 


المطلب الأول: أثر تخصيص العام ق کاب الاستئذان. 


/ ( 


1 


المطلب الأول: 
أثر تخصيص العام في كاب الاستئذان» ويشتمل على خحمسة فروع: 
الفرع الأول: جواز اتخاذ لعّب البنات. 
الفرع الثاني: طهارة الكلب المأذون في ا حخاذہ. 


الفرع الثالث: عدم جواز قتل الکلب المأذون فی ا حاذہ. 


الفرع الرابع: جواز اتخخاذ كلب الصيد والماشية. 
رع الراع: جور ر : 


الفرع اللخامس: جواز الأ كل من مال الغیر إن كان بطيب نفس. 


/ ٤ 


جواز اتخاذ لب البنات 


صورة المسألة: 

إن من محاسن التشريع أن الشارع إذا حرم شيئًا سد کل الوسائل المؤدية إليه» وهو ما يُعرف عند 
العلماء بقاعدة: "سد الذرائع”"» ومن ذلك: أنه حرّم عبادة الأصنام» والكُلرّ في الأشخاص؛ فحرّم 
العماثيل والتصاوير سدًا لعلك الذريعة؛ فهل الأمر عل عمومه في کل العماثيل؟. 


نص المسألة: 


قال الإمام الزرقاني: "عن آي سعيد الحدری: قال: «أخبرتا رسول الله 6 أن الملائكة لا تدخل بيت 


گے 


3 س و هين ہے و ہے و اوسا سا س 7 و u‏ 5 سم - ه سمه مم ےر پچ 

فيه تماثيل أو تصاویںە'''ء قال ابن العربى: "حاصل ما في اتخاذ الصور: أنها إن كانت ذات أجسام 
ہے 3 ا ہے ہے 2 ےر 
ررم سا 4 ےر ہے ه ەر او صا o‏ 7 ہہ 

حرم إجماعا"ء وهذا الإجماع عله في غير لعب البتات".'"ا 


التكييف الفقهي للفرع: 


أجمع أهل العلم' على تحريم ما له ظلٌ من التمائیل والصور المُجسّمة لذوات الأرواح؛ لما في ذلك من 
مضاهاة خلق اللہ؛ وكذلك سدًا لذريعة الوقوع في الشرك بتلك التمائیل؛ ولا في ذلك أيضًا من 
التشبه بأهل الشرك الذين يعبدون أصنامهم» واستدلوا لذلك بعموم الوعید الوارد في الأحاديث» 


ومنها: حديث عبد الله بن عباس :4 أن السی قل قال: ١مَنْ‏ صَوَّرَ صُورَة في الذَّنيَا كلف يَوْمَ القِيَامَةٍ 
اع و عو ا مام یں ا 
ان ينفخ فِيها الروح» ولیس بنافخ). 


.)55/5( الفروق للقرانی‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام مالك في الموطأ رواية: 'يحبى بن يحبى الليثي” كتاب: 'الاستغذان“ باب: "ما جاء في الصور 
والتمائیل'ء برقم: (٦)ء‏ قال الحافظ ابن عبد البر: أصح حديث في هذا الباب» وأحسنه إسنادًا. "التمهيد" .)٠۰/۱(‏ 
(۳) شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك (585/5). 

(؛) المسالك في شرح موطأ مالك (2/97؟ه)» فتح الباري (۳۸۸/۱۰). 

)٥(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ كتاب: "اللباس” باب: "من صوّر صورة كُلّف يوم القيامة أن ينفخ لروح» 


توجيه الفرع: 


ما اجمع عليه أهل العلم من حرمة استعمال واتخاذ التماثيل والصور المجسّمة: عام يشمل كل ما 
اتشق كلاد هذا ا زا كان اکس أرقن کف ومو اق کان الال أن الود 
المجسّمة كبيرة الحجم أو صغيرة» لأن الشريعة جاءت بالتيسير على العبادہ ومراعاة أحوالهم؛ وقد 
خصّص العلماء هذا العموم بلعب البنات» أو ما يستخدمه الأطفال عمومًا لكونه ممتھتًَاء فنصُوا على 
عدم شمول الوعيد إياه» واستدلوا لذلك بحديث عائشة - رضي الله عنھا - قالت: "كُنْتُ أَلْعَبُ 
بالْبَنَاتِ عِنْدَ الي 4 وَكانَ لي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي؛ «فَكَانَ رَسُولُ الله 4 إِذَا دَخَلَ يَتقَمَعْنَ مِنْهُ؛ 
َيُسَرّبْهُنَ إل فَيَلْعَبْنَ معي وقد دلّ الحديث على جواز اتخاذ لعب البنات؛ لأن البي بل أقرهن على 
ذو فلت فی الگ در اتی تلق انديس اہ ترف الكبناء تمن ق 


e 7‏ 
النظر لانفسهن وبيوتهن. 


وقد نقل الإمامٌ الزرقانی عن الإمام أبي بكر بن العربي الإجماعٌ على حرمة التماثيل» وما له ظل؛ ثم 
ن على تخصيص لعب البنات من هذا العموم؛ فقال: 'وَهَذَا الإِجْمَاغٌ عَلَهُ في غير لعب الات 


نكل الا ای شور فل هذا الج فال رادل هدا الد ع جو ر اد مور 
البنات والَّلعب من أجل لَب البنات بهنء وحص ذلك من عموم النهي عن ا خاذ الصور*!“ 


ولیس بنافخ"» برقم: (عحده)ء رس الإمام مسلم في صحيحه» كتاب: "اللباس والزینة"؛ باب: "لا تدخل 
الملائحة بيتا فيه كلب ولا صورة» برقم: .)٢١۱۸(‏ 

.)٥٦٦٦( أخرجه الإمام البخاري في صحیحہ كتاب: "الدب" باب: "الِإنْيِسَاطٍ إلى الاس“ برقم:‎ )١( 

)<( المُفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۲۳۲۷/۷). 

(۳) المقصود: حديث السيدة عائشة - رضي الله عنها - السابق. 

.)5092/٠١( فتح الباري‎ )٤( 


نوع التخصيص: 


العموم الوارد بالد مي عن اتخاذ الصور ذات الأجسام له مخصّصان: 

الأول: أنه من باب: تخصيص النص بالمصلحة» وهو من المخصّصات المنفصلة؛ وبه قال جمهور 
الأصوليين"؛ حيث خصّصنا عموم النصوص الدالة على تحريم التماثیلء وما له ظل من الصور عامةً 
بجواز استعمال واتخاذ لعب الأطفال للصغارء مع كونها داخلة ضمن صورة التماثيل المنهي عن 
اتخاذها واستعمالها» لكن الشريعة رصت فيها لمصلحة تدريبهنَ على حمل الأطفال» وتدبير أمور 
بيوتهن» وغير ذلك عن طريق تنمية جانب المحاكاة لوالدتهاء غا يقوّي عاطفة الأمومة. 


وقد ن على جانب المصلحة في ذلك الإمام النفراوي؛ فقال: 'يُستثنى مما له ظلّ قائمٌ - المجمّع على 
حرمته - صورٌ لعب البنات؛ فإنه لا حْرُم ويجوز استصناغھاء وصُنعھاء وبيعُهاء وشراڑھا لمن؛ لن 
بهن يتدرين على حمل الأطفال؛ فقد كان لعائشة - رضي الله عنها - جوارِ يلاعبنها بصور البنات 
المصنوعة من نحو خشب؛ فإذا رأين الرسول يك يستحين منہہ ويتقنّعنء وكان الرسول يشتريها ها 

الغانی: أن ذلك من باب تخصيص السّنة بالسّنة» وهو من المخصّصات المنفصلة» وبه قال جمهور 
الأصوليين!"؛ حيث خصّصنا عموم النصوص الواردة في السنة - والتی تدل بمنطوقها على تحريم 
العماثيل وما له ظلُ من الصور عامةً - بحديث عائشة السابق“٭ء والذي فيه: إقرار البي 4 لها باللعب 


بالبنات؛ فدلٌ على تخصيص ذلك من عموم النهي السابق» وهو من باب: تخصيص السّنة بالسّنة. 


)١(‏ التقریر والتحبير (١٣/٥٥٥)ء‏ فواتح الرحموت (2//ا5؟)» شرح تنقيح الفصول (٣۳۹)ء‏ مفتاح الوصول للتلمساني 
»)٠١١(‏ الإحكام للآمدي (۰۸/۳٣)ء‏ نهاية السول (۹۷). 

(؟) الفواكه الدوانی على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (15/6©). 

(۳) المعتمد في أصول الفقه »)205/١(‏ الفقيه والمتفقه (۳۱۰/۱)ء قواطع الأدلة (۱۸۷/۱)ء الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي (٢/٤٣۳)ء‏ التحبير شرح التحرير (٦/٦٥٦۲)ء‏ شرح الكوكب المنير .)۳٦٣/٣(‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه (ص/509). 


طهارة الكلب المأذون في ا خاذہ 
صورة المسألة: 


إن من مقاصد الشريعة التي تواترت النصوص لإثباتها حفط المال» وقد جاءت الشريعة بالعيسير على 
الناس بأن أباحت لهم - على غير الأصلء وسدًا لحاجتهم - اتخادً الكلاب لحراسة بِيتِء أو ماشية: 
وغير ذلك؛ فهل الإذنُ في الا تخاذ دليلٌ على طهارتها؟. 


نص المسالة: 

: 59 ووم ل هم ٤‏ عو ےو 7 رو ار رر ہے 7 ما و نه مم 2o2‏ - 

قال الإمام الزرقانی: "عن سفيان بن ابی زهير قال: ممعت رسول الله يل يقول: «من اقتنی كلباء لا 
ع 1 ر ۳ ۲ 

نم 3o2‏ 27 سے 2o2‏ و 7 نه ہے ری سه 2 2 )( ےم ت ت o2‏ 72 

يغتى عنه زرعاء ولا ضرعاء نقص من عمله كل یو قيراط» ٤‏ واستدل به عل طهارة الكلب الجائز 

ےھ 2 ہے 2 2 2 ہے 2 ےی - 


سے سے ار ه > رو ددا هع ہے 22 


ےل 3 7 اوے سے ہے 1 4 ۶ 6 9 2 8 . کریںے 
اتخاڌه» لن فی ملابستہ مع الاحتراز عنه مَشْفَة شديدة فالاذن فی ا حاذہ إدْن فى مکلات 


ہ 2 ہ 
مه 2 ٥2‏ 0 ۶944۸[ - سمه وه 2 ہےہ "۶ سد ه وهم 4 سمه 2 7 نے حر و ي وو مر ٥‏ سے 
مقصودہ کا ان المنع من لوازمه مناسب للمنع منه» واستدلال قوري لا یعارضه إلا موم اتخبر 
20 7 ہ هه o2‏ م ساسلا . ہم 3 نه سمه م د هه و 0 مو سوا دو ل ںو ےا 
الوارد في المي بغسل ما ولغ فيه الكلب من غير تفصیلء وتخصيص لعموم غير مستنکر إِذا سوغه 


o -‏ من ے 


ت ھ۶ ےھ 3 وہہ ےم 4 ۲ وو 7 ووو 5 ہپ ہے 20 80.0 
الدليل» قاله فى الفتجء یعنی: تخصیص عموم حدیث الولوغ المقتضى لنجاسته عندہ بغير ما اذن في 
سے - o‏ تار سا سے o2‏ 

اتخاذہ لأحاديث الإذن المسوغة چون 


حر اسه سه ہے سے ہے ہے 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحیحہ کتاب: 'المزارعةء باب: 'اقُتِتَاء الكلّبٍ لِلْحَرْثِ' برقم: (۲۳۴۳)ء وأخرجه 
الإمام مسلم في صحیحہ كتاب: 'المساقاة'» باب: "الأمر بقتل الكلاب» وبیان نسخہہ وبيان تحريم اقتنائها إلا 
لصيدء أو زرع؛ أوماشية» ونحو ذلك“ برقم: .)۱٥۷١(‏ 

() شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (589/4). 


التكييف الفقهي للفرع: 


اختلف الفقهاء في نجاسة عين الكلب على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنه ليس بنجس العين» ولكن سؤره» ورطوباته نجسة» وإليه ذهب الحنفية'". 


القول الثاني: أنه طاهر العين» وإليه ذهب المالكية» واستدلوا بعموم قوله تعالى: لاوما امس 
"ا فقن دلت الآية على أن الله 3# أباح الأكل ما أمسكت الكلابٌء ولم يأمرنا بغسل المكان 


القول الغالث: أنه نجس العين» وإليه ذهب ا حنابلة“ء والشافعیة'“ واستدلوا لذلك بقول البى 46: 
«ظهُورْإِنَاء َحَدِكُمْ ذا وَلَعَ یه الْكلبُ: أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَاتِہ أولَاهْنٌ الراب دل قوله: 'طَهُورُ 
أَحَدِكُمْ' على أن الکلب نجش؛ لأن التطهّر لا يحون إلا من حدث أو نجاسة. 


إنَاءِ 
توجيه الفرع: 


رجح الإمام الزرقاني طهارةً عين الكلب» كما هو مذهب الإمام مالك؛ دل على ذلك قوله: "لا فلم أن 
حَدِيتَ اْوْلُوغ يَفْتَضيِ النَجَاسَةَ؛ لأّه تَعَبدِي'"'ء والمعنى: أن مَن يستدلون على نجاسة الکلب بحديث 
الولوغ السابق؛ فإنه لا يسلم لهم استدلالهم؛ لن الأمر بالغسل تعبّدىٌ؛ فالإناء لم يتغير بلعاب 
الكلب» ومن المعلوم أن الإناء إذا أصابته نجاسة؛ فلم تغيره؛ فهو طاهر؛ لعدم تغيّرهء والأصل في 


.)1١4/١( العجريد للقدوري (۲۷۳/۱)ء البناية شرح الهداية (١/لاه؛)؛ البحر الرائق‎ )١( 

(؟) المدونة (١/١٠)ء‏ عيون الأدلة في مسائل الخلاف (749/5)؛ العبصرة (۵۷/۱٢)ء‏ الذخيرة .)181/١(‏ 

(۳) سورة المائدة .)٤(‏ 

)+( المغني )٢/۱(‏ الفروع (۱۹۰۸))ء شرح الزركشي على مختصر الخرقي (۱۶۱/۱))ء الإنصاف (۱۸۳/۱). 

.)۹۱/۱( بحر المذهب (١/252؟)» المجموع (581/2)) الإقناع‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحیحہ كتاب: "الطهارة؛ باب: "حُكُمٍ وُلُوغْ الَگلب' برقم: (۷۹))ء من حديث أبي 
هريرة ذك. 

(۷) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك .)۰۸۸/٤(‏ 


النجاسة: أن تغسل حتى تذهب عين النجاسة؛ فإذا ذهبت ذهبّ حکُھا؛ فلما اعثبر العددُ في غسل 
اة الکلےء 1 عل الغسل ال 

ثم أورد في ثنايا شرحه حجة الحافظ ابن حجر في استدلاله على طهارة الكلب المأذون في اتخاذہ؛ فقال: 
"لن في مُلَابْسَتهِ مَعَ الاختراز عَنْهُ مَشَقَةٌ سَدِيدَة فَالإِذْنُ في الَاذِه دن في مُکَمَلّاتِ مَفصُویب گا 
أن المَنعَ مِنْ لوازمه مُتَاسِبٌ للْمَنْع مِنّهُہ والمعنى: أن الإذن فی اتخاذہ يدل بطريق الالتزام على طهارته؛ 
لصعوبة التحرز من ملامسته بعد الإذن في ات خاذہ؛ لأن لمسه من مکملات مقصود اقتنائه. 

ثم استطرد في ذكر حجة ا حافظ ابن حجر بأن: ما تقدم من إثبات طهارته بناءً على إباحة اتخاذہ لا 
ار إلا الخديف الذي فيه الأمر يمل الآتاء ميا إذا فيه الكلبُء من یل 0 
لاک تا یی ا فين کرس رت تكن عليه ر اسان 
ابر وارد في الَْمْرِ عسل مَا وَلَعَ فِيه الْكلْبُ مِنْ غَيْرِتَفْصِيل”. 

ثم ذکر الإمام الزرقاني أن الحافظ ابن حجر سلك طريق الجمع بين الدليلين المتعارضين بتخصيص 
الكلب المأذون في اتخاذه من عموم نجاسة الكلاب؛ فقال: 'وَتَخْصِيصٌ الْمْمُوم غَبْرُ مُسْتَنْكَرٍ ذا سَوَعَهُ 
اتیل ء قَالَهُ في المَنْح. یعی: تَخْصِيصٌ عُمُوم حَدِيثِ الْوْلُوغْ الْمُفْتَضي لِتَجَامَيه عِنْدَهُ بعَيْرِ مَا أذِنَ في 
ااذه لِأّحَادِيث الإِذْنِ لغ لتخصيصه". 

وتبین ما سبق أن الکلب المأذون في اتخاذہ خصو من عموم النصوص الدالة على نجاسة الكلاب. 
ن على هذا التخصيص الإمام الباجي؛ فقال: "اختلف قول مالك في الکلب الذي يجب غسل الإناء 


من وُلُوغْه؛ فروى عنه ابن أبي ا جھم روايتين: إحداهما: أنه في الكلب المنهي عن اتخاذه؛ ووجهه: أن 
الأمر بذلك إنما كان على وجه التغليظ» والمنع من اتخاذهاء وذلك يختضصٌ بالمنهي عنہ لا بالمباح'"' 


.)9:0/١( المعونة على مذهب عالم المدينة (۱۸۱/۱)ء المقدمات الممهدات‎ )١( 


وکذا نص عليه الإمام ا مازري؛ فقال: "واختلف عندنا: هل يغسل الإناء من ولوغ الكلب المأذون في 
اتخاذه؟ فيصح أن يُبنى الخلا على الخلاف في الألف واللام من قوله: 'إذا وَل الكلبٌُ" هل هي 
للعهد» أو للجنس؛ فإن كانت للعهد اختص ذلك بالمنهيٌ عن اتخاذہ'''' 

نوع التخصيص: 

للعموم الوارد بنجاسة لعاب الكلب مخصّصان: 

الأول امس امت قسف اس پالفاعہ وهو مق ا ات اانتعيلة رورم قال يوي 
الأصوليين!"؛ حيث خصّصنا عموم الأحاديث الواردة في نجاسة الکلبء ومنها: قوله قلٹ: «ظهُور إِنَاءِ 
أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَعّ فيه الكلْبُ: أن يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَاتِء أَولَاهْنٌ بالثراب؛ بطهارة الكلب المأذون في 
اتخاذه؛ لمشقة التحرّز منه؛ لن في الإذن باتخاذه مع تجنب ملامسته حرج على صاحبه ومشقة. 


ويوصم الحافظ ابن حجر جانت المخصیص بالمصلحة بعد تعقيبه عل حدیث الاقتناء السابق؛ 

فيقول: "وفيه ترجيحٌ المصلحة الراجحة على المفسدة؛ لوقوع استثناء ما ينتفع به نما حرم اتخاذم: 0) 

الغاني: أنه من باب: التخصيص بالقياس» وهو جائز عند جمهور الأصوليين/”» وهذا النوع من 

القياس هو: قياس الشبه؛ حيث خصّصنا عموم الأحاديث الواردة في نجاسة الكلب بطهارة الکلب 

المأذون في اتخاذه؛ قياس على الهرّة بجامع الطواف والمخالطة في كل. 

قال الإمام ابن رشد: "وأما الكلبٌ: فانه سبعٌ من السباع؛ والذي يوجبه النظرُ فيه: أن يڪون محمولًا 

على الطهارة إن كان مأذوئًا في اتخاذه؛ قياسًا على المرة؛ للعلة الجامعة بينهماء وهي: الطواف 
چو" ,] 

ا الا 


.)۷۳/۱( المنتقى شرح الموطأ‎ )١( 

)؟( المعلم بفوائد مسلم (۳۹۲/۱). 

(۳) التقریر والتحبير (١/١٥٥٥)ء‏ فواتح الرحموت (٤/۷٦۲)ء‏ شرح تنقيح الفصول (٣۳۹)ء‏ مفتاح الوصول للتلمساني 
»)٠١١(‏ الإحكام للآمدي (۰۸/۳٣)ء‏ نهاية السول (91/4). 

.)3/5( فتح الباري‎ )٤( 

.)208( المسودة (120/1)؛ شرح تنقيح الفصول‎ ))۷٥/۶( العدة في أصول الفقه (۹/۲٤٤)ء روضة الناظر‎ )٥( 

.)728/١( مسائل ابي الوليد ابن رشد‎ )٦( 


عدم جواز قتل الكلب المأذون في ا حخاذہ 


صورة المسألة: 


إن من مقاصد الشريعة التي تواترت النصوص لإثباتها حفظ النفس من وقوع التعدي عليهاء أو 
إلحاق الضرر بها؛ ومن ذلك: أن النصوص قد وردت بقتل الکلاب؛ دفعًا للضرر الذي يلحق الناس 
منهم؛ فهل الامرٌ بالقتل شاملٌ لجمیع الكلاب؟ 


نص المسألة: 

قال الإمام الزرقاني: "عن عبد الله بن ع 358 ل الله ل 7 ِقَتلِ الکلابپء؛ زاد او 9 
ہم نے ناور 84 َ‫ 

7 صيد» أو ماشية». © قال المازري: واختلفٌ ف ٣‏ قتلها: هل ہو مذسوخ من العام الو الآ 

9ء ما جَاء في بض الْأحادیث؟ قَالَ الأبي: < والظاهر أنه ا 


التكييف الفقهي للفرع: 


اتفق الفقهاء”" على جواز قتل الكلب العقور؛ واستدلوا لذلك بقوله 25: مس فَوَاسُِء يُقْتَلْنَ في 
الحرّم: القَأَرَكُ وَالعَفْرَبُء وَالْحُدَيّه وَالغُرَابُ وَالكلْبْ العَقُورا7”"» لكنهم اختلفوا في الأمر الوارد بقتل 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري كتاب: 'بدء الخلق” باب: "ِا وَقَعَ البَابُ في شراب أَحَیخُم فَلْيَفِْسْكُ فَإِنّ في 
إشذى اكه 26 وق الأخرق قا برف ا0۴ رآفر الإمام مسلب كناب الماقات يانه "الأمر بقل 
الكلاب» وبيان نسخه» وبيان تحريم اقتنائها إلا لصیدہ أو زرع» أو ماشية» ونحو ذلك" برقم: .)۱٥۷۱(‏ 

(؟) شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك (591/4). 

(9) المبسوط للسرخسي )۹۰/١(‏ بدائع الصنائع (۱۹۷/۲))ء التلقین (١/٤۸)ء‏ الحبصرة )٣۳۰۳/۳(‏ الأم )۲۲١/۷(‏ 


القول الأول: يُكرّه قتلُ ما لا منفعةً مباحةً منه من الكلاب» وأما ما فيه منفعة؛ فيحرم» وأن الأمر 
بقتل الکلاب منسوحخٌ سوى الأسود البھیم؛ وإليه ذهب الحنفية» والشافعية("» والحنابلة!» غير أن 
الحنابلة لم يذهبوا إلى فسخ الأمر بقتله. 


القول الغانی: يجوز قتل الکلاب؛ عملا بالأمر الوارد فيها إلا ما استثناه الشارع؛ اليه ذهب 
المالكية”» واستدلوا لذلك بحديث عبد الله بن عمر : «أَنَّ رَسُولَ الله ل أَمَرَ بِقَْلِ الكلا لكلا 
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كلْبَ صَيْدٍ أو مَاشِيّة)00. 
توجيه الفرع: 


ذهب الإمام مالك إلى أن الأمر بقتل الكلاب ليس منسوحًاء بل مُحكماء وباق على عمومہ إلا ما 
استثناہ الشرعء قال القاضي عياض: "ذهب كثيرٌ من العلماء إلى الأخذ بالحديث الوارد في قتل 
الکلاب إلا ما اسُئني من كلب الصيدء وهو مذهب مالك وأصحابه”"؛ وذلك لأن لفظ: "أل" في 


مختصر المزفي (۹/۸٦۱)ء‏ المغني )۳۱٣/٣(‏ الفروع .)٤۵١٥/٥(‏ 

)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحهه كتاب: "بدء الخلق” باب: "مس مِنَ الاَوَابٌ قَوَاسِقُ» يُقْتَلْنَ في الحرم“ 
ذف کا اک الام ميك و دة كاك ٣راب‏ انا کلت ل وخر تاب ارت 
2 ال ارم" برقم: (۱۱۹۸). 

(۲) المبسوط للسرخسي (/۹۰) بدائع الصنائع (۱۹۷/۲)ء العناية شرح الحداية (۸۲/۳)ء البحر الرائق (7/9*). 

(۳) الأم (۱۱/۳)ء ا حاوي الكبير (۱/٣۳۰)ء‏ نهاية المطلب (594/5)؛ روضة الطالبين .)۱٣١/٣(‏ 

۔)٣۳۸/۲( المغني (٤/۱۹۱))ء الشرح الكبير (57/11)» مطالب أو النهى (٦/۹٣۳)ء كشاف القناع‎ )٤( 

.)۳٣٣/٤( البیان والتحصيل (۹/٣٥۳)ء الذخيرة (٣۱/٦۳۳)ء مواهب ال جلیل (/۸٥۳)ء الفواكه الدوانی‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحیحہ كتاب: 'بدء الحلق' باب: 'إذَا وَقَعَ اباب في شراب أَحَدِكُمْ فَلْيَفْمِسْكُ 
َإنَّ في إِحْدَى جَتَاحَیْهِ دَاءَ وني الأَخْرَى شِفَا٤‏ برقم: (7768)» وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه؛ كتاب: 'المساقاة» 
باب: "الأمر بقتل الكلاب» وبيان فسخهء وبيان تحريم اقتنائها إلا لصیدہ أو زرع أو ماشية» ونحو ذلك“ برقم: 
(0۷۱). 


(۷) إكمال المُعلم بفوائد مسلم .)۲٣۷/٥(‏ 


'الکلاب' الوارد في الحديث اسم جنس محل بأل؛ فيفيد العموم''؛ فيشمل کل أنواع الكلاب ما نفع 
فيه وما ليس فيه نفع وقد خصّص الإمام الزرقاني هذا العموم برواية الإمام مسلم؛ والتي تدلّ 
9 یی كلت الصيب "۷۹ ۹ٰ۰ من 


مَافة۷''. 


وقد عصّد الإمام الزرقاقٌ هذا التخصيص ہما نقله عن الإمام المازري؛ فقال: 'قَالَ الْمَازِرِيٌ: 
حتف في عدم قَنيها: ل هو مس من العام ال أو گان مخَصّضًا على ما جاء في بغ 
الْأَحَادِيث؟ قال ال وَالطََاهِمٌ 


فتبيّن بذلك أن الأمر بقتل الکلاب باق على عمومه» وأن الشرع قد خصّصء واستثنى بعض أنواع 
الکلابء ككلب الصيد أو الماشية» وما فيه نفعٌ ما يجوز اتخاذه. 


نص الإمام أبو العباس القرطیُ على هذا التخصيص؛ فقال: "حديث ابن عمر رُوي مطلقًا من غير 
انا "وروي دا ماستقا لص فيضي قل هذا رد مطلق .]دی الزوايتيق عل 
مقيّدهما؛ فإن القضية واحدة والرّاوي ما واحدّء وما كان كذلك وجب فيه ذلك بالإجماع» كما 
ينّاه في أصول الفقه» وهذا واضح في حديث ابن عمرء وعليه: فكلب الصید والماشية» لم يتناو هما 


قط عموم الأمر بقتل الکلاب؛ لاقتران استثنائهما من ذلك العموم*(° 


ء)٦٦۷/۸( التقريب والإرشاد الصغير (۲۱/۳)ء العدة لأبي يعلى (۷۰/۲٣)ء البرهان للجويني (۱۱۸۸۱) قواطع الأدلة‎ )١( 
.)۲؟٦/٦( المستصفى‎ 

(۲) تقدم تخريجه (ص۸٢١٢).‏ 

(۳) روایة مالك عن نافع؛ عن ابن عمر: «أن رسول الله ي أمر بقتل الكلاب». 

)٤(‏ رواية عمرو بن دينان عن ابن عمر: «أن النبي # أمر بقتل الکلاب إلا كلب صیدہ أو كلب غنم» أو ماشیةا. 
)٥(‏ الثفھم ما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (448/6). 


نوع التخصيص: 


عموم الأمر الوارد بقتل الكلاب له مخصّصان: 


الأول: أنه من باب: التخصيص بالاستثناء» وهو من المخصّصات المتصلةء وبه قال جمهور 
الأصوليين!"؛ حي خصّضنا عموة الأمر بققل الكلاب الوارد في حديك عبد الله بن عبر: أن 
رَسُولَ اللّهِ 8 أَمَرَ بِقَتْل الكلاب“ - والذي يدل بمنطوقه على جواز قتل جميع الكلاب - برواية 
الإمام مسلم: إلا كلْبَ صَيدِ او مَاشِيّة!"» والتي تدل بمنطوقها على استثناء كلب الصیدہ والماشية 
من عموم الأمر. 

الغانی: أنه من باب: تخصيص النصّ بالمصلحة» وهو من المخصّصات المنفصلة» وبه قال جمهور 
لمران ار جع ھک مدآ عسوم الأمو ققل الكلات الوازه ف بخديف عبد اللدیق هر الاق 
باستثناء كلب الصيد وا ماشیة وما فيه نفع؛ تغلیبًّا لمصلحة الانتفاع بهماء وقد نص العلماء على أن : 
"ما فيه نفعٌ» ولا ضرّرٌ فيه من الحيوان؛ فلا يجوز قله 


ويوضح الإمام يحبى بن هُبيرة"'أجانب التخصيص بالمصلحة في ذلك؛ فيقول: "فأما الحكمة في أمر 
السی کل بقتل الکلاب التي لا تكون لزرع ولا ماشية ولا صيد؛ فالذي أرى فيه: أن العطش إذا 


.)207/١( قواطع الأدلة (۱/٣۲۳)ء التقریر والتحبير (۰/۱٦۳)ء إرشاد الفحول‎ »)275/١( المعتمد في أصول الفقه‎ )١( 
.)٤١٢۸ص( تقدم تخريجه‎ )۲( 

.)٤١٢۸ص( تقدم تخريجه‎ )٣( 

)٤(‏ التقرير والتحبير »)06١0/9(‏ فواتح الرحموت (237/2)» شرح تنقيح الفصول (٣۳۹)ء‏ مفتاح الوصول للتلمساني 
»)٠١١(‏ الإحكام للآمدي (۰۸/۳٣)ء‏ نهاية السول (91/4). 

.)٣:۸/ص( المنشور في القواعد للزركشي (731/6): الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )٥( 

)٦(‏ بی بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيبافي» أبو المظفرء عون الدين؛ من كبار الوزراء في الدولة العباسية» عالم 
بالفقه والأدب» كان مُكرمًا لأهل العلم» يحضر مجلسّه الفضلاءٌ على اختلاف فنونهم؛ له تصانيف عديدة» منها: 
"الإفصاح عن معاني الصحاح” "المقتصد" في النحى وغير ذلك» توفي سنة (١١٠ه).‏ سير أعلام النبلاء (23/60؛)؛ 


اشتدٌ بالكلب انتھی به إلى أن يَعرض له علةٌ الكلب» فیکون إذا عص حيوانًا كلب ذلك الحيوان بعص 
الحيوانات وغيرهماء ما كل شيء تناله عضته؛ فإنه يكلب والكلّب داءٌ لا دواءَ له غالڳاء بل يُستراح 
منه إلى الموت؛ فتكون كلاب الصیدہ والماشية» والزرع ما يفشاء وأن الغالب من أصحاب الزروع 
والصيود والمواشي أن يتعاهدوا كلابهم بسقيها الماء؛ فلا ينتهي بها العطش إلى ذلك غالبًاء بخلاف 
الكلاب التي لا منفعة فيها؛ فإنها معرضة لاشتداد العطش الذي يغضي بها إلى الكلب كما ذكرناه؛ 
فيكون في قتل تلك نظرٌ تام لعباد اللہ سبحانه"./") 


شذرات الذهب .)۳٣۰/٦(‏ 


.)۱٢٤/١( الإفصاح عن معاني الصحاح‎ )١( 


صورة المسألة: 

إن من محاسن التشريع أن الشارع إذا حرّم شيئًا سد كل الوسائل المؤدية إليهء وهو ما يُعرف عند 
العلماء بقاعدة: سد الذرائع''ء ومن ذلك: أنه منع من اتخاذ کل ما حَرُم استعماله ۽ کي لا يكون 
دريعة ة لاستخدامه» وقد تواترت النصوص جرمة ا خاذ الكلب؛ فهل ذلك يشمل كل أنواع الكلاب؟ 
نص المسألة: 

قال الإمام الزرقاني: "عن عبد الله : عر ا روك الله 5 قال: «من اقتنی کلباء إل 5 
E‏ أو كل ماشية: نتقص من ن عملہ کل ع قیراطان»"» 1 ا حدیث: ترجيح | لصاح 
الراحة عل المفسدة؛ لاستتتاء ما ينتفع به ما حرم ا حاذدہ قال ابن عبد الير: في الحديث م 
ااذ الکلاب للصيد والماشية". ° 


التكييف الفقهى للفرع: 
اتفق الفقهاء” على جواز اقتناء الكلب لحاجةء أو منفعة لا يتم القيامُ بها إلا بواسطة الكلابء 
كالصيد» والحراسة» وغيرهما من وجوه الانتفاع» التي لم ينه الشارع عنهاء واستدلوا لذلك بقوله ی٭: 


.)٤۵۹/٤( الفروق للقرافي‎ )١( 

() الكلب الضَّاري: ضري الكلبُ يضري ضراوةٌ: إذا حرص على الصَّيّدء واعتاده» وَفهم الرّجر والإرسال» وأضريته 
أنا: أي علمته ذَلِك» وعودته إِيّاه ودرّبته عليه. كشف المشكل من حديث الصحيحين (911/64). 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه»ء كتاب: "الذبائح والصیداء باب: "من اقتنى كلبًا ليس بكلب صییہ أو 
ماشية"» برقم: (١068)»؛‏ وأخرجه الإمام مسلم في صحیحہ كتاب: 'المساقاة'“ باب: "الأمر بقتل الکلاب؛ وبيان 
نسخه» وبيان تحريم اقتنائها إلا لصید أو زرع» أو ماشية» ونحو ذلك" برقم: (1914). 

(؛) شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك (591/5). 

)٥(‏ تبيين الحقائق (۱/٥۲)ء‏ الدر المختار (7/5؟5)» البحر الرائق (٦/۱۸۸)ء‏ عيون الأدلة (»/م/)» البيان والتحصيل 


امن افْتَهَ كبا إلا 23 ضَارِيه أو كت مَاشِیة نَقَصِ مِنْ عَمَله 07 یوم قِيرَاطَان)7"؛ 7ئ02( الحديث 
على جواز اقتناء الكلب للضرورة» کالصیدہ وا ماشیة؛ تيسيرًا على الناس فی أمور حياتهم. 

قال الإمام ابن العطار تعقيبًا على الحديث: "وفيه: بيانُ لطف اللہ تعالى بخلقه في ترخيصه لهم ما 
منعهم منه؛ لحاجتهم إليه في أموالهم» ومواشیھم؛ ومنافعهه" !"ا 

توجيه الفرع: 


اس أ ماخ مسا سے عا وها عالق كل ما بقوع تعض اله لکن ساط 
نصُوا على تخصيص هذا العموم بجواز اقتناء الکلب للصيدء والماشية» واستدلوا لجواز ذلك بالاستثناء 
الوارد من عموم النهي عن الاقتناء وهو ما دل عليه منطوق قوله #: إلا كلا ضَارِيّه أو كلْبَ 
مَاشِيَةاء والاستثناء معيارٌ للعمو م 


وقد نص الإمام الزرقانی على ذلك بقوله: 'وَني الْحَدِيث: تريح الْمَصْلَّحَةٍ الرَاحِحَةٍ عَلَ الْمَفْسَدَقِ 
لِاسْيَْنَاءِ مَا ینم به مِمّا حَرْمَ اذہ والمعنى: أن الإباحة في الاتغاذ على خلاف الأصلء إذ الأصل 


حرمة الاتخاذ دون منفعة. 


قال الإمام ابن دقيق العيد: "فيه دليلُ على منع اقتناء الکلابء إلا هذه الأغراض المذكورة - أعني: 
الصیدہ والماشية» والزرع - وذلك لما في اقتنائها من مفاسد الترويع؛ والعقر للمارّة؛ ولعل ذلك لمجانبة 


(۸۷/۷)) الأم (۱۷/۳)ء مختصر المزفي (۱۸۸/۸)ء الحاوي الكبير (٥۳۷۷/۰)ء‏ نهاية المطلب (ہ٥/۹۳٣)‏ المغني 
(/۱۹۱)ء كشاف القناع (٣/١٥۱)۔‏ 

)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحهه كتاب: "الذبائح والصیداء باب: "من اقتنى کلبّا لیس بكلب صيدء أو 
ماشية"” برقم: »)064١(‏ وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه» كتاب: "المساقاة'“ باب: "الأمر بقتل الكلاب» وبیان 
نسخه» وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد» أو زرع» أو ماشية» ونحو ذلك“ برقم: (1014). 

(؟) العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام (/1757). 

.)۱٥١/ص( المنثور في القواعد للزركشي (۱۳۹/۳) الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )٣( 

.)٠١١/۳( نهاية السول (285/1)» التحبير شرح التحرير (٥/۲۳۱۸)ء شرح الكوكب المنير‎ )٤( 


الملائكة لمحلّهاء ومجانبةُ الملائكة أمرٌ شديدٌ لما في مخالطتهم من الإلهام إلى الخير» والدعاء إليهء 
وفيه دليل على جواز الاقتناء هذه الأغراض"" فاجتمعت بذلك مصلحۂ الحاجة إلى الانتفاع بها مع 
مفسدة استقذارها ونجاستهاء وإيذائها؛ فترجّحت مصلحة الانتفاع بها؛ تيسيرًا على الناس في أمور 


2 مضو مهيم و 


نص الإمام أبو الوليد الباجي على هذا التخصيص؛ فقال: ١"‏ مَنْ افتتی كليًا فَِنَّهُ يَْفُضُ مِنْ عَمَلِهِ کل 
يوم قِيرَا إلا كلبَ عَم أو حَرْثْ أَوْ صَيّيا("!؛ فَأَبَاعَ اساد ما اذى ينها" 
وكذا نص عليه القاضي عياض؛ فقال: 'وفی جملة هذه الأحاديث: جواؤٌ اتّخاذها للأشياء المستثناة 


من | لصيد» و 
نوع التخصيص: 


عموم ال می الوارد باتخاذ الکلاب له مخصّصان: 

الأولة أنه مق باب ااشخصیص #الاستساك وه ین الخصصات: المفضلة» ويه قال هور 
اضر حیث خد عموم ال می الوارد عن اقتناء الکلاب في حدیث عبد الله بن عمر: أن 
السی تل قال: ١مَنْ‏ افْتَی كلبّاه إلا كلا صَاریّاء أو كُلْبّ مَاشِيَة تَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ کل يَوْمِ قبراطان؛" 


.)۲۸۹/۲( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه (ص/017). 

() المنتقى شرح الموطأ .)۲۸/٥(‏ 

(؛) المقصود: أحاديث النهي عن اقتناء الكلب إلا لصيد أو ماشية. 

.)۲٣١/٥( إكمال المُعلم بفوائد مسلم‎ )٥( 

.)؟05/١( المعتمد في کا الفقه (١/56؟)» قواطع الأدلة (۱/٣۲۳)ء العقرير والتحبير (۱/٣٦۳)ء إرشاد الفحول‎ )٦( 


(۷) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه»ء كتاب: "الذبائح والصید“ باب: "من اقتنى كلبًا ليس بكلب صیپء أو 


ابر 


والذي يدل بمنطوقه على عدم جواز اقتناء الكلاب» بالاستثناء المتصل في الحديث» وهو قوله ي: ١إ‏ 

كبا ضَارِيه أو كب مَاشِيّةه('» والذي يدل بمنطوقه على استثناء كلب الصیدہ والماشية من عموم 
النعي. 

الغاني: أنه من باب: تخصيص النصّ بالمصلحة» وهو من المخصّّصات المنفصلة» وبه قال جمهور 
الأصوليين!"؛ حيث خصّصنا عموم الد ہي عن اقتناء الكلاب باستثناء كلب الصيده والماشية؛ لما في 
ذلك من تيسير أمور الناس؛ وسدّ حاجتهم. وهو ما ن عليه الإمام الزرقاني بقولہ: "في الْحَدِيث: 
تَرْجِيحٌ الْمَصْلَحَةِ الرَاحِحَةِ عل الْمَفْسَتَةِ لِاسيَنْنَاءِ ما يُنْتَمَعُ به مِمّا حَرْمَ اد 


ويوضح ذلك الإمام العزٌ بن عبد السلام بقوله: "قاعدة من المستثنيات من القواعد الشرعية: اعلم 
أن الله شرع لعباده الس في درء مفاسدٍ في الدارين» أو في أحدهما تجمع كل قاعدةٍ منها علةٌ واحدةٌ 
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ثم استثنى منها ما في اجتنابه مشقةٌ شديدة أو مصلحة ترب على تلك المفاسدء وکل ذلك رحمة 
بعاد ومن ذلك: أن الحيوانات كلها طاهرة واسثفی منها: الكل والكنزيك ولا يجوز اقفتاء الكلاب 
إلا لحاجة ماسَّةه كحفظ الزرع والمواشي واكتساب الصيود" !"ا 


ماشية"” برقم: (۸۱٤٤)ء‏ وأخرجه الإمام مسلم في صحیحہ كتاب: "المساقاة'“ باب: "الأمر بقتل الكلاب» وبيان 
نسخه» وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد» أو زرع» أو ماشية» ونحو ذلك“ برقم: (1014). 
60 تقدم تخريجه. 
(؟) التقریر والتحبیر »)١6١/9(‏ فواتح الرحموت (٤/۷٦۲)ء‏ شرح تنقيح الفصول (۳۹۰)ء مفتاح الوصول للتلمساني 
»)٠١١(‏ الإحكام للآمدي (۰۸/۳٣)ء‏ نهاية السول (91/4). 
(۳) قواعد الأحكام في مصالح الآنام (177/6)» بتصرف يسير. 


جواز الأكل من مال الغیر إن كان بطیب نفس 


صورة المسألة: 


حفظ ا مال مقصدً ضروريٌ من مقاصد التشريع» والأصل في أموال الاس ا لحُزمة؛ فلا يجوز التعدي 
عليهاء أو التصرف فيها إلا بإذنهم؛ فهل يشمل هذا المنع كل الأحوال؟ 


نص المسألة: 


روہ ت 


قال الإمام الزرقانی: "عن ابن عمر: أن رسول الو 6 قال: «لا يتين أحد ماشية َ أحد بعر 


ام 5 وفيه: لهي ا عن 9 نْ بأخد الم سر 59 إل بإذته اتماص َو العامء وڌا أَحَدَ 


مو و سے ہے نے o‏ مھ ده 6 


اجمهور» واستثنی کثیر من السلّف ب ما لذا على بطيب نفس صاحبه» وان 1 بقع منه إذن عَاص 
ولا اء واختار ان العربي ) اَل ع العادة".0) 
التكييف الفقهي للفرع: 


لا خلاف'" بين أهل العلم في حرمة مال الغيرء وعدم جواز أخذه إلا بأوجه التعامل المشروعة 
واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى: تَا لین امال تاڪ اوا آمو ڪر ڪر بالل ل أن تن تج رع 


؛)۲٣٠٥( أخرجه الإمام البخاري في صحیحہ كتاب: 'في اللّقطة” باب: "لا تلب ماشيةٌ أحدٍ بغير إذنه“ برقم:‎ )١( 
.)۱۷۲١( (4؟)» وأخرجه الإمام مسل كتاب: "اللّقطة'؛ باب: 'تحریم حلب ا ماشیة بغير إذن مالکھا' برقم:‎ 

.)5517/5( شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك‎ )٤( 

)۳( شرح مختصر الطحاوي (۳۲۱/۳))ء التجريد للقدوري (4))7150/15 المبسوط للسرخسي (۹/۱۱٣))ء‏ العبصرة لخي 
(6١/5هلاه)»‏ ( بداية المجتهد (29/2؟)» الأم (28/6). الحاوي الكبير (ه/ *)» المغني )۱۷۷/٥(‏ الممتع سی 
(۱۸/۳))ء الروض المربع (ص/٤٢٥)ء‏ منار السبيل .)٤۳۳/١(‏ 


کرای لاتق اوا افص لے کات ب ديكا واستدلوا كذلك بعمومات الأحاديث 
الواردة في التي عن أكل أموال الناس دون حق» ومن ذلك: قول السی 4# «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ 
َأمْوالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَبْنَكُمْ حرام كَحُرْمَة يَوْمِكُمْ هَذَاه في َهْرِكُمْ هَده في بَلَدِكُمْ مَذا۸؛'. 
توجيه الفرع: 


قور العلا أدب "لو ج لأحدٍ أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه”"» وقد دلت النصوض 
بمنطوقها على حرمة مال الغير» وعدم جواز الانتفاع به دون إذنه» وهذا عام في جميع الأموال» وكذا 
في جميع الأحوال» وقد دل على هذا العموم لفظ: أَمْوَلَكُما الوارد في الآية والحديث السابقين؛ فهو 
اسم جنس مضاف» يفيد العموم“٭ ويندرج تحت هذا العموم أيضًا ما رواه الإمام مالك في الموطاً 
من حديث عبد الله بن عمر: أن السی 4 قَالَ: ١لا‏ يحْتلِبنَ أَحَدٌ مَاشِيَة أَحَدٍ َير إذْنٍ...»؛ لأن 
لفظ: «أحدٌ؛ نكرة في سياق النهي» والنكرة في سياق النغيء كالنكرة في سياق النفي في إفادتها 
العموم» كما ن على ذلك جمهور الأصوليين؛ فأفاد الحديثٌ بمنطوقه حرمة الأخذ من لبن الغير 
دون إذنه الخاص؛ غير أن هذا العموم مخصوصٌ بما لو غُلم من حال ا مالك الرضاء والتساهل في مثل 


ما تم أخدّهء كأن كان يسيرًاء أو جرت العادةٌ بالعفو عن مثله؛ فیجوز حينئذٍ الأخدٌ منه ولو من دون 


.)25( سورة النساء‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحیحہ كتاب: "العلم؛ باب: "قول السی وَل: (رْبّ مبلّغ آوعی من سامع۷ء برقم: 
(77)» وأخرجه الإمام مسلم في صحيحهه؛ كتاب: "القسامة والمحاربين والقصاص والدیات'ء باب: "تغليظ 
تحريم الدماء والأعراض والأموال' برقم: .)۱٦۷۹(‏ 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم »)٥۳/١(‏ العدة في أصول الفقه (١/١١١۱)ء‏ الفقيه والمتفقه (١/28ه):‏ 

العبصرة للشيرازي (ص/٥٥٥٢)ء‏ روضة الناظر (۱۳۳/۱). 

)٤(‏ العقد المنظوم في الخصوص والعموم (۳۸۷/۴۲)۔. 

)٥(‏ تقدم تخريجه (ص/015). 

»)418/2( العقد المنظوم للقرافي‎ »)٣/۳( المحصول للرازي (٢/٣٣۳)ء روضة الناظر (۱۳/۲)ء الإحكام للآمدي‎ )٦( 

شرح مختصر الروضة (475/6)» كشف الأسرار (٣/٦۲۸)ء‏ التمهيد للإسنوي (ص/۳۱۸). 


بعض الغمار المعفو عن مثلها وقت عملھم؛ كثمرة جوافة مثلا. 


وقد ن الإمام الزرقاني ذلك بقوله: 'وَاسْتَنْقَ كَثِيرٌ مِنَ السَّلَفِ مَا إِذَا عَلِمَ بطيب تفس صَاحِبِه 
ِن لم َع مِنْهُ إِذَنَّخَاصٌء وَل عَام... وَاختَارَ ابْنُ الْعَرَخَ الْحَمْلَ عَلَ الْعَادَة. 


نص الإمام ابن رسلان الشافعي'" على هذا التخصيص؛ فقال: "ولا يجوز له أن يحمل من المحلوب 
شيگاء إلا بإذنه» أو يكون المالكُ صدیقًا له» وجوارٌ الشرب من مال الصديق مخصوصٌ بمّن علم 
رضاہہ أو غلب على ظنه؛ فان شك حرم وكذا إذا علم رضاہہ أو ظّهہ وكان غير صديق له 


نوع الت لتخصيص: 
النجي الوارد بعدم التصرف في مال الغير دون إذنه له خصصان: 


الأونة ا السيفيظة هن ا0ھ نی ا اافسات ون 
قال بعض الأصوليين'"؛ حيث خصّصنا عموم النهي عن التصرف في أموال الغير دون إذنهم 
ورضاهم» والذي دل عليه منطوق حديث الدبي 6: «لَا تلب أَحَدُ مَاشِيَة أَحَدٍ يقير إذْيه..90 بما 
لو غلم الرضا من صاحب المال» وتسامحه في أخذ ما تم أخذه؛ فحينئذٍ يجوز الأخذء ولو دون علمه؛ 
لانتفاء العلة التي حرّم الشارع التعدي على مال الغير لأجلهاء وهي: عدم الرضا. 


)١(‏ أحمد بن حسين بن علي بن رسلان المقدسي الرميي الشافيء شهاب الدين أبو العباس» كان زاهدًا متهجدًاء له 
E‏ بد في الفقه الشافی' شرح سنن أبي داود“ 'منظومة في علم القراءات وغير ذلك» 
توفي سنة (٤٤۸ه).‏ شذرات الذهب (۹/٣٦۳)ء‏ الأعلام للزرگی (۱۱۷/۱). 

(؟) شرح سنن أبي داود .)۳٥۹/۱۱(‏ 

.)۰۹/٩( رفع الحاجب لابن السبكي (6471/9)» التمهيد للإسنوي (574))؛ البحر المحيط للزركشي‎ (٣) 

)٤(‏ تقدم تخريجه (ص/015). 


وقد نص الإمام ابن عبد البرٌ على هذا التخصيص في معرض شرحه لحديث الباب السابق؛ فقال: "في 
هذا الحديث النهئ عن أن يأكل أحدّء أو يشربء أو يأخذ من مال أخيه شيا إلا بإذنه» وذلك عند 


أهل الل مول عل ما لا قطيب به تقش اة 


الغانی: أنه من باب: التخصيص بالعادة» وهو من المخصصات المنفصلة» وهو جائرٌ عند 
الأصوليين!"؛ حيث خصّصنا عموم الد ہي عن التصرف في أموال الغير دون إذنهم ورضاهم؛ والذي 
دلّ عليه منطوقٌ حدیث الي :36 الا تلب أَحَدّ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بير إِذنه...0("' ہما لو غلم من عادة 
المالك» أو من عادة قومه التسامخ في مثل ما تم أخذه. 
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وقد ن على تخصيص عموم هذا النعي بالعادة الإمام أبو العباس القرطیُ؛ فقال: "إن ذلك محمول 
على ما إذا غلم طيبٌ نفوس أرباب الأموال بالعادة» أو بغيرها...» غير أنه قد جرت عادةٌ بعض الناس 
بالمساحة في أكل بعض الشمرء كما قد اتفق في بعض بلادناء وفي شرب بعض لبن الماشية» كما كان 
ذلك في أهل الحجاز؛ فيكون استمرارٌ العادة بذلك وترك الحكير فيه دليلا عل إباحة ذلك“ 


.)207/14( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 

)؟( شرح التنقيح للقرافی (ص/227) نهاية السول للإسنوي (٤/۹٦٦)ء‏ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 
»)٠١/۳(‏ البحر المحيط (۷/۳٥۳)ء‏ التحبير شرح التحریر .)۲٦۹۷/٦(‏ 

(؟) تقدم تخريجه (ص/015). 


.)۱۹۰/٥( المُفھم گا أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )٤( 


0 ( 


/ ٤ 


ا حمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات؛ فله الحمد والغناء الحسن؛ فقد وصلث إلى ختام هذا البحث» 
وأسأل الله أن أكون قد وُفقتُ فيه» وقد توصلت بفضل الله وتوفيقه إلى عدة نتائجء منها ما يل: 
الأول: بعد دراسة كتاب: "شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك" تبين لي أن الإمام الزرقانی لم يڪن 
مهتمًا بالتحديث فحسبء بل اهتم غاية الاهتمام بعلم أصول الفقه وتعليل الأحكام» وخاصة فيما 
شو تغل بموضوع بحثنا: 'خصیض العموم'» ويظهر ذلك سنا في حرصه عل التقعيد الأصولي في 
باب: "الخاص والعام'؛ حيث نص على جملةٍ من القواعد والضوابط» لو ممعت لخرج لنا سِفرٌ غير 
قليل في هذا الجانب. 

الغانی: لم يكن الإمام الزرقانی في شرحه للموطأ جرد ناقل لأقوال المذهب المالكي» بل کان يناقشهاء 
وينتقد بعضهاء وربما يرجّح قولا آخر عليها؛ تغليبًا لقوة الدليل في المسألة» وهذا دليل على التحرر 
الفكري لديه» وعدم تعصبه لأقوال مذهبه» وسعة اطلاعهہ ورجحان عقله. 

الثالث: يرى الإمام الزرقانی أن من شرط التخصيص أن يكون منافيًا لمقتضى العموم. 


الرابع: يتفق الإمام الزرقاني مع هور الأصوليين في جواز تقدُم المخصّص ومقارنته وتأخُرہ کت 
العام» خلاقًا للحنفية الذين يشترطون أن يكون المخصّص مقارِئًا للعام» وإلا فهو ذسح أو تقييد. 
الخامس: يتفق الإمام الزرقانی مع جمهور الأصوليين في عدم اشتراط أن يكون المخصّص مستقلًا 
في إفادته للحكم؛ ولذا فهم يجوّزون التخصيص بالمتصل كما يجوزون التخصيص بالمنفصلء خلافًا 
للحنفية الذين يشترطون أن يكون المخصّص مستقلا في إفادته للحكه؛ ولذا لا يروث جؤاة 
التخصيص بالمتصل. 

السادس: يتفق الإمام الزرقانی مع جمهور الأصوليين في أن الاستثناء المتصل بُمَل من الكلام 
معطوف بعضها على بعض؛ فإنه يحب رجوغه إلى جميعها. 

السابع: يرى الإمام الزرقاني أن العام الذي لم يدخله تخصيصٌ مقدَّمٌ على العام الذي دخله 
التخصيص» وعلّل ذلك بأن العام إذا خُصّص ضعُف الاحتجاج به» كما يرى أن اللفظ العام إذا ورد 


7 سيت حاص فا عت عمومه؛ نظا لظاهر:اللفظ: 


الثامن: يرى الإمام الزرقاني جواز تخصيص النص العام بالمصلحة المرسلة» والتخصيص بها ليس 
معمولًا به عند المالكية فحسبه بل معمولٌ به من حيث المعنى عند جميع المذاهب» لكن عدم نص 
الفقهاء من أتباع الأئمة الغلاثة: أبي حنيفة والشافعي وأ مد على التخصيص بالمصلحة» وتصريح 
المالكية بجواز ذلك في مذهب إمامهم: هو سبب ما اشتُّهر عند الباحثين من أن المالكية هم الذين 
يرون التخصيص بالمصلحة ا مرسلة دون غيرهم من المذاهب الأخرى. 

التاسع: يتفق الإمام الزرقاني مع جمهور الأصوليين في الاحتجاج بمفهوم المخالفة» وبالتالي يرى جواز 
تخصيص النص العام به» خلافًا للحنفية القائلين بعدم جواز الاحتجاج به» وترتب على ذلك عدم 
اعتبارهم با لخصّصات المتصلة؛ لأنهم يشترطون في الدليل المخصّص أن يكون منفصلًا عن جملة 
2ق سنا سک تام که ی حتاف مقتنا ممه فق اوت 


العاشر: نص الاإمامُ الزرقاني على نوع من أنواع التخصيص لم يتعرّض له كثيرٌ من الاصولیین؛ وهو: 
"التخصيص بالقواعد العامة للشريعة“ وهذا دليلٌ على ملكته الفقهية والأصولية. 
الحادي عشر: سبب اختلاف الأصوليين في تعريف العام هو نظرتهم للعام» هل هو حقيقة في المعاني 


کالألفاظء أو حقيقة في الألفاظ فقط دون المعاني» وهل هو مستغرقٌ لجميع أفرادہ أو لا ُشترط 
ك 


الثاني عشر: التعريف المختار للتخصیص هو: "قصرٌ العام على بعض أفراده الغالبة". 
الثالث عشر: يتفق الجمهور مع الحنفية في تعريف الخاص؛ فهو عند الفريقين مقابل العامء بخلاف 
هو المقصود؛ لأنه لا محل له إلا إذا وُجد العام» والكثرة تدرجه ضمن مسائل العموم» أو العام الذي 


الراد عشر: يتفق النسحٌ والع< 1 في کون کل منهما تخصيصًاء غير أن النسخ: تخصيصٌ يوجب 


الخامس عشر: منشأ الخلاف بين ا لحنفیة والجمهور في اعتبار المخصّّصات ال متصلة مخصّصات وعدم 
اعتبارها: یعود إلى اختلافهم في کون تلك الألفاظ تفید حكمًا معارضًا ما يدل عليه ما اتصلت به 
من الكلام» أو لا تفيد المعارضة. 

السادس عشر: منشأ الخلاف بين الأصوليين في صحة الاستثناء من غير الجنس: اختلافهم في كونه 
استثناءً حقيقيًا أم لا. 

السابع عشر: الصفة في اصطلاح الأصوليين أعمٌّ من النعت النحوي؛ فهي عندهم مطلق القيد الذي 
فين دوو فک اہر سال غه و لكان الف ماب لل القضوةة وکر 

الثامن عشر: الاصبوليون القائلون بالعموم وتخصيصه: متفقون على أنه لا يجوز التخصيص إلى أن لا 


٠‏ فهرس الايات القرانية. 

٠‏ فهرس الأحاديث النبوية. 

٠‏ فهرس الأآثار. 

٠‏ فهرس الأعلام 

٠‏ فهرس المصطلحات الاصولية. 
٠‏ فهرس غریب الكلمات. 

٠‏ فهرس الأماكن والبلدان. 

٠‏ فهرس المصادر والمراجع. 

٠‏ فهرس الموضوعات. 
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E 


اليُجراجي 
امام 


ابن بال 


8 


2 


الإسنوي 

الزنجاني 

إسماعيل ابن إسحاق 
بن الملقن 

القنازعي 


5 الشيرازي 


"1 | بعد 


۷ 
۱۸ عضد الدين الإيجي 
جلال الدين المحلي 
۳۰ أبو العباس القرطبي 

٣۱‏ صفي الدين الأرموي 
۱۳٢‏ الوك ا استاصن 

۳ ا ع سا 

۳٤‏ رواو 


۳0 محمد الأمين الشنقيطى 


۳ القاضي عبد الوهاب 


۹ 


0-۰ 


سوہ غد الله الزركشي 


البرماوي 


حم 
2 
| 


حم 
يجح 
سے 


حم 
کس 
0 


ہم 
ہم 
کے 


خامشا: فهؤمق ال صطلحات الأ طولية 


7 


ظ 


5 
4 


| ظ 


سابعا: فھرس الأماكن والبلدان 


ثامتا: فھرس المصادر والمراجع 


القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربی 
أحكام القرآن المعافري الاشبیلی المالى (المتوفى : *56ه) المحقق 


/لبنان 


محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن 


الميئة المصرية العامة للكتاب 
محمد بهاء الدين بن منلا على خليفة القلموني 


تفسير القرآن الحکیم (تفسير 
المنار) 1 ۰ م 
الحسيني (المتوفى: ١٣۱۳ھ)‏ 


أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي دار الكتب العلمية منشورات 
تفسير القرآن العظيم البصري ثم الدمشقي (المتوفى: ١۷۷ه)‏ تحقيق: محمد على بيضون - بيروت 
محمد حسين شمس الدين الطبعة: ١419‏ ه 


الجامع لأحكام القرآن أبوعبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح دار عالم الكتب» الرياض» 


الأنصاري المخزرجي شمسر الدين القرطبي (ت: 


المملكة العربية السعودية 


إحكام الأحكام شرح عمدة 
الاحکام 


إرشاد الساري لشرح صحیح 
البخاري 


الاستذكار 


(شرح صحيح البخاري) 


دو ود الضجاع 


الاقتضاب في غريب الموطاً 
وإعرابه على الأبواب 


إكمال المعلم بفوائد مسلم 


حديث الإمام مالك بن أنس 


التحبير لإيضاح معاني 
التيسير 


۱ ه) تحقيق: هشام سمير البخاري 


ثانيا : كتب ا حدیث وشروحه 


المؤلف والمحقق 


تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن 
(المتوفى : ٠اه)‏ 
الخ  -‏ دم 
أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك 
القسطلاني القتيبي المصريء أبو العباس» شهاب 
الدين (المتوى: ۹۲۳ھ) 
أبوعمريوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البر بن عاصم النمري القرطي (المتوفى: 57ؤه) 
نحقيق: سالم محمد عطاء محمد عل معوض 
يو سليمان مد بن محمد الخطابي (ت ۳۸۸ھ) 
المحقق: د. محمد بن سعد بن عبد ال رمن آل 
سعود 
يحى بن (هبَيْرَة بن) محمد بن هبيرة الذهلي 
الشيباق» أبو المظفرء عون الدين (المتوف: ٠5هه)‏ 
المحقق: فؤاد عبد المنعم أحمد 


محمد بن عبد الحق اليفرني (520 ه) 
المحقق: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين 


الفاكي عياض ین موی بن عياض بن يرون 
الیحصی السبتىء أبو الفضل (المتوف: ٥٥٥ھ)۔‏ 
تحقیق د/ يحى إسماعيل 
صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن 
عبد الله الدمشقى العلائی (المتوفی: ١7/اه)‏ 
حققه وعلق عليه: مدي عبد المجيد 
الكحلاني ثم الصنعانی (المتوفى: ۱۱۸۲ھ) تحقيق: 
محمد صبحى حلاق 


الطبعة : ١29‏ ه/ ۳٠۲۰م‏ 


3 ٠۰۰۵ ھ-‎ 


المطبعة الكبرى الأميرية» مصر 
۳۳ھ 
الناشر: دار الكتب العلمية - 


بيروت 
۴٠۰ - ١١۱‏ 


جامعة أم القری(مرکز البحوث 
۹ ه- ۱۹۸۸ م 


دار الوطن ۷ھ 


مكتبة العبيكان 
م 


دار الوفاء للطباعة والنشر 
والتوزيع» مصر 
۹ ه- ۱۹۹۸م 
عالم الكتب» بیروت 
الطبعة: الأولى» ۱٤۰١‏ ه- 1986 م 
مكتبة الرشدء الرياض - المملكة 
ياض 
الَْرَبیَة السعودية 


1۴ -ھ٦٣‎ 


الترمذي 


تفسير الموطأ 


التمهيد ما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد 


تنوير الحوالك شرح موطاً 
مالك 


تنوير الحوالك شرح موطاً 
مالك 


التوضيح لشرح الجامع 
الصحيح 


التيسير بشرح ا لجامع الصغير 


ماجة 


الدراية في تخريج أحاديث 
الهداية 


رياض الأفهام في شرح عمدة 
الأحكام 


حل ا 


سنن ابن ماجه 


أبوالعلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفورى (المتو: ۳٣۱۳ھ)‏ 

عبد ال رمن بن مروان بن عبد الرمن الأنصاري» 
أبو المطرف القَّتَازْعي (المتوفى: ١٤٤‏ ه) 

حه الغا الدكتور عامن حن ضرق 

أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 

البربن عاصم النمري القرطي (المتوفى : ٢٦۶ھ)‏ 

المحقق : مصطفى بن أحمد العلوى 

عبد الرمن بن أبي بڪرء جلال الدين السيوطي 

(المتوفى: ۹۱۱ھ) 


عبد الرمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي 
(المتوفى: ۹۱۱ھ) 


ابن الملقن سراج الدين ابو حفص عمر بن علي بن 
أحمد الشافعى المصري (المتوفى: ١٠۸ه)‏ المحقق: 
دار الفلاح. 
زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج 
العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم 
المناوي القاهري (المتوف: ١١٠ه)‏ 


محمد بن عبد الحادي التتوي» أبو الحسنء نور 
الدین السندي (المتوفى: ۱۱۳۸ھ) 


حجر العسقلاني (امتویق ۲ھ 


أبو حفص عمر بن علي بن سالم بن صدقة 

اللخمي الإسكندري ا اليء تاج الدين الفاكهاني 
(المتوفى: ؟*لاه) 

تحقیق ودراسة: نور الدین طالب 

الكحلاني ثم الصنعانيء أبو إبراهيم» عز الدينء 

المعروف كأسلافه بالأمير (المتوفی: ۱۱۸۲ھ) 


محمد بن يزيد أبوعبد الله القزوینی ت ۲۷۳ھ 


دار الكتب العلمية - بيروت 


دار النوادر / سوريا 
1 ه- ۲۰۸م 
مؤسسة القرطبه 


المكتبة التجارية الكبرى 
۹ ه- ۱۹۱۹م 


المكتبة التجارية الكبرى - مصر 


۹ ه- ۱۹۱۹ 3 
دار النوادں دمشق - سوريا 
۹ھ - ۲۰۰۸ 3 


مکتبة الإمام الشافی - الرياض 
۶۸ھ۔- ۸م 


مكتب ال مطبوعات الإسلامية - 
حلب ١٤٠۱ھ‏ - ۱۹۸٩‏ م 


دار المعرفة - پیروٹ 


دار النوادں سوریا 
٦ھ-‏ ۲۰۱۰ 3 


دار إحياء الكتب العربية - فيصل 


تحقيق : محمد عبد الباق 


نان اق داود 

سنن الترمذي 
سنن الدارقطنى 
السنن الكبرى 


سنن النسائي الكبرى 


شرح الزرقانی على موطأ الإمام 
مالك 


شرح سنن أبي داود 


شرح صحيح البخارى 


شرح مشكل الآثار 


صحيح ابن حبان 


صحيح ابن خزيمة 


سليمان بن الأشعث أبوداود السجستاني 
(المتوفی: ۲۷۰ھ) ت : شعیب الأرنؤوط - محَمَّد 
كامل 
محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي ت ۲۷۹ ى 
على بن عمر الدارقطنی البغدادي تحقيق: السيد 
عبد الله یمانی 
أحمد بن الحسین بن عل بن موسى ا حراسانیء أبو 
بكر البيهقى (ت: ۸٤۶ھ)‏ 
تحقيق: محمد عطا 
أ مد بن شعيب أبو عبد الرحمن » 
عبد الفتاح أبوغدة 


محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري 
الأزهريء تحقيق: طه عبد الرءوف سعد 
شهاب الدين أبو العباس أ مد بن حسين بن على 
بن رسلان المقدسي الرملي الشافعي (المتوفى: 86 
هھ( تحقیق: عدد من الباحثين 
ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك 
(المتونی: ٤٤٢ھ)‏ 
تحقیق: أبوتميم ياسر بن إبراهيم 
أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد 
المعروف بالطحاوي (المتوف: ۳۲۱ھ) 
تحقیق: شعیب الأرنؤوط 
علاء الدین ابن بلبان ت ۷۳۹ھ 
تحقیق : شعيب الأرتؤوظ 5 


محمد بن إسحاق النيسابوري ت ۳۱۱ھ تحقیق: 
محمد بن إسماعيل أنى عبد الله البخاري (المتوفي 
سنة ٢٥۲ھ)‏ 
تحقیق: محمد زهير بن ناصر الناصر 
مسلم بن ا حجاج آبو الحسين القشيري ت 
۱ه تحقیق : محمد فؤاد عبد الباق 


اا اعا 
١٤۰‏ ھ- ۲۰۹م 
مصطفی البابی الحلى - ۱۳۹۰ھ 
- ۱۹۷۵ 3 


ھ- 4 مم 


دار الكتب العلمیة بيروت - 
الطبعة: الثالثة» ١١٢‏ ھ- ۲۰۰۳م 


مكتب المطبوعات الإسلامية - 
حلب/ ۱۹۸۱-۱٠۰۹‏ 


مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة 


اه - كم 


3 ۲۰۱٩ ۷ھ-‎ 


مكتبة الرشد - السعودیة الرياض 


۳ھ۔- كم 


ساسا 


مؤسسة الرسالة ء بيروت ١408‏ ه- 
1م 


المكتب الإسلاي/ بيروت. 


الطبعة: الأولى» ١٤٠٠ھ‏ 


دار إحياء التراث العربي بيروت. 


ا أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن a‏ 
سو ا یں سوک اض نا اا مؤسسة التاریخ العربی؛ ودار 
الريب عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراتي الفكر العرق 
5 (المتوفى: ٦۸۰ھ)‏ 2 
عمدة اغارف أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أ مد بن 
ا سا | حسین الغیتابی ا حنفی بدر الدین العینی (المتوف: 

بحاري ۱ 


دار إحياء التراث العربي - بيروت 
۰ھ( 


عون المعبود شرح سنن أي 0 3 ع ع 
داود» ومعه حاشية ابن القيم: عمد أشرف بن امیر بن علي بن حیدر ابو عبد دار الكتب العلمية - بيروت 
۽ 2 ا © | ال رمن, شرف ا حق, الصدیقی, العظيم آبادي 9 09 
تهذيب سنن أبي داود وإيضاح سعچر سے ا و ون ٥ھ‏ 
3 وی ا (المتوفى: ۱۳۲۹ھ) 
0-7 
5 


7 زين الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة 
7 ون الحسنء السّلاميء البغداديء ثم الدمشقىء ا لحنبل النبوية. 
بحاري (المتوفی: ۷۹۰ھ) ۷ھ- ٦۱۹۹م‏ 
تح الباری ث ا 
لبج اجار ق سر جح صحح الشافع (المتہ ف: ):۸٥۲٥‏ قم كته وأا 
ا فعي (المتوفى: 0866) قم كتبه وأبوابه 


دار المعرفة - بیروت» ۱۳۷۹ 
وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباق 


زين الدين محمد المد الرؤوف بن تا 

فیض القدیر شرح الجامع ری" ین عو بعبد الرؤوف بن ح المكتبة التجارية الكبرى - مصر 
7 العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم ٦۵ھ‏ 

لصغير المناوي القاهري (المتوفى: ۱۰۳۱ھ) 


جج ۱ القاضي محمد بن عبد الله ابو بكر بن العربي 
r‏ : 2 ار الغرب الا 

e‏ المعافري الاشبيلى المالك (المتوفى: *54ه) المحقق: دار و ڑسلامی 
دس الدكتور محمد عبد الله ولد كريم 
کشة المغط من المعاني 


محمد الطاهر بن عاشور (المتوفى: ۱۳۹۳ھ) دار سحنون للنشر والتوزیع 
والألفاظ الواقعة في الموطا 


أن ات عدو الع من عبد امت 
مرعاة المفاتيح شرح مشكاة رو تن سای 00000 
ال خان محمد بن امان الله بن حسام الدين الرحماني 
و المباركفوري (المتوفى: 1416ه) 


إدارة البحوث العلمية والدعوة 

والإفتاء - بنارس اند 
١٤‏ ھ ۱۹۸۵م 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 


عل بن (سلطان) أبوالحسن نورالدين الملا 
المصابيح 


دار الفكرء بيروت - لبنان 
اطروي القاري (المتوف: ١۱۰۱ھ)‏ 


۹ھ - كم 
7 القاضی محمد بن عبد الله أ ن | 
امسايك في شرح ميك مالك وی عه ابه زر و ہت 
: المعافري الاشبیل ا مال (المتوفق: *4هه) 
ا کرت مک انه بن ہیں مكتبة الرشد - الرياض 
إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (ت: کٹ 
٥ھ)ء‏ المحقق: كمال يوسف الحو 


۸ھ- ۲۰۷م 


مصنف ابن أبي شيبة 


معالم السنن 
(شرح سنن أبي داود) 


المعجم الصغير 


المعجم الكبير 


المنتقى شرح الموطأ 


الواح جرح عنطح سا ین 
الحجاج 


الموطاء رواية بحي بن بھی 
اللیٹی 


نصب الراية في تخريج أحاديث 
اهدانة 


نيل الأوطار 


نے شرج التهاج 


أبو سليمان مد بن محمد الخطابي (ت ۳۸۸ھ) 


سليمانين أحمد أبو القاسم الطبرانی ٣٣٥ھ‏ تحقيق: 
سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني (المتوفى: 
٠ھ)ت‏ :حمدي بن عبد المجيد السلفی 
ابو العباس ا مد بن عمر بن إبراهيم القرطبي 

(۷۸ہ -حمده) 

حققه: حى الدين ديب ميستو - أحمد محمد 
السيد - يوسف على بديوي - محمود إبراهيم بزال 
أبو الولید سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن 
وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي (المتوفى: 


(AVL 


أبو زکریا محبي الدين حى بن شرف النووي 
(المتوفی: 51/5ه) 


مالك بن أفس (ت۱۷۹ہ) 
تحقیق : محمد فؤاد عبد الباق 


جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن 
محمد الزيلى (المتوفي ٢٦۷ھ)‏ 


محمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكاني 


الى (ت: ١وكام).‏ 
ثالثا : كتب أصول الفقه 


المؤلف والمحقق 


تحقيق : جماعة من العلماء 


اط الل ب لين 
۱ھ- ۱۹۳۲ 3 


المكتب الإسلامي/ عمان بيروت 


مكتبة ابن تيمية - القاهرة 
الط القافية 
(دار ابن كثير» دمشق - ببروت)ء 
(دار الكلم الطيب» دمشق - 


بیروت) 
الطبعة: الأولىء ۱٤۱۷‏ ھ- ٦۱۹۹م‏ 


مطبعة السعادة - بجوار محافظة 


مصر 
۳۶ھ 


دار إحياء التراث العربي ب بيروت 
۶۳ھ 


دار إحياء التراث العربي - مصر 


مؤسسة الريان للطباعة والنشر- 
بیروت» ۸٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۷م 


ط: دار الحديث» مصر الطبعة: 
الأولىء ١٤١١ھ‏ - ۱۹۹۳م۔. 


نات 


6م 


دار الكتب العلمية - بيروت» ١٤١ھ‏ - 


الإحكام في أصول الأحكام 


الإحكام في أصول الأحكام 


إرشاد الفحول إلي تحقيق 
الحق من علم الأصول 
الاستغناء في أحكام 


الإشارة في أصول الفقه 


العقد المنظوم ف الخصوص 
والعموم 


أصول البزدوي - كنز 
الوصول الى معرفة الآصول 


أصول الفقه المسمى إجابة 
السائل شرح بغية الآمل 


أبوالحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن 

سالم الفعلبي الآمدي سیت ۱ھ) تحقیق: عبد 
الرزاق عفية 

أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 

القرطي الظاهري (المتوفی: 005ه) تحقیق: الشيخ 


محمد 7 ہپ یں (الوف: ۰ھ 


و أحمد بن إدريس القرافي (المتوفي 


ھن E OTE TT‏ 
وارث التجیی القرطی الباعي الأندلسى (المتوى: 


شهاب الدین أ مد بن إدريس القرافی ٠۸٩ - ٥٦٦(‏ 
ه) دراسة وتحقيق: د. أحمد الختم عبد الله 


أبوالحسن علي بن محمد بن الحسين بن عبد 
کیم سان البزدوي 


محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» أبو عبد الله 
شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبل 
(المتوق: ۳ھ 


جو کے ہہ 
الکحلانی ثم الصنعانیء (المتوفی: ۱۱۸۲ھ) المحقق: 
القاضي حسين بن أحمد السياغي والدكتور حسن 


محمد مقبولى الأهدل 
إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي 
الشهير بالشاطٰی (ت: ۷۹۸۰ھ) 


المكتب الإسلامي» بيروت- دمشق- 
لبنان 


دار الآفاق الجديدة بيروت 


دار الكتاب العربیء الطبعة: 415١ه-‏ 
9م 


مطبعة الإرشاد / بغداد 
ot‏ 18م 


دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
أ هك 3 


دار الكتي - مصر 


الطبعة: الأولى؛ 1 ه- ۱۹۹۹ء 


مطبعة جاويد بريس - كراقشي 


ار اعت 


بيروت. 


مكتبة العبيكان 
الطبعة: الأول ۱٠٤٤‏ ه- 1999 م 


الطبعة: الأُوی ۱۹۸۲م 


مكتبة الأسرة 


محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين | الناشر: مكتبة الکلیات الأزهرية» 
ابن قيم الجوزية (المتوفى : ١هلاه)‏ مصر القاهرة» الطبعة: 
ا ملحقق : طه عبد الرؤوف سعد ۸۵۸۸م 


بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشى | دار الكتىء الطبعة: الأولى» 414١ه-‏ 
(المتوفی :۰ ۷۹۰ھ) ۹ 
مظفر الدين أحمد بن على بن الساعاتی المحقق: طبعة:رسالة دكتوراة (جامعة أم 
بديع النظام (أو: نهاية عدي وو میتی ا القرى) بإشراف د محمد عبد الدايم 
الوصول إلى علم الأصول) : 
عل: ۱٤۰١‏ ھ- ۱۹۸۰۵ 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أبو | دار الکتب العلمیة بيروت - الطبعة 
المعالي» تحقيق : د. صلاح بن محمد بن عويضة الأولى ۱٢۱۸‏ ه - ۱۹۹۷ 
دار المدني» السعودية الطبعة: الأولء 
٦ھ/۱۹۸۱م‏ 


المؤلف: أبو اسحاق إ 
7 ۲ لؤلف: ابو ق إراهيم بن علي بن يوسف طبعة : دار الفکر - دمشق - الطبعة 
التبصرة في أصول الفقه سے ھی وی 0 
وف ؛ 


ء الدين أنى ا 27 المردا 
علا الدین أبي لسن علي 2 | ا نون 
لحنبليء تحقیق د. ب رن عبرين» د. عوض الریاض سنة ١42١ه-‏ ٠م‏ 


سراج الدين محمود بن أبي بكر الأَرْمَوي (المتوى: | مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
۸۲ تع الدكتورعبد الحمید عي أبو زنيد والتوزيع؛ بيروت . الطبعة: الأولىء 


۱ ۸ھ - ۱۹۸۸ 
التحقيق والبيان في شرح کے جح کے ه) تحقيق دار الضياءب الكووت: 
البرهان في أصول الفقه د. على بن عبد الرحمن بسام الجزائري الطبعة: الأول ١٣٤٤٣‏ ه- ۳٠۲۰م‏ 


محمود بن ا مد بن حمود بن بختیار أبوالمناقب ذسسة السالة 
تخريج الفروع على الأصول | شهاب الدين الزنجاني (المتوفى: ٦٥٥ھ)‏ المحقق: د. مؤسسة الرسالة - بيروت 
2 پٹ" ات الطبعة: الثانیة ۱۳۹۸ 


أبو عبد الله بدر الدین محمد بن عبد الله بن بهادر 
تشنيف المسامع بجمع | الزركشي الشافعي (المتوفی: ۷۹۰ھ) دراسة وتحقيق: | مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء 
الجوامع لتاج الدين السبكي | د سيد عبد العزيز - د عبد الله ربیعء المدرسان التراث - توزيع المكتبة المكية 
بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الطبعة: الأولى؛ ه- ۱۹۹۸ء 
ج- 


0 ہے فی امراك وہ 
ونحقيق: عبد الله محمود محمد عمر 
محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم» 
٤‏ | التقريب والإرشاد (الصغير) | القاضي أبو بكر الباقلاني المالى (المتوفى: ٠٠٤‏ ھ) 
المحقق: د. عبد ا حمید بن او ید 


محفوظ بن أ مد بن الحسن أَبُو الخطاب الکَلوَدَانی 


التمهيد فى أصول الفقه 
۲۲۳ ید في صول الحنبى (المتوفى: 0٠١‏ ه) تحقیق: مفيد محمد أبو 
عمشة ومحمد بن علي بن إبراهيم 
عبد الرحيم بن ا حجسن بن علي الإسنوي الشافيء 
٥‏ أبو محمدء جمال الدين (المتوفی: ۷۷۲ھ) المحقق: د. 
5 محمد أمين - المعروف بأمير بادشاه / (المتوفى: ۹۷۲ 
ھ( 
حاشية العطار عل شرح ۰ 
حسن بن محمد بن حمود العطار الشافی (المتوق: 
ا المجلال اتح عل جع ت230 
واه 
الشافع أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس 
۲۸ ء 
المطلى القرشي المكى (المتوفى: ١١٠ه)‏ ت: أحمد 
شاكر 
۱ أبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن العكبري 
۲۹ 1 الحنبى ۳٣٥٣(‏ - ۲۸ ھ) 
تحقیق: بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي 
تاج الدين عبد الوهاب بن تقى الدين السبى 
1 3 (المتوفى: ۷۷۱ھ) المحقق: على محمد معوض» عادل 
۰ +0 أحمد عبد الموجود 
: أبوعبد الله الحسین بن علي بن طلحة الرجراجي 
۴ هاف السَمْلاي (المتوق: ۸۹۹ھ) 


تحقیق: د. امد بن محمّد 


ابن قدامة المقد 


دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة 
الاولى ۱۹٤۱ھ/۱۹۹۹م‏ 


مؤسسة الرسالة 
الطبعة: الغانية» ١61‏ ھ- ۱۹۹۸ م 


مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلائي» الطبعة: الاویل 
٦ھ‏ - ۱۹۸۵ م 


الط الأول 6ه 


مصطفی البابي الحلى - مصر (١ه؟١‏ 


ھ- ۱۹۳۲ م( 


دار الکتب العلمیة 


طبعة: مكتبه الحلى؛ مصر 


(لطائف لنشر الكتب والرسائل 
العلمية» الكويت) - (أروقة 
للدراسات والنشرء الأردن - عمان) 
الطبعة: الأولى» ۱٣٤۸‏ ھ- ۲۰۱۷ 


عالم الكتب - لبنان / بيروت 
الطبعة: الأُولیء۱۹۹۹م - ۹٤٣٤ھ‏ 


مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» 
الرياض ج السعودیة الطبعة: الاو یء 
٥ھ-‏ 0۰۰4 
مؤسسة الريان للطباعة والنشر 
الطبعة الثانية ٠٠٠٠۲-۱٤٩۳‏ 


a Ts 
: (المتوف‎ 
تقى الدين أبو البقاء محمد بن أ مد بن عبد العزيز‎ 
بن على الفتوجي المعروف بابن النجار ا حنبلی | مكتبة العبیکانء الطبعة: الطبعة‎ 
الغانية ۶۱۸ص۱ھ- ۱۹۹۷ م‎ 0 0 


شهاب 0 بن إدریس القرافي 


(التون 43# شركة الطباعة الفنية المتحدة 


الطبعة: الأولی» ۱۳۹۳ ھ- ٠۹۷۳‏ م 
سلیمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي 
الصرصري» أبو الربیع؛ جم الدین (ت٦۷۱))ء‏ ت: 
عبد الله بن عبد المحسن التري 


مؤسسة الرسالة الطبعة : الأول ء 
۷١ھ‏ ۱۹۸۷ 3 


عضد الدب عد ال مء ال ا لمت فی: ۷۸۲۹ھ 
اين عبد ی ی ہے سی اف ورت ا 
المحقق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل 
شفاء الغليل في بيان الشبه أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: رسالة دكتوراة مطبعة الإرشاد - 
الخ ومسالك الد لی( ٥ھ‏ المحقق: د. مد الكبيسى. بغداد ۱۳۹۰ ه- ۱۹۷۱ م 


7 0 القاضي أبويعبى» محمد بن ال حسین بن محمد بن ی۳ ۰" 
العدة في أصول الفقه ہے یو ارہ سیت الطبعة: الغانية 161٠١‏ ھ - ۱۹۹۰م 


72 زكريا بن دين 0 بن 5 الأنصاريء نت | كاز الکت العريية الکرق فصر 
الأصول 7 بي (أصحابها: مصطفی البابي الحلبي) 


ولي الدين أي زرعه أحمد بن عبد الرحيم العراقي | دار الكتب العلمية» الطبعة: الأوللء 
(ت: ۸۲۹ھ)ء تحقيق: محمد تامر حجازي ٥ھ-‏ ٣۲۰۰م‏ 


صني الدين محمد بن عبد الرحيم بن محمد 
الأرموي الحندي الشافعى (المتوفی: ۷۱۰ھ) 
المحقق: محمود نصار 
أبو العباس أحمد بن إدريس القرانی (المتوفي دار الكتب العلمية» الطبعة: 
٤ھ)-‏ المحقق: خليل المنصور [۸ھ- ۱۹۹۸م 


دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان 
الطبعة: الأوللء 125 ه- ٠٠٠٠١‏ م 


محمد بن حمزة بن محمد شمس الدين الفناري (أو 
الفتري) الروعي (المتوفى: ۸۳۰ھ)ء تحقيق: محمد 


دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
الطبعة: الأول 200 م - 1620 ھ 


1 الإمام أحمد الرازى الجصاص(٣٠٠-۳۷ھ‏ :ارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
7 02.7 م بن علي لرازي ) | وزارة الاو والشئون ِٴسلامی 
7 جک د دولة الكويت 


از کر اه بن عر دن نايت ین امن ميدي 


دارابن الجوزی - السعودية 
الخطیب البغدادى (ا لمتوفی: ۳٠ءه)‏ أ روس ۱ 
دي سد جو می الطبعة: الغانية» ١١٤٠ه‏ 


دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 


: : ۳ھ ۲٠٠۴‏ 
البرماوي شمس الدين محمد بن عبد الدائم ۷٦۳(‏ | مكتبة التوعية الإسلامية للتحقيق 
انب هھ( والنشر والبحث العلميء ء الطبعة: 
توا عبد ای سای الأول ٠٣٤١‏ ھ- ۲۰٠٢‏ 


أبو الظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن 
قواطع الأدلة في الأصول | أحمد ا مروزی السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي | دار الكتب العلمیة بيروت» لبنانء 
(المتوفی: ۶۸۹ھ)ء ت: محمد حسن اسماعيل الطبعة: الطبعة الأولى» ۱۸٤۹۹۹۵۱٠م‏ 


الشافعی 

1 5 ۱ أبو محمد عز الدين عبد العزیز بن عبد السلام بن 1 1 1 
قواعد الأحكام في مصالح دار الكتب العلمية - بيروت» ٠١١١‏ 

2 ا القاسم بن الحسن السلمي الدمشقيء الملقب 

الانام لمم من ھ- ۱۹۹۱ء 

بسلطان العلماء (ت: (a‏ 

القواعد والفوائد الأصولية | اين اللحام علاء الدین أبو ا حسن عا بن محمد بر 
لقواعد والفوائد الأصولية | ابن اللحام ين آبو ا حسن علي بن محمد بن المكتبة العصرية 


وما يتبعها من الاحکام عابر لص سو سو سے سس الطبعة: ٠٤١‏ ه- ۱۹۹۹ 
الفرعیة ۱ ۱ 
لحسام الدين حسین بن علي بن حجاج السغناقي 


1 مكتبة الرشد - الرياض. الطبعة: 
المتوفى سنة : ۷۱۶ھء دراسة وتحقيق : فخر الدين بة الرشد - الرياض. الطب 


الأول ١٤٠٤٤‏ ھ - 2001 م 


7 كشف الأسرار عن أصول عبد العزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين 


طبعة : دار الكتاب ا 
السا بعة : دار الكتاب الإسلاي 


1 أبو اسحاق إبراهيم بن عا بن يوسف الشيراز دار الكتب العلمية - الطبعة الثانية 
"ا اللسعفي أصول الفقه رو ری تم بن يوست وا ١١‏ دار سے سو > الطبعة و 
5 (المتوفى :٤۶۷ھ) a‏ - ٤٤٤١ھ‏ 


القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي 
المعافري الاشبيق المالكي (المتوفى: ؤهه) . 
المحقق: حسين على اليدري - سعيد فودة 
أبوعبد الله محمد بن عمرين الحسن بن الحسين 
التيمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطيب | مؤسسة الرسالة» الطبعة: الغالتة 
الري (المتوفی: ٦٦٥ھ)‏ ه- ۱۹۹۷م 
دراسة وتحقیق: الدكتور طه جابر فیاض العلوانی 
المختصر في أصول الفقه على | ابن اللحامء علاء الدين أبو الحسن على بن محمد بن جامعة الملك عبد العزيز - 
مذهب الإمام ا مد بن | عباس البعلي الدمشقي الحنبي (المتوفى: ۸۰۳ھ)ءت: مكة المكرمة 


هه | المحصول في أصول الفقه ۹ 
ل في اصول الطبعة: الأول ١42١ه-‏ ۱۹۹۹ 


١‏ | المحصول في علم الأصول 


o 


۷۷ 


المسودة في أصول الفقه 


المعتمد في أصول الفقه 


مفتاح الوصول إلى بناء 
الفروع على الأصول 


منتهى الوصول والأمل في 
علمي الأصول والجدل 


میزان الأصول في نتائج 
اتل 


نفائس الأصول في شرح 
المحصول 

نهاية السول شرح منهاج 
الوصول 


حمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر 
الجکنی الشنقيطى (ا لمتوفی: ۱۳۹۳ھ) 
أبو حامد حمد بن حمد الغزالي الطوسي (المتوفی: 
٥۰ھ(‏ 
تحقیق: محمد عبد السلام عبد الشانی 
آل تيمية [ بدأ بتصنيفها الجدٌ: جد الدين عبد 


السلام بن تيمية (ت: ٦٥١ھ)ء‏ وأضاف إليها الأب: 


عبد الحليم بن تيمية ( ت: ۱۸۲ھ)ء ثم أكملها 
الابن الحفيد: أحمد بن تيمية (۷۲۸ھ) تحقيق : 
الدين عبد الحميد. 
محمد بن علي الطيب أبو الحسين البَصري المعتزلي 
(المتوفى: 55ؤاه) 
أبو عبد الله محمد بن أ مد الحسنى التلمساني 
(المتوفى: ۷۷۱) 
المحقق: محمد علي فركوس 
۳۷ھ 
علو هايي يدون اشن ال اف 
عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يوذسء ابو عمرو 
جمال الدين ابن الحاجب الكردي المالى (المتوى: 
٦ھ‏ 
إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي 
الشهير بالشاطی(ت: ۷۹۰ھ) 
علاء الدین شمس النظر أبي بكر محمد بن أ مد 
السمرقندي المتوفي سنة ٥۳۹‏ ه تحقيق د/ محمد زي 
عبد البر 
لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدرمهس 
الصنهاجي القرافي (المتوفي ۸٤٥ھ)‏ 
عبد الرحيم بن ا حسن بن علي الإسنوي الشافعيّ؛ 
أبو محمد جمال الدين 
(المتوفى: ۷۷۲ھ) 


مكتبة العلوم والحكم. المدينة 
المنورة 
الطبعة: الخامسة ۲٠۱‏ 


دار الكتب العلمية 
الطبعة: الأُولیء ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م 


دار الكتاب العربي - بيروت. 


طبعة : دار الكتب العلمية - الطبعة 
الأولى ‏ ١٤٠٠ھ‏ 
المكتبة المكية - مكة المكرمة» 


مؤسسة الريان - بيروت (لبنان) 
الطبعة: الأولى» 1415 ھ- 1998 م 


دار الغرب الإسلامي الطبعة: الأولى؛ 
5م 


دار الكتب العلمية - بيروت 
٥‏ ۱۹۸۵م 


مطابع الدوحة الحديثة» الطبعة: 
الأول ١606‏ ه- ۱۹۸۰م 


دار الكتب العلمیة -الطبعة الأولى 
۰ ه- 18م 


نمادة | : اىة وو و ارہ ہا ۱ الآ 
نهاية الوصول في دراية | للشيخ صفي الدين محمد بن عبد الرحيم ار گا | إركببة التجاریة - مكة المكرمة 
الأصول ا هندي المتوقي ٥ھ‏ 
و اوا ن عقيل ین عمد بن عقيل 


ُسسۃ | سالة ا 


1 ه- ۱۹۹۹م 
ا 
الجوینی أبو المعاليء ء ركن الدين» الملقب بإمام 


الحرمين (المتوفی: ۶۷۸ھ) 
قق: د. عبد اللطيف محمد العبد 


عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي 
(المتوفى: ۹۱۱ھ) 


تاج الدين عبد الوهاب بن تقى الدين السبكي دار الكتب العلمية 
(المتوفى: ۷۷۱ھ) الطبعة:الأولى ١111ه-‏ ۱۹۹۱ 


زین الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن جيم دارا لکت ا لعلمیة بیروت - لبنان 


٠‏ المصري (المتوف: ۷۰ھ 
: الشیۂ زکریا عمیرات 
یں ا نے زين الدين عبد الرمن بن ا مد بن رجب بن 
ہیی 6 الحسن السّلاهيء البغداديء ثم الدمشقيء ا حنبلی دار الكتب العلمية 
لفوائدہ او (القواعد) 0 
أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن المعروف ب اتقي 
الدين الحصني» (المتوفى: 869 ه) ١‏ 
دراسة وتحقیق: د. عبد الرحمن بن عبد الله 


الطبعة: الأولى»419١ه-‏ ۱۹۹م 


مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» 
الرياض -المملكة العربية السعودية 
الطبعة:الأولى»418١ه-‏ ۱۹۹۷م 


ع ع الد ا : 9 الأنصا 
قواعد ابن ارز أو الي ٠أ‏ سراح الدين ابو حفص عمر بن علي الا نصاري دار ابن القيم / دار ابن عفان 
ا وت وا العروف ب ابن للقن (التوق: a‏ 00 00 
والنظائر في قواعد الفقها ۱ الطبعة:الأولى»51١ه-‏ ٠۲۰م‏ 


وزارة الأوقاف الكويتية 
الطبعة:الثانية.206١ه-‏ ۱۹۸ 


خامسا: كتب الفقه ا حنفی 


سکاب | اتف رنت 
. الاختیار لتعليل المختار عبد الله بن حمود بن مودود الموصلي ا حنفي» ت: | طبعة: دار الكتب العلمية - - ٠٤۴١‏ 
2 عبد اللطيف محمد عبد ال ر من ه- ٢۲۰۰م‏ 
البحر الرائق شرح كنز | زین الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم | طبعة: دار الكتاب الڑسلامیء الطبعة: 
الدقائق المصري (ا متوفی: ۹۷۰ھ) انی 


بدائع الصنائع في ترتيب | علاء الدينء أبوبكربن مسعود بن أ مد الكاساني | دار الكتب العلميةء الطبعة: الثانية» 
الشراد وفى: ٦ھ-‏ ۱۹۸۲ 
بدائع الصنائع في ترتيب ط: دار الكتب العلمية» الطبعة: 
الثانیة 205١ه-‏ ۱۹۸۲ 
ت E‏ 9-0 د روت 
حسين الغيتابى الحنفي بدر الدين العيني (المتوفى: ال الأول رک 5م 
(Aso‏ 
عثمان بن علي بن حجن البارعي » فخر الدين 
الزيلى الحنفى (المتوفى : +74 ه) طبعة : المطبعة الكبرى الأميرية - 
الحاشية : شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن بولاق» القاهرة 
یونس بن إسماعيل بن يونس الشَّلِيُ (المتوفى : الطبعة : الأولىء ۱۳٣۳‏ ه 
۹۱ھ 


الحسین القدوري (المتوفى: 428 ھ)ءت: مركز دار السلام - القاهرة 

الدراسات الفقهية والاقتصادیة أ. د محمد أحمد الطبعة: الثانیة ۱٤۲۷‏ ه- ٦۲۰م‏ 
سراح ا دعل جمعة محمد 
محمد بن أ مد بن أبي أ مد أبو بكر علاء الدين 
السمرقندی (المتوف: نحو ٠؛هه)‏ 

رس رت العبادي طبعة: المطبعة الخيرية 
عون اناپ الطبعة: الأُولی: ١۲١٠د‏ 
طبعة: المطبعة الخيرية 
الطبعة: الأولى» ١٣۱۳ھ‏ 


الناشر المطبعة الكبرى الأميرية 
ببولاق» سنة النشر ۱۳۱۸ھ 


طبعة: دار الكتب العلمية» بيروت 


أحمد بن محمد بن شش کہ الحنفي 
ت/ ١۱۲۳ھ‏ 


ENTE‏ علاء الدین محمد بن (محمد أمين المعروف بابن 
شرح تنوير الأبصا عابدين) (المتوفی: ١١١٠هد)‏ 


شرح تنو 
أ الله محمد م٠‏ الحس ب فرقد الشيباذ تس یت 
الحجة على أهل المدينة بو عبد بن سن ين دة يباي 7 tx‏ 
(ت: ۱۸۹ھ)ت: مهدى حسن الکیلانی القادرى الطبعة: الغالث ٠٠٠١‏ 


07 رد المحتار على الدر المختار 
شرح فتح القدیر ےت YY‏ > بيروت 
(المتوفى ١۸٠ه)‏ 


أحمد بن عل ابو بكر الرازی الجصاص الحنة 1 1 
شرح مختصر الطحاوي تو ۶ے وا اچ بارس ا اف2 


0 و وات 3 ا طبعة: دار الفكرء الطبعة: بدون 
ابن الشیخ شمس الدین ابن الشیخ جمال الدین 209 تاريخ 
الروي البابرتي (ت: ١۷۸ه)‏ 
أبو الليث نصر بن محمد بن أ مد بن إبراهيم مطبعة اُسعد بَکْدَاد 
السمرقندي (المتوفى: ۳۷۳ھ) عام النشر: ۱۳۸۲ھ 
تحقیق: د. صلاح الذي 
الفتاوى اٰندیة في مذهب 
الإمام الأعظم أي حنيفة 
النعمان 


طبعة دار الفكرء سنة النشر ١١٤١ه-‏ 


م 


أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ ط: دار البشائر الإسلاميةء دار 
الدين النسفي (المتوفى: ٠١‏ /اه) السراج»الطبعة: الأولى» ١٤٢٠ھ‏ - 
المحقق: أ. د. سائد بكداش ۰۱ 
عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي 
الدمشقى الميداني الحنفی ءت: ۱۲۹۸ھ)ءحققہ 
وفصلهء وضبطہ وعلق حواشيه: محمد محبي الدين 
عبد ا حمید . 


المكتبة العلمیة بيروت - لبنان 


حمد ں٠‏ أحمد ده أ 7 الأئمة 
بن مس سس ھتہ ین 7 ھ" 
السرخسى (المتوفى: ۶۸۳ھ) 


- بيروت 
۵٤ھ-‏ ۱۹۹۳م 


عبد ا رمق بن محم بن مات لدعو یی داز ر الات المرق 
يعرف بداماد أفندى (ت: ۸ھ پت 


حسن بن عمار بن عل الشرنبلا ی المصري انف 5 
مراق الفلاح شرح متن نور ہن ي "ا ط: المكتبة العصریة الطبعة: الاول 
ٌ لتو 8 ۰ھ 
الإيضاح 3 ٥ھ-‏ ٢۲۰۰م‏ 


الحداية في شرح بداية : علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغانی طبعة: دار احياء التراث العربي - 
المبتدي المرغيناني» أبو الحسن برهان الدین (امتویق بیروت - لبنان 
۳ھ)ءت: طلال يوسف 


ساسا كتب الفقه المالى 


أسهل المدارك «شرح إرشاد | أبو بكر بن حسن بن عبد الله الكشناوي طبعة : دار الفکر, بيروت - لبنان» 
السالك في مذهب إمام (المتوفى: ۱۳۹۷ھ) الطبعة: الثانية 
الأئمة مالك» 
القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن على بن نصر 
البغدادي المالى (422ه).: تحقيق: الحبيب بن طاهر 


او الولد محمد بن أحمد بن نحمد بن أحمد بن رشد دار الحديث - القاهرة» ٤٥‏ ھ - 4 
القرطي الشهير بابن رشد الحفيد م 


E‏ اف اقرف لاف ےآ ما ايرود يد لمرو اليد 


1 7 طبعة: دار المعارف 
المعروف بحاشية الصاوي بالصاوي المالى (المتوفی: ١4؟١ه)‏ اخ لت 


البيان وال 2-7 52001 3 رک الناشر: دار الغرب الإسلاي» بيروت 
ا 8 بو الولی بن | مد بن رشد لقرطبي (المتوق: - لبنان 
٥٠٥٢ھ‏ ققه: د محمد آخروز 

لتعليل )» حققه: د حجي واحروں الطبعة الغانية2082١ه-‏ ۱۹۸۸ 


محمد ں٠‏ ف ہ٠‏ أى القا . ف العبد 
بن یوسف بن الي العاسم بن یوسف العبدري دار الکۃ ا 5 


الغرناطى» أبو عبد اللہ المواق ا مالی (المتوفی: ھت 
لغرناطي بو عبد الله المواق المالكي (المتوى الطبعة: الأولى» 517١ه-1994م‏ 
۷ھ( 
محمدا »ابو | ۳ ف باللخمي شک 
و 00 وی الكر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
عد 
لمتوق: ر یم قطرء الطبعة: الأولى» ١46‏ ه- ۲۰۱۱م 


أب و محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الفعلبي دار الكتب العلمية الطبعة: الأول 
البغدادي الالي (ت: کی اي اويس محمد بو هكم 


: خليل بن إسحا > ضياء الدين الجند ۱ 
مت ند 7 کت 3 ©" لامک مض صن کرت 
حمل ع 
لي المضري او 0ف و ...وروي نرہ الاکن 


۹ھ- ۲۰۸م 
عثمان بن عمر بن ابي بكر بن يونسء ابو عمرو 


جمال الدین ابن ا جاجب الكردي المالى (المتوفی: اليمامة للطباعة والنشر والتوزیع 
الطبعة: الثانیة ١۹١ھ-‏ ۰۰٠٣م‏ 


شرح الؤُرقانی على مختصر 
خليل 


الفواكه الدواني على رسالة 
ابن أبي زيد القيرواني 


توزیع: دار الفكر الطبعة: الأولىء 
ھھھ AIT‏ 
محمد بن أحمد بن عرفة الدسوق المالكي (المتوفى: 
۳۰ھ 
أبو الحسنء عل بن أحمد ب الصعيد 
0 وت 0 0 - وار سكن دصرو 
توق: ھ 
وي متوئی ٤۱١ھ-‏ 14م 
المحقق: يوسف الشیخ محمد البقاعي 
محمد بن أ مد ميارة ا مال 


2 ات طبعة: دار الحديث القاهرة:429١ه-‏ 
محفیق: عبد شاوي 


۸م 


أبوالعباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد 
ال رمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوى: 184ه)ء 
تی متس سے اع انار فی رف 
أبو محمد وأبو فارسء عبد العزیز بن إبراهيم بن 
أحمد القرشي التميمي التوذسي المعروف بابن بزيزة 
(المتوفى: ٦۷۳‏ ه) 


طبعة: دار الغرب الإسلامي- بیروت» 
الطبعة: الأولى» ٠۹۹٤‏ م 


المالى (المتوفی: ١۳٠ه)‏ 


: عبد الباقی بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري | طبعة: دار الكتب العلمیة بیروت - 
(المتوفی: ۱۰۹۹ھ) لبنان 


أبو البرکات أحمد بن محمد العدوي » الشهير مطابع الریاض - الرياض» الطبعة: 
بالدردیر (ت ١١١12اه)‏ الأولى 


محمد بن عبد الله الخرشي المالى أبو عبد الله (ت: 
کل مو و کت طبعة دار الفكر للطباعة والنۂ 
م( ا 
محمد بن عبد الله الخرشي ا مال أبو عبد الله 
(المتوئی: ١١٠اه)‏ 
زی وس من وی رہ مو تہ طبعة: دار ابن حزم للطباعة والنشر 
البغدادي المالى (المتوق: »12ه) ت عل محمد |20 نے 
ٍِ 1 و والتوزيع» بيروت - الطبعة: الآولى؛ 
[براقیم:بورویبہ 11 ه- ۲۰۹م 


أحمد بن غانم (أوغنيم) بن سالم ابن مھناء شھاب دار الفکر 
الدين النفراوي الاأزھري المالكي (المتوفی: ١۱۱۲ھ)‏ ٥ھ-‏ ۱۹۹۰م 


محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن جزي 00100.07 
7 ۱ بدون طبعة ودون تاريخ 
الغرناطی (المتوفى: ۱٠۷ھ)‏ 


أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر | مكتبة الرياض الحديثة» الریاض: 

بن عاصم النمري القرطى (المتوفى: +47ه)ءت: | المملكة العربية السعودیة الطبعة: 
محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاذ الثانیة ١٤٠۱ھ/۱۹۸۰‏ 

دين مد ابن عرف الؤر عي اوي الال 


ؤسسة خلف أحمد ا لخبتور للأعما 
أبو عبد الله (المتوفى: ۳ ھ)ء ت: د. حافظ عبد ف E‏ ل 


الخيرية 
الطبعة: الأول ٠٣٤١‏ ه- ۲۰۱٢‏ م 


دار الكتب العلمية 
الطبعة:الأولى»1415ه- ۱۹۹۰ 


طبعة: المكتبة التجارية» مصطفى 
أحمد الباز - مكة المكرمة 


أبو محمد عبد الوهاب بن على بن نصر الثعلى 
البغدادي المالى (المتوف: 426ه) ت: ميش عبد 


دار الغرب الإسلاي» بيروت - لبنان 
الطبعة: الأولى» ۱٠٤۸‏ ھ- 1988 م 


لسن الدين أبوعيد الله حمد ين دين غید 


الرحمن الطراباسي المغربيء المعروف با حطاب طبعة: دار عالم الكتب 


الطبعة : طبعة خاصة ۲۳٤۱ھ‏ - ۳٠۰٣م‏ 


الإقناع في حل ألفاظ أي عبس ابن يدن امد عو الشربيني دار الفكر - بيروت 


م 5 5 ۳م“ لمحقق الطبعة 
۱ أسنى المطالب في شرح | زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاريء زين الدين أبو دار الكتاب الاسلامی 
روض الطالب بحي السنيكي (التو: ٦۹۲ھ)‏ > ar‏ 


الشافی أبو عبد الله محمد بن إد ن العبا 
فعي ابو : بن إدرهس بن العباس طبعة: دار المعرفة - بيروت 


. عثمان ب شافع ب عبد المطلب ن٠‏ عبد مناف 
E‏ ات اوت و ای کی ۱۶۷۰ھ۱۹۹۰م. 


المطلى القرشي الم (ت: ٠٠٠ھ)‏ 
الرویانیء أبوالمحاسن عبد الواحد بن إسماعيل طبعة: دار الكتب العلمية 

(ت ٠٠٥‏ ھ) ت: طارق فتی السيد الطبعة: الأول ۲۰۰۹ 
أبوالحسين يحى بن أبي الخير بن سالم العمراني دار المنهاج - جدة 


البیان فى مذ الإما 0 
بیان فی مذهب الإمام الیمنی الشافي 0 دم المحقق: قاسم الطبعة: الأولى» ١52١‏ ه- ٠٠٠١‏ م 


الشافى 


6 


الحاوي الكبير في فقه 
مذهب الإمام الشافعي وهو 


شرح مختصر المزني 
روضة الطالبين وعمدة 
المفتين 


ولا اوسر رت 
بالشرح الکبیر 


کفایة الأخيار في حل غاية 
الإختصار 


منهاج الطالبين وعمدة 
المفتين في الفقه 


النجم الوهاج في شرح 
المنهاج 


أ مد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي (المتو: | المكتبة التجارية الكبرى بمصر 
(o44‏ لصاحبها مصطفی محمد ط : ۱۳۰۷ھ 
.A AAT -‏ 
دار الفكر - بيروت 
۱1۹۹9-2٥‏ 
أبوالحسن عل بن محمد بن محمد بن حبيب 
البصري البغداديء الشهير بالماوردي (المتوفى: طبعة: دار الفكرء بيروت - 
8ھ سر ہت عل محمد معوض - الشيخ عادل | الطبعة: الأولىء ۱٤۱۹‏ ھ-۱۹۹۹ءم 


(المتوفى: ٦۷١ھ)‏ تحقیق: زهير الشاودة عمانء الطبعة: الغالشة ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۱ 
عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم» أبو القاسم دار الكتب العلمیة بيروت - 
الرافعي القزويني (ت: ٦٦٥ھ)ت:‏ کي عوض | الطبعة: الأول 16097 ه- ٠۹۹۷‏ 

عادل أحمد عبد الموجود 1 9 
الويكرين ج عبد اوس ب خرن : دار الخير - دمشق 

نوا سی و تی سر ہیدہ الطبعة: لأول, ۹ 
(المتوفی: ۸۲۹ھ) ت: على عبد الحميد بلطجي ومحمد : 

027 
أحمد بن محمد بن علي الأنصاري» أبو العباس؛ نجم طبعة: دار الکتب العلمية 
الدین, ا معروف بابن الرفعة (المتوفى: ۷۱۰ھ)ء تا 7 7 0 ِ 
المحقق: مجدي باسلو ا 
طبعة: دار الفکر 


أبو زکریا حى الدين حى بن شرف النووي 1 2 0 : 
ج 2 7 طبعة كاملة معها تكملة السب؟ 
(المتوفى: ٦۷٥ھ)‏ وط تو 


إمماعيل بن کی بن إسما غيل أو إبراهيم المزني دار المعرفة - بيروت 
سنة النشر: ١٠١۱ھ/۱۹۹۰‏ 
طبعة: دار الكتب العلمية 
الطبعة: الأولى» ١٤٤٥ھ‏ - 1994م. 
و ركبا حي شرع وت النووي طبعة دار الفک 
۷٦ ۱‏ 7 
(التوف: ب ۱ الطبعة: الأولىء 525١ه/0:5كم‏ 


كمال لخد كد بن و عدون برحل دار المنهاج (جدة) 


المِيري ابوا للدي (المتوقق: ۸ ۰ھ اظ الأولء ٥ھ‏ - p4‏ 


الطبعة: ط أخيرة - 06٠6١ه/‏ 1984م 


الجوینی, أبو المعالي» ركن الدین, الملقب بإمام طبعة: دار المنهاج الطبعة: الأولء 
ا حرمین (BVA‏ ۸ھ-۲۰۷م 


عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد 


دار السلام - القاهرة 


أبو حامد محمد بن محمد الغزالى | المتوق: 3 
دو جامد بن لغزالي الطوسي (المتوفى الطبعة: الأولى؛ ۱۶١۱۷‏ 


٥ھ)ت:‏ أحمد حمود إبراهيم » محمد محمد تامر 


ثامتا كتب الفقه الحنبل 


شرف الدين موسی بن أحمد بن موسى أبو النجا 
الحجاوي (المتوفى :۹۰۰ھ) تحقيق عبد اللطیف ,۰۳ ST‏ 


علا الین أبوالحسن عي بن سلیمان المرداوي دار إحياء التراث العربي 

ھ۶ الطبعة: الثانية - 

الكتاب: : القاضى أ القَدّاء محمد 

زس وو ۔ سا و القاضي بويعل ا ( 1 
الخلاف على مذهب أ مد ين بن محمد بن البغدادي ا حنبلی (المتوق: 


۸ ھ) 


دار النوادرء الطبعة: الأُأولی ١٤٣١م‏ - 
۰ ھ 


: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن عالم الكتب»الطبعة: الأول ٤ھ‏ - 


إدريس البهوق ا حنبلی (المتوفی: ١١١٠ه)‏ ۳۲۳م 


منصور بن يوذس بن صلاح الدين ابن حسن بن دار المؤيد - مؤسسة الرسالة 


بے مو ل ام سن 
سالم الحجاوي المقدسيء ثم الصالحي» شرف الدين» دار الوطن للنشر - الریاض 


أبو النجا (ت: ۹۱۸ھ) ت: عبد الر من بن عل بن 
مكتبة العبيكان -الرياض» الطبعة 
الأولىء ٠٢٠١‏ 


دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع 


الفروع ومعه تصحيح 
الفروع لعلاء الدين علي بن 


محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج: ابو عبد الله 
شمس الدين المقدسي الرامینی ثم الصالحي ا حنبلی 
ا ۳٣ھ‏ 


ا TT‏ 
بن قدامة الجماعيلي المقدسي الشهير بابن قدامة 


تر کے E‏ 
إدريس البهوق ا لحنبلی (المتوفی: ١١١٠ه)‏ 
عبد السلام بن عبد اللہ بن ا خضر بن محمد ابن 
تيمية الحراني» أبو البركات» جد الدين (المتوفى: 


إسحاق بن منصور بن بهرام؛ ابو يعقوب المروزي» 


جو ان عدون حجن ری ا 


الرحیبانی مولدا د ثم الدمشقي الحنبلی (المتوى: 
۳ھ 
عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد 


(المتوفى: ٦٦٦ھ)‏ 


القرطبى الظاهري (المتوی: ٤٤۶ھ)‏ 


عاشرا: كتب اللغة و المعاجم 


المؤلف والمحقق 


مؤسسة الرسالة 
الطبعة: الأولى ١2‏ ه- ٠٠٠۳‏ م 


دار الكتب العلمية 
الطبعة: الأولىء 14١4‏ ه- 1994 م 


مكتبة المعارف- الرياض 
الطبعة: الطبعة الثانية خ١‏ ٠١ھ-‏ 
۸۱م 
عمادة البحث العلى» الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة الطبعة: 


المكتب الإسلاي 
الطبعة: الثانیة 6ھ - ۱۹۹۵م 


دار الفكر - بيروت» الطبعة: الأول 


محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسین, أبو 
۶۶١١ھ‏ 


الفیض الملقب بمرتضی, الرّبيدي 
(المتوفى: 6٠١؟١ه)‏ 
محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» أبو منصور 
(ت:۳۷۰ھ)ءت: محمد عوض مرعب 
ابو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي 
(المتوفى: ۳۲۱ھ)ء ت: رمزي منير بعلبی 


دار إحياء التراث العربي ے الطبعة: 
الأولى» ١600م‏ 
دار العلم للملايين - بيروت 
الطبعة: الأولى» ۱۹۸۷ 
۲ ۱ دار الفكر المعاصر - بيروت 
زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاريء (المتوفى: 2 
0 الطبعة: الاوی: ١4١١‏ 
٦ھ)‏ المحقق: د. مازن المبارك 


بو نصر إ 0 0 اس ري دار العلم للملايين - بيروت 
ف الطبعة: الرابعة ۷ ھ = ۱۹۸۷ 3 


E TET 

الطبعة: الأول ؛۱۳۸ :- ۱۹١١‏ 
مطبعة العانی - بغداد 
الطبعة: الأُوی, ۱۳۹۷ 


أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله المروي 
البغدادی (المتوفى: ١؟؟ه)ت:‏ د. محمد خان 


أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب دار الفکر - دمشق 
البستي المعروف با لخطابي (المتوفی: ۳۸۸ ھ) 1 ه- ۱۹۸۲ء 


المحقق: عبد الكريم | 
جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد 
ل الدين 0 مه دار الكتب العلمية/بيروت / لبنان 
3 ۰ ۰ ٥ھ‏ عع 
جوزي (المتوق: 337 الطبعة: الأولى» ۱٠٠١‏ - ۱۹۸۰ 
7 5-0 أمين القلعجى 
جد الدين أبوطاهر محمد بن يعقوب الفیروزآبادی | مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
(المتوفى: ۸۱۷ھ) والتوزيع؛ بيروت 
تحقيق : مک تب 21 تحقیقے التراث 
5 محمد 5 ال 5 ۱ ھ۶ ٠‏ | حاذ کیہ 
علي بن بن عل عد برجن رت دار الكتب العلمية بيروت -لبنان» 
3 7 عع 
الطبعة: الأولى ۰۳٤۱ھ‏ -۱۹۸۳ 
ت: جماعة من العلماء ا 
220700۷ الحسینی القريمي الكفوي» أبو 
البقاء ا حنفی (المتوفی: ۱۰۹۰ھ) مؤسسة الرسالة - بيروت 


® 


محمد بن مكرم بن عل أبو الفضلء جمال الدين ابن دار صادر - بیروت 
ذ الطبعة: الغالغة - ۶١٠١ھ‏ 


المجموع المغيث فى ء ء 
ہے ص کر وت المدينى» أبو موسى (المتوفى: ۰۸۱ھ) المحقق: عبد العلمى وإحياء التراث الإسلاي 
القران والحديث ¥ 3 1 5 
زاو ج١‏ ( ۱٤۰۹‏ ھ- ۱۹۸٩‏ د) 


بے 
35 


دار الكتب العلمية - الطبعة: الأولء 
۱ 2200-7 
دار إحياء التراث العربی - بيروت» 
الطبعة: الأولى» ۱۷١۱ھ ۱۹۹٦‏ 


و لك سه المرسي (ت: 


۸ھ)ء ت: عبد الحميد هنداوى 


مجد الدين جو المبارك بن محمد بن محمد 
النهاية في غريب الحديث بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن 
والأثر لأثير (المتوقة 11ھ( 


المكتبة العلمية- بيروت 
8ه ۱۹۷۹م 


E 

: في | الحكري ا حنفيء أبوعبد الله علاء الدين (المتوفی: 

أسماء الرجال 6ه) المحقق: أبوعبد ال رمن عادل بن حمد - 
اه بد أسامة يه ایراعت 


القاروق الجديكة الطباغة والنقير 
الطبعة: الأُولیء ؟2؟١‏ ه - 200١‏ م 


وت ہدج 
لائمة الفقهاء مالك ابو عير حر بن كين اله ی پاب عد آثر 


لشفي وأ حف رضي بن عاصم النمري القرطي (المتوفى: ٣٦۶ھ)‏ 


عبد ال رمن بن حسن الجبرتي المؤرخ (المتوفى: 
۳۷ھ 
یوسف بن حسن بن | مد بن حسن ابن عبد 
الحادي الصالی,؛ جمال الدين» ابن المبرّد ا حنبلی 
(المتوى: ۹ ه) عناية: لجنة من المحققين 
بإشراف: نور الدين طالب 
ابو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصي 
(المتوفى:؛؛هه)ءالمحقق: ابن تاويت الطنی, عبد ۱ 
٠‏ 1 ا مطبعة فضالة - المحمدية:ء الم 
القادر الصحراويء محمد بن شريفة» سعيد أحمد 1 یھ مر 


دار النوادرء سوريا / الطبعة: الأولى؛ 
۳۴ ھ- ۲١۰۱‏ 3 


دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان 


(المتوفى: 7177ه) ت: شركة العلماء بمساعدة إدارة 
الطباعة المنيرية 
ابو الفضل احمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 


الناث, : مطبعة دائ ة المعحارف 
العسقلانی (المتوفى: ۸۰۲ھ) و ا 


النظامية»الطبعة الأولى» ١٣۱۳ھ‏ 


يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف» أبو الحجاج» 
تهذيب الكمال في أسماء جمال الدين ابن الزي أبي محمد القضاعي الكلبى مؤسسة الرسالة - بيروت 
الزي (امتوق: | الطبعة: الأول ۱٤۰۰‏ - ۱۹۸۰م 


e a 
الديباج المذهب فی معرفة | ا المتوفى: ۷۹۹ھ) تحقیق وتعليق: الدکت‎ 
وی وو ليعمري (المتوفى: ۷۹۹ھ) حقيق وتعليق ون دار التراث للطبع والنشرء القاهرة‎ 
أعيان علماء المذهب مين الأغندی أب و انور‎ 


مؤسسة الرسالة الطبعة: الغالغة ٠٠٠٠ ١‏ 
ھ/۱۹۸۰م 


امس الداين او عبد الله محمد ين ند ين 
عثمان بن قَايُماز الذهبي (المتوفى : 74ه) المحقق : 
مجموعة من المحققين 
محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم خلوف 
(المتوفى: ١١١٠ه)‏ 
ق عليه: عبد المجيد خيالى 


دار الكتب العلمية» لبنان 
الطبعة: الأولى» ٠٢٤١‏ ه- "200 م 


دار ابن كثير» دمشق - بيروت» 
الطبعة الأولى» ١٤٠٥ھ‏ - 1987 م. 


محمد عبد العَيّ بن عبد الکبیر ابن محمد ا حجسنی 
الإدريسيء المعروف بعبد الحي الکتانی (المتوفى: دار الغرب الإسلاهي - بيروت 
الطبعة: الثانية 15م 


مكتبة المثنى - بیروت دار إحياء 


يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسويء أبو 
يوسف (المتوفى: لالاكه) 
المحقق: أكرم ضياء العمري 
ابو بحر أحمد بن ا حسین البيهقى ٠٥۸ - ۳۸٤(‏ ھ) مكتبة دار التراث - القاهرة 
الحقق: السید أُ مد صقر الطبعة: الاو ی, ۱۳۹۰ ھ- ۱۹۷۰ 


اتا السات إلى معرقة الئل | عبد ارقن بن أف بكر جلال اين اسيو 


مؤسسة الرسالة بيروت 
الطبعة: الغانيةء ١40١‏ ه- 1981 م 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء | أبوالعباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم 


الزمان بن ابي بكر ابن خلکان البرمكي الإربلي (ت: 
۱ھ) ت: إحسان عبا 


دار صادرء بيروت 
الطبعة: الثانيةء» ۱۹۹۰ 


(ديوان المبتدأ والخر : 
7 ۱ 0 عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون ابو دار الفكرء بيروت 
يي تاریخ العرب ۱ 5 5 
1 زيدء ولي الدين الحضري الإشبيل (المتوفی: ۸۰۸ھ) | الطبعة: الغانية» ١208‏ ھ- ۱۹۸۸ 


البر .عا 
2 کر ٹن صرخم المحقة: خلا شحادة 
من ذوي الشان 02 : 


الأكبر) 


انطلب الأول اس وسيك وفبکہ وگتتیہ ولقیة 

المطلب الغانی: مولده» وذشأتهء وطلبه للعلم. 

المطلب الثالث: شیوخہ وتلاميذه. 

المطلب الرابع: مصنفاتہ وآثاره العلمية. 

المطلب السادس: وفاته» وثناء العلماء عليه. 

المبحث الثاني: التعريف بكتاب: 'الموطأ» ويشتمل على أربعة مطالب: 
المطلب الأول: مَنْ طلب تأليفه؛ ومدة جمعه. 


المطلب الرابع: انور شروت 


المبحث الثالث: التعريف بالإمام الزرقانی ويشتمل على خمسة مطالب: 

المطلب الأول: اسمهء وذسبہہ وذسبته ولقبه وكنتيهه ومولده. 

المطلب الغانی: ذشأته» ومكانته العلمية. 

المطلب الثالث: شیوخہ وتلاميذه. 

المطلب الرابع: مصنفاته وآثاره العلمية. 

المطلب الخامس: وفاته» وثناء العلماء عليه. 

المبحث الرابع: التعريف بكتاب: 'شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» ويشتمل على ثلاثة 
مطالب: 

المطلب الأول: اسم الكتاب» وذسبته إليه. 

المطلب الثاني: منهج الإمام الزرقانی في المسائل المتعلقة بالتخصيص. 

المطلب الثالث: منهج الإمام الزرقانی في المسائل الفقهية. 

الفصل الأول: التعريف بالعام وما يتعلق به» وبيان حقيقة التخصيص وما يتعلق به» ويشتمل 


عل 7 حثين: 


المبحث الأول: التعريف بالعام وما يتعلق به ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: تعريف العام لغة واصطلاحًاء والفرق بينه وبين العموم. 
الطلب الثانی: بيان صيغ العموم. 


المبحث الأول: المخصّصات المتصلة» ويشتمل على تمھید وأربعة مطالب: 
التمهيد: وفيه تعريف المخصّص المتصل» والمخصّص المنفصل. 

المطلب الأول: التخصيص بالاستثناء. 

المطلب الثاني: التخصيص بالشرط. 

المطلب الثالث: التخصيص بالصفة. 

المطلب الرابع: التخصيص بالغاية. 


المسألة الأولى: التخصيص بالكتاب. 

المسألة الثانية: التخصيص بالسنة. 

المسألة الثالئة: التخصيص بالإجماع. 

المسألة الربعة: التخصيص بالقياس. 

المسألة الخامسة: التخصيص بالعلة المستنبطة. 


المسألة السادسة: التخصيص بالمفهوم. 


المسألة السابعة: التخصيص بالمصلحة المرسلة. 
المسألة الثامنة 
المبحث الثالث: ما ينتهي إليه التخصيصء» وآراء الأصوليين فيه. 
: أثر تخصیص العام من كتاب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» ويشتمل على 


المبحث الأول: أثر تخصيص العام في العبادات» ويشتمل على اثنی عشر مطلبًا: 

المطلب الأول: أثر تخصيص العام في كتاب وقوت الصلاةء ويشتمل على فرعين: 

الفرع الأول: استحباب الإبراد بالظھر في صلاة الجماعة. 

الفرع الثاني: جواز قضاء الفرائض وقت طلوع الشمس. 

المطلب الثاني: أثر تخصيص العام في كتاب الطهارة» ويشتمل على ثمانية فروع: 

الفرع الأول: وجوبٌ الوضوء على من نام مضطجعًا. 

الفرع الثاني: عدم مشروعية المسح عل الخفين ف غسل الجنابة. 

الفرع الثالث: عدم وجوب غسلٌ لباس المرأة إلا في النجاسة الرطبة. 

الفرع الرابع: عدم وجوب الوضوء على مَنْ عنده ملین 

الفرع الخامس: نقض الوضوء بلمس المرأة بلذق ٤‏ 


الفرع السادس: جواز الخروج من المسجد بعد الأذان للضرورة. ۹ 
الفرع السابع: جواز مباشرة ا حائض من فوق الإزار. 

الفرع الشامن: اشتراط اغتسال الحائض لجواز إتيانها. 

المطلب الثالث: أثر تخصيص العام في كتاب الصلاة» ويشتمل على ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: عدم مشروعية التكبير في الرفع من الركوع. 

الفرع الثاني: جواز إجابة دعوة النبى 6# في الصلاة. 

الفرع الغالث: عدم وجوب قراءة الفاتحة عل المأموم. 

المطلب الرابع: أثر تخصيص العام في كتاب الجمعةء ويشتمل على أربعة فروع: 
الفرع الأول: اشتراط اتصال الئُسل بالذهاب إلى الجمعة. 

الفرع الثالث: وجوب الإنصات لخطبة الجمعة إلا لأمر عارض. 

الفرع الرابع: لزوم الصلاة في المساجد الغلاثة في حق مَن نذرها. 

المطلب الخامس: أثر تخصيص العام ف کتاب صلاة الجماعة ويشتمل عل فرعين: 
الفرع الأول: استحباب إعادة الجماعة لمن صلاها منفردًا إلا المغرب. 

الفرع الغانی: تخفيف الإمام في الصلاة مرذہ إلى العرف. 

المطلب السادس: أثر تخصيص العام في كتاب قصر الصلاة في السفرء ويشتمل عل ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: جواز ا جمع بين الصلاتين في السفر. 

الفرع الثاني: عدم اشتراط استقبال القبلة لصلاة النافلة في السفر. 

الفرع الثالث: جواز ا مرور بين يدي المأمومين في الصلاة. 

المطلب السابع: أثر تخصيص العام في كتاب القبلةہ ويشتمل على ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: اشتراط دفن البصق بالمسجد. 

الفرع الثالث: جواز استقبال القبلة واستدبارها بغائطء أو بول في البنيان 

المطلب الثامن: أثر تخصيص العام في كتاب القرآن» ويشتمل على فرع واحد: 
الفرع الأول: جواز التطوّع بالصلاة وقت الزوال. 

المطلب التاسع: أثر تخصيص العام في كتاب الركاة» ويشتمل على فرعين: 

الفرع الأول: هل تجوز الصدقة للغني؟. 

الفرع الثاني: مقدار ما تجب فيه الركاة. 


الفرع الأول: جواز أداء النافلة داخل الكعبة بخلاف الفرض. 

الفرع الثاني: جواز سفر المرأة من غير حرم في حج الفريضة. 

الفرع الثالث: جواز قتل مَن وجب عليه القصاص» ثم التجاً بالحرم. 

الفرع الرابع: جواز قطع نبات الإذخر للمحرم للحاجة. 

الفرع الخامس: عدم جواز رفع الحاجٌ صوتّه بالتلبية في مسجد ا لجماعات. 
الفرع السادس: منع رفع المرأة صوتّها بالتلبية. 

المطلب الثاني عشر: أثر تخصيص العام في كتاب الجهادء ويشتمل على فرعين: 
الفرع الأول: عدم جواز قتل النساء والصبيان با حرب. 

الفرع الثاني: جواز قتل النساء في ا حرب إذا قاتلن أو لم يُقصد قتلّهن. 
المبحث الثاني: أثر تخصيص العام في الأطعمة» ويشتمل على مطلبين: 

المطلب الأول: أثر تخصيص العام في كتاب الذبائح» ويشتمل على فرع واحد: 
الفرع الأول: جواز أكل ذبيحة مَنْ سي التسمية. 

المطلب الثاني: أثر تخصيص العام في كتاب الصيدء ويشتمل على فرعين: 
الفرع الأول: طهارة جلد الميتة بالدباغ. 

الفرع الثاني: تحريم أكل الميتة. 

المبحث الثالث: أثر تخصيص العام في الأحوال الشخصيةء ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أثر تخصيص العام في كتاب الفرائض» ويشتمل على فرعِين: 
الفرع الأول: لا يرث المسلمُ الكافرٌء ولا الكافرٌ المسلم. 

الفرع الثاني: عدم الزيادة على الغلث في الوصية. 

المطلب الثاني: أثر تخصيص العام في كتاب النكاح» ويشتمل على أربعة فروع: 
الفرع الأول: النهي عن الخنطبة على خطبة الغير مشروط بالركون للخاطب الأول. 
الفرع الثاني: عدم رجوع المُطلّقة ثلانًا لزوجها الأول حتى يدخل بها الثاني 
الفرع الخالث: عدم الجمع بين المرأة وعمتهاء ولا المرأة وخالتها. 


الفرع الأول: عدة ا حامل المتوف عنها زوجها بوضع الحمل. 

الفرع الغانی: لا نفقة للمبتوتة إلا أن تڪون حاملًا. 

الفرع الثالث: عدة المطلقة الحامل بوضع الحمل. 

المبحث الرابع: أثر تخصيص العام في المعاملات» ويشتمل على مطلب واحد: 
المطلب الأول: أثر تخصيص العام في كتاب البيوع» ويشتمل على ستة فروع: 
الفرع الأول: عدم جواز بيع الثمار قبل بدو صلاحها إلا بشرط القطع. 

الفرع الثاني: حرمة بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا. 

الفرع الثالث: عدم جواز بيع الطعام قبل قبضه. 

الفرع الرابع: جواز بيع الكلب المأذون باتخاذه. 

الفرع الخامس: عدم جواز بيع حاضر لبادٍ. 

المبحث الخامس: أثر تخصيص العام في الأقضية والشهادات» ويشتمل على مطلب واحد: 
المطلب الأول: أثر تخصيص العام في كتاب الأقضيةء ويشتمل على تسعة فروع: 
الفرع الأول: قُبول شهادة القاذف إذا تاب. 

الفرع الثاني: لا يرث القاتل شيئًا. 

الفرع الثالث: جواز القضاء باليمين مع الشاهد في الأموال. 

الفرع الرابع: اشتراط الخلطة مع اليمين بين المدعي والمدكى عليه. 

الفرع الخامس: قبول شهادة الصبيان فيما بينهم من جراحات. 

الفرع السادس: ضمان ما أفسدت البهيمة ليلا. 

الفرع السابع: جواز رجوع الوالد في هبته لولده. 

الفرع الثامن: سقوط البينة في حق معرّف اللقطة. 

الفرع التاسع: مشروعية الصدقة عن الميت. 

المبحث السادس: أثر تخصيص العام في الحدود والقصاص» ويشتمل على مطلب واحد: 
المطلب الأول: أثر تخصيص العام في كتاب ا حدودہ ويشتمل على ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: حذُ العبد في القذف على النصف من الحر. 

الفرع الثاني: لا قطع إلا في ربع دينار. 


الفرع الثالث: لا قطع إلا فیما سُرق من حرْز۔ 

المبحث السابع: أثر تخصيص العام في الديات» ويشتمل على مطلبٌٍ واحد: 

المطلب الأول: أثر تخصيص العام في كتاب العقول» ويشتمل على ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: تحمُل العاقلة الدية في القتل الخطأ دون العمد. 

الفرع الغانی: لا يرث القاتل شيئًا من المقتول. 

الفرع الثالث: لا يقتل مسلمٌ بكافر. 

المبحث الثامن: أثر تخصيص العام في اللباس والزينةء ویشتمل على مطلب واحد: 
المطلب الأول: أثر تخصيص العام في كتاب اللباس» ويشتمل على ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: إسبال الإزار جائرٌ للضرورة؛ وفي حق مَن يتعاهده. 

الفرع الغانی: جواز إسبال المرأة ثيابها. 

الفرع الثالث: جواز لبس الحرير للنساء. 

المبحث التاسع: أثر تخصيص العام في الآنية» ويشتمل على مطلب واحد: 

المطلب الأول: أثر تخصيص العام في باب الطعام والشراب» ويشتمل عل فرع واحد: 
الفرع الأول: جواز تح المرأة بالذهب. 

المبحث العاشر: أثر 7 العام في الآداب» ويشتمل على مطلب واحد: 
المطلب الأول: أثر تخصيص العام في كتاب الاستئذان» ويشتمل على خمسة فروع: 
الفرع الأول: جواز اتخاذ لَب البنات. 

الفرع الثاني: طهارةٌ الكلب المأذون في ا خاذہ 

الفرع الثالث: عدم جواز تل الكلب المأذون في اتخاذه. 

الفرع الرابع: جواز اتخاذ كلب الصيد والماشية. 

الفرع الخامس: جواز الأكل من مال الغير إن كان بطيب نفس. 


Research Summary 


Praise be to Allah, Lord of the worlds, and prayers and peace be upon 
the most honorable messenger, Prophet Muhammad, and upon all his 
family and Companions. 


In this research, I deal with the topic of particularizing the general and 
its impact on devising rulings, in an applied fundamentalist study of the 
book “Commentray of al- Zarqani (1122 AH) on Imam Malik’s Muwatta 
(179 AH).” 1 divide it into preface, introduction, three chapters, conclusion 
and index. 


As for the preface: it covers the importance of the topic, the reasons for 
choosing it, the preceding literature, as well as the research plan, approach 
and procedures. 


In the introduction, I identify the two imams: Malik, Al -Zarqani, and 
their books. 


In the first chapter, I give definition to the term general, what is related 
to it, pointing out what is really meant by particularization, and what relates 
to it. 

In the second chapter, I deal with the types of particularization, and its 
objective. 


In the third chapter, I deal with the fundamentalist applied aspect 
according to the juristic ordering of Imam Malik’s Muwatta. I also cover 
the topic of acts of worship, including times of prayer, purification, prayers, 
Friday Prayer, congregational prayer, shortening prayer in travel, Qiblah, 
the Qur'an, Zakah, fasting, Hajj, and jihad. Then I tackle the topic of foods, 
including sacrificial animals, and hunting, then the topic of personal status, 
including inheritance, marriage, divorce, then the topic of transactions, 
including the book of sales, then the topics of judgments and testimonies, 
and then the topic of prescribed punishments (Hudud), and retribution, then 
the topic of blood money, then clothing, adornment, and utensils. Finally, I 
concluded the study with the topic of etiquettes and manners. In the 
conclusion of the research, I mention the results I have found throughout 
my study of the book. 


